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ترجمة الامام ابن رجب الحنبلي!" 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مشعود البغدادي» الدمشقي؛ 
الحتبلي» الشهير بابن رجب (زين الدين؛ جمال الدين» أبو الفرج): محدث؛ حافظ؛ فقي 
أصولي؛ مؤرخ. ولد في بغداد في ريبع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة وسمع من أبي 
الفتح الميدومي وعدة وأكثر الاشتغال حتى مهر» وصنف شرح الترمذي وشرح علل 
الترمذي وشرح قطعة من البخاري وطبقات الحنابلة مات في رجب سنة خمس وتسعين 
وسبعمائة . وسمع بمكة وبمصر. 

مات رحمه الله تعالى في شهر رجب أو شهر رمضان سنة حمس وتسعين. ودفن بالباب 
الف 

من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة» لطائف المعارف في المواعظ استنشاق نسيم الأنس من 
نفحات رياض القدس» شرح صحيح الترمذي» وتقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقة. 

سمع ابن رجب من كثير من الشيوخ في بغداد والحجاز ودمشق والقدس» ومن أبرزهم: 
أبوه أحمد بن عبد الرحمن بن النقيب النووي» أبو العباس أحمد بن الحسن الشهير بقاضي 
الجبل؛ محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن الخباز» ابن قيم الجوزية؛ الحافظ صلاح 
الدين العلائي» وعثمان بن يوسف النويري وغيرهم. 

وسمع منه: أحمد بن أبي بكر الشهير بابن الرسام؛ محمد بن عبادة بن سعدي الأنصاري. 
أحمد بن نصر بن عمر البغدادي المصري. الزركشي» علاء الدين بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن اللحام» محمد بن خالد الحمصي الشهير بابن زهرة وغيرهم. 

ومن أوائل من ألّف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي» المتوفى سنة أربعين 
وثلاثمائة في كتاب عرف بعد ذلك باسم «أصول الكرخي»» ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي 
كتابه: «تأسيس النظر» وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية» وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية 
(۱) المنهج الأحمد 497١ » 57٠١‏ » الدرر الكامنق لابن حجر ۲ : ۰۳۲۱ 2377 الدارس ۲ ۷١:‏ لالاء 

شذرات الذهب» لابن العماد ‏ : ۲۳۹ » 74٠‏ ء البدر الطالع» للشوكاني ١‏ : ۳۲۸ » فهرس 


الفهارسء للكتانى ۲ : ٠ ٦١ ١‏ كشف الظنون» لحاجي خليفة 9ه » ۷۹ (O0 (° ٠۳‏ 004 « 
۷ 104 .110041400 الإشارات إلى أماكن الزيارات» للسويدي "١‏ . 


٤‏ ترجمة الإمام ابن رجب الحنبلي 
المترتبة على تلك القواعد. وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه؛ وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمةء كمالك والشافعي وغيرهما. 

ثم بعد ذلك ولعل سبب كون الحنفية هم أول من الف في القواعد الفقهية هو مقاربة 

يقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل» فإن من المعلوم أن علماء 
أصول الفقه لحم منهجان في التأليف الأصولي. 

المنهج الأول: تقرير القواعد بناء على الأدلة» بغض النظر عن الفروع؛ وهذا هو منهج 
جمهور العلماءء وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة. 

والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة 
وهذا هو منهج الحنفية» فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه» ويأخذون منها قواعد فقهية. آسف يأخذون منها قواعد أصولية» فهذا المنهج 
قريب من منهج القواعد الفقهية» ولذلك كان منهج الحنفية من أوائل من ألف في القواعد 
الفقهية. 

بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- المتوفى سنة ست وستماثة» فألف 
كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية» 
فاحتذى العلماء بعده حذوه» فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد. 

إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية» يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى 
تقسيمات عدة: 

التقسيم الأول: تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتبء فإن 
المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر» ويراد بالأشباه المسائل 
المتشابهة من أوجه متعددة» وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه» وأما النظائر فهي 
المسائل المتشابهة من وجه واحدء وإن كانت تختلف في بقية الوجوه؛ والغالب في إطلاق لفظ 
النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. 

ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل 
الشافعي؛ وكتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي الشافعي» وكتاب: «الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم الحنفي» وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي» وأخذ منه كثيرا من مباحثه. 

والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروقء وممن ألف في ذلك 


ترجمة الإمام ابن رجب الحنبلي 00 
السامري الحنبلي ابن سنينة صاحب '«المستوعب»»؛ فقد ألف كتاب: «الفروق»» ومن ذلك 
أيضا القراني المالكي» الذي آلف كتاب: «الفروق»» ومن ذلك أيضا كتاب: «الفروق» لأبي 
محمد الجويني والد أبي المعالي. 

ومن الأسماء التي ألفت- من الأسماء الي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم 
القواعدء مثل: «قواعد ابن رجب الحنبلي»» و«القواعد» للأونشريسي. «إيضاح السالك إلى 
قواعد الإمام مالك». «والمجموع المذهب في قواعد المذهب» للعلاء الشافعي. 

وإذا نظرنا إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية؛ جد أنها نهجت مناهج 
متعددة في الترتيب» فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد» بل الكتب في 
القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب؛ فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بجسب 
أهميتها وشموهاء فيبدا بالقواعد الكلية الكبرى التي لما فروع من كل باب فقهي» ثم يتطرق 
إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة؛ وإن لم تكن تدخمل في جميع الأبواب مثل 
قاعدة التابع تابع» ثم يذكرون القواعد الخلافية. 

ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي ولابن 
نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف 
الأولى» فيبدأ بالقواعد التي تبدا بحرف الألف مثل: قاعدة الأمور بمقاصدهاء ثم جرف الباء 
. مثل: البينة على المدعي» وهكذا. 

ومن آلف على هذا المنهج الرركشي بدر الدين في كتابه: «المنثور»؛ ولعل هذه الطريقة من 
أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل» أو تقتصر على بعض 
الأبواب مما تختلف فيه الأنظار, وتختلف فيه وجهات العلماء. 

من أنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية» فيورد 
القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة» وهكذا. 

وممن سار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه: «القواعد»؛ وقد سار جماعة من العلماء 
في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل ابن رجب في كتابه: 
«القراعد». فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب. 
إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم 

القواعد الفقهية من العلوم» يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة؛ فمنها ما اقتصر على القواعد 


1 ترجمة الإمام ابن رجب الحنبلي 
الفقهية فقط» ولا يذكر غيره من الفنون مثل كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن تجيم» ومنها ما 
يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية» مثل كتاب: «الفروق" للقرافي» «وتأسيس النظر» 
للدبوسي» ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في 
كتابه: «المنثور» إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟. 

القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة) 
فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» في القاعدة الفقهية إثبات» أو 
نفي» وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة» فهذه ليست 
من القواعد الفقهية» وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل 
قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع» والاثنان مع الاثنين يكون أربعة» ونحو ذلك. 

وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة» وقيل: من أبواب متعددة؛ 
لإخراج الضابط الفقهي؛ وقيل في التعريف: كلي» ول يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد 
الفقهية ها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي» وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات 
الداخلة في القاعدة» فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير» المشقة هذا حكم كلي» وليس حكما 
جزئياء فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير. 

وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما 


كلياء بل هو حكم كلي. 


ب ےل اکم ایر مرا ریک 


رب يسر وأعِن 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو اش زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 


مله الله اخ وأسكنه فیح جيّنه: الحمد لله الذي مهد تراغ الدين بكتابه المحكم 
وشيّد معاقل الْعلّم ب بخطابه په وآحکې وَقَقَهَ في دينه من اراد به خي من عباده 1 وأوقف 


و ا سا سے سے لون س سے ص بے ص ل ا ص سه ی ا 


من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألّهم فسبحان من حكم فأحکم» وحلل وحرم؛ وعرف 
وَعَلّم عَلَم للم علَمَ الإنسان ما لم يعم وآدني آذ لا | لَه إلاً الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُ 
شهادة تهدِي إلى الطريق الأقوم وأشهد أن محمدا عبده ورسولة المخصوص بجوامع الكلم 
وبذائع الْحِكمء ووائع للم ولحم والكر م صلی الله َه وله وصحيه وَسَلّم. 


أا بعل: فهزه قواعد مهم َه وفوائد جمة تضبط للْفقيه ۾ أصول المذهب» وتطلعه من 
ماخ النقه على ما کان هله قد تعيب م له مور اال في ميلك واج وي له 
الشوارد وتقرب عليه كل متباعل فليمعن النّاظر فيه النظر وليوسع العذر إن اللبيب من 
عذر. فلق سح يبال على علي ين الإعجال كالارتجال او قريبًا مِن الارتجال» في ايام 
يسيرة وليال. ویابی الله العصمة لتاب غير كتاب الصف من افر قبل خط المرء فن 
كتير صوابه» وله الْمَسُول أن يوفقتا لصواب القول والعملء وان يرزقتا اجتتاب نات 


و سو و ر ر رصن تہ 


لزغ والركل» له قريب ميب لمن سال لا َيب من ياه رجا وعليه توكل. 


الْقَاعدَةٌ الأولى: 
الماء ء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الْمَاءِ المثفرد”". فيه خلاف في 


)١(‏ عند الشافعى الماء إما جار وإما راكد» فالأول إذا كان قليلاً أو كثيرً فوقعت فيه نجاسة غيرت من لونه أو 
طعمه أو ريحه كان نجسا وإلا فلا. 
أما الثانى: فإنه ينجس إذا خالطه حرم إذا كان دون القلتين» الأم .)٤/١(‏ 
وإلا فلا ينجسء ودليله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. 
أما أبو حنيفة فقال: بأنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة فى الماء فإنه لا يجوز استعماله أصلا لافرق 
بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل تغير أو لا. البحر الرائق .)87/١(‏ 
وعند الإمام مالك أن الماء قليلاً أو كير إذا تغير أحد أوصافه فلا شك فى عدم طهوريته. 
مواهب الحليل .)۷٤/۱(‏ 


۸ القاعدة الثانية 


28 0 وس ل ا 


اه م هار وشت ل وير ل يمل ګر ° 


أحدها: لو وفعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعة فان کان كثير) لم ينجس يدون تَعيرٍ 


ولا نجس أذ مر کل جرية باليرأدها ن بلقت فن" لم بجی وا سس فه 


و يسع ورو 


روايتان حكافنا الشيرازي وغيره. 
والثَانية: المذهب عند القاضبي والانية: لَوْ عمس الإنَاءُ اجس في ماءِ جار ومَرت عليه 


2 


سے جات قل كك علا وات أت ات عل و كام ار 
الْحَسَنْ بن الْمَازِي بلي الآيدي” وذكر ند طهر كلام الأمنحاب أن ذلك غل وأحِدةٌ 


o 3‏ 8 سوس مير کی مي و سم دبي هه مسو ر سس ق ر عر مل وس سمل ن رر سو 
وفي شرح المذهب للقاضي: أن كلام أحمد يد عليه وكذلك لو كان ٹوا ونحوه وعصره 
قي 5 ) جرية. 
وام ق عمل سس ورم شم ت e‏ 4 ت مير بير ص م و ور 2 

والالة: لو انعمس المحدث حدنًا أصعر في ماءِ جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات 
وہ ت o‏ 2 1 ى o4‏ ر لسع وو 200 و 8 س 4 1 و 
متوالية فهل يرمع بذلك حدثه آم ل على وجهين: آشهرهما عنل الأصحاب أنه يرمع 
مر س ت 2۹ ¢ 07 و م كه ا اي عو ٣‏ موو و ع > 5 کہ ىه 
حدله. وقال أبو الْحَطَابِ في الانتصار: ظَاهِرٌ كلام أحمد آله لا يرتفع حَدن؛ له لم يفرق 


بين الجاري والراكد. 
قلت: بل نص أحمد على التسوية بيتهما في رواية محمد بن الحكم ونه إا امس في 


ی یر مص و لوو 


1 ت 2 ٣4‏ که س وو 
دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى ر حدثه مرتبا. 
2 و o‏ -_ 3 


والرايعة: لو حلّف لا يِف في هنا الْماء وان جاريا لَم ينث عِنْدَ بي الْحَطَاب 
وغيره؛ لان الجاري يتبدل ويستخلف شيتا فشيتاء فلا يتصور الْوقُوف فيه. وقياس 
المتصوص اله حت لا سیا ارقا يهلا ل ليما مجه إلى لري فم وجات 
لْقَاضِي في الجامم اكير ذكر حو هنا «واكله عدب 


* نا ف 
1 2 2 
القاعدة الثّانية: 


شعر الحيُوآن في حكم المتقصل عنْهُ لا في حكم الْمتّصِلِء وكذلك الظفر. هنا هو 


54 يغ U‏ 2 عب دي عو مم 


جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسال 


)0 القلتثين أربعين دلو واحدتها قلة وهى: معروفة پا لجاز -والمراد: قلال هجر وهى فرية قريبة من ش 
المدينة كانت تعمل بها القلال. قال ابن جريج: قلال هجر تسع القلة منها الفرقء قال عبد الرازق: الفرق 
أريعة أصواع يصواع سيدنا رسول الله يز لسان العرب (00/۲(. 


القاعدة الثانية ۹ 


aE LEE‏ اي اف و موي ا م ا 2 Oh, e‏ 5ه 
منها: إا مس شعر امرة بشهوة لم ينتقض وضوءه؛ وكذلك ظفرها أو مها بِظفرهِ أو 
شعره ولهذه المسالة مأخل آخر: وهو أن 
رط لص الو وف 
7 سم بير غير مام رم مه 


وَِنْهَا: أن الشّعر لا يجس بالْمَوْتِ”" ولا بالانفصال على امهب وکنا ما َال مِن 


ود وعر سم سو سم اولس شم عه يج 6 > 


هذه الآجزاء ليست يمحل للشهوة الأصلية: وهي 


04 024 ۾ م 2 520 ora‏ ي اوس ساس 2 وا سه يھ سس 9 

الظفر على احَتَمال فيهء أَمَا على المشهور فَِنَ الفصل مِن آدمِي لم ينجس على الصّحيح 
EE‏ اا ار ا 

ومن غَيْره ينجس» لاه كانت فيه حيأة م فارقته حال الفصاله فمتعه الاتتصال من التنجيس 


فإذا الفصل زال المانع فتجس. 

َ ود و ام سمه e a‏ ا a‏ 504 
وَمِنْهَا: غَسَلَهُ في الْجتابة'" والحدت. فاما الجنابة في وجوب عَسْلِهِ وجهان وَألّذِي 

رجح صاب الذي وکر له اهر كلام الخرقي عم الوب طر6 لقاع ومن 

د و سو و صا و rr A‏ 


أوجبه فيقول: وجب تَعَبدا. َعَم إن كان وصول الماء إلى سره لا يمكن يدون عسل 


وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته» وما في الحدث الأصعر يجب غسل 
المسترسل مِنْهُ على الصحيح» وآما المحاذي لمحل الْفْرْضٍ فيجزئ إمرار الْمَاءِ على ظاهِره 
إذ كان كثيفاء لآنّ إيصال الْمَاءِ إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متّصِلَة ادن 


اتصال خلقةٍ كالخف والعمامة والجبيرة فَالْمتّصِل خخلقة أولى. 
ه60 a‏ 5 > م ar‏ 


ا ا سا لاس يك داس 57 ت ا “a‏ 8 3 ۳ * اصع ” 
ومنها: لو أضاف طلاقَا أو عتاقًا أو ظهار) إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا 
العتاق ولا الظهارٌ عَلَى الأصح. 0 


ا سر و سا عل صلم 8 2 01 0-8 ام وم يام مضي ب ميرو 
ومثها: لو كان جيبه وأمبعا ثرى مِنْه عورثة في الصلاة كن له لحية كبيرة تستره 


قالمذهب أله يكفيه في الس قال في الْمذني: ص عليه مع آله قررَ في كعاب احج آنّ 
م ا 7 


م بور > وام ا د ل لسو ا ور مم ا ل ا و ياد" م 
الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال: هو ستر في 


الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فَجرَم تارة بان السثر المتصل ليس يسثر 
في الإحرام ولا في الصّلاة تم ذكر نص أحمد ورجع إلى أله سثرٌ في الصلاة دون الإحرام؛ 


ےت و ےر يمي اس و وو 


لان القصد في سر الصّلاة تغيي ب لون الْبشَرة وفي الإحرام اما بحرم الستر يما يسر پو 


)١(‏ عند الشافعية يجب نقض الضفائر إن لم يصل الاء إلى باطنها إلا بذلك» آما باطن الشعر المعقود والشعر 
الثابت فى العين والأنف فلا يلزم غسله وإن كان يجب غسله من النجاسة. 
مغنى الحتاج /١(‏ ۷۳)» والمجموع .)٤١۳ /١(‏ ْ 
)١(‏ عند الحنفية شعر الآدمى الذى مات طاهرا إذا كان ملوقًا أو مجزوراء أما إذا كان منفوقا فهو نجس. البحر 
الرائق .)١١٠١ /١(‏ : 


٠6‏ . القاعدة الثالثة 


ر سر مل اين کسی ساسك و 


عادةً. فا إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجتبي» فلما يتعلق 
بجملة البدن من إزالة ماله وتَآذّي الصيّد بترويعه وإثبات اليد علي وهو ممتنع؛ والافتتان 


بالمرأة ولهذا لو الفصل شعر الْمرَأة جاز 0 اليه على ظاهر كلام آي الْحَطَاب في 
الانتصار وحكى صاحب ؛ التلخيص فيه وجهين د 
*# فا نا 
6 مو و 
القاعدة الثّالئة: 


به سے سس gg‏ و ووو 


من وجبت عليه عيادة فآتى يما لو اققصر على ا 
بالوجوب و قر الإجزاء ونه إن كانت ' الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكا في أنه 826 


بالفرادها كإخراج صاعين متفردين ذ في الِطرة وتحوهاء وما | ني 
ماران في أصول الل رى عل ما 

منها: إِذآ أدركك الإمام و في الركوع بعد قوات قر الإجزاء مِنْه هل يكون مركا لَه في 
الفريضة”"' 5". اهر کلام الْقَاضِي وان عقيل رها على الوَجَهينِ | إذا قُلْنَا: لا يصح اقتداء 


م روعي 


المفترض بالمتتا ۽ قال لبن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مججرى الوأجب في باب الاتباع 
حاف إذ ا قن بط راجت كاف الوق ونضلي ال من اراو وع 


و 


مسافر. 
ومنها: ذا جب عله و شاه كي َل كلها واجية أو سبعها؟. على وجهين ومنها: 


إذَا دى عن تحن من الیل بعر وَقُلْنًا: يجيه هَل الواجب كله و حْسُ الراب 


ب oro‏ چ وو 


وحکی القاضي أبو يعلى الصخير ير فيد وجهین: : فعلى اقول بان خمسة الواجب يجزئ عن 


کہ و 


عشرين بعيرا أيضاًء وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعِرة. 

ومنها: ذا مسح ر سه كله دفعة واحدة وفلتا: الْفَرْض' مِنْه در الاصية فَهَلْ الكل قرش * 
أو قار ر النَّاصِية منه. 

ومثها: إِذا أخرج في | الزكاة مينّا أعلّى من الْواجب هل كله ص أو بض تَطم. وَقَالَ 


ابو الْخَطّاب: کله فَرْض وقال القاضيي: 0 تطوع وهر الصواب؛ ل الشتارع أعطاه 


)١(‏ عند الشافعية لابد من أن يدرك مع الإمام قدرا ي يتحقق به الطمأنينة» فإذا لم يطمئن أصلا أو اطمئن بعد 
ارتفاع الإمام لم تنعقد له الركعة وعليه الإتيان بها بعد تسليم الإمام. إعانة الطالبين (۲/ .)١١‏ 
والمالكية: وعند الخطبة إذا أدرك الإمام فى الركوع قبل رفع رأسه منه أجزأه وانعقدت له ركعة. 
حاشية ابن عابدين (۲/ 251 المبسوط (۳۰/ »)1١‏ شرح الزرقانى .)174/١1(‏ 


القاعدة الرابعة ١١‏ 


َو يدو وو دو هيع ا o‏ ص 


جبرأنًا عن الزيادق فا اا الآصل فرضیته ووجوبة تم سقط بعضة تخفيفا فإذا فعل 
الآصل وصف > الكل بالوجوب على الصحيح» »قن ذلك | إذا لى السار ربا إن الكل 
رض في حََه وع بي بكر أن الركْعتين الآخي رين تقل لا يصح افِداُ امرض به فيهما 


و ور و و 00 سل ه سن مس 


م م مه 
مِنْهُ: إا كف الواطئ في الْحِيْض بليتار َه الكل واب ون كان لَه الاقتصار على 


اس ہو 


0 في ال وتر فيد وجه فن فول آبي بكر فنا إن عسل زام بدلا عن 


2 


دوعوم 


57 بالإجزاء في السائل مته وجهان: أحدهما: أله مستعمل في رفع حدث لان 


الأصل هر الق نما سقط تَحَفِيفًا. واللاني: وهو الصّحِيح آله هور لان العْسل مكروة 


ت و و 


فلا يكون وأجباء وقد يقال: والإتمام في السمر مكروة أيضا. 


و 2 2 
القاعدة الرأبعة: 
العبادات كه فوا كانت ب بدني د ماليّة و مرك مهما لا يجوز تقديها على مب سيب 


سے و ی ۶ 


وجوبها ويجوز تقديها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ويتفرع 
على ذلك مسائل كثيرة: 

منها: الطّهَارَةٌ سيب وجوبها الحدث» وشرط الْوجُوب فعل العبادة المُشَرَط لها الملهارة 
فيجوز تَقَدِيُها على العبادة ولو بالرّمن الطويل بَعْدَ الحدث. 

ومنها: الصلاة فيجوز تيم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وق الْمَعْربٍ 
لان الشاي جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون ا و لو أذركه 
جز من وقت لوال تم طرآ عليه عر رمه فضا الصلاتين على إحدى الروايتين» ولو 
َال الْعذّر في آخر وقت العصر لَزِمَهُ الصّلاتان يلا خخلاف عِنْدنًا فعلِم أن الوقتين قد صاراً 
في حال العذر كلوقت الواح لك ته وَفْتْ جواز بالسببة إلى إحداهماء ووجوب بِالَسبَة إلى 
الأخرى. 


م اوم 


َ2 و 2 ا € ٠.‏ اه ۰ A,‏ ا 4 
ومنها: صلاة الجمعة فان سببها ايوم لأا تضاف إليه فيجوز فعلها بعد زوال وقت 


)١(‏ هذا هوا وف با بين الصلاتين تقديما وتأخيرً لعذر | 2 أو ا أوا أو المرضء بأن م 
4 جع 
المكلف العصر مع الظهر وا مغرب مع العشاء. 


۱۲ القاعدة الرابعة 


الي ِن أوّل ايوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب ب 
ومنها: ركا المال يجوز يها من أرل الحتول بد كمال الشاي © 
NT‏ سے مر و اورت رم بعل الع 


ومنها: ارات 5 ام إذا أحتييج إِلْهَا لمر إن العذر يها يجوز تفديها بعد العذر 


1 
ومنها: :م وران إن سه اة اة بقة للحج في أشهره. قبالشروع في 
إحرا م الععرة قد ود السبب فيجوز الصيام بعد وإن كان وجوبة مرا عن ذَلِك”". وآ 
اي لک رتا بر الطاب في ارو رک رواية أله يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر 
إمشقة فظو علب إلى يوم الح وى الور لا يجوز في يليام لطر لن الترع 
مه منها: كقارة البوين يجوز تُه على اند بعد عفد لين ماي لب كانت أو بدزيّة. 


م وى وور رن 


98 إخراج كقارة لقتل أو الصيار بعل بعد الجرح وقبل | الرهوق. 


وينها: الَدر المطلق» تحر إن : شق الله مريضي فلل علي أن تصق يكنا فَلَهُ أن 
يتصلاق في الحال ذكره ابن عقيل في فُونه. 


یتح ' هله القاِدة ما يجوز نميه على شرط وجويه بعد وجود سبيه في غير 
العبادات كالإبراء من الدية ة بين الجتاية وألموت. وآمًا من القصاص فيه روایتان 
مب وهس و“ يه بس سوام ل 


س نه للضاين الدين 0 الضّمان والأداى وفيه وجهان. وكعفو الشييع عن 


بل اع وفيه روايتان» فان سبب ؛ الشعة الملك وشرطها ابيع و إسقاط الور 


من وصبية الموروث في مرضه فالمنصوص عن أحمد أله لا يصح) وشبهه في 
بالعفو عن الشقعة فد فخرجه الشيخ مجد الدين في تليق على الهداية على روايتين وكإيتاء 
المكاتب ربع الكمابة بعد لها وبل كمال الاو وهو جاز 


 #‏ ع فنا 


)١(‏ ذلك أن أول الحول هو وقت انعقاد السبب. 


(؟) وذلك على أساس أن وقث الوجوب ضيق فأعمال احج والعمرة على التأقيت فتفوت بفوات الوقت 
بخلاف الكفارة التى لا تأقيت فيها. 


القاعدة الخامسة ۱۳ 


كشي ل ۷ هنا على سين 


أحدهما: أن شيخ الخلن في نفس العبادة بان يَظهِرَ وقت الوجوب أن الواجب غير 


ر 
منها: اأ كر الصتم قبل ايند" فم حنث وهو موسر قال صاحب المغني: لا 


ور ميرو or‏ #2 


يجزئه لاتا تنا أن الواجب غير ما اتی به وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأَنْه كان فرضة 


في الظاهِر فبرئ په وو انی :آنه ل ت ل متعقدة بالتكف, فصادف فعل 


ساد عدج را يل لوا لله اللي لود 4 الكدارة س وقد صرح 
أبو بكر عبد العزيز؛ بآ الكقارة قبل الْفِعل تحل الْبِمِين an‏ 


وينها: إذا كفر اْمتَمتَعْ بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجويء قصرَّح ابن الزاغوني 
في الإقتاع باه لا مُه لصم وإطلاق الأكقرن بحا بل وي كلام بنضهم تصرح به 


هس مه سود OS‏ ص سس بس ت o20‏ 
وربّما أشعر كلام حمل بذلك اَن صومة صح فبرئت مته به فصادف وفت وجوب الهدي 
00 4 يي م 02 


ذمة بريئة من عهدة الواجب. 
ومنها: إا عجل عن أربع وعشرين من الوبل أربع شياو ل يجت واحدةٌ قبل الحوؤل 


ووو ور هد وو ر و r‏ وم براه لد ەرو © 


ففيه وجهان: أحدهما: لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاض. والثّانِي: پجزئه عن 


يدري ورج عن الي س ينت سََاضي. 0 اي ل اي 


ہے ر 


ا ا على الصير: في أو لاقن 


آنه يجب وأخقار القاضري في شرح الْمهدب خلاقة ار في أول الوقت 


فصادفه وقت ' الوجوب». وقد فعل المأمور قتع تعلق اْوجُوب به لِذلِك”" .وهلا يخلاف 


(۱) الأصل فى جواز الحنث حديث «من حلف عن بمين ثم رأى غيرها خير منها فليات الذى هو خير» 
زاد النسائى: «وليكفر عن يمينه). مسلم (۱۱/ ١۱۱)ء‏ سنن البيهقى ٠(‏ 1/۱ 


(۲) ولعل الراجح هو عدم وجوب الإعادة لأنه قبل البلوغ ليس من أهل التكليف لحديث رفع القلم عن 


ثلاث: النائم حتى يستيقظط والصبى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. التلخيص الخبير /١‏ 187 ح۳٠۲‏ المنثور 
(/. 


001 القاعدة السادسة 
ما ذا حج ثم بلغ فان حجه لیس بمأْمُورٍ به ولا معاقب عَلَى تَرْكه بخلاف الصّلاة. 


ا عو یو و هوو ٣ی‏ و 


والقِسم اللاني: أن يتبين الْحَلّل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أله يجزثه ويتفرع 


رص ت 


عليه مسائل: 
اعت ا راس وقد مات أو ارتد أو استغتى من 


ا 


غير 
ومنها: ذا جمع بين الصلاتينٍ في وت أولاهما تيمم ثم دحل وفت الثّانية وهو واج 
لِلْماء. 
ومنها: إذ قصر الصلاتين في السقر في وفت أولاهما ثم م قم قبل دخول وقت الثّانية. 
* * نا 
القاعدة السّادسة: 


إذَا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنٌ أته) | الواجبة عليه ثم تبين بآخرة أن ال اجب كان 
غيرها فإله يجزئه ولذلك صور” 
منها: إا أحج الْمَنْضُوب عن تيه 4 ذم برى فاه يجزئه على الْمذهب لاله قعل الوأجب 


يو أ عترسع 7 


عليه في وقته لا ميّمًا إن فيل: | إن ذلك عليه على الفور. 


ومنها: إذا كَفرَالْحَاجِنُ عن الصيام بالإطعام للإياس من بره ثم عوفي» قله لا زمه 
َضَاء الصّوم. 

ومنهاً: ذا ارتفع حيضها لا تدري ما رقعه انها ن تعتد عندنا سنة فإذا اعتدّت سنة ثم رآت 
ايض لم يره الاد به. 


و ووي عله کے د 2 يه -- هم 


ومنها: إذَا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم َال العذر قبل تجویع الإماې 


َه ل يلما اة مم الما وام حكي علا لبي بكر آله لا يجزئه فعل الظهر 
قبل تب تجويع الإمام فين الأصحاب من باه على هنا الآصل» وه جب الإعادة لميا أن 
الوأجب E‏ لجع ولیس هذا ماعڌ بي بكر وله صرح بعالو وهر أن وت الظهر 
في حق 00 ه إِنّمَا يدخل يفعل الجمعة ة ين الإمام كما لا يلاحل وقت البح في 
72 إلا بعد صلاة الإمام. 

ويلتحق بهذره الْقاعِدة ما إذَا حَنِي الاطلاع على خلل الشر ط ٿم تبين» فإله يختفر في 


لأ 


E 


القاعدة السابعة 10 
فمن ذلك: إا دى الزكاة إلى من يظنه فيا يان أله خي فاته سقط على أصح 


یی سے و 


الروايتين. 
ومِئْها: إ6 صلَّى الْمُسَافِرُ بالاجتهاد إِلَى الْقبْك ثم تَيّنَ الْخَطأ فَنَهُ لا إعادة على 


0 


رمنها م م 24 - 


منها: إا حكم الحايم يشهادة عدلين في الظاهِرٍ م ين فما في التقض روايتان. 
2 ابن عقيل في انون علمه» وبه جزم ) اْقاضي في کتاب الصيد من خلافه ال 


لملا ينمض الاجتهاد الاجا والمشهور التّقض تعلق حق العَير به واا إِذَا اصطاد 


يكلب علَمهُ تم كل من الصيّدٍ وله لا حرم صيوده المتقلمة على الصّحِيح؟ ٠‏ کن مأخذه 


E AE E E 8 


آنا لم تتبن فساد تعليوه لجواز أن رن سیه پل ای أو ِي إرساله» فام العا على 


به سے 


من سي ام في حل ويم م صلى أو على من صلَى صلا شد احرف سراد طلة 


ل ر ورو ورو عه سه وس بر ات هيو لس 010 مه س 


عدواء فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور, فإنّه على أله فرط برك الْبحث 
يمنع ميني 


والتّحقيق. 
0 0 # 
ا ا 0 و 
القاعدة السابعة: 


من تلبس يعبادق ثم وجد قبل فراغها ۶ لو کان وأجداً له قبل الشروع لَكَانَ هو الواجب 
دون ما تلبس به» هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: 


وي وو هم د مسي س ع سه 


أحدهما: ان یکر الاس پو رخص ما عت“ ميو على امكف وتسهيلا ع 
مع إمكان ننه بالل على عرب من الم والتَكلّفي. ها لا يجب عليه الانتقال ينه 
يوجود الآصل , كالمتمئع | إِذَا عدم اهدي فاه رخص له في الصيام ا بد عام حت لو 

سي لي 


og‏ و 2 سرو اس آي 


الضرب التّاني: أن يكون الْمتَلبَس به لما شرع م ضرورة للعجز عن الآصل وتعذرو 


)١(‏ على أن الاجتهاد ينقضى لدليل قطعى بالنسبة لما مضى وما يجد وسواء كان العمل به من الجتهد الأول. 
أو من استفتاه؛ أو من قضى بينهم. والأصل فى ذلك قوله كي «من عمل عملا لس عليه أمرنا فهو رد». 
ولأن الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. 

(۲) وهذا مبنى على قوله 8 لا يكلف الله نفس إلا وسعها» [البقرة: ] ولأنه لما توافرت شروط الرخصة فى 
حقه فأخذ بها فقد أتى بالمطلوب: فالانتقال إلى الأصل زيادة لم تصادف محلاً. 


153 القاعدة الثامنة 


و مبيو مس سو 0 


بالكلية فهذا رمه الانتَال إلى الآصل عند القدرة عليه ولو في أَنَْاءالَلمّس بالبدل كال 


بالأشهر وإلها لا عبر بحال مع القدرةِ على الاعتداد بالحيض وهنا تمر من ارقم 
م لعارض معلُوم .أن تنتظر زواله ولو طالت المدة وإنّما جوز لمن ارتقع عيضي له 


تدري ما رفعه أن تعبّد بالأشهر لان حيضها غير معلوم ولا مظتون عوده. وصواء كانت هذه 
م ا رس به عر مولام لي و ا کا مسقي سواه 
المعتلة کا قبل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع ا لا تدري ما رفعه فاعتدت 
3 ءِ 2 
.2 


بالأشهر ثم حاضت في أنتائهاء أو لم تن كلق به كالصخيرة إا حاضت في أَنْنَاء اعد 
بالأشهر. 


ر ور ص ع ہم سي ور ويس سم مه 
وهاهنا مسا كثيرة مترددة بين الضربين: 


ق ر سە بي 


2 7 ت og 2 a‏ م سس صر مر 
منها: من شرع فِي صيام كفارة ظِهارٍ أو بين أو غپرهما دم وجل الرقبة» فالمذهب لا 


رمه الانّال لان ذلك رخص فهو كصيام الْمتَمتّم. وفبد وه يلم الانبقالَ لقن 


الكفارات مشروعة بإرباغ والرّجر وفِيها من التَذْليظ ما ينَافِي الرخصة الْمُطلقَقَ ولهذا يرم 
شراء الركبة يمن في الذمَة ذا كان ماله غاثباء ولو لم جد من يييعة رقبَة بالديّن وَمَالَهُ غَائِب” 


َل رتاه أو يجوز له الول إلى الميام مده أ برق ين الظهار وير على 


م عي دوو > 


أوجه معروفة. 


0 - سے صصص وص 4 وره 0 7 4 و و‎ e 4 م وس وو‎ es 
ومئها: المتيمم إذا شرع فِي الصلاة ثم وجد الْماء» في بطلانها روايتان؛ لأن الَيَمم مِن‎ 
و ودع‎ E 8. ص‎ 2 32 r مع م ل ا و 6 وہ مه اله‎ - 00 
حيث ونه رخنصة عامّة فهو كصيام الْمتمة > ومن حيث كونه ضرورة يشبه الْعدة بالأشهر.‎ 


وبيان الضرورة أله تستباح معه الصلاةٌ بالحدث فاه غير رأفع له على المذهب فلا يجوز 
ِنَمَام الصلاة محلا مع وجود الْمَاء الرافع 0:0 
ومثها: إذَا تكح المعسر الْحَاِف للعتت أمة ثم زال أحد الشرطين» فهل ينفسخ نكاحة. 
011 ده غير سا سمس 2 


43 ع سم و 
على روايتين والنكاح فيه شوب عبادة. 


و و د 

القاعدة اللَامنة: 

ا وو د 0 8 2 کی کی کے کے a9‏ 5-4 6 سه ستريو e‏ و 4 e i‏ وم 0G‏ 
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإثيان يما قدر عليه منها آم لا؟ 


(۱) يمكن القول بأنه إذا شرع المتيمم فى الصلاة ثم وجد الماء كانت صلاته صحيحة» أما قبل الشروع فيها 
فعليه أن يتوضأ متى كان الوقت متسعا لأداء الفريضة وإلا فلاء وذلك لأنه بوجود الماء انتفى شرط 
الضرورة وإذا عدم الشرط انتفى معه المشروط كذلك. 


القاعدة الثامئة 1۷ 


هه رظ 54 a‏ عو سمه 68 ساس ن ما 


أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها 
کر كتحريك اللّسان في القراءة وإمرار الموسى على الرّأس في الْحلق وَالْخِتانء هذ لبش 


ست ا ت ر © سرس ر مرة على هس o‏ ر سے ا و ه و ا 0 ر 0 
يوأجب لاه ّما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطعء وقد سقط الأصل فسقط ما هو مِن 
a‏ ا ی و و 
ضرورته. وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جداً. 
اله لقسم اللانِي: ما وجب تبعا لغيره وهو توعان: 
د ورو سے ت ےہ رر وو ا و و 


أحَدهمَا: ما كان وجوه حياط للعبادة ليتحقق حصولها كَل القن في الوضصوم 


اوا د ا ام 1ك على وجرت 
00 42 ه ل رو و موس 0 و 0 PE‏ وو 0 8 م 

أشهرهما عند الأصحاب الوجوب» وهو ظاهر كلام أحمد. واختيار القاضي في كتاب 
الحج من خلافه أله يستحب وحمل كلام أحمد على الاستحباب. هذا إذا بقي شيء من 


العبادة كما في وضُوء الأفطعء آم إذا َم يبق شي بالكليّة سقط ابع كإساك جِرْءِ من اليل 
في الصوم فلا يزم من أييح لَه الِْطرَ بالاتقاق. ٠‏ 

والقاني: ما وجب تَبعا ليره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت 
بمتى لمن لم يدرك الح فالمشهور أله لا زمه لان ذلك كله من توابع الوقُوف بعرفة 
فلا يلرم من لَم يقف يها. وحكى ابن أبِي موسى رواية أحرى بأرومها؛ لأتّها عبادات في 


سرو سل وم تی 
AE .‏ 


ومن أمثلة ذلك: الْمَريض إذَا عجر في الصّلاة عن وضع وجهه عَلَى الأرض وقدر على 


وضع بقيّة أعضاء السجود. فَإِنّهُ لا يلرمة ذلك على | لصّحيح» أن السجود على بقيّة 
الأعضاء إِنّمَا وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلاً له. 
لقم الال ما مو جر ین ادو ویس باد ني تيه باراد أ هو یر انور 
ق سس 


به لضرورة: 
فالأول: كصوم بعض الوم لمن قَدرَ عليه وعجز عن إِنْمَامِه فلا يلزمه غير خجلافي. 
والكاني: كعتق عض الرقبة في الكقارة فلا يلرم القادر عليه إذا عَجَرَ عن التكميل لن 
الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن» ولهنا شرع السراية والسعاية وقال: ‏ ليس لله 


لقم الرأيع: ما هو جز من العبادة وو عاد مشروعة في تيف قيَحِبْ فطل عند 


ر 


1۸ القاعدة التاسعة 
منها: العاجز عن القراءة”" يلزمه القِيام, أنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكِنّه 


بحن کے هه و و ےه رو سو اللي 

0 ٠ هه‎ ٠ 0 5 5 

أيضا مفصرد في سه وهو عبادة ده. 
وس سس واس ماس سس وصاة 1 


ومنها: من عجز عن بعض الْفَاتِحة لَزمه الإثيان بالباقِي. 


مشروع ولو بعسل أعضاء الوضوء كما يشرع لِلجتُب إ6 أراد اللوم أو الوطء أو الآكل 


وي ب و 


نها انيت إذا وجد ما يقن ينض التضاده فلي وجوت انال ر هان وما 


من لا يراه واجبًا إا أن الحدث الأصغر لا يعض رفعه فلا يحصل به مقصود أو آله 
يتبعض لكِنّه بطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة أو أن عسل بعض أعضاء الْمحدِث 

وينها: إا قدر على بعض صاع في صدقة الْفِطرِ فهل يلزمه إخراجه على روايتين» 
وماخد عدم الوجوب أله كار بالمال فلا يعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بض 


المساكين والصحيح الوجوب "» والفرق بين وي الكقارة من وجهين: 

حَدهُمَا: أن الكقارة بالمال سقط إلى دل هرَ الصّوْمٌ بخلاف الفِطرة. . 

واا أن الكقارة لا بد ن تكساهاء والمتعرود من الك بالمال خضل ادى 
المصالح اللات على وجهها وجي الى والإطعام والكسوة وبالتلفيق يفوت ذلك فلا برا 
الثم من الوجوب إلا بالإثيان يإحدى الخصال يكمالها أو بالصيام وقي الفطرة لا را 
الذمة متها بدو ن إخراج الموجود. 


الْقَاعَدَةٌ الئّاسعة: 
في العبادات الواقعة على وجي محر إن كان التّحري 3 عائدا إلى ذات العبادة على وجه 


)١(‏ أى: فى الصلاة. 

(۲) لأن مقصودها طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويتحقق ذلك ما استطاع إخراجه؛ كما 
أن تعيينها بالصاع مشروط بالقدرة عليه» فإذا قدر على بعض أجزأه إخراجه؛ فإذا حصل على البعض 
الآخر أخرجه أيضا. لقوله ب فيها «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطاه' 
نصب الراية (4057//5). 


القاعدة التاسعة 14 


وى اس سس ص لع ا د ل ر 


و 


إا E‏ 5 ا يي المڪ رواتان شرا 1 وإِن عاد لما لس 
بشرط فيها في الصحة وجهان واختار بو بكر عَم الصحةء وخالفه الأكترون قللأول أمثلة 


منها: صوم يوم الْعِيدٍ فلا يصح بحال على الْمَدْمَبٍ. (ومنها:) الصّلاةٌ في أوقاتِ الي 


o 2 


ومنها: الصلاة في موه ضع التي فايص على الل يان التي ليم إل بصع 
على القول أ المي لادء هذه طريقة المحققين» وَإِنْ كَانَ من الآصحاب من يحكي 
الخلاف في الصحة م مع اقول بالتّحريم. 


ومِثْها: صيام يام التَشريق قلا عن رع بحَال والخلاف في صحة صومها فرض 


E 500 و ہے وى« سے ص هس ا‎ o 


مني على أن التي هل يشمل الَْرّض آم بخص الوح وللقاني آمل كثيرة . 
منها: الصّلاةٌ بالتجاسة ويغير مرق وأشباء ذلك ولاتالث أمثلة كثيرة: 


2۰ مع ور و ل و 00 


مئها: الوضوء يالماء المخصوب 


ومنها: الصّلاة ف في في الكّوب المغصوب والحريرء وقي الصحة روايتان» وعلى رواية عدم 


۶ س o‏ ا لخ 2 


الصحة فهل الْمبْطل ارتكاب النّمي في شرط العيادق آم تر الإثيّان بالشرط المامور به. 


ذل 


للأصحاب فيه مأخذان ينبني علَيّهِمَا لو لَمْ يد إلا إلا بوا مخصوبا قَصلَّى فيه فَإنْ علَلنا 
e‏ زد 


ا 


ومنْها: الصّلاة في البقعة المغصوبةء وفيها الخلاف وكلبطلان مأخڌان أيضا: أحدهما: 
أن البقعة شط للصلاة وها لا تصح الصلاةٌ في الأرجوحة ولا على يساط في الهواء. 
والاڼي: أن حركات المصلي وسكتاته في الدآر المقصوبة هو تفس المحرمٍ َالتّحريم عاد 


ا « سنو جا 2 


إلى نفس ا إن کان غير مختص يها فهو كإخراج الزكاة لهمي من الْمال 
الم و 20 


(۱) وفى الإنصاف للمرداوى: لا يصح أيضًا )58/١(‏ وفى القواعد والفوائد الأصولية مثل ذلك .)١١١/١(‏ 
ويمكن القول بأنه يقع صحيحا لكونه المكلف أنى بطاعة وهو الوضوء غير أن فعله منهى عنه من حيث 
كونه توصل إلى الوضوء بفعل منهى عنه فهو مطيعا فى الوضوء عاصيا فى الغصب ومن ثم فوضوءه 
صحيح. قواطع الدلة فى الأصول (175/1). 


۲٠‏ ۰ القاعدة العاشرة 


منها: الوضوء ين الإاءِ المح . 

یناه صلا من علب ومام قصب از وير أذ في ليه عام مین وني ذلك كل 
ان ولد لى كرش لكان Sa GL‏ 
خر على هلين الوجهين» وهل ل هو كن لس عليه ميوى الوب اموب لآ 


5 يم o2‏ ذم عي سا سا صا امل اه وج 
المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل يواح غير معين. 
وما الحج بالمال المكصوب. فيي صحنه روآيتان» ققيل: لان المال شرط لوجوبه 
وشرط الوجوب كشرط | لصحة ' ورجح ابن عقيل الصحة وجعلة مِن الْقِسَمٍ الرابع» ومع 
کو َال شرطا ويه لله حب على القيب بغي َال ولیس بشيي فل شرط في 
3 8س ومس 7 1 7 9 سے كوج ود و > 


حق الْبعيل خاصة كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرّجلء والله أعلّم. 


اناعد الماش 

الألفاظ المعتيرة في العبادات والمعاملات: 

ناء ما يلع وماك وهر قران اوعجار يوسن هلا تجوز لتم مته 
بلعو أخرى, ا 


وس ار سس رس وس تر لي ا ۳ و o20 E‏ 58 ووو ک0 0 
ومنها: ما يعتبر معتاه دون لَفْظِه ". كأفاظ عقد اليم وغيره من الْعَقُودٍ والْمَاظ الطّلاق. 
وس > ل هس تيس" برو سمه امال سبع و بے وس م مير ملظ و تقل ی د م اا و ٤‏ 
ومنها: ما يعت مع القدرة عليه دون العجز عنه. ويدخل تحت ذلك صور: 


بنها: اليد ييح ولا في الملا لا تجرز ارم صلم ادر حلب وه 
جحل هل لحن باق الأول شط از لاني قالي دبل ؟ على وخی 
و ەرو 


ومنها: خطية الجمعة لا تصح مع القدرة بير العربيّة على | لصحيح» وتصح مع العجز. 


)١(‏ مثل أناء الذهب والفضة فإنه لا يصح للنهى عن الأكل والشرب فيها فالوضوء من باب أولى. تحقيق 
المراد (1377/1). إذ المراد من التحريم فيها الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء نيل الأوطار .)۸١ /١(‏ 
قال الخرقى: «ويكره أن يتوضا فى آنية الذهب والفضةء فإن فعل أجزأه» وبهذا قال أكثر العلماء تأسيس 
على أن النهى عن استعماله لا يختص بالطهارة لأنه عام فى الأكل والشرب. والطيب والوضوء فلم يؤثر 
فى فساد العبادةء وقال أبو بكر: الوضوء باطل وهو أصح لقوله ب «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد؛ ولأنه توضأ فى إناء حرم فلم يصح» كما لو توضا من جلد ميتة لم يدبغ. طبقات الحنابلة (977/5). 

(0) قيل: يجزئه مع الكراهة, قاله ابن موسى واختاره ابن عقيل وهو أقوىء قال المرداوى: وهو الصواب 
فيجب بدل المال دينا فى ذمته. الانصاف للمرداوى (5/ .)5١0‏ 

(۳) لأن العبرة فى العقود بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى. القاعدة رقم 141 ص١4‏ القواعد للبركتى. 


القاعدة الحادية عشرة ۲١‏ 


هم سوم و 0 و رص ص 


06 0 - 374 2 ر ا 2 0 
ومنها: لفظ النكاح» ينعقد مع العجز بغير العرييّة » ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. 
ومنها: لفظ اللعان» وحكمة حكم لَفْظ النكاح. 


و 4 ھت س7 مر اج مار 

القاعدة الحادية عشرة: . 

ام رن 00 هچ س o2 5 rg‏ ص 00 

من عليه فرض هل له أن يتتفل قبل أدائه بجنسه آم لا؟ هذا نوعان: 

ےہ ررد 0 سداس x0‏ م ل ا مم 5 > ميك ا عن 022 2 00 5-4 2 ا 

أحدهما: العبادات المحضة فإن كانت موسعة جار التَتفْل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق 
رج سے ص 00 ر 8 


وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصّحِيح 
ولذلك صور: 
منها: إذا تضايق وفت المكتوبة هل يتعقد التَفْل [المطلق] حيئئذ؟ على وجهين. 
7 وم هم صصح - 0 ص واس ار د 0 0 07 هد “عمو ار اج 224 O‏ 2# 
ومنها: من عليه صلا فَائَِة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟. على وجهين لان 
قضاء الفوائت على الفور. 
تس هم 0 له ص 3 م سوس سا سمس 8 ەز 2~ سس واس و ذه > وسه 26 
ومنها: إذا شرع في التتفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ على وجهين لأن 


ى 
ع2 


۲ ام‎ E 
لجماعة وا ا‎ 


ےھ 


ومنها: لو حج عن نذره أو عن نَمل وعليه قضاء حجة اميد وقعت عن القضاء دون ما 
نواه على امهب أيضاء قاتا إن تقل بالحج بعد قضاءِ حجة الإسلام وبل الاعْتِمَار أو 
م دا وو“ س مھ وص e‏ 0 هه 


بال کس فهل يجوز آم لا؟ قال في الَا لتلخِيص: ان أن السك هل هو على الفور أم 


سوم E‏ مد و هل O‏ امه و حم لواقم مازع a‏ 
ومنها: صوم رمضان» لا يصح أن يصوم فيه عن غير فإن فعل لم يصح عن مله 
ت 8 ور ماده 1 0 24 پک و ° 
وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب ية التَعيين. 

ومنها: إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام 


)١(‏ وذهب الشافعى إلى عدم انعقاده بغير العربية لأنه حقيقة شرعية كالصلاة حيث لا تصح بغير العربية لمن 
يعرفهاء لكن ذلك مردود بأن الصيغة لا يقصد فيها سوى الكشف عن الإرادة الكامنة للمتعاقدين» وهو 
ما يمكن اظهارها بأى لغة من اللغات عربية كانت أو غير عربية. ٠ ١‏ 

(1) لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن 
حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة. والمراد هنا نفي الصحة والكمال 
ويحتمل أن يكون النفى هنا بمعنى النهى آى: لا تصلوا حينئذ والاحتمال الأخير ارجح لأنه مؤيد برواية 
أخرى. فتح البارى (؟59/1١).‏ ۰ 

(۳) لن صوم رمضان واجب مؤقت أى: لا يسع إلا صيام رمضان. 


١ ۲‏ القاعدة الثانية عشرة 


i i “a‏ 5م > هس ترم 0000 ل ا 
لا؟ فإن فلنا: على الفور لم يجزء وإلا جاز وفيه نظر: 
وآما الزكاة فقال الأصحاب: يصح أن يتََفْل بالصّدقة قبل أدائهاء وإن كانت على الور 
وكذلك نص احم في رواية مُهتا: «فيمن عليه ركاه ودر لا يبلي بيهم يبدأ وتا ذا 
وو و a‏ ه > سرو وو 


کان ماله یسیع لَهُمَاء فما إن لم يسع فستذكره. 
انوع الاني: التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إا تصرف بها وعليه 


موه يړ وو 


ee 2‏ 1 1 کی > ص وص يه ر 
صحة تصرفه» وإن استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ 


>0 و سے ا سر الو اهم وو ل سر ص 8 سى هم بير 


دين» ولم يكن حجر عليه فالمذهب 


تي اله رمه الك أله لا ين شي من ذلك مع مطل الم لهم قلا في 
2 و و ورم 2۹ وى وسو 
اعا ما تس عل اة ره الله فى وا قل و ن ا آنا 


ا سەر سر لر لر وص ج 0 ديمع م ماي 6س ors‏ ۶ ص 0607 
صدةة وأبواه محتاجان؛ أن لهما رده واحتج بالحديث الْمروي في ذلك . 
e 50 5-0 11 : 2‏ ر 0 ے2 ar.‏ ا ر ور موہ بير 2 02 
والثّانِي: آله نص في روايةٍ أخرى على من: «أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون» أن 
م 2-8 oe‏ ھە 2 دي ll‏ رصن ا ر هاه فى يه سير 


و ہر وق سے لو و 3 ا 575 0 ا 2 0 9 و و عل 
وفاء» أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على روايق ونقل ابن e‏ 2 
و 72-7 L3) o72 ~o‏ م ص اوق A‏ 54 8 سبل ” r‏ أ ا 
فيمن: تصلق عند مويه ٻماله كلها قَال: هذا مردو د لو كان في حياته لَم أجوز لَه کان له 


0 


0 س س ل ص و 
القاعدة الثانية عشرة: 
و وي ا سرس فس عه مه وو ورور موا ع عرس سه لم ها م ووو 
المذهب أن العبادات الواردة على وجوو متعددةٍ يجوز فعلها على جويع تلك الوجوه 


الود فيا ن عبر كم يها وإ كان ينها أفضل من بض لك حل الأفضل 
الأوّل» وأختار الشيخ تقي الدين» رحمه الله 
اللاني: لأ فيه اقتداء بالئّي بي في تتوعه. وقال ابن عقيل في صلاة الخوف: إِنّهَا 


ا لو #2 ا ان عه عه 024 يح زو و و چو ی ر و 
)١(‏ يقصد حديث «أنت ومالك لابيك» وهو حديث أخخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضى الله عنه. قال 
الدارقطنى: غريب تفرد بيه عيسى بن يونس بن أبى إسحاق» وقال اين القطان: إستاده صحیح؛ وقال 


المنذرى: رجاله ثقات» وله طرق أخرى عن جابر أيضا. فتح البارى )37١١/0(‏ سنن ابن ماجة ح 
(91؟؟) 4/10 ا). 


القاعدة الثانية عشرة ۲۳ 


الجمع بين ما أمكن جمعة من تلك الأنواع أو الاقتصار على وأحد منها؟ هذا فيه نزاع في 
ا ا 


سود مساج سا عر 7 
المذهب ويندرج تحت ذلك صور: 


وم مو عه 
©« 


منها: مسح الأذنين» العذهت اه ا لي مر وأحدة ما مع الرس أو يماءِ 


2 بم 
ع سس و هه سا م عر سوس بير له 


جليك ولا يسن الجمع بيتهماء وحكي عن الْقَاضِي عبد لواب بن جَلَبةَ قَاضِي حران أن 
م و سوس عر ص سه ما صو ١‏ :2 5 


الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين '. 


29 


وينها: الاستفتاح فَالْمَدْمَبْ أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللَّهُم مقتصر) عليه 
واتار ابن هييرة أن اْجمم بيه وين الامنتفتاح بوجهت وجهي أفضل» وذكر الشبخ هي 
الدين» رحمه الله أله يستفتح كذلك» ولَكِن ورد في الْجَمْع أحاديث متعددة وفيها ضعفة 
ودر ينها قلا رن امسأ من هنا ايل 

ينه اجا امون حل بر فيا اَم ين ايع" ارقا آم لا وكنا في 
اتويب في الْمَجْرِ فيه وجهان. ) 

وينها: سه المع بها تقل إنراهيمٌ ارب" عن اخم حم اله اله قال آم 
لبي كي باریم رکعاتي وَصلَى هو رکعتين» فَليهُمَا فعلت فحسن؛ إن آرذت أن تحتاط 
لت يوأي جسنت عل ور ولا ماع قريب لاحاب الست وائ 
لصحا ب فلم سيدا إل إلى ما ثيل عن بض الصحََة ين صّلاقه ميت وكا 


7 اوس ےو م ساسا 


2e‏ رت 02 ل ر و 2 ر ص 
ومنها: ألْفَاظ الصلاة على الي صلى الله عليه وسلّم في التَشَهَدِء فَإِنّهُ قد ورد فيها: كما 
انم اس سس ای ليه به خب تق نام سا سي ل ص ص و c-Src gor‏ 


ب ھت سے 3 ا وده سس 0 
صلیت على آل إبراهيم وورد كما صليّت على إبراهيم» فهل يقال الأفضل الجمع بيتهماء 
إن من الأصحاب من اختار الجمع بيتهماء وقد يكون مستئدة جمع الروايتين» وأنكر الشيخ 
رحمة الله ذلك وقال: لم يبلْعْنَى فيه حديث مسن ابت بال لْجَمُع بیتهماء ولا يصح أن 
لذ 20 صر 


#2 و - مع و س 2 44 ص ہے و ا ر 2 2 ص 
يجمع بين الروايتين» لأنّه كان يقول هذا تارق وهذا تارق فأحد اللفظين بدل عن الآخرء ولا 


000 والجمع بين مسح الأذنين مع الرأس اء واحد مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة رضى الله عنهم» قال 
الترمذى: والعمل على هذا كان عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ية ومن بعدهم. عون المعبود 
(65/1) 1 

(۲) المراد بها قوله: (حى على الصلاة حى على الفلاح) قال الأزهرى: قال الخليل: لا تجتمع العين والحاء 
فى كلمة أصلية الحروف لفرق مخرجيهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين مثل جى على فيقال جيعل» 
وهى الحيعلة. تحرير الفاظ التنبيه /١(‏ 07). 

(۳) الحوقلة: بتقديم الكاف على اللام ومعناها إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من 
الأمورء وهى حقّيقة العبودية. لسان العرب .)57//١١(‏ 


٤‏ القاعدة الثالئة عشرة 
لل ج ي د ا 
يصح الجمع بين البدل والْمبدلء كذا قال. وقد بت في صحيح البحاري الجمع بيتهما من 
e‏ 


# د ف 
القاعدة الكَالئَةَ عشرة: ٤‏ 
إا وجلا أثرا معلولا لعلو ووجلنا في محل عله صالحة له“ ويمكر أن يكُونَ الک 


معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرهاء فهل حال ذلك الأثر عَلَى تلك الع المعلولة 
آم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضرها الإحالة وفي بعضيها العدم؛ 


لان الآصل أن لا عِلَةَ سوى هذه المتحقفة وقد يَظهَرٌ في بعض المسائل الإحالة عليه 
فيتوافق الأصل الظَحِنُ وقد تظهر الإحالة على غيرها فَيَحتلفان. ٠‏ 

قن صور المسالة: ما إذا وفع في الْمَاء تجاسة م غاب عه تم وجه ميا و كم 
بنجاسته عند الآصحاب إحالة للتغيير على التجاسة الْمعْلُوم طرمساءِ في والأصل عدم 
وجود مغيرٍ غيرها وخرج بعض الْمتآخرين فيه وجه 1 


2 عو هدوسي ج دم و‎ E ge 


أنه طاهر من مسالة الصيد الانية 
والأولى أولى لان الأصل طَهارة الْماءِ فلا يرال عنها بالشّك”". 


ومنها: ما إذا وجد من الالم قبل تومه سبب يقتضي خروج الْمَذي مِنْهُ مِن تفكر أو 


0 کے داه کک ا ا ت هه لا و له و روه کو ی ا و 32 
ملاعبة وتحوهما ثم نام واستيقظ ووجد بللا ّم يتيقنه ميا ولم يذكر حلما قن المتصوص 
كا كه د و جو در د 2 عر و کر و ر 5 ر ەور مول وؤور 
عن أحمد رَحِمه الله أله لا غسل عليه إحالة حارج على السب المتيقن وهو المقتضي 
وال مدو وو سے م مله م واو عو ے ەر م مويو 


لخروج مذي لان الأصل عدم وجود غيره وقد يقن وجوده؛ وحكي عن أ 
رواية أخرى بوجوب الْْسْلٍ. 

وینھا: و جرح صدا جرحا غیر مو ثم اب عت وده ميا ولا كرفب غير هيه 
فهل يحل أکله؟ على روايتين أصحهما: أله يحل لحليث عدي بن حاتِم. والانية: لا يجل 


دم ع م 


لقول ابن عئاض ركفي" الله عنما كل ما إأصميت ودع ما آنميت" © ولدلك شت مال 


حمد رحمه الله 


)١(‏ حديث برقم (۳۱۰) مصنف عبد الرازق (۲/ )١١7‏ وفيه الجمع بينهما. 

(۲) وذلك استصحابا للحال أخذا من القاعدة الأصولية «أن ما ثبت بالنص لا يزول بالشك, ولا يزول إلا 
بيقين مثلها. الأشباه والنظائر /١(‏ 017). فالأصل فى الماء الطهارةء فلا تزول عن هذه الصفة بمجرد الشك 
فى كونه تنجيس» ‏ ر 

۳( رواه البيهقى موقوفا من وجهين. قال: وروى مرفوعا وسندهما فى المعرفة ضعيف فيه عثمان بن عبد 


القاعدة الثالثة عشرة ٥‏ 


الإصماء ء والإثماء, وفيه رواية الٿ إن غاب عنه ليله لم يحل ولا حل وئه محليكة 
مرفوع وفيه ضعف ل بن هوام اليل كير فكأ الظاهر هنا ا ll‏ 
حصل منْهُ الزهوق قوي على الأصل وهو عدم |صاة عير الهم له 

وَمئها: از ج زوم يدا جا خيرم كم خاب عنم وجنت مته ول يقن 


o Oa‏ س ro‏ ص رص ن ت 


أو أرش الجرح؟ على وجهين وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش , الجرح فقط 
اميق والأصل براءة الذمّة. 


ومنها: لو جرح آدميًا معصوما جرحا غير موح ثم مات وأدّعى آله مات يسبب غير 
ل eS E‏ 


5 011 مع دي‎ Soro 


ع حم لك 10 رن ر اتحاي ديه 0000 اوي 


وجهين: 
أحَدهُم: : نعم لأا لا نلم سا يتحقق به لُحوق النّسَبٍ [هنا] غير مك الْيَمِين فيح 


کل اھ ی و و وو 


اللحوق عليه فيزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الآمة. 
والقّاني: لک لاحتمال استيلاده ه قبل ذلك في كع ار و وط ء شبهة. 


بو چ3 سس روو سس هن عر ه 


ومنها: لو ادصَى رق مَجْهُول السب فَشَهِدَت لي أ لَه مق[ في لو 


هل د وامو سے م ہے ع رو سس روو سس وص ا 


له به؟ على وجهين رجح الشيخ مجد اله ين أذ إن شهدت أن أمته ولدته ونحو 
فيه إضافة الولّد إلى الأمة المضافة إليه كم لَه باوب فان لَم يكن كذلِك پان 
شهدت ان هذا ولد هذه الآمى ون مه ملك له لم يحكم له پالولّد. 


و 4ك > ماي سه چ 


ومنها: لو قال رجل: هڌا اني من زوجتِي وادّعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى؛ فهو 
ان لجل ول فح زوجت على الأخرى؟ على وين 
ایو عدويو عو و 2 


اہ رج لان وه بوه لقا ر أله اه ۰ 
والاني: بايان لآنا كل واس نا ل قرت ليق با هاجتا تسو 


الرحمن الؤقاصى وهو ضعيف» ورواه أبو نعيم فى المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده 
مرفوعا وفيه محمد بن سلیمان بن مشمول وقد ضعفوه . تلخيص الحبير (5/ 23175 ۱۴۷) ح .۱۹٤۸‏ 


۲٦‏ القاعدة الثالئة عشرة 
[ذكره في المغني]. 


22 
كاي 


ومنها: لو باع آمة له 


ص سم صمل ی 


مَك ف كوك تاقري ذخ “قدا لذ رن فلل 


التتخري الها تسبي" لم ولك لل ري الم نمز عك ا ره اله في روا ا 
وذكره أبو بكر وذكر ذلك الْقاضي في خلافه. وتأوله على آله ادَعى نها ولدت في ملكه 
ر ل ي ك 


ومئها: لو ولدت المطلقة الرّجعيّة ولد لا يمن إِلْحافه بالْمَطلْق إل بتقير وط حال 
نه في رمن الي قهل يلق به الوك في هله الال أم لا؟ على روآيتن أصحَهما لحوقة 
لان الفراش لم يزل بالكلية فإحالة الْحَملٍ عليه أولى كحالة صلب التكاح وعَلَى هذا فهل 
كم بارتجايها لوق الكسيه؟ على وجيتن مهما وو المتصوصص' ها تمر 
مرتجعة بذك وني عَلَى ذلك مسالة مشكلة في تليق الطّلاق بالولادة كرا صَاحِبُ 
المحرر فيه» وما شكل تو جيهها على الأصحاب فقد أفردتا لها جزءا. 

اح a‏ ا 


ومنها: آله يجوز استيفاء الحق مِن مال الْعَريم إذا كان ثم سبب ظاهِر يحال الأحذ عليه 
ولا يجوز إذا كان السبب خفياء هذا هو ظاهر المذهب فِيبَاح للمرأة أن تأخذ مِن مال 


عد ع مس توي E‏ لل رلا قا ا م ل لا AEE‏ 
زوجها نفقتها وتفقة ولَدِها بالمعروف ‏ وللضيف إذَا تزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ مِن 


أموالهم بقدر قراه يالمعروفيء لأن السب إذا ظهر لم ينسب أخذه إلى خيانة بل يحال أخذه 
على السب الظاهِرٍ يخلاف ما إا خنِي فإله نسب بالآختذ إلى الْخيالة. 


دوع وه يني نس عه 4 لي کس م ع کے همده م ديل و ريم 
وينها: لو قال في مرضضه أن مٿ من مرضي هذا فَسالِمْ حر وإِن برئت منه فعانِم حر تم 
صب o2 goo‏ 


مات ولم بعلم هَل 


a 5-8 2‏ وام 2 ا ييا عع د 
مات من المرض أو برئ منه ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: يعتق سَالِم لان الأصل دوام المرض وعدم الْبَرى ولأا قد تحققتا العقاد سب 
الموت يمرضه وشككتا في حدوث سببو آخر غيره فيحال الموت على سَببه الْمَعلُوم. 

والّاني: يحي أحدهما بالقرعة لان أحد الشترطين وجد ظاهرا وجهل عينه. 

والثّايث: لا يعتق واحل منهما لاحتمال أن يكُون مات في مرضه ذلك يسبب حاوث فيه 


2 جم به سه و سيراه ° و ەو r‏ 0 ر وو و يه سه 
من فتل أو غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحلو من الشرطين. 
)١(‏ فالشارع ساط المرأة على ذلك فى قوله ية هند خذى ما يكفيك وولدك با معروف لما شكت إليه شح 
النساء فى عدم النفقة فى الماضى كأن كان الزوج مسافرا لا ينفق عليها. كتب ورسائل ابن تيمية فى الفقة 
(5؟/ (A‏ 


القاعدة الرابعة عشرة 1۷ 


ومنها: لو أصدقها تَعليم سورة من القرآن ثم طلَقَها ووجدت حافظة لها وتتازعا هل 


ر 5ه بير سدم وو بره و موك تر نجي اي سق اس 


علمها الزوج فبرئ مِن الصّداق آم لا فأيهما يقبل قوله. فيه وجهان ورج علَيهما الشيخ 


ANÊ‏ سكت إل رد N O‏ ركه وذاريًا عدن ال ها كانت 
َقِي الدين رحمه الله مَسألَةَ اختلافهما في التَّقْقَة والكسوة مل مقامها عند الزوج هل كانت 
من الزوج أو مِنْها. ظ 


وت o‏ م ص ۶ ¢ 6 ا 7 ° 7م e‏ ص لير ا 0 ل 

ومنها: لو ادَعَى صاحب الرَرْع أن عتم فان نشت فيه لَيْلاً ووجد فِي الرّرع آثر غنمه. 
E 0 3 02 077 2‏ ضع هد سو و a ١‏ ةي 2 
قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقِي 
لين هذا مامه من اة في الأموال وجعلها معتبرة كَالقيافة في الاب“ 
شيع و رج انر الى بل 

a E 2 e 

ومنها: لو تزوّج يكرا فادعت أله عنين فكذبها وادعى أله أ بها و ت ثيبا فادعت 
4 ر سل مه ص 2 ل دمع 4 مہ رو و هاس و عمد مي ع 5 0 عع 
أن و يسيب آخر فالقول قول الزوج؛ ذكره الأصحاب وی ج فيه وجه آخر من 
و لس سا وو ەو سيد 


ومنها: الث في المسامة ومسائله معروة 5 


%٭+ ا د 
الْقاعدة الرابعة عشرة: 
إا جد سيب يجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعم عينه منهماء فهل يلحق الحكم 
يكل مِنْهُما أو لا يلحق بواحد مهما شيء في الْمَسَالَة خلاف ولها صور” 
إحْدَاها: إ6 وَجَدَ اتان ميا في توب ينَامَان فيه أو سمِعا صونًا خارجا ولم بعلم ِن 


L4‏ ت ا 6 م aa‏ صر صر 
أيهما هو ففي المسألة روايتان: 


ت 
ھە و2 لاع ور EIT‏ م ور و 


إحداهما: لا يرم واحدا مهما عسل ولا وضوء نرا إلى أن كل واحلد منهما متيقن 


)١(‏ ذهب البعض من العلماء إلى أنه إذا كان النفش ليلاً فعلى صاحب الغنم الضمان و لا يضمن إذا نهاراً. 
مستدلا بحكم داود وسليمان عليها السلام فى مثل هذه القضيّة واجتماعهما على ايجاب الضمانء وما 
روى عن النبى ٤ة‏ أن ناقة للبراء بن عازب نفشت على زرع رجل فافسدته فقضى يك على أهل 
الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. أحكام القرآن للجصاص (0/ 7ه -:200. 

() القيافة: المصدر. وفلان يتقوف على مالى أى: يحجر على فيه. لسان العرب (4/ ۲۹۳). 

(۳) وأوجب الضمان على صاحبها سواء كان النفش ليلاً أو نهاراء فرط أو لم يفرط كانت يده عليها أو لا 
لتعديه بإمساكها. كشاف القناع .)٠١۹ /٤(‏ 

(5 ) العنين: الذى لا يأتى النساء ولا يريدهن» يقال عن عن أمرأته إذا حكم القاضى عليه بذلك» أو منع عنها 

٠‏ بالسحرء والاسم منه العنة؛ كأنه اعترضه ما نحبسه عن النساء وأمرأة عنينة كذلك» لا تريد الرجال ولا 
تشتهيهم. لسان العرب (۹/ ۲۹۳). 


1" ْ القاعدة الرابعة عشرة 
لِلطّهارة شاك في الحدث. 


والقازية: يلْرَمهُمَا الل والوضوء لن الأصل زال بيا ا في أحدهما فتعدر البقاء عليه 
وتعيّن الاحتياط ولم يلتقّت | 3 التَظر في کل وأحلٍ بمفرده كثوبين أو إتاءين نجس 


چ وو 
أ 


حدهما. 
الصورة الكَانية: قَالَ أ حد الرجلين إن كان هذا الطاثر غُرابًا قامرآني طَالِق» وقال الآخر إن 


لم يكن غر رايا فام مراي طاق وغاب ولم يعلَم ما هو. فيا وجهان: 


أحدمً: ےہ ھور و Soa r‏ واس 


حدهما: ما قال القاضيي في المجرّد وأبو الْحَطَابٍ وغيرهما بيني كل واحد مِنْهُمًا على 


والقاني: : وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح و ابن عقيل أله تَخرج المطلقة مِْهُمَا اقرع 7 
وقال القاضي في الْجامع: هو قياس المذهَّب لأنّ واحدة منهما طَلْقَت يقِينًا فأخرجت 53 


بالقرعة كما لو كانت الزوجتان ؛ إرجل واحل وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع 


الاق يما حم كما تب الطارة عليه في الال الأولّى وقد أوماً کک 


رواية صالح. وحكى ل له قول الشعيي في رجل قال لآخر: نّك لحسودٌ فَقَالَ لَه ال 
أحسدنا امرأثه طَالِقَ تلاتاء فقال الآخر: نعم. قال الشعبي: حيشما وَخرتُمًا اننا نكن 


وحكى لَه قول الحارث: هما 0 بتَقُوى الله عر وجل وقول شا أعْلّم يما 
حَلْقَتُمَا علي فَقَالَ حمل : هذا شيء لا يدرك ألقَاهما ف نهک فزنکاره لقول الحارث ث يدل 


يه # عير 


على موافقته لقول الشعبي بوفوع الطّلاق فيهماً. هنا عر الاش ذكره الشتيخ تة تي الدين» 
وقال: هو با على أله حل علی ما َم يعم صح آرم لا مرك ميج في 8 ب 
مالك. ويدل عليه تعليل أحمد وفرع الطّلاق علّى من قَال: نت طَلِق إن شاء الله بان مشيئة 


الله لا ندرك وهنا ال ف ين لآن يع طلاتهما بلغي | إلى ان دح اداج من ج في 


زوجية الغير بَاطِناء وقي إجبارهما على تجديد الطَلاق جار الإنسآن علَى قطع كه م د خير 
2 و اا معي و 
حق وهو ضرر د بخلاف ۽ إيجاب الطّهارة عليهما نه لا ضرر فيه ولنا وجه آخر بوجوب 


اعتزال كل مِنهما زوجته حى تفن الأمر. نص عليه أحمد رمه الل في روآية عبد اله 
وقل حَان عن احمل رمه الله كه ذكر هلم الال رقف فيه وَكَال لم إل أن لا 


سدمة م 


أفول فيها شيثًا وتوقف عنها. 


القاعدة الخامسة عشرة 14 


م وص ےہ ی ت 


الصورة اللالئة: قال أحدهما: إن كان غرابا امي حر وقال الآخر: إن لم يكن غرايا 
فأمتِي حرة. وفيها: الوجهان المذكوران في الطّلاق؛ وقياس المنصوص هاهنا ان يكف كل 
2 1 چ وو چ سے ل کے 


وأجلد عن وء أن حكى ينون الى اح هلحر ين امهم باقر 
i‏ - هس oo‏ 42 - 0 م وو يو م مر ا - عي oR‏ مهي 
على أصح الوجهين لاجتماعِهمًا في ملكه وإحداهما عتيقة كما فلتا: لا يصح أن يانم 
أحدهما بالآخر في الصورة الأولى» لان أحدهما محدت قينا فينظر هما مجتمعين في 

م6 مدال و a‏ 
حكم يتعلّق ياجتماعهما. 

وليس من هذه القاعدة إذا وعِى التان امرأة يشبهة في طهر وآنَت يولد وضاع سيه لمق 
اا کے ار و ل هه ب عدم سس سه چو ا م 12 
القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه ينه ولد آخر وله بصي م كل من الصغيرين حكم 
2 اما ةمه جيه 004 چ مه سه Ge‏ کک ا ا ل ی موب ساه 
ول لكل واحلو من الرجلَينِ على الصّحيح لاه لَم يتعيّن أن يكُون الول لواح منهما بل 
كا م e‏ كه 
يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما تحن فيه. 

٭+ 0 كف 

القاعدة الخامسة عشرة: 

إا استصحينا أصلاً وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرميه وكان لازم ذلك 
َي ملآع باصعا أ رصمل باهر عر يجب إطمال لم تا إلى ذلك 
اللازم على الصحيح. ولذلك ضور 

نهَا: إ6 اسقط من ويو جد في ويه كلوق لا يلزه الئل على ما سبق فيم 


لحكينا يان البلل مذي بل تقول في توبه الأصل طهارئه فلا يجس بالشك والأصل طَهَارةٌ 
نه فلا بار الل لتك تی في ل ما على آم كر ابر عقيل في کر 


الشريف أبي جعفر. وبي علَى هلا اير أن لا تجو ل الصلاة بل الاغسال في ديك 
لأب قبل عسل لآ نين وجو اليد يلصّلاة لا محال 

وينها: إ6 لبس خقا ثم آحدث ثم صلى وشك مل مسح على الف قبل الصّلاة أ 
بعدها وفلتا: ابتداء الْمَدَهَ من امس جعلتا ابتداءها قبل الصلاة وأوجبنا إعادة الصّلاة لان 
الأصل وجو ب غسل الرجلين والأصل بقاء الصلاة في الذة. 


اس اي ل لصي سرع و ده E o E E‏ 
ومنها: إذَا رمى حيوانًا مأكولاً يسهي ولم يوحه فوقع فِي ماء پیر فوجله ميتا فيه؛ فان 


.)٠١ /١( ذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه إعادة الصلاةء لأن الأصل بقاؤها فى ذمته. المذهب‎ )١( 


7 القاعدة السادسة عشرة 


6 ام ج مر و تن" يفل ی ا اي “لل عزو [ .ها خض غيل مو ي ار س o‏ اهم ص مرم ا ا 7 
الحيوان لا يباح خشية أن يكُون الْماءْ أعان على تله والأصل تحريه حكى يتيقن وجود 


الت القيم لاارلا يان و عل E‏ اللاي رالا متت بن 
يسقصحب في الْمَاء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله. 

وَمِنهًا: لو قال لامرآنه في عضب اعتدي وظهرت منه قرائن تذل على إرادته التعريض 

و ار 2 رس وو ق ص ر 


بالقذف أو فسره بالقذف فاه يقع به الطّلاق لاه كناية افترن بها غضب وهل يحل معها ذكر 
ابن عقيل فِي المقردات احتمالين: 


وو 2 مر صر سے ج ع 22 
أحدهمًا: وبه جزم في عمل الأدلة 
مع د 


منهما. 


- 


اه يم سے و أ 


له يح لأنهما حقان عليه فلا يصدّق في واحد 


والگاني: لا يحل لاک لو كان فذقا لم يكن طَلاقًا لتّافيهما ومن هذه القاعدة الأحكام التي 

عمو وم وم و ملا o‏ 0 ل د سه مر و ¢ د ين ەو وو 

يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي آقر بنسبه من لا ينبت السب بقوله والحكم يلحوق 

سسب في مواضع كثيرة لا يقبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبوبه واستقرار 
8 ع هه وو ” 0 


لمر أ بوت اعد والرعة أ اذ أ بوت الوعية االات وهي يل كير 


0 و - 2 2 ر 
القاعدة السادسة عشرة: 


إ6 كان الواجب بدلا فتعذر الوْصول إلى الآصل اة الو جوت فل على الو جرت 


و 
ور 2010 و سس سه في و عير سس هر وس وو 0 اہ کک ی r‏ 
٠ * ۰ 2‏ 6 
بالبدل تعلقًا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده صور عديدة: 
86م هما بير بيع E:‏ صصص © سم © ل 


منها: هدي المتعة إذا علمه ووجب الصيام عليه ثم وجد اهدي قبل الشروع فيه فهل 


م 2 


يجب عَلَيْهِ الانتقال آم لا ينبي على الاعتبار في الْكَفَارَات حال الوجوب أو بحال الْفِعْل 


نيه روایتان» إن أا: بحال الوب صا لصوم صلا لا بذلا على هذا قهل بجر عل 
الآصل وهو الهدي؟ المشهور آله جز ئه لاله الآصل في الجملة وم اظ رخضة 
وحکی القاضِي في شرح المذهب عن ابن حامد أله لا يجزثه. 

ومنها: كقارة الظهار والييين» ونَحوِهِما والحكم فيهما كهدي المعة. 

بها 6 آلف شيا ل مل تر وجو اذل وَحكَم الْحَكِم بادا اليم ثم وج 
الْمِثْل قبل الأداءء وجب أداء لْمِْلٍ ذكره الأصحاب لألَه قدر على الآصل قبل آداء البدل 
فيلزمة كما إذا وجد الْمَاءَ قبل الصلاة وينبَنِي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على الْمِثْلٍ 


القاعدة السادسة عشرة ۳١‏ 


0 وي ج وي و سو مو ی حادص و و و 01 وه 5 5 
عند الإتلاف ثم عدمه إما إن علمه ابتداء فلا يبعد أن يحرج في وجوب أداء المثل خلاف” 
سے عو سه ع معو سلس سس وبي 02 سر ل ر رر ر ر“ 


وما التَيَمُم فلا يشيه ما نحن فيه لأَنَهُ لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل ووجب استعمال 
الْمَاءِ ينص الشّارع وهاهنًا لو آَدَى القيمة لبر ئ ولم يلزمه أداء الْمِْلٍ بعد وجوده. وقال في 
التلخيص: على الأظهرٍ وهو يشعر بخلافي فيه. 

ومنها: لو جعل الإمام لمن َلَهُ علَى حصن جارية من أمْله فأسلّمت بعد الفح أو قبْلَه 
وكانت آم نه يجب لَه قيمتها إا کان كافراً لاه تعذر تسليم عينها إليّه فوجب له البدل 


و دتو مه 


فإن أسلم بعد إسلامهاء فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابتا وجهان: 


أحدهما: لا يعود لان حه استقرٌ في القيمة فلا يقل إلى يرها. والثاني: ب ا 
أل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه ليها 

ومنها: لو أصدقها شجر) فألمرت ثم طَلَّقَها قبل الدخول وامتتعت من دَفْع نصف اللَمرة 
مع الآصل تعينّت لَه القيمة فإن قَال: آنا أرجع في نصف الشجرة وأنرك التمرة عليها أو 
أترك الرجوع حتى تجدي لمرتك ثم أرجع فيه فيه وجهان حكاهما الْقَاضِي وغيره: 

أحَدَهُمَا: لا جر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل» لان الح قد اقل من 
العين فلم يعد يها إلا بتراضيهما. 

والكاني: يجبر عليه لأكه لا ضرر عليه فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضبي يها فَعلى هذا 
احق باق في الْعيْنِ وَالطْمْرِس في ملكها وكذلك در القاضيي في مَوْضع من المجردِ آله 
ذا لم يَأخذ القيمة حبّى فطع الطَلّمٌ وعاد النّخْلَ كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه. 

ومنها: لو لها قبل الدحول وقد باعت الصداق فلم ياح نص ف قِيميِه حى فخ البيع 

قال الأصحاب ليس له عند نصنقه لن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين انيتا 
في ملكهما ولا بعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالتي بها وهتا إذا لم تقل إل يدخل 
في ملكه قهر) كالميراث فإن فُلْنَا: يدخل قهرا عاد حقه إلى الْعين يعودها إليهاء ولا يقال: 
هنا عاد ليها لكا جكِيد) فلا يَستَحِق الوم فيه كما لا تق الأب الرجوح فيما حرج 
عن ملك الابن ثم عاد لأكهم قَانُوا لو عاد إِليّهَا قبل الطلاق لرجع فيه بعير خلافي لأن حقه 
فيه ابت بالقرآن7". ۰ ۰ ظ 


)١(‏ فى مغنى الحتاج: إن كان المهر زال عن ملكها وعاد إلى ملكها ثم طلقها قبل الدخول تعلق حق الزوج 
بالعين العائدة فى الأصح لأنه لابد له من بدل فعين ماله أولى. مغنى الحتاج (7/ 5٠‏ 1). 


فنا القاعدة السابعة عشرة 
وني شرح لوداي لأيي البركات ما يدل على عكس ما ذكرتاء وهو أا إن فلتا: يدخل 


Sor ت له‎ i 


صف المهْرٍ في ملك الروج هرا فيس له الود إلى عيْئه حال نَظرا إلى أ القيمة م 


مقام العين عند امتتاع الرجوع في العين فيلك نصف القيمة قرا ن ولا کل ت 
عنها بعد ذلك. 
ومنها: لو اشترى عيتا ورهتها أو تعلق يها حق شفعة أو جتاية ثم أفلس ثم أسقط 


و وص ر 


المرتين أو الشفيع أو الْمجنني علي حه فالباع أحق بها من الغرماء لوال المزاحمة على 
ظاهر ر كلام الْقَاضِي وأبن ۽ عقيل ذكره أبو البركات في شرحه» ويتخرج فيه وجة 


أسوة الُغرماء. 


آخو که 


القاعدة المتابعَة عشرة: 
إِذ تقابل عملان أحدهما 0 شرفو قش نفْسِه ورفعةٍ وهو وأحد والآخر دو تعر في 


نفسه وكثْرق اهما ير لم جح. ظَاهِر كلام أحمد رجي الْكثْرة ذلك صو 
أحدها: إِذَا تعارض ) صلا ركعتين طَود يتين وصلاة أرب بع ركعات في رمن واحار فالمشهور 


سن صر ے 2 0-0 54-0 


أن الكثرة أفضل» و کي عن أحمد رواية أخرى بالْعكس وحكي عنَهُ رواية اة بالتسوية. 


والكانية: أهدى بدنة سميئة يعشرؤ وبدنتين بعشرة أو يأقل قال ابن منصور: قُلْت لأحمد: 


بدنتان سمیتتان يتسعةٍ وبدنة يعشرق قال: نتان أعتجب | إلى ورجح الشيخ تفي الدين تفضيل 
a‏ 


و بيد Hf‏ ر حر قرا 


والثالثة: رجل ة را بدي وفك مُورة و قرا في تلك الملا سور ع عذيدة سردا. قال 


أحمل في روآية جعفر بن أحمد , بن أَبِي ا ا أحب إليّك ال أو الإسراع» 


قال: اليس 3 قذعاء يكل حرفن كنا ركنا حستة؟ قالوا له: في السرعة؟ قال: إا صور 
الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. ونا اهر في تجح الكفرة على لير ول نه 


حرب ائه کره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسّل» وحمل القاضي الكراهة : 


ام و اه و ag‏ 


على ما إا لم سين لو قل عله حل إن یق دعل أكل فتن ا 
والصيام ورجل َكَل الأكل فقلت نوافله» وكان أكثر فكرة أيهما أفضل فذكر ما جاء في 


الفكر: ر کر ماعو حر ين قیاع للق قال E‏ 
تفضيل قراءة التفكر على السرعة وهو اختيارٌ الشيخ ت تي الدين» وهو المنصوض صرِيحا 


القاعدة الثامنة عشرة ۲ 


عن الصحابة والتابعين. 
والرابعة: رجلان أحدهما ارتاضت نَفْسه على الطاعة وانشرحت يها وتتعمت وبَادرت 
الا راا وة ا ييا يجاهد َفْسَهُ على تلك الطّاعات ويكرهها عليها يما أفضل؟ 
یل کے وو عه 2 ra‏ ۾ ووو ميو چ 


ا کتب لي يوصف بن عبد اللّه ه الإسكافي» حَدئنا الحسن بن علي إن الحسن. 


e “f‏ 5 2 2 سا اه ور 


”بنك ا انف ف ألم الب کل برل «من تَعلّم القرآ ا 
عليه لَه أجران». 


وها ظاهِرٌ في ترجبح المكره نفسه لان يدن جهاد وطاعة آخری ولذلك کان لَه 
أجران » وهنا ] قول بن عطاء وطاق ين الصوفية ِن أصنحاب يي سيان والشّحَام؛ وون 
ادو او عاد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تفي 
الدينء لَه ا فِي طمانيتة ة الس أفضل من | أعمال متعددق ولاه من ارباب المتازل 
والمقامات والآخر مِن رباب الصلهام والبدايات» لا كل وجل ممم پمک يتغل 


عي د سورع وک2 92 


پالطرآف» والآخر يقطع المفاوز والْقِفَارَ في السير لسير إلى مكة فعمله أشق والأول أفضلء واللّه ‏ 


والخامسة: تعارض عتق رقبة نفيسة يمال وعثق رقاب متعددۇ بذك الْمّالء قال القاضي 


سس م ,ىم عي 


وأبن عقيل: الانان ادن وده الها زر كار افا ون الكل ا عدر واي ١‏ 


َم سیون الصّدقة بما تهون من الآطعمة. وإ كان اليسكين ينتفع بقيمته ار 
عملا يقوله: لن تقالو الي حت فقوا ِا تبون" وتا في العنق أولى مع قول 


e‏ و ممع ماس سے ور ے و و 


الي ككِ: «خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها تمتا“ وآلله أعلم. 
# ¥ # 
القاعدة اللامنة عشرة: 
TT‏ 


(۱( أخرج مثله البيهقى فى السنن الكبرى ح ٣۷‏ (27907/5) والترمذى ح )۲۹۰٤(‏ وقال: هذا 
حديث حسن (۵/ ۱۷۱) وغيرهم 

E 
ع‎ 


۳٤‏ القاعدة الثامنة عشرة 


ولا على طَرد يق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء واكتفى فيهما بفِعلٍ وح 
وهو على ضربين: 

أحَدكماة أن تخل له بالكل الا الان اا ھآ ييا عا غل 
المشهور ومن أمثة ذلك من عَلَيّهِ حدان أصعر وأكير فالْمَذعب أله يكفيه أفْعال الطّهَارة 


Sy‏ 020 س س اس ذه r‏ ۶ه - و وس ہے و ےہ دوو و 
الكبرى إذَا توى الطهارتين [جميعا] بها وعنه لا يجزئه عن الأصعغر حى ياي بالوضوء. 


ص وص صو ره ورو موو سمه ل 


وأختار أبو بكر آله يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من التَرتِيب والموالاة ولا قلا 
وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما لِلْمَاء قتَيمّم تَيسّمَا وأحدا ينوي به الحدثين أجزأة 


3 
22 


الو 8 ي 0 يي r‏ 8 2 م و 
ومنها: الْقَارِن إذا توى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحلا على 
ا ل و طرق ون ی 


ا سم 54 ا ما و ا ا و و ر م برو ومو 1 چ .0 
خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخرء وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن 


- 
و7 ر0 2 
آي 


۹ وده ى . > هم e‏ لل ۶ے که م 60 
الحج عن عمرة الإسلام بل عليه أن ياي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها. 

كتت ام تت > مك ه موه ‏ م ا چ اك كوا كب e‏ 
ونذره ' ؟ على روايتين: 

E‏ و و رر َه و م ا 


إحداهما: يجزئه عنهما نص 


صر و 2 8ه 


5 OG Sg o 


286 ع ۾ وو tg‏ و مه عي Sor‏ 32 سے ب لهاس وبي 3 ا ا چ و 
والثانية: لا يجزئه» نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة. وقد حمل بعض 
الأصحاب كأبي الحسير: في التَّمَام الرواية الأولى على صحة وفوع النَدْرِ قبل الفرض 


ع E E‏ ترات يه وو وھ وو or‏ سبو 0020 - و 0 .دس E E‏ 

وفرضهما فيما إذا نوی النذر أنه يجزئه عنه وتر عليه حجة الإسلام ولا يصح ذلك. 
ت 3 0 EF‏ سوس ساو هو ۾ ا 7 2 0000 3 لت E os So‏ و اه 
ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول ر ن» هل يجزئه رمضان عن 
ص شم ق وو ور 5 ع مھ ورو موعير سمس 


فرضه ونذره على روایتین هما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والتانية يجزئه عنهما 


ام عد قم شوق 2 1 e E E a‏ 
نقلها المروذي وصرح بها الخرفي في كتابه وحملها المتآخرون على أن نذره لم ينعقد 


ص 


لمصادقته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا 


)١(‏ ذهب الشافعى إلى أن الحجة هذه هى الحجة الإسلام وكان عليه قضاء النذر بعد ذلك فإذا مات ولم 
يقضه فضى عنه الواجب أولا إذا كان له مال» ثم النذر بعده. الم (۲/ .)١71‏ 
. وعلل الشافعى ذلك بأن حجة الإسلام واجبة على الإنسانء أما النذر فلم يكن واجبا عليه إلا بعد إيجابه 
هو على نفسه فكان الواجب بكل حال أولى. 


القاعدة الثامنة عشرة ٥‏ 


ھت جه سو اس اهم ج کے O E 0 57 o o2 ° a‏ و 
بد أن ينويه عن فرضه ونذره وال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية الّذر قال وهو ظاهر 
کلام الْخِرقِي وأحمد لأا تقدره كاله ندر هتا القدر منجزا عند القدوم فجعله كالئّاذر لصوم 
7 2 59 ا 7 وق ا ا وس ساة KT‏ سے ت 7 عات مع وو و 
رمضان لجهة الفرضية وفيه بعد ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه 
د ا کر ا ا ا ل سم وو 


يخرج على مسالة الحج» ذكره ابن الزاغوني وغيره. 


وينها: لو ندر الصدقة إنصاب مِن الْمَال وقت حول الحؤلء فهل تحب فيه الركاة؟ 


oro بت‎ 


على وجهين» وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والركاة إذا تواهما؟ على 


سر وم اھ ~~ r‏ 


وجهين واختيار صاحب المعني الا ج أء وخالفه صاحب شرح الهداية. 
e‏ کیت امه واو 0 يم دس ص r‏ لا ا 2:70 الا ا 
ومنها: لو طاف عند خروجه مِن مكة طواقا ينوي به الزيارة والوداع» فقال الخِرقي في 
مم ومس 2 ورور وو تاب ا ر 


شرح المختصر وصاحب الْمَعْنِي في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتخرّج فيه خلاف مِن 


المسالة التي يعدا 
وينها: لَوْ درك الإمام راكعا فكبر [تكبيرة ينوي يها] تَكبيرة الإحرام والركوع فهل 


واه ر م aro‏ 2 2 0 038 08 او ا او ر هص ےه 
يجزئه؟ على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره واختار [القاضي] عدم الإجزاء للتّشريك 


سه اس و 05 يه و دسم سمس 80 ر ا سے سے م م 


بين الركن وغيره وأخلَهُ من تص أحمد رَحِمه الله فيمن رقع رأسه من الركوع وعطس 

فقال: [الحمد لِلّه] ربا ولك الحمد ينوي به الواجب وسنّة الحمد للعاطس أن لا يجزته 

وحار اب شاقلا الإجراء وهه بن أعرح في التطرة كر من صاع ولا بصع هذا الكدنية 

و الات مل قال إن فلا كر الركوع ن اراك وحصت ال بال يما 

لواحب ون فلا: واج لَمْ يصح التشريك وفبه ضعف. وهه المسالة تذل على أن 
4 0 ر ص و م عله يسو دل 


تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون. 


ت ر و 4 27> ه و ع سيو ل و اه سا س 4 سب وي و سمو م نر g7‏ 
والضّرب الاني: أن يحصل له أحد العبادتين ينيتهاء وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة: 


سے 2ر و Go‏ و o‏ 


منها: إ6 دخل الم : لمسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم» سقطت عنه الحية. 


ل اس ا ص 6ل مه جه ےر م وەه وي 5 
ومنها: لو سمع سجدتين معاء فهل يسجل سجدتين آم يكتفي بوأحدة؟ المنصوص في 


رواية البرزاطي أله يسجد سجدتين» ويتخرج أله يكتَنِي بواحدة وقد حرج الأصحاب 
بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهتا أولى. 
o R&R 2‏ 2 ل رع ملو ر ەھ ro‏ رزج ص ا 0 رص 
ومنها: إا قم المعتير مكة فإه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه 
وص و و 01 7 سرو و ر وو ەه و 


إا حرم بالحج مِن مكة تم دم ليوم] التّحر أله يجزئه طواف الزيارة عه والمنصوص 


4 


۳٦‏ القاعدة الثامنة عشرة 


کے کچ ل ر یا اع کا ل ا و ر ا 
هاهتا أنه يطوف قَبْلَه قوم وختالف فيه صاحب المغني وهو الأصح . 


ومنها: إذا صلّى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عن ركعت الطّواف على رواينين» قال 
. أبو بكر الأفيس أنَهَا لا تسقط وتقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه ليس هما 


واجيتين» ولقل الأرم عنه أرجو أن بجزتة وهنا قد يشير باه يخصل له بذلِك الْفَرْضٍ 
ركعت الطّراف فيكون من الضرب الأول. لَكن لا يعتير هنا نيه ركعتي الطواف. ويشيه هذه 
الرواية اني حكاها أبُو حقص البرمكي عن أَحْمَدَ في الْجّبٍ إا اغتسل ينوي الجتابة 
وحلها أله يرتفع حدثه الأصعر تبعا وهي اختيار الشيخ تفي الدين. 

وقد يقال: المقصود أن يقع عقيب الطّواف صلاة كما أن المقصود أن يمع قبل الإحرام 


صلا فأي صلاةٍ وجدت حصت المقصود. 
ونه و ر طراف ازارو إلى وقح روجو قطان قل شط عله واف الا آم 
رص سس 2 0 ےھ 20 2-2 وو 
ل؟ على روايتين [ونص في رواية ابن القاميم على سقوطه. 


ص ا سس نے ووو صهير ره 
8 


ومنها: إ6 أذركه الإمام راكِعَا مكبر للإحرام فهل تسقط عنْهُ كييرة الركرع؟ على 
روايتين] أيضا والمتصوص عنْهُ الإجزاء. وهل يشترط أن ينوي بها تكيبرة الافيتاح آم لا؟ 


على روايتين نقلهما عنه ابن منصور إحداهما لا يشترط بل يفيه أن يكبر نة الصَلاة وإن 
لم يَستَحْضر بقل لها بير الإحرام كَمَا درك الإمام في اليام. 

والانية: لا بد أن ينو ي يها الافتتاح لاک قد اجتمع ههنا تکپیرتان فوقم الاشتراك 
فَاحتَاجَت تَكبيرةٌ الإحرام إلى نة يرما بخلاف حال القيام فإ لم يقَع فيه اشتراله. 

ومنها: إذا اجتمع في يوم عياو وجمعة فَأيهما لم أوَلاً في الْفِعلٍ سقط به الثاني ولم 
يجب حضوره مع الإمام. وفي سقوطه عن الإمام روایتان. وعلّى رواية عدم السقوط 


ص 


مھ و کے سے دو و وو جه ام 
ههنا فرض كفايةٍ تسقط بحضور أربعين. 


ومنها: إذَا اجتمع عقيقةٌ وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة آم لا؟. على روايتين 
o‏ سن ج سوه o‏ و صر مل و 0 ا ك E‏ 2 08 ےد 2 7 
منصوصتين. وفِي معتاه لو اجتمع هدي وأضحية وأختار الشيخ تقي الدين أله لا تضحية 
ص ررر وص 


)١(‏ وعند الحنفية يسقط عنه طواف القدوم لأن طواف الزيارة أغنى عنه» كالفرض يغنى عن تحية المسجدء 
ولذلك لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه. البحر الرائق (۲/ ۳۷۹). 


القاعدة التاسعة عشرة ۰ E‏ ۰ ةا 
وَمنْها: اماع الآبّاب الي ب يجب بها الكفارات وتتداخل في الإمان والحجج والصيَامٍ 


ور ر سرض مم 


والظهار وغيرها. ذا أخرج كفَارَة وأحدةٌ عن وأحار مها مين ا وسقطّت سائر 
الكَقَارَات إن کان مبهما. ا شر ارا وجھا واحدا عند صاحب 


المحرر. وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين. وإذ كانت ين سين فوجهان في اعيا 


#6ينا 


ني التُعيين وأا الأحداث الموجبة للطهارة من ج جنس أو جنسين موجبهما واحل فیتداخل 


را ا ر ياشكا إلى اسن فالس أنه يرنه تع الجويع ويتتل ذلك 
على التداخل كما قُلْنَا: في الْكَقارات أو عَلَى أنّ الحم الواحد يعلل بعلل مسقل 09 


2مي د 


نوی رفع دت البعضن فق وى واه وغو وه لا د فيه وعن أَبِي بكر لا يرتفع إل 
ما توه قال في كتاب المقنع: | ذا أجتبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لما جميعا 


سن ارہ ےل ر ص 0092 0200 8 e‏ ن ق شي 


إذا نوتهما به. ويتترّل هذا على آله لا بعلل ال م الواحد وين مستفلنين بل إذا اجتَمعَت 
أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة يتعدد أسبايها ولم تتداخل ون كانت جنْسا واحدا 


راف ےا 2 4 مو سدع شاع حم 


ورجح صاحب المحرر فرك ی كر فى شان الجا والحيض ب لاا حلفا الحکام إذ 


المع المرب : على على الحيْض بريد على المنم المرب على لابه بة لأتهما مختلفا مختلقا الأجتاس 
بخلاف غَيْرِهِما فهما كالجنسين وغيرهم كَالْجِنْس الوأحل. ومن ات ۽ من قال إن 
وت رفع حدث الْحيْض ارتفعت الجتابة لدنخول موانعها فيه ولا كس 

پډ ېډ # 


الْقَاعِدَةٌ التّاسعة عشرة: 
إمکانڻ الا ليس بشرط في استقرار الوأجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب 


ویندرج ت تحث ذلك صر 
منها: الطهارة دا 0 عام الْمَاءِ إلى الماء وقد ضاق الوفت فعليه أن يتطهر ويصلي 


بعد اوقت ذكره صاحب المغزي. وخااقه صاحب المحرر وقال: يصلي بِالتيمُم وهو ظاهر 
كلام أحمد في روآية وما 


3 کل ا و عرس ع ی عر 
ومِنْهًا: الصّلاةٌ فَإذَا طرا على المكلف ما بسقط نكليفه بعد الوقت وقبل التّمكن من 


)١(‏ وعند المالكية: إذا خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء فى الوقت فإنه لا إعادة عليه وإن تبين 
خلاف ظنه. مواهب الجليل (۱/ ۳۲۹). 


۳۸ القاعدة العشرون 


الف ب اا ر ار وا ا بن موس و 

ا رتو 5 0 ع م م سے ارصن کے رص ا 28 o‏ 1 
ومنها: الزكاة فاا تلف التصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور إلا 
المعشرات إ6 تلفت باق سماويًة لكونها لَم تدخل تحت يده فهي كالدين الاوي قبل قبْضه 
e u TT Ty‏ 
وخرج الشيرازي وغيره وجها بالسقوط مطلقا. 


وکر 
٠‏ 


ومنها: الصيام فِا بّخ الصبِي مَفْطِر) في أَلْناء يوم من رمضان”" أو أسسلّم فيه كاف" أ 


طهرت حائض لزِمهم القضاء في أصح الروايتين. 
ومنها: الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الآداء عل أظهر الروايتين وإلّمَ 


300 0 كط 5 
يشترط للزوم أدائه بنفسه. 
وما قضاء العبادات» فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء فَقَالُوا فيمن أخر قضاء رمضان 
ا چ د د 8 وا او ی ر و م ا ا اك و 
لِعدَرٍ ثم مات قبل زوآله: اله لا يطعم عن وإن مات بعد زوالِه والتّمكن من الْقضاء أطعِم 


0 


3 


وما [قضاء] المنذورات فَنِي اشتراط الآداء وجهان فلو نذر صياما أو حجًا ثم مات قبل 
ب oro‏ 2 0 ه ره 


التّمكن مِنه فهل يقضى'' [عنه]؟ على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى الصيام 


3 
ت‎ 5-2 
org 7 


الفائت بِالْمرضٍ خاصة أو الفائت بالْمَرض وألموت أيضا؟ على وجهين. 
20 سو ° معو سه 
القاعدة العشرون: 
العام ال ون و ا ی لزه لكر لا يع الدب وخلاقه على 
4 ا کک 
1 لصحيح. ويظهر أثر ذلك في مسائل: 
د وو و مهمو اه و 


مِنها: لو كان عنده دون نصاب فكمل نصابا يتتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما 


.)07 50 /١( لأن الطارئ من جنون ونحوه لا يزيل التكليف. الكافى‎ )١( 

(۲) كان عليه قضاء هذا اليوم عند أبى يوسف رحمه الله لأنه أدرك وقت النية» والصوم لا يتجزأ وجوبا. 
الهداية شرح البداية .)١78/1(‏ 

(۳) وكذلك الحكم لو أرتد ثم أسلم فإنه يقضى هذا اليوم إن كان فرضًا لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه 
وهو مسلم. كشاف القناع (۲/ .)۳٠۸‏ وكذلك يقضى الصلوات الكائنة فى أيام ردته. تخريج الفروع 
على الأصول ٠ .)٠٠١/١(‏ 

(5) ذهب الشافعية إلى أنه إذا مات قبل القضاء وأراد وليه أن يطعم عنه أخرج من تركته عن كل يوم فإنه من 
الطاليين (۲/ 7380). 


القاعدة العشرون ۳۹ 
لو كان التتاج من غير أَوْ مِن حين ملك الأمهات لان التتاج جزء من الأمهات فهو موجوة 
فيها بِالقَوة من اول الحول؟. في المسألة روايتان ولو كان له مائة وخمسون درهما فَانّجرَ 
پھا تی صارت مان َحولهَا ِن جين كمل غب خيلا لان الكسب يولد من الْحَارِج 
وهو رغبات الاس لا من نفس العين 

ومنها: و عجل الزكاة عن َمَاءِ التصاب قبل وجوه قَهَل بجر ه؟ في ثَلانّة أوجه الها 


رق بين أن يون لاصيا قلا وڙ لاستفلاله يتسه في الوجوب وين أن يكن دون 


e 2‏ ده م كع مه رو اس 


نصاب فيجوز لتبعيته للتصاب ۽ في الْوجوب» ويتخرج فيه وجه رابع بالفرّق ف أن يكون 


4 ا 06 


تانج ای أ ريم تجار جود في الأرل هرن الاي ين الالو الي قله 


ود دواو رر ص معو E‏ ديعو بس ل ر وو وس م 0وی دمع 


ومنها: لوا شترى شیا فاستعله ونما عنده َم رده پعیب إن كان تماؤه كسبالم يرده معه 
قال كثِيرٌ مِن الآصحاب بغير خلافى وإِنْ كان متولدا من عينه کالولد واللين والصّوف 


الحادث وثَمَرَةِ الشجر فهل رده معه؟ فيه روايئان معروفتان. 
ومِنها: لو قارض المريض في مرض الْمَوتِ وس للعامل أكثر من تسمية مله صح 
ليتس ين للش ولو ساقى وى يلمايل رمن قيب اليل جهن اهر 


س اس اومس و ل سي يه ل 2002 ده صم سم سس 
6 


0-7 َس اليل المضارية TIE‏ 
المساقاة قبل ظهور الثّمرَةِ استحق ى العايل أجرة الْمثْلٍ لان الربح لا تولك من الْمَال بتفسه 
نما تولك من العمل ولم يحصل بعمله ربح واللمر مول من عيْنِ الشجر وقد عل عَلَى 
الشجر عملا مؤثّر ا اق قر رتك بلي حار E‏ 

ومنها: أن المشاركة بين اث تين يمال أحدهما وعمل الآخرٍ إن كان المشاركة فيما ينمو 
من العمل كالريح جار کالمضار ا | دقع ابه E‏ عليه يشيءٍ من 


چو و 


كسيه فإله يجوز على لامح وذ كات الشركة ف حون من الل كدر اسان 
وتسله فيه روايتان. ES E‏ شت حقه في صل 


E, Zor 2o 


عين الْمَال وَالْمتوللُ مِن العين حكمه حكمها ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستتجار 


ا الزرع ا وذلك > منصوص عند أحمل يض 


)١(‏ وعند الحنفية لو كان أربعمائه درهم فأدى زكاة خمسمائة» ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة 
الثانية لأنه أمكن يمن تعجيلة. حاشية ابن عابدين (۲۹۳/۲). . 


6 القاعدة الحادية والعشرون 


واستدتى من ذلك أبو الْحَطاب في التصاره ثَمَرَ الجر فد عمل الشريكان في شجر ينهم 
0 0 لوول ګر 5 6 ا e‏ 0 7 7 00 ت 5 
نصفين وشرطا التقاضل في تمر جاز [عنده] وفرق بين الثّمر وغيره مما يتولد مِن عين 


ولهذا الْمعتى جارت المساقاة فاا الإجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله 
وْجَاريِهِ من العقار وغَيْرو. ولا جور فيما يع يانه إلا فيما مني من ذلك للْسَاجَة 
كَالظرٍ وتحوها. وعد تي الدين رحمة الله أن الأعيان التي تستخلف شيا فَشَينًا حكمة 
حكم المتافع فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة كما يستوقى بالوقف والوصية. 

# FF #* 

القاعدة الحادية والعشرون: 

وقد بخص الود مِن بين سار اللَماءِ الْمتَولَدِ من الْعين يأحكام ويعبر عن فلك يان 
الود هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر أله جزء فمن ذلك لو ولدت الأمة الموقوفة 


ولا هل يون لكا موثو عليه كتمر الشجرة أو کون وفنا مها على وجهين 


8 


المتافم. 
ومها: هل بم الوك ائ في الكتابة الايد كالم ية وان فلا هر جز ينا مه 
وإن فلتا: هو كسب فيه وجهان ياء على سلامة الاكتساب في الكتابة الْفَاميلة. 


أشهرهما أله وقف معها لاله جزء منها ولهذا يصح وففه ايتداء بخلاف التّمرة. 
وم ق ر وی و - کو کر لال تأي 2011 or‏ 000 - ل ار 
ومنها: لو ولت الموصى يمتافعها فإن لتا الود كسب فكله لصاحب المتفعة وإن 
Nr. 7 rE 7 2 I ۳ -1 7 48° 5 9‏ ا ا 3 
قُلَنا: هو جزء قفيه وجهان: أحدهما: آله بمثرلتها. والثّاني: أله للوركة أن الأجزاء لهم دون 


- 


ف # # 
یا ا کر وہ 
القاعدة الثانية والعشرون: 
اليل انرا ب سرع ,0 ا لو اللا وو ا 1101 


في 0 ص سے ص E:‏ 


خلاف وينيني عليه مسائل: 

ومنها: الْمَاء الي أستهلكت فيه التّجاسة قن كان كثير) سقط حكمها بغيْرِ خلافي وإن 
کان یسیا فروايئان ثم من الأصحاب من يقول إِنَمَا اط حكمها إلا هي موجودة ومنهم 
من يقول بل الْمَامُ حالما لن لَهُ فو الإحالة لم يبق لها وجو بل الموجود غبرها فهو عبن 


r سضج‎ 


طاهرةٌ وهي طريقة آي الطاب 


القاعدة الثانية والعشرون 00 ش 0 


za ص‎ 


ومنها: اللبن ) المشوب ِالْمَاء ء الْمنْثَمِرٍ ذ فيه هل يثبت به ؛ تحريم اانا فيه وجهان: 
أحدهما: وهو المحكي عن الْقاضِيٍ آله يبت والاني: لاان صاب ال وعلى 


چ و د ت ت 30 0 


الأول يحرم إذا شر ب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة ذكره الْقَاضيي 
في خيلا 


يه وا ن یما وأستك پو فم شرح هنا امون وسوَا تیل 
بتجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لت بالْحَمَرٍ سوق أو و صبّها في 
لبن أو مَاءِ جار ثم شربها فعليه الح EE‏ ا بيلك أو لان ل 


سر ا صن و سس ا ر ق وت 


ومنها: لو حلط زیت رت بره على وجو لا يمير فمل هر اسنهلاك پحیت يجب 
لصاحيه عِوضة ِن آي مضع كان أو هو اشير تراك. في ا لْمَسألَة روايتان المنصوص في رواية 
عبد الله وبي الْحَارث آله اشير أل واتار ابن حامد والقاضبي في خلافه وأختار في 
ال له اهلا وما إن كان المختلط غصبًاء قال في رواية بي طالب: هنا قد 


و ل الي واه في وو 


اختلط أو وآخي ا لي أن بتر عنه کله يمَصَدق په وأنکر قول من قَال: : يخرج مته 


واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتراج الحلال الحرم واستحالة اتفراد احتف 
E‏ وعلى هذا فليس لَه إخراج قر الحرام نه يدون إن المغصوب منه لأنها قسمة 


قلا ور يدون رضأ الشريكين» لین لصحابتا وجا في المكيلِ والموزون المشترك أن 
لأحد ب الشريكين الاثقراد ب بالقسمة دون الآخر وهو اختيار أي الْخََّابِ ولص 1 ه أحمل في 
الدراهم ومنعة القاضبي َه َال في يلاف إن كان الح في القدر المختاط لآدبِي معين 
م جر اة يدون أنه وإن كان لغير معن كاري المع حبر مالكو وجب الصا بوه 


ص ے2 ر 


فللمالك الاستبداد ِالْقسمَة لذن له لَه ولاية الصف فيه بالصدقة: وهذ) کله بناء ان آله 
اشتراك. 


وص ے2 ر 


وعن أحمد رحمه ۾ الله “ روآية أ: خرى آله استهلاك قال في روآية المروذي: : خوج م العوض 


مئه وهلا يحتيل أ راد [ن] يخرچ ا منه وكذا ساقه المرُوذِي في كتاب ؛ الورع 


4 چ ير 


له أن أحمد قال: يعطّى العوض ولم يقل م منه وإن ؛ کان أراد آله یخرج العوض من نفس 


المختلط فهو ناء على أله شركة وأن لَه َه الامتبداد بقسْمة للك . 


20 


.)87 /۲( يقال: لت الرجل السويق لنا إذا بله بشى من الماء. عون المعبود‎ )١( 


3 ا القاعدة الثانية والعشرون 


ga O‏ و E ٠‏ و و سه ا A Ae‏ ل 
ومنها: لو وصى له ڀرطل مِن زيت معين تم خلطه ڀزيت [آخر] فَإِن فلتا: هو اشتراك لم 


هم برهم ودس سے و 


تبطل الوصية وإن فلتا: هو استهلاك بَطَلّت. 
ومنها: لو حَلّف لا يال شيا فاستهلك في عيْره فم أله قال الأصحاب: لا حتت ولم 


ودعو 5 3 2 سرو سن ا رہ ° ا 3 ھت 0 3 2 و و 
يخرجوا فيه خلافا أنه مبني على العرف ولم يقصد الامتتاع من مثْل ذلك وقد يخرّج فيه 
وجه بالحنث وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره وهذا كله في المائعات والآدقة 


سل ام وس و ساهة و o2‏ 


وتحوها مما يختلط بعض أجزائه يبعض. فَأما الحبوب والدراهم وتحوها فين الآصحاب 


5 


ن الہ كه حك امات فیا سق وو على لك سك 


م 
ge‏ و 


وجهين اختار القاضي في خلافه الانفساخ وفِي المجرد علمه. 
نه سلف لا اکل جنطة فل شیا فو سات جنطة قي جه وبهان رم 


بُو الْخَطَابِ وعَلَطَهُ 
يسك يخلاف ما لو طحت الْحنطَة ہما فيها فَاستهلكت له لا يَحَنث. 


م 


صاحب التَرغِيبِ وقال: بحن بلا خلافو لان الحب متميرٌ لم 


» 


2 و وا م هم بج د ىى‎ ۹٥ )١١يى ل ال ھ اسم وو رت 0 و‎ Es 

ومنها: لو اختلطت دراهمه يدراهم مغصوبة ' فالمنصوص عن أحمد في رواية 

سإ" اكت “ا خخ ی ع وو ی سس سي لش و سوس ع ع 

المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاتة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حى يعلم وإن 
> سي في م ر مل آذآ ل 


كانت كثيرة كثلاثين فيها رهم حرام قله بخرج منها دِرهمًا [واحدا)] ويتصرف في الباقيء 


وله نصوص كثيرة في هذا المعتى» وعَلَل بان الكثير يجحف بماله إخراجه وأنكر على من 
قال: يخرج هذا قدر الحرام من القليل كالئّلائة إنكارا [شديدا]ء وما القاضي فتأول كلامة 


عَلَى الاستحبابِ لاه كُلَمَا كثر الحلال بعد تتاول الحرام وش التَورُعٌ عن الْجَمِيع يخلاف 
القليل. قال: والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام» وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله 


و امل امام 


وخالف في الفثون» وقال: يحرم الجميع. 


ونه ل حلط الريعة وي درام يمال ولم تمي مهو لمان ونه حي 


وت تحصريلهاء ونه روآيةٌ رى لا ضمان َي لآ الود لا تعلق امرض يأعيانها بل 
ترا ري ان O I‏ اللو ارا دنا كلف E‏ 
مط يوان جعل الف كله من مال بعل لاقي ين الو نص عليه ل هد 


ع تق ت ور وو وه س س ن رص ا و رص 


الأصل أمانة بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك ولهذا فلتا: لو مات وعنده 


.)١١١/۷( وعند الحنفية يضمن كذلك لأنه أتلفها بالخلط. بدائع الصنائع‎ )١( 


القاعدة الثالثة والعشرون ۳ 


ر ور 200 رور كر صوص r‏ - ق عر 


وديعة وجهل بقاؤها إنها تكون دينا على الشركة وتاول القاضي وابن ) عقيل كلام أحمد» 
َحِمَهُ الله في الفسَمَان هنا عَلَى أن الْخَلْط كان عدوانًا وهذا يدل على أله لا ضمان عندهما 
إلا مع الي ولو اتلطت ل المودع في 

ظَاهِرِ كلام أخملا ذكره أن بو البركات ابن د وة في شرح الهداية وقل ققدم ن القاضي 
في الخلاف أَنَهُمَا يصيرآن شریکین» قال أبو البركات: ES,‏ أن يكون الهالك 
a‏ بلط رات ودار 

مم ل اه حاط تيدع إلى صاحب الاما ما غلب على ظط أده ا إن اد آل 


دامعو ل و 


اليل له اقول وله في الاجر لان يده علي وآ ۾ أعلم. 
قبع حم نا 
القاعدة الكَالتَهُ والعشرون: 


ھن حرم عل الانعاع ين بل شيء مله امع هل يفط إا بلطا أو يبر وجي 


7 ت‎ o2 


ن : أن يون | لوب من و9 مجر ويندرج تحته صور” 


منها: وضع الْحَشّب على جدار جاره إذَا لم يضر به وقد تص أحمد على عدم اعتبار 
دنه في ذلك وقي التلخيص أله جير عليه إن به 
ومنها: ج الروجة رض ولم احم في وواية الح على أنّهَا لا تحج إلا يإذنه وأنّه 


له مئعها فعلى هذا يجبر على الإذن لهاء وتقل ابن أي موسى عن أحمد أن استئذاتها 


اوا 
ومئها: إ6 فلتا: يوجوب الجمعة عة على العمل فيل يتقف ف إا كرا حك 


0 7 E 


له السيد. و 


الأصحاب فيه روايتين: إِحَداهُما لا تَجبْ على العبد حى يأذن 


ه مسريو رص سے 200 


بدون إذنه ویستحب له استثذاه إن ِن لَه وإلاً خالفه وهب 


ب هس و و 


وينها: أخل فَاضِل الكل والماءِ من أَرضِه هل يقف جواز الدّخول إِلَى الأرض على إِذنه 
م الع يدون إِذْنه؟ عَلَى وجهين» وص اجك على جواز ز الرعي ف الأأرْضٍ الْمخْصوبة 
ل على عدم اعتبار الإذن في ذلك ومن ) الأصحاب م ۽ من قال الخلاف في غير المحوط 


َو ووو عو سه 


٠‏ فما المخوط] قلا يجوز دخوله يغير إذْن بغير خلافي. قال: ومتى تعر الاستئذان لغيبة 


3 القاعدة الثالثة والعشرون 


ر 


امالك أو غيرها أو استاذن فلم يأذن سقط إِذله كما في الولي في النكاح» وتقل منتى 
الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول لِلماء والكلا فيتعين الاستئذان للدحول 
لكلا دون الْماء. 


ومنها: بذل الضياقة الواجبة إذا امع مثهاء جار الآخل من ماله ولا يعبر إذنهُ في صح 
له o‏ سل ص پر ر وو ور هم سر م ورور م امه 


لين لها علي بن سيد عن احم وتقل نة تيل لا ياعد إلا بولوهم ونطاليهم بقار 


4 
وس .1 


ومثها: نفقة الزّوجة الواجبة. ظ 
نه العام الذي بغر إل بره همه بل له بطر أنه 
هرا وَإنّمَا سقط اعبار الإذن في هده الصور لن اعتبارة يودي إلى مشقَةٍ وحرج وربّمَا ّى 
إلى قوات الحى بالكلية. 

للع الكاني: أن يكون المطلوب مه تصرقًا لق أو فسخ أو غيرهما ويندرج تَحتَهُ 
صور: ظ 

منها: إ6 طلب مه القِسمَة الي رمه الإجابة إليْهاه والآصحاب يقولون: جير على 
لك إن كان المشترك ميا وعو المكيل والْموزو۵ ام حل التريكينٍ من الإذن في 
القسمة أو عاب هل يجوز للشريك الآخر أذ قذر حَنَه مه يدون إذن الْحَاكِم؟ على 
وجهين: 


2 
2 وو رو و rg So‏ 


أحدهما: الجوازء وهو قول أي الْخَطابٍ. 


والاني: المع وهو قول القاضبي لن القِسمة محف في كونها بَا إن الحاكم برقع 
التزاع. 

ومنها: إذا امع مِن بيع الرهنء إن الحاكم بجيره عليه ويحسة فن صر باع عليه ومين 

٠‏ الآصحاب من يقول الحاكم مير إن شاء أجبره على اليم ون شاء باع عليه وهو 


المجزوم به في المقني. , 

ومنها: إذا امتتع من الإثقّاق على بَهَائِي قله يجب على الإثقاق أو اليم كنا أطلقه كثير 
من الآصحاب. وقال ابن الزاغوني: إن أبى باع الحاكم عليه. 

ومئها: المولي إذا وف لم امتتع من الفيئة قله يؤمر بالطّلاق» إن طَلَّقَ فَذَاك ايه 


روايتان: 


القاعدة الثالثة والعشرون ٤0‏ 


إحداهما: يجب على الطّلاق بالْحبْس والتّضييق. ' 

والتإزية يطلق الحاكم علي ٠‏ 

ومنها: انين إا القضت مده وتحقق عجزه وأبى أن يقارق رَوْجتَف فرق الحاكم 
EE‏ 

ومنها: إذا مكل يعبله» قال أحمد في رواية الميموني: يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا آله 
مَحَالَةَ كما قعل عم رضي الله عن بخلاف طلاق الْمُولِيء لله لو اء لم طالب 
بالطلاف» ویحتمل أن يَكُونَ مرادة أن السلطَان يَحَكُم عليه يوقُوع التق كما هو الْمعرُوف 
في المذهب وفيه بعد ) 

ومنها: الموصى يعثقه إذا امتتع الوار ث من إعتاقه أعتقه السلطان عليه. 

ومنها: إذَا اشترّى بدا يشرط الْعثق وفلتا: يصح على الصحيح فَأبى أن عق فيه 
وجهان» وقيل روایتان: 

إحداهما: وت ص عليها حم في رواية الأئرم: أن للبائع اسح ناه على آله حق لَه 


a‏ 20 ص 6 2 0 ر 0 1 -- 8 ەر ا 
والقاني: آله جير المشتري على عثقه ناء على آله حو لله [تَعالَى فَعَلَى] هنا إذا امتتع 


ت 
كي عه أ* یه اأ و o‏ 


وأصر توجه أن يعتقه الحاكم عليّه. 


ومنها: الحوالة على الْمَلِيء؛ هل يعتبر لبراءة الم لمحيل ر ف المحالء فن ای اچیه 
لايم عليه لآنا اياله على المليء وجب عند أو يرا مجر السولة فيه عن خمد 


روايئان حكاهما القاضبي في خلا وة من الأصنحَاب» ومَبئاهُمَا على آنا السوآلة هر 
I Ê A o e TI ١‏ عه وس ل ول e EAC‏ خا ا عه 
هي تقل للحق أو تقييض» فإِن فلتا: تقلا لم يعتبر لها قبول. وإن كانت تقييضا فلا بل ِن 
o20 50‏ ل سه gol‏ 29 20 04 

القبض بالقول» وهو قولها فيجبر المحتّال عليّه. 

9 7 092 ص o‏ ير مو سوس و 


ا 0 2 2 9 8 ص 1 ب - 9 يي ەو 
ومنها: اولي فِي النكاح إذا امتتع من التّرويج» فهل يسقط حقه ويشتقل إلى غيره مِمَن هو 
أبعد مِنه» أو لاء فيقوم الحاكم مقامه على روايتين. 


ونه و ألم على كن ار وى أذ بتار نن ابر السام على الاخیار 


)١(‏ هذه المدة سنة. الأم (0/ 4۱4(› والأصل فى ذلك رواية عن سيدنا عمرو رضى الله عنه: آنه قضی أن 
يؤجل العئّين سنة. 1 
فق ووجبت عليها العدة» وتزوج كما تزوج الابكار. البحر الرائق م 07. 


4 القاعدة الرابعة والعشرون 
وم َه سوس ا 4 2 r‏ عو ۹ د معي ا 7 ا 
وعزره مرة بعل أخرى حتى يختار. ولم يختر له إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا 


عير. 
وَمِنهًا: الْكبَابَةُ ذا أوجبتاها بسؤال الْعبْد فأبَى السيد أَجبَره الحا 


7 0 


ر ماسح سام 


ع 


ومنها: إذا تاه اريم يدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقيضة. قال في المغني: 
يقيضه الحاكم وتبرأ ذم الغريم ليام الحاكم مقام الممتنع بولايته. ولو تاه الكفيل بالعَريم . 
فأبى أن تلمك فقال في المغني: يشهد على امتتاعه» ويبراً لوجود الإحضار. وذكر عن 


 - 2 وو‎ ٣ چ2‎ 


القاضي أله يرفعه إلى الحاكم أولا ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتتاعه. 
يع فين 
ع سم 


القاعدة الرابعة والعشرون: 


ر یی سے سے سل ۶ے نو ت م و ےو ور 


من تعلق ماله حق وأجب عله فبادر إلى نَل الملك عَنْهُ صح م إن كان الح تعلق 
الْمَال یہ لم سقط ون کان معلا بمالكه لِمحَتّى زال بانقاله عله سقط ون كان لا 
زول بانتقاله لم يسقط على الأصح ويدخل تحت ذلك صور: 

منها: لو بادر العَال قبل إحراق رحله وباعه» فيه وجهان حكاهما في المغني. 

حَدْهُمَا: صح لان مله باق لم يرل ويسقط التحريق لافقاله عن فهو كما لو مات 
وانتقل إلى وارثه. 

والتّاني: نفخ البيع وبح 


ص وو دشو 


ق أن حى الل 5 يق أسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه 


وَمِنْها: لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل الْمطَالبة بالشفعة”"' فيه وجهان: 
أحدهما: أن ابيع بَاطِل لأن ملكه غير تام» وهو ظاهر كلام بي بكر في التَنِْيه. 


وألاني: أن ابيع صحيح» وهو قول الخرقي» والمشهور في المذهب لان أخذ الشقيع 
من المشتري الاي ممكِن» قان اختار ذلك فعل» ولا فسخ الع الثاني وأخڌ من الأول 


. 
2 و 
2 


نا أي ال بم بتي العال فون طلم موسق لهم وال 


.)۳۱۸/۲( وعند الحنفية للشفيع فسخ البيع وأخذ المبيع بالشفعة دفعا للضرر عن نفسه. بدائع الصنائع‎ )١( 
وعند مالك إذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله المطالبة بالشفعة متى شاء ولا يسقط حق‎ 
فيهاء إلا بأحد أمرين. أولمما: أن يمضى مدة يعلم أنه فى مثلها قد أعرض عن الشفعة تقدر بسنة» وروى‎ 
خمس سنة. والثانى: أن برفعه المشترى إلى الحاكم ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك.‎ 


القاعدة الرابعة والعشرون ۷< 


وقد زال الضرر بانتقاله إلى الْمسلِمء فهو كما لو بَادرَ الْمالك وأَسلّم فإ الهدم سقط بلا 

8 2 

تردج ١ )ٍ ١‏ 
؛ جدارة إلى ملك جاره فطولب يهدمه قباع دأره صح وهل يسقْط الضّمان 


ومنها: لو مال 
عنه بالسغوط بعد ذلك على رواية التضمين آم لا؟ قال القاضي: يسقط لان الوفوع في غير 
ملك وقال ابن عقيل: إن قصد بييعه الفرارَ من الْمطَالبَةِ بهدمه لم سقط الضّمان لاتعقاد 
سيو في مل کم لو ع مها بد خرُوجه يڻ كب »ف ل مان ميقل 
وكذا لو باع فخا أو شبكة منصويتين قوقع فيهما صي في الْحَرم أو ملوك لِْمَيْرِ لم بط 
E‏ 


عنه ضمانه. 


والظاهر أن القاضي لا يحالف في هذه الصورء فَإنَهُ قال فيما إذَا أخرج جتاحا أو ميزايا 
إلى الطريق ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته ثم سقط: فعليه الضمان. لان خروجه إلى غير 
ملكه حصل بفعله بخلاف ميّل الحائط فَإِنّه لا فعل لَه فيه وإنّما يلزمه إزالته على وجو 


ممن ولا يرنه تقض يد زوال ملكد ص ( 

س وس e‏ كه و i‏ 8 هم ر و بے 0-0 رص روا 2ه ا وسه 

ومنها: لو اشترى عب يشرط العتق ثم باعه بها الشرط فهل يصح أم لا؟. على وجهين 
A‏ يي oP‏ > أن نع مت سا ت ا ل 
حكاهما الأزجي في نهايته» وصحح عدم الصحة أنه يتسلسل» ولان تعلق حق العتق 
الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نَذْرَ عثق عبد فإنّهُ لا يصح بيعة وعدي أن هتا الخلاف 
وہ س r‏ 5 رع مه شين 0 l< 2 0 o‏ 2 وول وو 
مترتبو على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع» على الأول هو كالمندور 
عتفه وعلى الثاني سقط الْفَسح لزوال الملك وللبائع الرنجوع بالآرشء فَإِنَ هذا الشرط 
ينقص به التّمنَ عادة» ويحتمل أن يثبت لَه ال فسخ لسبق حفه. 

ومئها: لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه إن كان محرا فسخ البيع تقديا لحق المجني 


عي خب ی 


وينها: لو باح الواردثة الَركَة َم امنتغراقِها بالين ملْتزمًا لضصمانه ي عجر عن وكا فال 


ويه 2 2 


كه 1(7( 
يفسخ البيع . 


ْ ومفهوم ذلك إن امتنع عن الوفاء مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع» کما فی العبد الجانی والنصاب‎ )١( 
الركورى ولا يبمنع دين من التركة أو غيرها. كشاف القناع (5/ ۴۸). وعند الحنفية أنه إذا باع الوارث‎ 
٠ ,)415/8( يدون رضا الورثاء لا ينقة..حاشية أبن هايدين‎ 


٤۸‏ . القاعدة الخامسة والعشرون 


3 0 20 5-6 E م يريبير ا ا ا‎ - - 3 ES 

ومنها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قد الركاة آم لا؟ فيه 
وجهان مرتّبان على أن الزكاة هل كانت متَغلقة بعين الْمال أو يِذِمّة ربه؟ قإن قيل: بعين 
امال فسخ ليع لاستيقايها من ولا قلا. 

*# يع تن 

A 0 3‏ 0 ەق سس 

القاعدة الخامسة والعشرون: 

من لبت لَه ملك عين بيه أو إفرار فهل يتبعها ما قصل بها أو تلد نها أم لا؟. في 
المسالة خلاف ولها صور” ظ ظ 

منها: أن من تبت لَه ملك 


على وجهين: شْ 
أحدهما: لا وهو الذي ذكره القاضي لاله لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكُون 


ولدئه قبل ملکه لها. 


ر ر 


مو في يد عَيره ومعها وكل فهل يبعا في الْمِلكِ إ6 اذَعاه؟ 


والقاني: وله ميل ابن عقيل أله يتبعها لاه من أجزائهاء وقد تبت سبق اليد الحكمية ليد 
المشاهدةفتكو ن مرجحة عليهاء ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أَمَةَ في ید غيره أنه م ولده 
204 ًَّ د وو و 


2 آ ‏ ته معو و 0 ےم س ل رو يه او ے لي ين 1 
وان ولدها منه [حر] وآقام بذلك شاهد) وحلف معه أو رجلا وأمرآتين نبت ملكه عليهاء 
وثبت استيلادها بإفراره وفِي الْولّدٍ روايتان حكاهما أبو الْخَطاب. 


إحداهما: ينبت نسبه وحريئه لكونه من تمائها فيتبعها ويكُون ثبوت ذلك بالإقرار لا 


بالبينة 


ع ممه ار" 
2 ن مر و م و 8 وچو سے و ےہ وو 5 ت ی 53 .0 ~ دي تره و 
والثّانية: لا ثبت السب ولا الحرية لأنهما لا يشتان بهده الشهادة. وفيه وجه يئبت 
- ا و ا 2 رمم سے صر 8 خ E EE‏ ي ت 0 بام 
السب دون الحرية وتبقى [صِحة] الولَدِ على ملك من كانت بده ياء على صحة استلحاق 
7 0 2004 سے ل عر م و 0 
نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص. 
تس ود ىد وى سد سه سر o‏ كرهه > مسي م ه Fro‏ 


وينها: لو تبت لَه ملك أرض في يل غير بِبية أو إفرار وفيها شجر ائم“ فهل يتبعها آم 


لا؟. ب يحتمل أن يخرج على وجهين بنَاء على أن الشجر هل يبع في ابيع آَم لا؟ وآفتى 
الشيخ تفي الدين» رحمه اللّه: أن ما كان متّصِلاً بالأرض من الشجر فيد هل الآرض اب 


عو ما لم قات سه تدقع موب اليل مل أن بكرن الرس قد عرف آله عرس بعال 
وهو ظَاهِر كلام القاضِي» وآبن عقيل في الرّهنء فيما إذ اختلف المترأهتان في رهينة 
Sor 2al‏ 


الشجر في الأرض المرهوئة أن الْقَوْلَ قول الْمالك لان الاختلاف هتا في عق وأليد لا 


القاعدة الخامسة والعشرون ٤۹‏ 
تذل عليه بخلاف ما َو ن الاخيلافن في ملكي وص صَاحِبا التُخيص: أن ما في دار 


کون في ! يله ٠‏ ولو کان متفصلاً as‏ 0 لِك على الروايتين في 


2 ا علا تمر قال ابن عقيل: يحكم له 


مي كني أ 9 فإ "اليه أله حل الشيرة ل 
کی لكا ل يبل و سق اك الجر لتر كم ل لمر وس ميق 
مله على َل غيره للمرة وآيتَحَرَج] فيه وجه آخر كالول وبه جزم ابن عقيل في كتاب 


- 
لَه 0 8 
0 
سوب سوس سلس 


ومنها: لو تبت أن هذا العبد ملك لَه وهو في يد غيره وعلَى الْعبد ثياب فادّعاها من 


الْعبد في يده. فقال صاحب الكافي والتَرْغِيب ب: هي لَه لن يده عليه وهي متْفصِلَة عن الْعبد 
ويحتمل وجهين آخرين: 
د م رورس هوي ل و و وو سس و 


أحدهما: أن ما يتبع العبد من الثياب في ابيع يتبعه هاهتاء ومالا قلا [(صة؛ 7]. 


والاني: إن تَطَاولت مده هذه اليد بحيث نى فيها ثياب الْعبْدٍ عادة فالقول قول من هي 


کے م ت 


في بدي وا قلا إلحاقا لها ايب الْمستارع في دوو عند لبا أو شري إذا لم يحتمل 


الحال إلا قول أحدهما وحله. 

ومنها: لو تََارّع | جر والمستاڃر في شيء من الدارٍ المسغاجرة كر الأصنحاب آنا 
ما يبع في الببع فهو لِلمؤجرء وما لا ينع إن كانت جرت به العادة في المتازل ففيه خلاف: 
والمتصوص أن للمؤجر أيضااء ل “امعان لو تتازع المؤجر والمستأجر في كنز 
مدفون في الأرض» وهل الحكم مختص بحَالة بقَاء بك د المستأجر م لا؟ صرح في 


بي يو ل مسر 


لتَلْخْيص في مسا الكتز: أن الخلاف في صورة بقاء الإجارة والقضائهاء ويشهد له مسألة 
امال المدفُون إا ادعاه من كانت الأرض له ووصفه آله قبل مف وكذلك حكم اختلاف 
eS‏ 

نه نهَا: لو افر له بمظروف في ظَرفم كتمر في جرابو أو كسيف في قراب أو قص في 


عاتم أذ دأ وأقاع في شا ار ری في کنر د رجټان 


أشهرهما: بكرن مقر ِالْمظروف دون ظرفك وهو قول ابن حامل والقاغيي ا 
لن الظرف غير مقر بد ونم هو موصو ف" بد فهو کقوله ده ني إصنطل. 


ج252 


والوجۀ الكاني: [هو] مقر بهما وإلا لم ين نَم فَائِدة لِذَلِك الظّرف. 


٠ 66‏ القاعدة السادسة والعشرون 

وفرق بعض المتاخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فیكون إقرارا به دون ما هو 
قصل عله عاد ويحتيل ليق بن ن يكن لني تاپا لول فيکون ٳفرارا په كت في 
جراب أو سيفو في قراب وبين ان يكون متبوعا فلا يَكُونُ إفرارا په كتوى في تمر وراس 
في شاق وآما إن قال: حاتم فيه ص وجراب فيه تمر وقراب فيه سيف فقيل: هو على 
الوجهين مطلقاء وقيل في وله حاتم فيه قص: إل إقْرارٌ هما جَمِيعا بير خلافي لان 
إطلاق الْحَانَمٍ يدخل فيه القص» فإذا وصفه بالقص يقن دول فيه ولم جز إخراجة مِنْهُ 
كقوله: نعل لها شراك أو شاه علا صوفة أو في ضرعها لبن وَنّحْوَ ذلك وقي 
الَلخيص: لَوْ َر بخاتم ثم جاء بِحَانَم فيه فص وقال: ما أردت القص» احمل وجهين 
أظهرهما دوه مول الاسم ولو قال لَه عدي جارية فهل يدل لين في الإقرار 
إا كانت حاملا؟ يحتمل وجهين. 

۰ # 6د له 

القاعدة السادسة والعشرون: 

من الف شيا لدفع اذاه 
مسا 

منها: لو صال ‏ عليه حيوان أدهي أو بهيمة فدفعه عن فيه اليل لَمْ يضمنة ولو 

ومئها: لو صال عليه صي في إحرامه فقتلّه دفعا عن نَفْسِهء لم يضمته على أصح 


وم سو مم ل وبي ه في 


ومنها: لو حلق المحرم رأسة لذي ْمل والوسخ فداه لآنّ الآذى من غير الششعر, 


رو لي سے و ل 


لل يق وان آله لاق 4411 شن وع حل ذف 


وأ حرجت في عه شحرة قله أ تر ادر على ميته لقلقم لم يو 
وينها: لو شرت السفيتة على العرق الى متاح بره ليخقها ضيته وار قط عليه 
مخ برو خش أذ بلک فده وقح في الحاو لم يضم 


aS "0 2 5 2 5 5 7 e 0 2 8 3 A 2 7 1 7‏ 
ومنها: لو وفعت بيضة نعامة من شجرة فِي الحرم على [عين] إنْسان فدفعها فانكسرت 
)١(‏ الصائل: القاصد الوثوب عليه. قال الجوهرى: يقال: صال عليه وثب صولا وصولة والمصاولة المواثبة 
وكذلك الصيال الفاتر. المطلع (1/ .)٠١١‏ ش 
(۲) لو كان هذا الحيوان مأكول فضربه بسيف وقطع رأسه كان حلالاً لأن قصد الذبح لا يشترط وإغا 
الشرط قصد الفعل وقد وجد. حواشى الشروانى (0719/9). 


القاعدة السابعة والعشرون 0١‏ 
قلا ضمان عليه يخلاف ما لو احتاج إلى أكلها إمخمصة. 
ومنها: لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه» ولو احتّاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمته 


ذكره أبُو الْحَطَابِ وغيره وخالف صاحب الْمُْنِي في جوز فطع الوك ِلص الوارد د فيه. 


+ ع نا 


القاعدة السابعة والعشرون: 


“o o‏ ا 


من أثلف نفسا أو أفسد عبادة لتفع يعود إلى نَفْسِه فلا ضمان عليه وإن كان المع يعود 


0 فون فلك الحاول والمرضع e ek‏ 


ا لو جى غريقا في رما دحل اماه في حَلقهِ وك يه هيك ون 


حصل له يسبب إنقاذه ضعف في نَفْسه فَأفْطَرَ فلا فدية عليه كالمريض في قياس المسألة 
لني قبلَهاء وقي الَا خیم بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للْخوْف على 


ا 


ص جنها 


جنينيهماء وهل يلحق ذلك من رزم إلى الإفطار لإنْقاذ ذغرِيق؟ يحتمل وجهين. 


س و م مايل 


3 لد ايا عله بالقكل لم يضعنه ولو دقعة عن حيرو بالقتل ف اک 
القاضبي» دفي الفتادى الرجييات عن لبن عقيل وان الزاغوني لا ضمان علي أيضا. 
ومنها: و ره على الْحإف يتوين لق ليه قحل َا لالم عن َم تنعقد یوین 
ولو أكره عل لكا طلم ف ل مي ی 
الا وقي الفتار ى الرجبيّات عن أي الخطاب أيضا لا تَنعقلء وهو الأظهر. 


عد 


رو 


2 3 سبع عر ەق د 
القاعدة التامنة والعشرون: 
ور و 9 ص سم ع "د و 


إذَا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأدُون فيه وجب الضمان 


كايلاً على الصّحيح» “إن كان ہن فتلي :عافن فما لفان جوا عقن حت لو 


کان أَحَدهُمَا من فعل من لا يجب الضَمَان عليه عله لَم يب على الآر ر ن الصف 


عسي ور لمم 


وفع على ذلك مائ 


يضمن كذلك مادم ان شر هذا مال لاق ل باشل مشي الج 129" 


o۲‏ ` القاعدة الثامنة والعشرون 
منها: إا راد الإمام سَوطا في الحد قَمَات المحدود فحكى أبو بكر في الْمَسالة 


م ورو ت عي r‏ ي 8 ١‏ 02 کد - وی و برب و وو و r‏ 
قولين: أحدهما: يجب كمال الدية. والثّاني: يجب نصفهاء والأول هو المشهور. وعليه 
چ 5ه وو 4 4 


القاضيي وأصحابة لآن الْمأدُونَ فيه لا أثَرَ لَهُ في الضّمَان. وإكما الجتابة ما زا عليه سيد 
بِالضّمان إليها. 
ومنها: لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانًا وجب كمال الذي وفيه وجه 


نے که 


حر آنه يجب نصقها. . 
ت ا و -ه 71 و r‏ و يي سير ع gor‏ ا چ ا م ٠‏ روه سو 
ومنها: لو رمى صيدا فألبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحي ومات من الجرحين 


اس اس ر و 209 


وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الانيء على المشهور من اذهب 


ت 5 


و a‏ 6 ا له ص 


م 0 و 0ت م مھ ووو € هم سمس 3“ ا EA 2 2 Ea‏ > هيبي o‏ ب ه 

ع ووو 32 عو 2 ا e E a‏ 2 ل aS‏ ع ےی و 21 o‏ 

يعلله يأنّ رميه كان سببًا للحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتحَرّج على التعليل 
ص واد وو 6 23 


ومنها: لو استاجر دابة لمسافةٍ معلومة فزاد عليه أو لحمل مقدارٍ معلوم فزاد عليه 


فتلفت الدابة " فَإنّه يضمئها بكمال القيمة ص عليه في الصُورة الأولى ورج الأصحاب 
وجها آخر يضمان الصف من مسألة الحلء وكذلك حكم ما إدا ركب الدابة مع الْمُستَأجِرِ 
GS‏ ”ود عل 


غيره فتلفت 
ekg‏ 2 0 و # و 5 ٠--‏ و 1 - ره مله کو له و a‏ 2 
ومنها: إذا اشترك محل ومحرم في جرع صياد ومات من الجرحين» فإئه يزم المحرم 
ضمانه كاملا هذا ظَاهر كلام أحمد رَحِمه الله في رواية ابن متصور ومهنّاء وقال الْقَامِي 


ا سلف ل N‏ ني دعي قيس RG‏ 
في المجرد: مقتضى الفقه عندي أله يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان 


ستو 5 3 5 وو اسه سس و 4 9 0 ع > وه ہے ور ماهم بي ي 0 
. عليه في إتلاف التقغوس والأموال, والفرق واضح إذ الإذن هناك منتفي وهاهنا موجود. نعم 
ا یا ور ر صق ہے ل ر و 


إن قصد المجل إعانة المحرم ومساعدته على قل الصيل نوجه ما ذكره القاضبي له يكره 


له ذلك أو يحرم عَلَيّهِ كما إذَا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد الثداء. 
وس o2‏ ور ص 2 o‏ ت 0ر 8# ص ع و ر - لى بيو EE‏ 
[ومنها: لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فَهل يجب على شريك المقتص كمال 


oro > 


الدية ونصفها؟ علَى وجهين ]. 


)١(‏ عند الشافعية تجهب نصف الدية وإلا ظهر جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية. مغنى الحتاج©/ 
۰) الوسيط /٤(‏ ۱۹۱). 

() فى الوسيط يضمنها كلها لأنه غاصب» ولو كان تلفها راجع إلى آفة أخرى فلا ضمان عليهء وإنما عليه 
أجرة المثل للزيادة. الوسيط (5/ )١14١‏ الأشباه والنظائر /١(‏ 177). المتثور .)١١١ /١(‏ 


القاعدة التاسعة والعشرون o۲‏ 

دیا لوي انرا فم دتا هو وبي" فلمب درت فم طلقا قبل لشو 
فتص أحمك في رواية مهتا: على آله يجب على الأجتبي نصف الْغْرٍ وهو أرش البكارة» 
على الج ص المَهرٍ ققط من عبر أرش. ووه كيك أن ماب ابكار على هن 
بغي مأو ف فس اكان ب ووم الأجتي' صف الأرش» وآ الج قن 
لكر يمون عليه وما امنود عليه امه ولم يوج مارك ورج صالب 


2 و ا اک ا ET‏ وشو ر 2 o‏ 


المي ينها آعر أنه قزر امه کله لی لذج يهنا الفعل مح ابرا بى لآنا الأبتهي' ل 
استقل بهذا الفعل لَلَزْمه مهر الْمثل كله على رواية منصوصة تَقَلَها مهتا أيْضناء فإ كان 


موجبًا للمهر ابتداء فلأن يقررة وى ولَكِن في صورة الاشتراك في الْفْعل غير المأذون فيه 


إلما يجب على الزوج صف الضّمان نعم يحرج من هذه الرواية روآيةٌ أخرى أن الأجنبي 
هنا عليه نصف مر الْْلء واتار ابن عقيل أن الرّوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة 
مع نص الْمَهْرء لان الزوج إِنّمَا يستحق إثلاف البكارة تبعا لاستيقاء حقّه من الوطء فإ 


a ا‎ a E و‎ E RE AEE 
يضمن وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا‎ 


وفيه وجه آخر: أن الآرش كُلَّهُ أو مَهْرَ اليثل على الأجتبِي لان الروج مأذون لَه في 


[وكَرْ رََى تلالة بلْمنْجِيق فرج الْحَجَرُ على أحَدِمِم فَََلهُ هَل َب عَلَى الآرينٍ ثل 
دِيته أو كمالها؟ على روايتين]. 
*# م ف 
cd, 22 3‏ د e‏ معو ب 
القاعدة التاسعة والعشرون: 


57 51 0 2 4 7 0924 1 وا ا ل ا 8 جد هاه حر TT‏ 
من سومح في مقدارٍ پر فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في 
الجميع فيه وجهان وللمسألة صور: 


و لست سرس سه 


منها: الوكيل في اليم مَم الإطلاق يَملِك اليم شمن امل ويدونه يما يتابن بوثله عادة 


)١(‏ كان عليه نصف المهرء ولو كانت إمرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها وجب ها مهران أى: 
مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما فى الجنايات. حاشية ابن عابدين (7/ .)١١7‏ 


0 القاعدة الثلاثون 


فإ بام يما لا يتاين يول عا ده فهل يضمن بقَيةَ نَم لمن اليل كله أن القثثر الركيد ا 
د عادة؟ على وجهين» ورجح ابن 2 به تمن الْمِثْلٍ كله واستشهد له 

بالتّجاسة الكثيرة ال جد RL‏ 
العمل الي في الصّلاة نه لو أفرد منه القدر المعو عنه باراده ققد بصي الباقي يري 
فيلزم العفو عن الكل لِك حك ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا 
وماتا ضمن اللي كلها ولو عفِي عن القدر , المباح بانفرآده لم یچب كمال الديةء وهذه 


و 


الصورة الأخيرة د ترد د إلى القاعدة ة التي قبل هذه حيْث كَانَ الَف تولد مِن ضرب مأذون فيه) 
وغير مأذون» فأوجب كمال الضّمان كما لو راد على الح سوط قلا دلالة له فيها. 


00 أ آل المضتي ويح أمنحئكوة”. هَل ارم مسا فليا أرما بقع عل 
عل يدر سنن ل الل ا اا اولس لك 


5 8 سم 


ل ل 
ومنها: لو تَعدَى الخارج من السيل موضيع الا ا مدنا قز الو اشر 


0وو چ 


المجاوز العادة 1 ويجرئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين. أشهرهما: أن الواجب 


و عي E‏ بے و وم م في 


عل ان خحاصة وهو قول الْقَاضِي امش تسب إلى ص حم ل هذا ل س 


مهم شروو مده 010 


ره فيه إلى تفريط و پخلاف ء الوكيل والمضحي. والناني: يلزمه غسل غسل الجويع» وه جزم 


لضي أب يعلى الین وم يك فيه خلاق. 
ومنها: لو ادى زكاتة إلى واحا وفلتا: يجب الأداءٌ إلى تلاو هل يضمن لين وما يع 


oro ب‎ 


عليه الاسم؟ على وجهين. 


الْقَاعدَةٌ الكّلاثُو نْ: 


إِذَا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة تم طراً ما يه 


)١(‏ الغبن: ضعف الرأس يقال فى رأيه عبن وغين رأيه بالكسر إذا نقضه. فهو غبين أى: ضعيف الرأىء 
وغبت فى البيع غبنا إذا غفلت عنه بيعا كان أو شراء. لسان العرب (۱۳/ ۳۱۹ - ۳۱۳). 

انض a‏ ثمن المثل وذلك لأنه منهى عن الإضرار بالموكل مأمور بالنصح له وفى النقصان 
عن ثمن المثل إضرار بالموكل» ولأن العرف فى البيع ثمن المثل عمل إطلاق الإذن عليه. المهذدب 
(0/1*"). 

() إذا كانت منذورة ووجب عليه نظيرها بجميعها حتى قرنها وخلفهاء فلو أكل شيئًا من ذلك غرم بدله 
للفقراء. إعانة الطاليين (؟/ ۳۳۳). 


20 ەس سور r‏ ر ص ن و الى 


يمنع إجزاءه والفعرت فهل يعود 


القاعدة الحادية والثلاثون 0۵ 


إلى ملكه آم لا؟ فيه خلاف. 
من ذَلِك: إا أَوْجَب هديا أو أضحية عَنْ وأجب في ذه م عيبت وها لا تجزيه . 
وهل يعود المعيب إِلَى ملكه؟ على روايتين. 
وَِنْهًا: ذا عل الركاة فَدَقَمََا إلى الْقَقِير ثم هلك الال مهل يرع بها آم لا؟ عَلَى 
وجهین. 


a e 7 2‏ 2 
منها: لو عجل عن د ٹین من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة ِ الحول وقلنا: لا يجزئ 
3 و 2م ر 3 اا دم عو وی 0 29 oro‏ 
التبيع عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. 

FF 

9 الحادرةٌ ول 8 

القاعدة الحادية والثلاثون: 

من شرع في عبادةٍ ترم بالشروع ثم فسدت فَعَلَيه قضاؤها على صيفة الي أفسدها سواء 


ار 0و ا PE‏ 210 


كات وأجبة في الذمة على تلك الصفة أو دوتها يحرج على ذلك مسائل: 


منها: إا صلى المسافر لف مقيم وفسدت صلائه فإ يجب عليه قضاؤها امه . 

وا إا تن لدف اند کا یماع ب فان واس د برقع 
إحرامه اوا نص عليه أحمد بخلاف ما إا أحصر في نسكه داك ثم قضاه له لا يلزمة 
الإحرام لمن الميقات ت عليه نضا لان صر في ةانم 

ومنها: إذا عن عمًا في ذه من الذي والأضحية ما هو أزيد صفَة من الواجب ثم 


N N‏ ل و E E‏ ال E‏ صر عم 
تلف› فإن کان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله وإن كان بغير تفريط. ففيه وجهان. حكاهما 


2 


القاضبي في شرح المذهب. وجزم صاحب المعني أنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذه لان 
انا جت ی رذنت بر رط فقت کن زر م مه قط ملف" 
o2 0 e r Tas‏ سه aE‏ ا ا لد 0 001 4 3 
ومنها: لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثْل تلك الأيام؟ 


or 2‏ د م برع وو سوم م م عي 


على وجهين. وظاهر كلام أحمد لزومة» وهو اختتيار ابن أبِي موسى» لن في الاعتكاف في 


)١(‏ وفيه الوجهان عند الشافعية أيضاء أحدهما: يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول؛ فثبت له الرجوع 
كما هو هلك بغير فعله والثانى: لا يرجع لأنه مفرط وربا ليسترجع ما دفعه فلم يجز له أن يرجع. اهب 
.)١7/١(‏ وعند المالكية له أخذها إذا كانت قائمة بعينها. مواهب الجليل (۲/ .)۳٠١۳‏ 

/١( وعند الشافعية كذلك لأنه وجب عليه عدد صلاة مقيم فى الصلاة التى دخل معه فيها. الأم‎ )١( 
أما المالكية: فحكوا فى ذلك أريعة أقوال هى البطلان والإتمام معه والسلام من ركعتين وانتظاره‎ ١ 
.)08/١( بعد ركعتين حتى يسلم. القوانين الفقهية‎ 


5 القاعدة الثانية والثلاثون 


هذا الزّمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزئ القضاء في غيره كما لو نَدَرَ الاعتكاف في 

o 27%‏ 53 تا وھ 2 4 سے e‏ ر 57 س فز وا 2 2 o‏ 

المسجد الحرام ثم أفسده فإله يتعين القضاء فيه ولان نذر اعتكافه يشتيل على نذر 

اعتكاف ليلة القدر فتعين لأن غيرها لا يساويها وعلى هذا فتقول: لو ندر اعتكاف عشرة 

aE 0 1 000 0 0‏ 0 2-22 ع و مع ل ar‏ 5 

أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل. 
ف r‏ مير 


لان اعتكاف العشر لز 7 بالشروع عن نر فإ أفسله لر مه قضاؤه على صفة ما أفسله. 
ع ع فا 
القاعدةٌ الانية واللَلائون: ١‏ 
يصح عندنا استثتاء متفعة العين المنتقل مِلكها مِن ناقلها مده معلومة ويتخرج على 


ت و 0 کې ر 2 سن وعر سس صر ےی ل r‏ 
ذلك مسائل: 0" 
6 م © م 7 11 2 0 و سوب ور ر۶ ا ag‏ 2-5 7 ع ق رر 
منها: المييع إذا استئتى البائع متفعته مده مى ة صم وحكي فيه رواية أخرى يعدم 
# 00 1 1 
الصحة. 


ر ر 
o2‏ سے صر ورن ے2 ع ل وو ويس ده حي چ وي ب 4 2 


ومنها: الوقف. يصح أن يقف ويستئني متفعته مده مه و مدة ححياته؛ ن جها 
۹ کے و A‏ - مه 2100 کار ي ا وهو 
المدة هنا لا تؤثر فإلها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده. 
وكذا لو استئى خدمته مده حیاته» وعلى هذا يتخ رح أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقهاء لاله 
استثى الانتفاع بالبضع ويملكه يعقد النكاح وجعل العثق عوضا عنه فانعقد في آن وأحا. 

ا ١‏ تكب آنه راسك مقن ل س ر ا ف 
نما تقل بالكتابة عن مله متافعها دون رقبتها. 

ت و 2 ا و 0 ت ن ٠. o‏ ا 2 2 8 کت 2 ا 

ومنها: الوصية فيصح أن يوصي يرقبة عين لشخص ويتفعها لآخر مطلقا و مده مة 
أو نفعها للورثة. 

دنه الوب بسع أذ جيه شيت مستي قنع ل لوطا" فلك اباب الط موك 
الدين» رحمه اللّه. 


2 


ومنها: عوض الصّداق والْخَلّع و لصلح على مال» وقياس المذهب صحة استفتاء 


لمتفعة فيها. 
1 چ جد اله 


.)١١9/9( ومثل ذلك فى الإنصاف للمرداوى‎ )١( 


القاعدة الثالثة والثلاثون 3 


hb 


القاعدة لل واللاثون 


الاستشتاء الحكمى هل هو كالاسيئتاء ء اللي َم فر فيه الجهالة بخلاف اللّقْظِي فيه 
وجهان, و عند صاحب الْمُْنِي الصحة وهو قياس المذهَبب خلا للضي 
ورج على ذلك مسال 

منها: لو باعه آمَةَ حاملاً بحر وكُلنا: يصح اسْتاء الْحَمْلٍ لَفظا فهل يصح آم لا؟ على 


ora ب‎ 


ورجهين. 
رها لويَاعَه عفان تة تسق فيه السكتى الرّوْجَة المعمَدة من الْوقاة يالحمل فهل مل ب 
قال في المقني: لا لحمل مجر پخلاف مد الأشهرء وقال ا 
في مسوديه على الهداية: قياس المذهب صحة اليم وأطلق. 
ومئها: يع الذار امبر مح وسوا عم امي يالإجارة 
أحمد في رواية جعفر بن محملد. وقال في رواية الري اش ل ا 


2 صم ل 


فق يكون ماحد اشيراط للم بالمستثتى من المتافع ر وقيل: أن لبي المطلق 


GG‏ هس 


ية المتافع وهي الآن ملك لِيره فيشية تفريق الصفققه ولون أَحَمد إِنْمَا أوجب بيان 
ذلك لآ تركة 0 وتغرير) وآ يتعرض للصحة والبطلان» وسوا علم بمقدار مد 
الإجارة أو لم يعلمء ٠‏ هذا قياس المذهب» وقد دکروا که لو اشتری صبرة من طَعَام فان 


تھا و ذالم يك قلا حار ل و الان وم ها ينهي إلى ُو على 


0 
ومنها: لو اشترى آمة مزوجة صح» ب سوأ علي أ لم بقلم ر تقع متافع البضع 


مستدْنَاة في هذا العقد حكماء ولو استئنّاها في الْعقَدٍ لَفظا لم يصح 


ومثها: لو اه شت حا وهم أ نضا ها ن لا يها لت كي م 
ووقع بقاء الثّمر ر والزرع والطعام مستشتی إلى أوآن تفریغهِ عَلَى ما جرت به الْعادة وذلك 
مجهول» ولو استثتى لظ في مغل هل المد لم يصح” 


و 0 دماص سا صمو 


ومنها: لو اشتر مترى أمة وعبد عدا محرا صح ووقع مل حرمو مى ن الب وسو عم 
يذلك أو لم يعلّم؛ ٠‏ نص عليه احم مع أن مل الإحرام لا تنضبط لامييما بالعمرة قد يقع 


الإبطاء في السير لعائق أو غير لكِن قد يقال: إن المسافة معلومة وأفعال السك معلومة 


4 دس سر 


فصار كاسسثاء هر الدابة إلى بلا معيّن. 


2 2 5-2 سے ص 
٠‏ 97 


٠ 0۸‏ القاعدة الرابعة والثلاثون 
الْقاعدة الرابعة واللاثون: 
تقاف متفع الد يقد لازم يم من سان اق إا الاما في اعد وأو . 
2 الاستفتاء الحكمي أفوى» ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا 
يرى استثتاء المتافع في الْعقدِ خجلاًا للشيخ تي اللذين في قوله: يَسرِي العتق ليه إن لم 
يستئن» ويتفرع على هذا مسائل: 


وسو ووی سير د هد 


منها: إذا عتقت الآمة المروجة لم تملك متقعة البضع التي هي مورد النكاح وما ينبت 


لها الخيار تحت العبْد للها کملّت تحت تاقفص فزالت كفاءته بذلك» أو تعبا غير معقول 
المي ومن قال بسراية العتقء قال: قد ملكت بضعها لم يبق لأحد علَيُها ملك قصار 
الخيار لها في امقام مع الزوج أو مفارقته سواء کان حرا أو عبداء وعلّى هذا لو اسَئتى 
متفعة بضعهاً للروج صح ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا ذكره الشيخ» 
وقال: وهو مقتضى المذهب ويرد على هتا القول يملكها بضعها أله لا يلرم مِنْهُ الفساح 


نكاحها حيث لم يبق للروج ملك عليهاء ولا قائل بذلك» على أله يمكن أن يقال: عتق 
يها لا يلم نه بوت الخار لها على الح لأ حرم الع لا اني امحقاق م 
بعقد التكاح ابتداء فالحرية الطارئة به أولى. 

ومنها: لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثتائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب» وعِنْدٌ 
الشيخ ف تتفسخ إلا أن سعيها في العتق» وخرج صاحب ال مقع ذلك وجها لتا لا بَاء على 
سراق بل على زول ولاب لس عن بل فق كود كما ل أب اولي المي م كم 
بلغ في أنْتائهاء فَإِنّه ينفسخ في وجي وهذا ضعيف فإن الولي تنقطع ولايته بالكلية عن 
الصبِي ييوغ رشيلاء بخلاف السيّد فن استثتاء متافعه بالشسرطء والاستفناء الحكبي أفوى 

الب اي هس وص a‏ ص ra‏ کے کے رص نو ص نو 524 ا 

ومنها: لو أعتق الورثّة العبد الموصى يمتافعه صح» ولم يسر إلى المنافع. 


- 


و سو ه س 04 ري وي 
القاعدة الخامسة والتلاثون: 


5 او ام ا o‏ 0 وي لب سا و 04 Ss‏ 7 ع ةو عدي فر وده 


القاعدة الخامسة والثلاثون 014 


إحداهما: أن يكون العقد الذي ملك به المتفعة “ عقدا مؤْيّداء فَإن لم يكن عمد 
معاوضةٍ فلا معتی لانفساخه كالموصى له يمتافع الآمة ذا اشتراها فإئه يجتمع له ملكها 


وه وو ل ص فر حي لامو الي ل ا ع جره و ی جو 0 
العين الخوضين يرقبتها إذا اشتروها من الموصى 7 وإن كان عقد معاوضة وهو النكاح 
6 2 0 0 و 8 وګ ٣ E‏ 1 مه اھ و 73 

انفسخ يملك الرقبة) لأنّه ملك ضعيف ومختلف في مورده هل هو المنفعة أو الانتفاع؟ 
لس مس اف مس وو و مشاه و م وس ص مه و ا ووس سا س لسو ر وس و 
الك القوي» وهو ملك الركبة بل يندقع به ولا تقول: إِنَهُ يدل مِلْكْهُ في ملك الركبةه 
أن مالك الرقبة لم يكن مالكا له فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه؛ بل قول قد 
اجتمع له ملك الرقبة بجميع متافعها بجهة وملك الْبْضْم [مِلْكًا] بجهة أخرى ضعيفق 


: ص2 0 3 و ا 2 0 52 2 و سس هس سس مه سر سے ص 
فبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها لمُصيره مالك لِلْجَمِيع ملكا اما وها صحيح: 


و و a‏ ل E‏ 6 کے 2 پو -ه و و - عام و 7 ل - ع > ه و 

فإلّه لا يمكن بعد هذا اليك أن يقال: إلّه يَملِك الانتفاع بالبضع دون متفعته. ولا أله ملك 
0 ص حي 00 24 ەو 1 ب ص r‏ 2 و و و 0 0-2 سے وہ 

الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه فتعيّن إلغاء خصوصيّات عقد النكا كلها. 
ت و 2 4 2% رو 7 ير ه ع وبر 501 ۹ هي سيد ا واس 4 چ e‏ رص مه 
والصورة الذّانية: أن يكون العقد المملوك به المتفعة عير مؤب كالإجارة» فإذا ملك 


[العين] بعد ذلك فهل ينفسخ؟ فيه وجهان: ويندرج تحت ذلك صو 
ِنها: لو اشترى المستاجر العين المستاجرة من موجرها قَنِي الفساخ الإجارف وجهان 
عرض و و وھ و gr‏ 7 1 3 1 م 1 


حكاهما الأصحاب وربما حكى روایتان: 


ل وو ص2 س و رہ 3 سے سی کر لیے سے 8 6س دم E, e‏ 2 هم سدم 

أحدهما: ينفسخ لأله ملك الرقبة فبطل ملك المتفعة كما لو اشترى زوجته. 

2 ياه‎ 328 3 r ا‎ 31 er و‎ ES a ت‎ 06 7 0 ٠. ۰ 8 

والنّاني: لا ينفسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وأبن عقيل والأكثرين» لأن المنافع 
ملكها آلا بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر, والبيع بعد ذلك يقع على ما يَمَلِكَهُ 


256 و 3o0‏ 2 هبر به 02 ص ای ی الو ی ر ن e‏ عن ہہ وو 4 م 2 
البائع؛ وهو العين المسلور التفع فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة 
واستأجر المتافع من مالكها في عق أو عقَديْنء فَإِنَّ الإجارة لا تنفسخ بغير خلافي ولا 


منافاة بين ثبُوت اليم والإجارة بخلاف النكاح» وأيْضً فلمك هاهنا أقّوى مِن ملك النكاح 


أنه يلك الانتفاء والمعاوضة: ويملك به عموم المثافم: فلا تسخ بملّك الرقية: قان قا 
4ه لل ل عموام المباقع :قاد لتفسح ولب ار رن ر 


» 


8\1 


oro 0 6 
٠. 


لو لم تنفسخ الإجارة لعادت المتافع بَعْدَ القضاء مها إلى الموجر لاله لم يدخل في عمد 


() كل من ملك المنفعة له الإجارة والإعادة بخلاف من ملك الانتفاع فليس له ذلك فى الأصح. الأشباه 
والنظائر .)795/1١(‏ 


36 القاعدة السادسة والثلاثون 


سے سے ر و و کر îr‏ لی صر بر اصن صر سين 7 وس صر ساس و 


ابيع ٠‏ وما استاجرها مده مؤفتةً بخلاف ءازوج له ملك المتْفعة ملكا مؤيداء فالجواب 
e 3‏ مك مين اين -- ني يستجتها ل مل الإجارق, 0 


الاستتجار من غير الا ائع وإن کان ملكا للمتافع 2 فالإجارة ب باقية ٠‏ وتعود بعد 
القضاء ال 0 ولد مكلك ا يوج فور كا تر مكو اتيف ااه بد 
الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية فأما إن وهب الْعينَ المستعارة من الْمُستعير له 
بطل الْعارر َك وذكره الْقَاضِي وأبن عقيل» ؛ لأنّه عقل غير لازم. 

وينها: ES‏ ك وور ور 


ع و 


GG lg ll 


الخلاف كه ل بشخ کنراء اناي وال في الخ يتفسخ و پان املك 
لازت قهري بتي تملك ما ل تمل مل بلع د تجار أن بنك بد العف الاير 


من مستاجرها / ها تقح الإجارة وآيضا فَقَد يني هنا على المتافع المستاجرة هل تحدث 
على بلك لمر کم تن NS‏ لك الس ا ع 


ملكه وانتقالها إلی هذا إا كان تم و م وآرث سوأ 5 فائدة يقاء ء الإجارة استحقاق بقيّة 
الأجرى ق ذا لم يكن وارٹ واد تی لايح اير على شي إلا أن يرن على 
بيه دين لغيره وقد مات مقلسا بعد أن أسلفة الأجرة 


ومنها: أ اترى طلم لم و" في روس تخلو يشرط قلي م 


الحال“ هَل َرَج انِساح اليم في الطّلم على ما مر ِن الوجهين لاله بمثر 3 
هک لل ا E‏ 


القاعدة السادسة والگلاثو 
من استاجر عيئًا عينًا مِمَن لَه ولاية الإيجار ثم الت ت ولايته قبل القضاء المد : فهل تنفسخ 


)١(‏ يؤبر: يعنى يلقح 


8 e 


القاعدة السادسة والثلاثون ْ 1١‏ 
الإجارة؟ هذ قسمان: 


وروت ور 


أحدهما: أن کون إجارئة إجارة برلاب مخض إن كان وكيلا سنا اكلام في موك 
دوله. . ون کان مستقلاً بالتٌصرّف إن تقلت الولاية إلى غير لا تفخ الإجارة ل 


اولي لني يقُوم مقام الأول كم قوم الْمََلِكُ لني مقام الول وإن زالت الو لاي عن 
المولى عليه عليه ڀالكلية كصبي ب م بعد إيجاره أو إيجار عقاره Af‏ 38 قي في الانفساخ 


co > 


وجهان: 


أشهرهُما: عدمه» وهو قول الْقاضي وأصحا ب صحابه لاله تصرذ ف له تصرقًا لازما فلا ت تنفسخ 
دصت ده ت سير هد وس وعم ا 


پبلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره. والاني: ل ذکره ف في المغني وجها لاه أجره مل 


ولاية لَه عليه فيها بالکلي ار البطن الأول لوقف إا القرض قبل القضاء المد 


وقارق اليم أله يم في الال ونه علقته. ننم لاد برف في مئ الخيار يي نر 
وكذا النكاح يبرم من حينه؛ الماتمرغي: الْمَهْرٌ فيه بالدحول بخلاف الإجارق لأن الأجرة 
قال ها على الل وا تي اليل يي داوع في بن .ككفي 


س وص 20004 د ھچ یو ا ب 30 


المغني وجها آخر : أنه إن أجره مذ يعلم بلوغه غه فيها فَطْعَا لم يصح في الزائد» ويخرج الباقي 
على تفريق الصفقة وتحوه. ذكره صاحِب الَلخيص. 
والقم الكاني: أن َكُونَ إجارة بيلك ثم عل إلى غير وهو آنو: 


موس سير 


أحدها: أن ته عنه إلى من يمك بِالْقهرٍ ما بستولي عليه فتنفسخ الإجارة لولكه 


المنافع الباقية اول قسنت هنا لا اجر لہ عا ا ع لقان وز ر 
الحربي شيا لحربي تم استولى عليه المسلمون» ما إن جر الحربي شيا لمسلم أو ذمي ثم 

استولى عليه المسلمون قالإجارة باقية لآن المتافع ملك لمعصوع قلا تملك 

وثانيها: أن ينتقل الْملك إلى لي 
اعتراض لَه على عقوده بل هو منفذ لّهاء وذّلك كالوارث والمشتري والْمتّهبٍ والموصى 
يالعين والزوجة | د أخذت العينَ صداقًا» أو أله منها عوضا عن حلم أو صلا أو غير غير 
ذلك. 

وثَالتّها: أن يكون مرَاحِما للأوّل في الاستحقاق وَمَلقيَا ملك عمن تلماه الأول لن 
لاح له في اين إلا بد البهاء اميحقاقه قه كَالبَطْن الكاني من هَل لوقف إا أَجرَ ابن 


الأول ثم رض والإجارة قائمة وفيه وجهان: 


4 و 


1۲ القاعدة السادسة والثلاثون 


روو و 


٠‏ أحدهما: :وهو ما قال القاغري في في المجرد: 4 فاس المذهب أنه لا تنفسخ لان الثاني 


لاحق لَه في الْعيْن إلا بده فهو كالْوارث. 
والاني: وهو المڌهب ؛ الصجح ويه جرم القاضي في خلافهء وقال: إله ظَاهِرٌ كلام 


أحمد وآبنه ابي الحسين و کیا عن ي إسحاق بن شاقلاء واختاره ابن عقيل وغيره: آله 
يشخ لذن الطقة 17 تسق الین بجوي متافعها تَلَقَيّا عن الوآقف باْقِراض الطبقة 


ص وم 90-8 و 


لآولى فلا قلا 6 الاوك فيه بعل ل تاضوم ۾ 0 و الور هم 1 لا 0 


ميرآئه بِالْكليَة ا لب قفي مول س بن الك بي بلك على 
ا وو دهع يعي بار ق عو r‏ و سا سادهة 


وله إلى أن تقض ديون مكيف عرض عليه في تصراته ينه وابضا َو كان َلك 


التَصرف في ماله على التأيبد بوقف عقاره والوصية به ويما تحمل شجرته أبداء والموقوف 
E‏ 


ر 7 0 وہ س او 


O‏ 6 شط عل أ ها الإجارة ا متعلدة 
على اصح جين قلا يل جیما لان يفيه » ون لم تكن مقسَطَة في صَفْقةٌ واحدة 


افيطرد فيها الخلاف المذكور. واعلّم أنّ في ثُبُوت الْوَجْه الأول تظراء لان القاضري إِنَمَا 
ل رو رطا سل رك ميل 0 


ام ون 


من ا ارين ين من لق 7" 1 في لِك و ia‏ 0 القع إن إا أجر 


أقطاعة ثم اقلت عَنْهُ | إلى غيره بإقطاع أحلد. 
ورايعها: أن يكون مزاحما للأرّل في استحقاق المي عمن تلقى عنه الأول يسبق حَقَه 
وتقديه عليه وهو المشتري للشقص المشقوع إا ج وفلنًا: Te‏ 


ےھ ي مد عو 


يرما فم اقرح اتکی وز لاا اوج 
أحلها: وهو م ذکره صاحب المقنع لا تنفسخ الإجارة اَن ملك ٠‏ المؤجر ابت 


or» 0‏ ع مل 


يستحق الشتيع الاجر 5 من يوم أخذه لاله د جحو يستحق انتزاع العين والمتفعة فإ قات 


ا سر ر 


2 رجح إلى بدله وهو و الأجرة هاهنًاء كما 0 في الوقف إا انتقل إلى البطن لاني 


ا مر ي وھ د مد 


ولم تنفسخ | إجارته پستحقون ¿ الأجرة من يوم الانتقال» وكذلك نص أحمد في رواية 


القاعدة السادسة والثلاثون 1۳ 


a وت‎ > 


جعفر بن محكد على مذل ذلك في بيع لعي المؤجرة وان المشتري تعر الأجرة ين 
جين ابيع وهو مشكل» لن الماع في مك الإجارة خير لوكو لاع قلا يال في عد 


الي ويجاب عنه بأنّ البائع يمِلِك عوضها وهو الأجرة ولم يستقر بعك ولو الفسخ العقد 
الانع إل فإ باع ] العين ولم يستئن شيتا لم تكن تلك المتاقع ولا عوضهاً 


له لشمول الي مين افيه ف فيقوم ) المشتري يما البأئع يما كان يستجقة ينها 
00 استحقافه عرض المتاقع. 3 بَقَاء الإجارة, وفي رجوعها اليه مع الانيساخ, وهذا هو 


أحد الوجهين للأصحاب» وهو مثال نص أحيدك المذكور NE‏ وما دکرتا قبل ذلك من 


ہہ ہو 


رجوع المتافع إلى البائع عل الانفساخ هو الذي ذكره صاحب المغني. 


والكاني: اله تفخ الإجارة بأخذى وه وهو المجڙوم به في الْمْحرَرِ لما فل: من ثبوت 
حه في العين والمنفعة لِك اام كل مهما ممن هو في ييه وفارق إجارة لوقف 


يج دير م r~‏ 


على وجي ل البطن لاني لا حق لهم قبل الْقِراض الأول ب وهنا حت الشتفيع ثاييتا قبل : 
إيجار المشتري فينقسخ باحو لسبق َه ولهذا قُلَنا: على روآية إن تصرف ' المشتري في 


مد الخيار مراعى. قان فسخ البائع بطل وأيْضا ل الإجارة لوحت صان 
المتافع على الْمُشتري 0 ْمل لبا PT EI‏ ينا فتا: في أحل 


الوجهين إذا أعتق عبده اميأ جر لزمه ضمان قيمة متافعه فيما بقي من الْمَد. 


م و 


والقّالث: أن الشفيع بالخيار بين آنْ ن يفسخ الإجارة أ أو يتركهاء وهو لور كلام القاضي 
في خلافه في مساألة الإعارة وهو أَظهر» فن الإجارة بيع الْمَافم» ولو باع المشتري العين أو 


بعضها كان الشتزيع مخيرا بين الأندل ممن هو في يله وين الفسخ ليأحذ من المشتري. 


ور ت ص لے و سه 


وخخامسها: أن يتفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل ايلك إليه مته فالمعروف من 


المذهب أن الإجارة لا تنْفّسِخ بذلِك» لان فسخ العقد لَه مِنْ حينه لا من أصله. وصرح أبُو 
لأس الح ول رك سي وا ل رقع اك 
من أصله. وقال القاضيي وابن عقيل في خلاقيهما: ا حينه) 


فسح پالخيار رفع ل و للعقد د من أصله لآ الخيار يمتع اللوم ب بالكل ولهذا يمنع معه من 
ترف في المييع وثَمنهِ بخلاف الْعيْب. 


1٤‏ القاعدة السابعة والثلاثون 


القاعدة السابعة والگلائون: 
ي راو الو الس ينفيها على بض وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور” 


رو 


منها: إِذَا رهنه شيا م آذن لَه في الانيفاع ۽ 7 4 فهل يصير عارية حال الانتفاع آم لا؟ قال 


القاضي في خلافه. وأبن عقيل في نظریاته؛ وصاحب الْمغْني والتلخِيص: يصير مضمونا 
يالاتتفاع لان ذلك حقيقة اْعاريّة وأورد ابن عقيل في نظري يله في وت ضمانه 4 احتمالين: 


عاقيا آله لا يصِير مضمونًا يدون الانتفاع. . والاني: يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا 


عع مه و ر سوم سل رہ سا وو ووو ووے 


قبضة على هذا الشّرط» که صار ممسيكا لعي لمتفعة شی منفردا پو وهل يزول زومه آم 
؟ يني علَى أن إعارة الرأهن بن المرتهن هل يزيل لوم الرمْن آم لا؟ وفيه طريقان: 


ەو وو سج 


3 ال دمي ) طريقة المحرر. والقازية: أن أعاره الْمرتهن لم يزل اللزُوم 


سے سے ب 7و رةه 


ا ا سر في شرح أ الهداية: اهر كلام أحمد أل لا يصير مضمونًا يحاله 
وبشهذ له قول أي بكر في لايو شرط َع الرَهْن باطل وهو رهن بحاله. 


سس سد وس سير 


ومنها: إذا أودعه شييًا ْم ون ل في الانتاع به قال القاغيي في لاقي وآبن عقيل في 
نظریاتی وصاحب الَلحخْيص: يصير مضمونًا حالة الانتتفاع لمصيره و عاريّة حيتئل. قال ابن 


ومو و چ > + 


عقيل: ولا يضمن لض قبل اانا اهنا أله لم يك لمَة يه مقر بل مف 
ومنفعة ة مالكه» بخلاف الرهن. ومن ) المتأخرين من قال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير 


جوا أيضا كالراطنء وفرّق صاحب ؛ المحرر يتما ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في 


بے کو ہے و 


الجواز إلا آنْ يكون 18 الانتفاع مؤفتة فيخرّج فيها وجه الم من روان روم العارية 
المؤقئة. 
ومنها: إا أعاره جي رمت صح نص علي وتقل ابن الْمنذر الاثمَاق عليه ويكون 


مضمونًا على الرآهن» لاله م 0 عند المرتهن و اروم وعدمه» فقال 
الأصحاب: هو لازم بالنسبة | إلى الرأهن ومالك لَكِن لِلْمالك الْمَطَالبَةٌ كالآشستان» فإ 
افك رال الوم فيرجع فيه املك واستشكل فلك الحارئي» وقال:ٍ إِما أن يون لازم قلا 


ملك الْمالك الْمَطالِيةَ ّل الأجل وتكون عار هنا لازم تعلق حى العير وحصول 


سے ر گے م 


الضرر ر بالرجوع 56 في العاريّة كبناء حائط لر ووضع خش وشبههما انتهى. وصرح او 
الاب في لأبصاره يعدم رمه إن مالك اليراغة من بل ارهن فيطل انه 


القاعدة الثامنة والثلاثون 1٥‏ 
ومنها: 3 أعاره شيئًا ثم رهنه عنده» فقال أبو البركات في الشرح: قياس المذهب صحتة 


سے همير عير سرت ايو و - هماد ٠‏ 


ويسقط ضمان العاريّة لأنها ليست لازمة وعفد هاه الأمانة ة لازم م أخذه ِن كلام الإمام 
أحْمد في ورود عد الإعارةٍ على الرأهن كما مق ورج في هاه ةما في لك 


ومنهاً: ورود عد الرهْن عَلَى اقبي ؛ قيصح علدنا ذکره آبو بكر والقاضي يبرا به 


سو ۶ چ 


العَاصِب» وكا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استاجره لخياطته أو تَحوهاء ذكره أبو ' 
العاف ؛ وغيره. وذكره القاضري في خلافه فيما إذا اا ۾ وتحوها هل يبرأبه؟ 


ډور سر ررر 


على وجهين» وکر هر في المجرد واب عقيل في الفصول المضاربة إ6 جعل المالك 
لصوب مم الغَاصيب مضاربة صح ولم يرآ ِن نه إلى أن يدقع متا نيما بشتري به 
يرا حيتي ين الضمانء على قول بي الْحَطَاب يبرا في الحال. 


Ser 


وينها: رهن المييع المضمون على البائع قبل قبضه فيه على تَمَنهِ أو غيرِه إذَا قبل بصِحيّه 
رول به الما لى تياس الي َل لأأيد صارت يدهاو 


وينها: َو َال الراهن لِلْمُرْتهن: إن جنيك بحقك إلى وَقْت كذا ولا له لك لين 
وقبل ذَلِك» فهو أمانة عنده إلى ذلك" الوقتء ثم يصير مضموناء ن شه ضار قل فاد 
ذكره الْقَاضِي دابن عقيل» ٠‏ باللالي عن أَحْمَدَ في رواية محمد بن الحسن بن هارون أله لا 
يضمئه بحال ذكره القاضي في الخلاف» ل الشرط يفسل فيصير وجوده كعدمه. 

ومنها: لو كان اله ر أو دير ال تاتب صح لَص عليه ثم إن مات السيد ولم يود العبد 
د وهل يكون كسبه لَه كما لو عتق في حياة السيل 
هو مكاتب أو لْوركَة كمنقه پالتدیر؟ على وجهيْن؛ وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة وتقل 


مي ت ی ر E‏ اس اليه 


ار الیک أل ما لاو اي ایا ا عل اا اطي سیا ل 
بالكتابة. 


م 3 د وور ت 
القاعدة الكّامنة والثّلاثو ل 
سر ص مدرو ہے ەه ورو > مم بير ومو 


فيما إذ وصل بألمَاظ الْعقُودٍ ما يخرجها عن موضوعها فهل ب يفسل العقد يذلك أو يجعل 


کا عا بتر منت عل كك ارا رو کو بت إل اا ل عل هر 
الف أو المعنى, ويتَحَرَج على ذلك مَسَائِل: 


ا سيور سوسم سے سے ا و يت 


مِنها: لو أعاره شيعًا وشرط عليه العوض فهل يصح آم لا؟ على وجهين: 


11 القاعدة الثامئة والثلاثون 


أده بص ووذ کل ن لض فيل بابض 6 کان مكدلا أ موت لكر 


أبو الْحَطَاب في اتتصاريء وكذلِك ذَكرَ القاضري في خلافه وآبو الْحَطَّابٍ في مَوْضع مِن 
رموس المسائل آله يصح عِندنا شط اليوض في الَْارية كما يصح شط ايض في لهب 
لان العارية هبه متفعت ولا تسد ذلك م أن القاضري قر أن الهبة المشروط فيها العوض 
ست ييا وما الوب رة كول تَا رة تكن بوص وكذلك ال" ولا خرجان 

والاني: نها تفسد بذلك وجعله أبُو الْحَطَّابِ في موضع آخر الْمذهب لآنّ الْعوض 


يخرجها عن موضعهاء وفي التلخِيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة 
اید یر مون ملا بوم إلى اھا کی ني عق اح الاد إا أن بكرن لاشنيراط 


عقا فى عق آخر وَإمًا لعدم تقدير المتفعتين» وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال: 
٠ EE 1‏ 


أعرتك عبدي لتموته أو دابني لتعلفهاء وهنا يرجع إلى مؤنة الْعاريّة عَلَى الْمَالِك؛ وقد 
صرح الحلواني في التَبْصِرة بأتّها على المستعِير. ١‏ 

ومنها: لو قال خد هذا امال مضاربة والرئح كله لك أن لي" فقال الْقَاضِي أبن عقيل : 
هي مضارية فاسدة يستحق فيها أجرة الول وكذلك قال صاحب المغني لكِنّه قال إنّه لا 


يستحق شيا في الصُورة الازية: لاک دحل على أن لا شيءَ لَه ورضبي به وقال ابن عقيل 
في موضع آخَر من المساقاة. وقال في الْمَعْنِي في موْضع آخر: إل إنضاع صحيح فراعى 
الحكم دون اللّفظء وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا. 
وَینها: لو اسار المكيل أو امرون أو لود أو الوس ولم كرما يَستَأجِها لَه 
فقال القأضري في خلافه في الإجارات: يصلّح ويكون قرضا ونا وجه آخر آله لا يصح. 
ومنها: لو آجره الآرض بث ما يخرج منها من زوع نص أحمد على صخو وأختلف 
الأصحاب في معنا فقال الْقَاضِي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة 
1 


ەو ەو سے چو e‏ ەو ر 02 و اوت و 0 
وحكمها حكمها. وقال أبو الخطاب. وابن عقيل وصاحب المغني: هي مزارعة بلفظ 
ان سر سل عير 8 1 1 


الإجارة فح على قولتا يجوز أن يكُون اْبَدْرُ من الْعَامِل وإلاً قَلا. 

)١(‏ عند الشافعى: العقد فاسد. وقال مالك: المضاربة صحيحة فى الصورتين لأنهما دخلا فى القراض» 
وقال أبو حنيفة: إذا قال والربح كله كان إيضاعا صحيحا لأنه أثبت له حكم الإبضاع فانصرف إليه» 
ورجح صاحب المغنى أن المضاربة تقضى كون الربح بينهما ومن ثم فإختصاص إحدهما به شرط ينافى : 
مقتضى العقد فيفسده: ولأن الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب. المفتى (0/ .)۲١‏ 


القاعدة التاسعة والثلاثون 1۷ 


وم Go,‏ وب و عرو ا سه ام 2 م يريو لس 


ومنها: لو آسلّم في شيء حالا فھل يصح ویکون بیعا أو لا يصح؟ فيه وجهان: العم 


و مه 


5 ا اين ال يان لمم والتاني: : يصح ب قله 
الْقَاضيِي في موضع من خلا 
ومنها: إا قال: أن عل م عي به الطّلاق وفلتا: الحرام صريح في الظهارٍ فهل ۴ 


يلعو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طَلاقًا؟ على روآيتين. 
ومنها: : لو قال لَه في دين السلم: صالحني منه نه على مغل القمَنٍ قال القاغبي: : يصح 
ویکون إقالك کک e E‏ 


ا 


لْقَاعدَة التاسعة والكلانُون: 
ف العقاد د العقود بالكتايات واختلاف الأصحاب 5 ذلك. ل القأضري: ف موأضع: 


لا كاي إلا في الطّلاق والعتاق» وسائرٌ الود د لا كتاية فيهاء وذّكرَ أبُو الْحَطَّابِ ؛ في الانٍصار 


لخو وراد ولا E‏ اعقو بالكتايات غير د العم والوق: وقال في موضع آخر منه: 
تدخل الكنايات في سائر , العقود بيوى الذكاح لاشتر تراط الشهادة عله وهي لا قح على ال 


وأشار اليه صَاحِب 6 ابضاء 0 کر 3 الأصنْحاب 3 عليه بد وهل المعاطاة آي 


به به الوا وقل ل في القاعدة اي 20100 ل هذه الماع 


وس ج دع wo‏ ان 80 أ 


ومنها: : لو أجره عيتا لظ اليم قفي الصحة وجهان, وقال صاحب التلخيص: | إن أضاف 
البيع إلى العين لم يصح والوجهان E‏ 
ومنها: الرجعة بالكتايات. إن اشير بط الإشهاد عَلَيهَا َم بصح ولا فوجهان» وطلّق 


الوجهين صاحب التَرغِيب والأولى ما ذكرناه فأما قوله لأمته: أعتقتك ۰ 
نفك صداقك. لان اود كَل وم عق پو احاح حتى بول وتزوجتك . وقال : 


القاضي: وهو صرح بقريتة ِكْرٍ الصّداق» إن الصريح قد يكُون مجاز) إ6 أشتهر وتبادر 


و وفسر القاضي په الاه ولا : ترط أن يكن صا كلام حم 


صريح في أن هذا انط كت قال في روآية صالح: إذا قال: أجعل عتقك صداقك» أو قال: 


ع هي ب جز ا ي مدو یو ټوو و روو 0 ا 290 


صدافك عتفك. كل ذلك جائز إا كانت له نيه فته باعتبار التي وتأوله الا 
و ينا ادق ا صزي 


4 2 ۰ القاعدة الأربعون 


بتأويل بعيلد جداء وكذلك نص أحمد على ما إا قال الْحَاطب للولي: أزوجت وليتك؟ 
قال: نعم وقال: للمتروج: أقبلت؟ قال: نعم. أن النكاح ينعقد يد وذكره الخرفي؛ وعم 
هاه كتاية لان التقدير نعم زک ونعم قيلت» وأكثر ما يقال: إتها صريحة في الإعلام 
بحصول الإنشاي فالإنشاء إلا أستفيد منها ويس فيها مِن أَلمَاظ صريح الإنشاء شيء فيكون 


سے ا 


كناية عن لظ الاح وقبوله. 
#F‏ ع فك 
و 


الْقَاعدَةٌ الأربعون: 
الأحكام المتعلقة الأعيّان بالنسبة إلى بال الآملاك واختلافها عليها توعان: 


أحدهما: ما تعلق ونم 2 فإ زال ذلك الْملك سقط م وصور 
ذلك كثيرة: 


منْها: الإجارة فمن استاج شيعا مه لِك" صاحيه عنه يتملك قهري يشمل الع 
والمنفعة ثم عاد ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة هذا هو الاه ' لان ملك 
المستأجر زآل عن , المتافع وب ا على امالك بقسطه من الأجرة فإ اس 
نه لم ين له حو قود ال ياوها يلكا لوجر آنا | ن لم يَف شيا د سق 

نظائرها في قاعدة من تعذر عليه الآصل واس ق في البدل ثم وجد الأصل فيحتيل 
وجهين» ا عدم استحقاق المنافع ا إلى بدله”". 


> سور اس کي وو مووي 


5 ومنها: الإعارف» فار أعاره فيا لم رال وله عنه لم عاد لم تعد الإعارة. 
ومنها: الوصيّة تَبطل إإزالة امك ولا تعود يعوده. 


الع الاني: ا م فيه تفس الْعيْن من حَيْثْ هي تعلقًا لازما يخقص ٠‏ عة 


ملك دون ملك وله صور: منها: لرن؛ فاا رهن عينا رهت لازم تم زال ملكه عنها بغير 
اختیارو تم عاد فالرهن باق بحاله لاه وثيقة يق لازم لِلْعيْن فلا نفك بيبل الأملاك ۽ كارش 


الجتاية: غير أن الأرش 5 لرقبة لان يدون النض؛ والرهن لا يلزم م لا يصح يدون 
القبض» وا ]صحاف صورا كود ال بعد الْمِلّك: 


ب م6 سه ord‏ م ماهيرو 3 اة ومبير م ساب صوص 


منها: و سبى الكْفَار العبد المرهون ثم سدنهم عاد رها بحاله نص عليه الإمام 


(1) ويؤخذ من ذلك أنه إذا لم يسقّط حقه أو ما زال التزاع قائما كان له الخيار بين استحقاق المنفعة أو أخذ 
اليدل. 


القاعدة الأربعون 589 


چ 


أحمد. 


TEND e07‏ 7 0 م سوس سس اص ر رس رو و ےو 

ومنها: لو تخمر العصير المرتهن ثم تحلل فإله يعود رهنًا كما كان. وكذلك يعود الرهن 
بن الو ون کا لكان یا عله ني مراف 

> وس وده 0 ەرت و سق وو و و کب ل 


3 > مو . ميو 7 7 ه > ه Gg‏ 2 
ومنها: أو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرئت 
ِمَنهُ من اليّنِ وزال الرهن. فإن تفرَكا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله. 

ومنها: ما قالّه أبو بكر: إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن» فَإن عاد إليه عاد رها كما 

2 بو هن إلى الراهن هن» فإ : 

كان» وَفِي كلام أحمد تحوه وتَأولَهُ الْقَاضي وابن عقيل على آله بطل لزومه لألّه لو بطل 
پالكلية لم يعد يدون عقلى وهذا باطل بمسالة الصلح» وقد وأفقا عليه والظاهر أن ارهن لا 
o2‏ وور E‏ 2 ايم 
يبطل بعد لزومه يدون رضى المرتهن. 

ون صور هنا التّوع: المكاتب» فن المكاتبة عفد لازم ابت في الرقبة قلا يسقط 
بانتقال الك فيه. 

وينها: الأضحية المعيّنَةُ فن الْحق نَابِت في ركيتها لا زول يدون اختيار الْمَالِك فإ 
ل A‏ 2 ص 00 2 ہاو ل ل ر 


تعيبت خرجت عن كونها أضحيةء فَإِذا زال العيب عادت أضحية كما كانت» ذكره ابن عقيل 


في عملده. 
> وس ده العامة 22 ص ہن 
ومنها: التديير على إحدى الروايتين. 
> وس 0 0 ا واس ووو 2 0107 سر وس ع ان اس اه و 
ومنها: رجوع الروْج في نصف الصداق بعد الفرقة فإله يستحقه سواء كان قد زال ملك 


ت 
2 


jr 2000‏ نا مه ةد هه معيه 2 و وہ و“ 
الزوجة عنه تم عاد أو لم يزل» لان حقه متعلق بعينه. 


ا ر التجارة ا ج عن ماک قيار ذه عاو ا لا يشل 
2" عر ص 59 2 عن 2 رر وکر 2 2 م ص 
الحول ذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل. ذكره ابن عقيل وغيره. 


اوس ا عبر 
7 


3 م 04 5 و و مه س س م وات ٥‏ ع ر 5 
ومنها: عيفة الطلاق. تعود يعود النكاح» وسوأء وجدت في زمن البينونة 


ومنها: صِفَة انق تَعُود بعودٍ ملك الرئيق في أشهر الروايتيْن» وني الأخرى لا نعود إ6 
وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق الْقَاضِي بين الطلاق والعتاق يآنّ ملك الرقيق لا 
نت :نيه ا الملكين على الكخره يلاف اکم قله وى ذه اس اباك على ا : 
کن ت ا 


في عد الطّلاق عَلَى | لصحيح» وهنا التفريق لا أثر لَه إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم 
الحنث ووجود الصفَة في غَيْرِ اليلك. 


7 القاعدة الحادية والأربعون 


وَمِنهَا: الرد بالْعيْب لا يمع يرال الملك إذَا لم يذل على الرضاء وهاهنًا مُختلَفْ في 


يإ ل د هاده 2 مالو وس صل 
إلحاقها بأحد التّوعين وهى محتملة: 
وام 5 ا عين وهي azê‏ 
جاهوس وام في آلو ل سر سه وص سير م بير س و 0 +2 - SI a‏ 


افينها: رجوع الأب فيما وهبه لوده إا أخرجه الابن عن ملكي ثم عاد إليه فهل يسقط 
حقه من الرجوع آم 4 


وينها: رجوع غَرِيم امقس في السلعة الي وجدها بعينها وكان املس قد رجه 
ع فلك ماوت و الا د ا 

أحدما: لاحن لوا فما لأن حقهما ملو بالعقد الأرل المتلقى عنهما: 

والاني: غير تعلق عنما فلا يستحقان فيه رجوعا. ٠‏ 


و و و ع7 ا .ع8 وہ سے ور 


والكايث: لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ابت في العين وهي موجودة فأشبة الرد 


والرابع: إن عاد بيلك جديد سقط حقهماء وإن عاد فسخ العقد فلهما الرجوع» لان 
الملك العائد بالْفسّخ تايح للملك الأول فَإِنَ الفسخ رفع لِلْعقد الحادث فيعود اليلك كما 


كان. 
ومنها: الفراش» 94 وطوع أمة 0 باعها ووطئ أخختها بالْملك 0 عادت الأولى إلى 


ہہ ١و‏ وو ) دوچ 
ملكه فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين: 

أشهرهما: أله يعون وهو المنصوص ؛ فيب عليه اجنتابهما حتى يحرم إحداهما. 
والثاني: لَه استدامة امستفراش الانبة ويجتنب الراجعة لوال الْفراش فيها بزوال املك وهو 


اختيار صاحب المحرر. 


0م و 6م ت ا وت وم 21 
القاعدة الحادية والأربعون: 
وا تعلق بس حى تاها لازنا لها ف يمه الان فيل بحر الحى إلى البدل 


5-2 


)١( ٠‏ وعند الحنفية: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه. حاشية ابن عابدين .)5١77/4(‏ وعند الشافعية 
كحديث «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه» لكن ال جمهور استثنى من هذا الحكم رجوع الأب لأن 
الولد وماله لأبيه بحديث «أنت ومالك لأبيك». فتح البارى .)١٠١ /٥(‏ ْ 
وعلى أية حال فإن للأب الرجوع إذا عاد المال إلى الابن مرة أخرى أما إذا خرج من ملكه بأى وجه من 
الوجوه فلا يحل للأب الرجوع جمعا بين الحديثين وعملاً على استقرار المعاملات. 


القاعدة الثانية والأربعون ۰ ۷۱ 
المحوذ من غبر عقاو آخر؟ فيه خلاف» ويقخرج على ذلك مسابل 
قن القاضبي على ذلك أن الوكيل في بيع املف َلك بع الل الماخوذ يقير إذن جلد 
وخالفة صاحب الكافي والتلخيص» وغاهر كلام أي الْحَطًاب في الانقصار في مسال بدأل 
الأضحية أله لا يصير رها إلا بجعل الرأهن. 

وينها: الوق إ6 أله مل" وأنيذت يمه قاهثري بها بده قل بصي وهنا يذو 


oro اسل‎ > 


او لوقف عل من الاظر حكى بض الأصنحاب في ذلك جين 


ومنها: إذا أثلف الاد ضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى 
كي بي ن دروي > E‏ 8 ع وہ کے ودع و ی ل oro‏ 
بالقيمة أو الشّمنِ مثلها فهل تصير متعينة جرد الشراء يتخرج على وجهين. 


ينه المُوصى لَه يعن ذا ته مليفب الما قل ابول حه باق في به 
٭+ د اكد 
و وبر | س 


و و سے ت 98 
القاعدة الثانية والأربعون: 
في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين فام الدين قلا يجب أداؤه يدون 


مطالبة الم لمستحق إا کان آدميًا حى ذكر ابن عقيل في جواز السقر قبل المطالبة وجهين» 
000 مده وس ت هي ي 


غلا مآ لم يكن قاض ا وف مارفا كنا إن عي ونا توم کا دی آذ جر ا 
عه احم ا فائدة للتّوفيت إلا رجوك الآداء فيه دون فال فان تعن الوقاء فيه ول 
كالمطالبة به وما إن كان الدين لله عر وجل فالمذهب أله يجب أداؤه على الفور لتوجه 


O E‏ مه مير 


لآم داه من الله عر وجل» ودخل في ذلك الزكاة والكقارات والنذور وقد ص أحمد 
على إجبار المظاهر على الكمارة في رواية ابن هانئ وما العين فأنواع: 


01 ودس سه و سر مم هو جر TD‏ 2 ت صر و سوس 
منها: الأماتات التي حصلّت في يد الْمومَن يرضى صاحبها قلا يجب أدَاوُهَا إلا بعد 
ەو مع سس سس ET‏ 


المطالبة منه ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقَاء 
عقودها. 
مم E E‏ ك 2 و ى واس سا سم و هه ددسو د 0 
ومئها: الأمانات الحاصلة فى يده بدون رضى أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها 
7 مله في يذه ۾ رصى 4 حب المي مع 


2 54 و سے ع ر 5 5 5-3 و عر ع ر 0 لماعتا عبن 2 و اجر 0 4 ا‎ 96 o 
العلم بمستحقها والتّمكن منه ولا يجوز التاخير مع القدرة ودحل في ذلك اللقطة إذا علم‎ 
0 س لل نر‎ 


صاحبها والوديعة والمضارية والرهن وتحوها إا مات المؤتمن وَالْتَقَلَتَْ إلى وارثه فَإِنَهُ لا 
و2 A,‏ 17 8 


جو الشاك درن إو لن الماك لم بر به وکنا ل ارت الي کوت لی مارو له 


۷۲ القاعدة الثانية والأربعون 


ل و ار قالوا هاهنًا: الواجب الرَدٌ 
وص کنر منم | بان الواجب أحد شيئين إا ال أو الإعلام كما في المي والمحرر 


a‏ ولحو 0 کک وعو ا يرم | 0 مؤلة ار ل١‏ 5 تجب عليه و وا 


اسم هم اماه 


2 1 5 َالَ اا ا بنك ر ان ليل والخلافة ا 
مرل على الخلاف فيما حصل ف في أَرْضه ِن الْمبَاحَاتِ هل يلها بلك آم لل وكذلك 


يع سد 


حکم الأماتات إِذَا فسحها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضارية يجب ارد على 
فور لزوال الاثيمان صرح به القاضي في خلافد» | وسواء کان ] الخ في حضرة الآمين أو 
ييه واه كلاب آله ب قعل ال إن العم هتا حَاصل مالك وكذلك جعل ضمان 
لكا ما على حصولها في يله غير رضى لمق وأوجب علب البداءة بالدقع وقاسها 
على اللّفظة ة وتحوها فدل على أنّ فعل الدقم في هذه الآعيان عنده واجب وعلّى قياس 


ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد اقّضاء المدةء وذكر طائفة من 
الأصحاب في العينِ اة آله لا يجب على الاجر فل ال ومنهم من ذكر في 
الرّهن كذلك ا في القاعدة الي تليها وآما الأعيان المملوكة بالعقود قبل ومزدلفة 
َالأَظْهَرُ أنها من هذا اليل أ املك لَمْ برض اماتا في يل الع يجب التَمكِينُ من 
الأحذ ايتداء بدكيل آله لا يجوز عدا حبس المع على اللَمنٍ وذكر ابن عقيل في الصّداق 


س ص هده وص صو ص اع سي له وت ق 2ے وو 


أله إذَا تلف فيل المطالبة أو بعدها قبل ) لمكن من الآداء آله لا يضمن كسائر الأماتات 
قاس علَى من ارت الح إلى دارو كوبا وهل اكلام فيو تر إن الوب لا بف ضسماله 


دو سے ر سے و و سے و ذه o‏ و 


على المطالبة ة لكن مراده. والله أعلم أن الْعلْم يكفي فمتى كان امالك عالما ولم يطلب 


فلا ضمان إذا لم يكن مؤنة الرد واجبة على من هو عنده وها أحسن. 


وت وس لز هال وبر 


ويثها: الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى ارد يكل" . حال ورا كان حصولها في 
ا ل مباح 1 مَحَظُور أو بير فعله الأول کالعواري + يجب رده إ6 استوفى متها 


الا السار كال لأت وهنا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه متوجة 


o gorl هه ده‎ 


وسواء' طالب الْمَالك أو لم يطلب لکا من قيبل المضموتات فهي شبيهة بالمغصوب 


يله 2 


)١(‏ على أنه إذا كانت العين غير مضمونة على من هى بيده كالوديعة والمال فى يد الشريك والوكيل 
والوصى فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها النحلية دون الرد. حواشى الشرواتى (501/0). 


القاعدة الثالثة والأربعون : رف 


كذلك حكم ا مخافته ويستئّى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب 
و حكم المقبوض ویستشتی من لل ن على 9 


عليه ميوى تمزه وتمكين المشتري من قبضره لأن قله على المشتري دون امار وني 
کالمغصوب والمقبوض يعقل فاسل و وتحوهما والگالٹ كالركاة د قَُنَا: تچب ي الْعين 


فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه ِن غير ضر لها من قييل 


و 


اممو نات عِنْدنًا وكذكك الصيد إذا حرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام يغيرٍ 


و وسا و 2 


القَاعدةٌ الثّالئة ة والأربعون: 
فيما يَضْمَنْ من الأعيان بالْعَقَد أو بايد القابض لمال غير لا يخلو إما يقيضه بِإذنهِ أو 


يغير دنه إن قبضه غير إذنه فن استتد إلى إِذْن شرعي كاللقطة لم يضمن وكذا إن ستل 
إلى إذن عرقي" كَالْمَتِذِ لمال عرو ين ال ونَحُوهِ وحكى في التُخيص وها يضمن هن 


وف وف اد عل ان مر اعد عا اتا لر ای ت لضان عله لکن فد كال 


33 ی عم مه 2 عب سم سبوا 


هنا ن شرعِي في اَن الآبق رده وڳ خلا عن ذلك كله فهو متعد ولي لمان في 
الجملّة هتا إ6 كان أصل القبض غير مستند إلى إذن ما إن وجد استدامة فض مِن غير 


إن في الاسنتدامة ها لاه أقسام: 

أحدها: أن يكون عقد على ملكه عقد) لازما يقل اليك فيه ولم يقيضه امالك بعد فإن 
كان معا من تله َه خَاصِب إلا حَيْت يجوز المع ين الشلليم كليم وض 
على وجو أو لكونه رهنًا عئده أو لامتثاله منفعته مله وإن لم يكن ممتنعا من الشليم بل 
بالا لَه قلا ضمان عليه على ظَامِرٍ الْمَدْهَبٍ إلا أن يون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد 


تيز ما ما إن مل سنال بي الما ووا شح من دساف قاد لحري 


6م و س ص وو درن بو جيل و عومج 2 


والأصحاب لا يزول ضمانه يدون فض المشتري وهل يحصل القبض يمجررد | لتخلية لتَخْلِيةٌ مع 
تمي أو لا يتحصل بدو ن الل فما ر؟ على روان إن احبر الل امد الان ن ليه 


ول يسقط يريط المُدتري في اللِ؟ على جهن أَشهرهما: : أله يَسَقْط به. والقّاني: لا 


سقط حتّى يوجد لتقل َكل حال. 


آ تس 


لطر فيس ا ل و د 
ا ا لي ا 


ما 
3 


۷٤‏ القاعدة الثالثة والأربعون 
دري حت قت بجائحة ئِحةٍ قبل صلاحها أنَها من ضمان البائع معلا بآنها في ملك البائع 
وقي حكيه قله عله الحسن بن كواب ون عبرت الخلة مع التمييز وهو الصحيح فلاله 


وہ سه 


يَحْصل به لمكن ين القبّض ولِهذا يِل لمان في بيع الأعيان الْمتميرَة بجر الق 


على المذهب لحصول لمكن من ابض ولَعل اشتراط التقل | إلما حرج على الروآية 
الأخرى وقي ضمان جويع [الأعيان] قبل انض فلا ينل الضَمَانُ [ه] إلا بحقيقة 


دي عو 4 وسو م6 سبي 2و 


اقيض دون لمكن منه والأول أَظْهرٌ لآنّ الذي ب يجب على البائع التّمييز والتخلية وهو 
اليم قائ الل وجب على الْمُشري لأ ذه ت ملك اباي عن ماله کر ورك 

مفرطا فَيتقِل الضّمان إل 4 ويشهد له شيراه اللمر في روس التّخْلٍ فإ الضّمان يتتقل فيه 
بمجرد انتهاء الثّمْرِ إلى أوآن أخذه وصلاحيته له سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على 
المتجيح ون عل يعر لقال الضتمان لمك ين اطم أم لا؟ حرييها بن عقيل على 
وجهين من الزكاة ورجح عدم اعتبار التّمكن والذي عليه القاضي والأكترون اعتبار التمكنٍ 


ين الل في جِيع الأعيان فلا يرال في مان الباع حت يحصل 3 کن الْمُشمري مِن 


بت كنيف د و قور قا ع > ه و سا ر عو در 


الل وصرح ابن عقيل + بخلاف ذلك وأنّه يضمن الأعيان المتميزة در لمكو سوا مك 
من ا أو ل يمك كما قا في ما ال و لك حك ال بعلم ا م 


0 ع سر 


. أو صداق. 

القسم الثّاني: أن يقد عليه عمد وينقله إلى يل المعقُود لَه ثم ينتهي العقد أو ينفسخ 
وهو توعان: 

أحدهما: أن يكُونَ عق معاوضة اليم | إِذَا ان تفسخ بعد قبضه يعيب أو خيار والعين 


المستأجرة إذا انتهت المدة أو العين التي أصدقها المرأة 2 تم طَلََّهَا قبل الدخول. 


م سن سم 


والثاني: اَن کون ا ارعن 0 وقی لن وكعق الشركة 0 


و 


8 وجوه 


کور ا ص 


أحدها: أن و الضمان به بعل 00 العقد ضمان الماك ا تیل لشیم فان 


الكافي انرا اا “2 ا بالآخير فَعَلَى هتا إن کان TT‏ 
وكان متميزا لم يضمن على الصّحِيح ون كان غير متم ضين وإنا کان في إجارة ضين 


القاعدة الثالثة والأربعرن ۷0 


کل حال. 
والوجة الثّاني: إن كان انتهاء اعفد يسبب يستقل به من هو في يليه كفسخ المشتري أو 
يشارك فيه الآخر كالخ منهما فهو صان له لاه يسبب إلى جعل ملك غيره في بده وإن 


سو سسا 


استقل به الأعر كنع الاق وطلاق الرتوج قلا مان لأ حصل في ينر هلا َي سب 
منه ولا عدوان فهو كما لو ألقَى ويه في داره بغير مره وها | الوجه ظَاهِر ما ذكره صاحب 
الْمغْني في مسال الصّداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة بعد اتهاء الْمدَهِ لاله 


gals ەو‎ 


تسيب إلى رفع العقل م مع الموج وة أن الإو في ابض ما كان لازم جوب ادقع 


للملك ولهذا يتملك المشتري والمستأجر أخذه يدون إذنه فيع زوال املك لا يوجد إِذنّ 


024 کو‎ A o 


سأي ولا لاج ولو قد وجو الإذن في ال لما أن في قن ما ملك علب ا 
ون ْنَا في قبْض ملکه هو 
والوجه الكّالث: حكم الضّمان بعد الْفَسحْ حكم ما قَبْلَهُ إن كان مضمونًا فهو مضمون 
ول قلا يكون الع بعد سه مَضمُونا لله كان مَعمُونا على المشتري يكم لعٍ ولا] 


n‏ إن 


يرول الضمان ا صرح بذك الْقَاضِي في خلافه ومقتضى هذا ضمان الصداق على 
امراق وهو ظَامِر كلا صاحب المحرر وله لا ضمان ف الإجارة لذن العين 3 تک 


م ۾ ورور و ےو 4 اي 3 


فة من قبل وصرح بذلك القاضيي وغيره يوجه أن المييع والصّداق ِنّما أقيضة 
لانتقال ملكه عنه بخلاف العين المستاجرة و ف أفيضها مع علمه بها ولكه فكان إا في 
بض يلكه بخلاف الأول حتى قال القاضيي وأو اْحَطاب: لو عجل أجرتها ثم الفسخت 


م ك 


01 سے ص ص نل سه عو وهس سب Soro ~o‏ 


بنك أب اذب في لائيصار لاض 0 بز بل موي مرا فلم د 
كما لو أطَارت الريح اليه ۾ وب وكذلك اختاره الْقَاضِي ف في المجرد وابن عقيل في الصّداق 


وس 


بعل الطّلاق. 


ا ريق بين أن ينهي العقد أو يطلق الزوج» و وبين ن أذ يبع العف تي 


الأول يكون ؛ آمانة محفية لان حكم امالك ارتقع وعاد ملكا للاوّل» وقي الفسخ يكون 
موتا a‏ ا 


f‏ سم 


في صورة البيع؛ وممن صرح م بذلك الأزجي في النهاية وا ؛ التَلُخِيصٍ وهو ظاهر كلام 


۷٦‏ القاعدة الثالثة والأربعون 


واس وس بر سم و س ۾ و 


بن عقيل في َال الرد بالعيب وصرّح باه يضمن تَقْصهْ فيما قبل الَسح وبعدة بالقيمة 
Ted‏ 


تقص" فقال: للدافع خذه ”أطي غير قال ت ت 
فقال: ما أعلم علي شيا إِنّمَا هو الساعة مؤتمن» فيحتول أن يكون مراده أن المفسوخ يعيب 


ەم سا و لو سر a‏ © شير ەق دس صو ا 


بعد فُسخه أمانةء ويحتمل وهو أظهر أن يكون إِنّمَا جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له فهو 
كإبداعه منه 


والتّوع الكّاني: عقود الشركات كالوكالة الوديعة والشركة والمضاربة والرّهن إِذَا اله 
أو الفسخت وألهبة إذا جم فيه الأب أو قیل بجواز فَسْحِهَا طلقا كما فی به الشيخ قي 


الدين ففيها وجهان: 


واو 7 - سن عي لم 


أحدهما: أنّها غير مضمونة صرح به به القاضبي وآبن عقيل في الرَُن واه لا يجب رده إلى 
صاحبه استصحابا لاون اسايق والافيمان كما صرحوا به في الإجارة وكذلك صرح به 


لضي وأبو الْخَطَّاب في خلافيهما في بقيّة العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو أطارت 


E ~e 


الريح | إلى دارهِ توباء هذا يحتيل آله ت غلم انلك بلعل لا يجب الدفع لان الوأجب 
لمكن من لا حمل | إليه كما تقدم. وا ر الأماتات المحضة والمعاوضات أن 


المعاوضات تضمن بالعقد , وبالقبضٍ فد کان عقدها مضمًا كان فسخها كذلك وعقود 


E 


الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك افع 


س هسم 


والوجه الزني: آله يصير مضموتا إن إن لم يبار إلى القع | ِلَى الْمالك كمن أطارت ارح 
إلى دارو كوبا وصرح به ه القاضي في موضع آخر من خلافه 4 في الوديعة وَالْوكالة وكلام 
| القاضبي وان عقيل يشير بالق بين الرهيسة ولون وما للا كدان ةي آم 


ووثيقة فإ Of‏ الوثيقة بقیت لمان كما لو كان عنده وديعة فاَذِن له في بيعها م تھا 
وهذا التعليل مقتضاه ارق ين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة لان هذه العقود 


تآس افر ول 


كلها مشتولة على اعمان وتصرفي ف زال التصرف يقي الافمان ۽ بخلاف الوديعة َإِنهُ ليس 
فيها عير شمان مرو فإذا زأل صار ضامئًا وحكم المغصوب إذَا أبْرا امالك الْخَاصِب من 


م 


)١(‏ الفقهاء جميعا على أن الوديعة لا ضمان فيها إلا بالتعدى» ومتى طلبها صاحبها كان عليه ردها على 
الفور ما دام ذلك ممكنا وإلا ضمن. جواهر العقود .)717/١(‏ 


القاعدة الثالئة والأربعون ۰ 0 : الال 
ضمانها كما ذكرنًا. 

الْقسم الكالِث: أن تُحصل في يه بير عله كمن مات مورثه وعِنده وديعة أو شركة أو 
مضاربة فانتقَلّت إلى يلر فلا يجوز لَه الإمساك يدون إعلام الْمَالِكِ كما سبق لان امالك 
َم ائينه وقد ص احم في روابة ابن هان في الرَُن آله لا قر في يد الوصي حتى بره . 
العام في يد إن لقت تحت يي قبل الشمكن ين الأاء قلا ضما عدم ريط وك 
أو تلفت اللْمَطه قبل ظهُور المالك ويتخرج وجه آخر بِالضّمان كما خرجه ابن عقيل في 
لبي ٠‏ وَإِن تلفت بَعْدَهُ فالمشهور الضمان لتعليه بترك اله م مع | مكانه وهو غير مؤتمن» 


وحكى صاحب المقنع وجها آخر وشار إليّه صاحب الأشخيص آذ لا شان کر 1ا 0 


عندة كما لو انقضت مله الإجارة تم قلقت الْعين لوبهم ره الاجر 
قصب لاون في ابض يخلاف هذا وكذلِك حكم من أطارت الريحٌ | إلى به توا كما 

ووقع في بعض كلام القاضري أَنَهَا أمانة عِنده ولَعل مراد مع عِلْم امالك وإمساكه عن 
الْمطَالبة فيكُون تقريرا» ولو دخل حيوان عير أو عبد لَه إلى ا 


د سور عمو 0 2 عد حت حلا او ا ا 


كما جاء لان يله لم تبت تنبت علیهما پخلاف الوب ذكره ابن عقيل. 


م ند فنا 


7 ىل الى ل #2 2 مھ ورو ل ا‎ GF 
ولام فيض ور ماك يمكال ا حص به ا‎ 


ر الهس سم و سىهة > 


أحدها: ما قبضه آخذ خذه لمصلحة نمه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب. قَالُوا: 


لن الإذن إلما تعلق بالاتقاع وفيض لعن وك من حيْث الوم فهو قيض الْمُضطرمَال 


غیرد و نفسه لا سقط عنه الضمان. 0 إن لش تعلق ا نفسه الوزن في 


شرل بكر میب اشر رما عند وان ر ES‏ 


عارية حيث قبضه ينتفع به بلا عرّضء وهڌاً صحيح إن کان اڏن لَهُ في الانتفاع به مجان 
ما إن طَلّب منه أجرة فهي ؛ إجارة وإن لم يدن لَهُ في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة: ولو 


قال: أحد الشريكين لِلْعبْدِ المشترك أت حييس” على آخرنا موتا َم يق لات الأول مهما 


و 0 ل ل 


ويكون في يل الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القَاضِي في المجرّد. 


٠ ۷۸‏ القاعدة الثالئة والأربعون 


الْقسم الثاني: ما أخذه لمصلَحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض لن إذا تلفت 
الدع من ين ماله كفي ضمآنه لاف فون الآصنحاب من بيه على أن قول حل قيفي 
لك آم لاء ومهم من قول تله من من مال آمارة على تفرمطه فيه وگن رق احمل ين 
العارية والوديعة بان اليد في الْمَارية آخذة وقي الوديعة معاطاة وهو يرجح إلى تعيين جهة 
مه في سا عه سمو 


از فيهما وكذلك الوصي والوكيل بغير جعل حى لو كان له دين وعليه لدين] فوكله 
لمصلحة 1 دم ج و ي 


ا 8 ل e IN f‏ و کک ا و ج 
في قيض مال وأذن له أن يستوفي حقه مِْه فتلف المال قبل امتيفائه فإله لا يضمته نص 
2 چ هه > 5 سي 3 e‏ 0 


کے م م ين و و سے و و و 

القسم الثّاِث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما وهو توعان: 

أحدهما: ما أخذه على وجه املك فتبين فساده أو على وجه السّوم فاا الأول فهو 
E I‏ و م 4 6 سسى ممه و لل ه م ر نري ساس ل 
المقبوض بعقاد فاس وهو مضمون في المذهب لأئه قبضه على وجه الضّمان ولا بد وتقل 


ان فشن ركع لختدان بال على ال عر مرمرع E E‏ 
وكذلك صرح يجريان الخلافي فيه ابن الزاغوني في قتاويه وتقَل حنبل عن احم في الهبة 
للأراية نا اراد ونا عل E 1: E‏ ل طقل E‏ 
ده ميو 2 471 


لطن نوكه القاضي بتأويل بيد جنا وك ره بو البركات في تَنليقه على الهداية ذم 
اختار هو تَخْرِيجه على أن الهبة للتواب بعلب فيها حكم الهبات ومن حكم الْهبة أن لا 


يضمن تقصهاء قال: ولازم هذا أن تقول: لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد قال: وهتا 
عق اسن الوجووه قال ونم هذا ضيه لطر وهر كما 20106 و كان فلك ارق 
وجهين إما أن يكُون على أن الهبة بالتواب المجهول قَاميدةٌ فيكون [ذلك] موافقا لِمَا روي 
عله في المقبوض بعاد اميد أله عير مون وما على نها صحيحة وه الأظهر لقوله كم 
٠‏ آراد رده إلى مالك هدل على أن له إمساكه وذلك لا يكن [إلة] مع الصحة فَعلَى هتا ِنَم 
لم يضمنه التّقص لان الهبة للئوأب لا تملك يدون دقع العوض وكذلِك شبهها بالرّمن 


وستزيده إيضاحا في المقبوض بالسّومء إن شاء الله تَعاَى. 
وما المقبوض على وجه السّوم فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء 


4 


م عرس م م اي چو دمو 


أذ قير لمن أ ونه وهي طريةُالقاضي؛ وان عقيل وصح الضتماا لاله ميو 
على وج الال والرض َه امرض يعد فيد كم إن كان لم يدر لمن ضيه 


ر صم م و 


القاعدة الثالثة والأربعون ۷۹ 


م سوير ب oo‏ و 


بقيمته مه ولا هل بق أ باقن المقدرا؟ على 08 00 ابن عل وقال 


لاني لِك إن ساوم TT‏ وإ َه بان مالک 
سر لامر ا انا نا مہ وو 2 


من غير سوم ولا قطع تمن ليره أهله فإن روه ه وزن تمنه فيه روايتان يض أظهرهما أنه 


أ 
ا کک 2 مقرو 


غير مضمون عليه وجعل الستامري الضمان فيما فطع مته ميا على أله بي بالمعاطاة برط 
الخيار وهذا يد على آله ري فيه الخلاف إا فل لتا: لم ينعقد البيع ذلك وقي كلام أحمد 
5 اه إلى ذلك لاله علَل الفسمَانَ في رواية ابن متصور باه ملك وَلّلَ في رواية بره ليا 
التّمان نيما إذ) لم يقطع مه بل لك بع بد حى طم كم وم نه له مع اقلم 


يتقِل الملك فيه إلى المشتري ويخ من ذلك أن المقبوض يعقاد فاس لا يضمن ضا 


ياء ْمك فيه مالك وكذلك فرق بن أن يكن الْمَأحُود سلعتين ليحار يها شاء فلا 
يضمنها وبين أن يكون سلعة وأحدة وها ب يحتمل تلائ أمور: 

أحدها: ما قال السامري أله بيع بشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فسحة لا عقده. 
والاني: أن يكون بيعا معلَقًا عَلَى شرط فقد فعله أحمد پتفسه لما رهن نعله يِالدّمَنِ 


وید هذ أله لم يرقا بین أذ يلف قبل الرضى به أو بعد 


سه عم مت واس 


والّالث: أن ون بيعا بمعاطاة تَرأخى القبول فيه عن المجلس وقد ص على صح 
مل لك في الاح في رانڌ آي طالب ومن هذا الع ما إذا قيض المشتري زیادة على 


حه علطا فَإنهَا Eg‏ د اليوض؛ وان 
على بلك الب وين لك ل له كيه وك 1 اسراف مل قر حل ل يل 


ده عي ا 


برح على وجهين ينا على قبْض الوكيل له من نه والمتصوص الصلحة نص علي 
00 الأثْرم یکول الباقي في يده وديعة وعلى عدم الصحة قل تدر اق الف 


بالسوم والباقي أمانة ذكره ذ في التأخيص ولو دقع إلى غيم له تقل ِن عبر جنس ما عله 
يضار عله يما بنذ في امالا محف تم عله مع أنّها قيضت من المضمون 
للغار وقياس قول الآصحاب أنها مضموتّة كما ۳ في الضامِن إا قيض مِن 


مي وس 0 يع - معي 


الْمَْمُون عه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوقاء أله مضمون لقبضه على وجه 
لمارف وآولى لق القبض هنا وجد قبل الاستحقاق فهو كما لو أقبضت الْمرأة رَوْجَهَا 


` القاعدة الرابعة والأربعون 


2o o ےو‎ 


مالا عوضا عما يستحقه عليه بالطّلاق قبل 
الوم القاني: ا ل التَملِيكِ لعينه كالرّمن والمضاربة 


والشركة والوكالة بجثل والوصية َه كڌلك فهذ) ا المذهب» وقي الرهن رواية 


س سے سے 


ا ندل على ضمانه 578 القَاضيي. وأنبتها ابن عقيل والأعيان ل والموضيع 
بمتفعته أمانة كالرهن لاه مقبوض على وجه الاستحقاق. 

تي من الأعيان موو ما يس له مالك ين الق وما مالك خير معن الاو 
كالصيد !ذا قبضه به المحرم فة چب تخليته وإرساله وسواء ؛ ابتداً قبضه في الإحرام أو كان 


| سے ص ر وو 


في يده د م ارم ون تلف قل إرساله فن كان بعد اللمكن مِنْهُ وجب ضمانه لاتقريط ون 


Sr 2 


کان قبل ارم لضا فيم اا قِضَهُ في الحرم دون ما کان في پء به ريطو في 
. الأولى دون الثَانية» هذا قول القاضي وصاحب المغني» وخرج ابن عقيل الممّمان فيهما 


لأنّها عين مضمونة فلا يقف ضمائها على [عدم] لمن من الرد كالعواري والْخُصوب. 


م و ا ع ان 


0 الزكاة إ6 فلتا: تجب في العين فالمذهب وجوب ؛ الضصّمان لها يكل حال لہا 
جت كرا عة امال المي الجر في تييع الحول في شريه بالمعاوضة ويُستقتى 
بن لم لم تل أت د کالدیون لمر في دعو 0 لانيفاء 0 


شاه اماي م صملاهة 


ف م فنك 


وو 


القاعدة الرابعة والأربعون: 
في قبول قول الأمتاء في الرّد : والتلف آما التلف فيقبل فيه قول كل أمين إذ لا معتى 


للأمَانّة إلا لتَاهُ المسّمانء ومن لوازمه بول قَولِهِ في الك وإلاً رم الضّمَانُ احتِمّال 


الف و وعو لا يلسا مع فق وى من يك الوديعة إ6 هلكت مال اودع 
على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول [قول] المودع في اَلَف لا في أصل ضمانه 


وكذلك العين المستاجرة والمستاجر و على على عمل [فيها] حكي فيها رواية يِالضَّمَان فمن 


0 رماي + بوت تمان و ا أمانة. ا 


را ا تر عن حم صر 


ص 002 


38 ال لأت E‏ 
الأول: من قيض امال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب أن قَولَهُم في الرد مقبول وتقل أبو 


القاعدة الرابعة والأربعون ۸۱ 


طالب وابن ) منُصور عن احم o‏ الوديعة | إِذَا 5385 ب لم تقبل دعوى الود دون بين 5 


سي سمه ەھ سمس 


ورج أبن على أن على 8 الاب لين واب ر 


سے و و 


ره ي ال پو ون بی ET‏ قول الخرقيا وو وج على ها 
الماح لآنّ الإششهاة بالدقم | إلى لتم مأمور به بنص ) القرآن» وقد صرح الات ۽ في 
انتصاره باشترأاطه الإشهاد عليه ۾ كالتكاح. 
ا الگاڼي: من قيض امال لمكم يه كالمرتهن المشهور أن قو قوله فى الرد غير 
مقبول لبود بالمستوير ع 1" الْحَطَاب 0 الحسين وجها آخر 0 قوله في الرد 


0 القالث: 3 05 المال لمتفعةٍ مشتركة وبين ماله كالمضارب والشريك 
والوكيل بجعل والْوصِي كلك في قبول قولهم في الرّد وجهان معروقان لوجود الشائبتين 


ا 


5206 ص سمو مهم م و اهم or‏ 


هما: عدم القبول وص عليه حم في المضارب في رواية ابن منصو E‏ 
اة يدقع رأس الْمَال وهو اختيار ابن حامد وآبن أبِي موسى والفافتي في ا وابن 
عقيل وغيرهم. 

والاني: قبول قولهم وهو اختيار الّقافيي في خلافه وأبنه ت الحسين ا ي 


جعفر وآ ا ا 


سے ر ی له ص صل 


ا 


وقد EY‏ 0 0 قال: 20100 قال و في ستل أبي داوة 
عر أحمد نحو هذا أيضاء وكذلك تقل عنه مهنا في مُضارب دقع إلى رب امال كل يوم 


56 


شیا تم قال: کان من رس المال أن القول قوله مع يمينه بيه وحم الآجير المشترك حكم 
هزات وكذلك من بل في عبن پء ين تما ل إن جي أذ ربك ولقرقا م 
بى الشتاجر 1 الشخلير فيه 00 الو ليسي ونس له صر ةلبه 

سال في لهم ل لاح لهم في راما حم يا من في ف لملا 


دس 2 اج سات سس هر 


فاا من يعمل في الْمَال بجزء من عينه فهو كالوصي بي الذي يال من مال اليم القول قوله 


اهم ل آئا 


في الرد أيْضا صرح به الْقاضِي أن امال لم يقبف لحن تيه بل ليفط على الم 


3 القاعدة الرابعة والأربعون 
وحقه فيه تعلق بعل بخلاف ارهن والمستاجر - كم اهنا أربعة أفْسَام: 

أحدهما: أن يدعي الأمين أله رد الأمائة إلى من امه وهتا هو الذي ذكرتاه. 

والتّاني: أن يدعي ارد إلى غير من انتمته بِإذنه فهل يقل قوله؟ على وجهين: 

أحذهمًا: وهو المنصوص وهو اختيار أيي الحسن التَمِيمِي أنه يقبل قوله. 

واكاني: لا ييل يل لط بتر الإشهاد على المد إل لر صلق اليد على 
الدع لم يسقط الضمان وقيل بل لأنّه ليس أميًا للمأمور بالدقع إليه فلا يقبل قوله في الرد 
لبه كالأجتيي وكُل من [هذو] الأقوال الكلالة قد يب إلى الخرقي بل وب إليهِ أن عوى 
الوصي الرد إلى اليتيم غير مقبول كما سبق فربما اطرد ها في دعوى الرد من جميع الأمتاء 


وہ سے ر و ے 


لى من اتم وعو ب جدا ورم احص بالوصي لان اما ليس من جهة لصتي هو 


كالأجتبي معه. هنا إا عى الرَد يإذن الْمَالِكِ ون اذعاه مع عدم إذنه قلا يقل مِنْهُ حى 
ولا الآداء إلى الوارث والحاكم لأتهما لم ياتمتاه تَقَلَهُ في التلخيص إلا أن يدعي ارد إلى 
من يده كيل الماك كوكيله أو رد الوديعة إلى عه وخازنو وتحوهما ممن يَحَفَظ ماله لن 


03 


2 9 


ديهم كيل ويتوَجَهُ في دعوى الد إلى الحاكم والوارث بعد موت المورث القبول 


81 


لقيامهما مقام المؤتمن وهو رد مبرى]. 

الْقِسم الالث: أن يدعي غير الاين 3 كوارثه - أن الآمين رد إلَى المالك فلا يقبل لاله 
ير موعن فلا ييل قول وين اين من حرج وها بلول لآنا الأصل عدم 
وها في يليه ول أل أحل اوجن يما ذا مات من كان عند ماه وم وج في 
ركه وم بعلم بقاؤها عِنْده ألما لا من ولا حاجة إلى التخريج إذا لان لمان عَلَى هنا 
الوجه متتفي سواء عى الور ث الرد أو الف أو لم يدع شيئًا. 

ال لا الا ل ل لك قار كت الفا ل لل 

التمكن من الرد كوارث المودع ونحوه والملتقط بعد ظهور الْمالكِ ومن أطارت الريح إلى 
داره توا إ6 ادعُوا الرد إلى المالك. في التلخيص لا يبل لن امالك لم ياتينه ويتوجة 
قبول دعواه في حالَةٍ لا يضمن فيها بالتّلف لاه مؤتمن شرع في هه الْحَالة. 

تنيية: عامل الصدةة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبره بير خلاف ون 
كان وكيلاً بجعل ذكره الْقاضي في الأحكام السلطانية لان الصدقة عبادة فلا استحلاف فيه 


لذلك لا يستحلف أريابها إذا ادعوا الدّفم إلى العامل وأنكر فكذلك العام لأنَّه آم 
ولد عوا الدفع يل لك العام 2 


القاعدة الخامسة والأربعون AY‏ 


وم و دمورو 2 وي 


لأرايها فيل وله حليهِمْ في ال وأا عايل حراج قلا يل وله في التقم | E4‏ 
تَصدِيقي ذكره القاضري أيضا وعَلّلَ بان الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه إلى 
حه ونا اليل مض بالوكيل في استيقاءِ ين ويه إلى ميق إن ول 

لقول 


1 


في یك کا سبق والأظهرُ َي حك عايل الْخَراج على الوكيل إن كان مير 


قول وإن کان بجعل قفي وجهان وكذلك يحرج في عامل الوقف وناظره. 


8 


الْقَاعَدَةٌ الخامسة والأريعون: 
عقود الأماتات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها آم ل الْمَْحَبْ أن الأَمانة السَحْضَة 00 


oe‏ وہ ے ارہ ەو و r‏ ص ر و 210 ع ر ت 


بالتعدي والأمانة المتضمئة لمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على هذا مسائل: 
منها: إ6 ّى في الوويمة بعلت ولم جز له الاك ووجب ار على القور لأنها آمانة 
مَحْضَة”" وقد زات بِالتّعدي فلا تعود يدون عفد مبَجَلَدٍ هذا هو المشهورء ولو كانتت 


ی تك في اش د ضاي ا اداج التي حا بو 


ےو لت سل 


تبطل ) وقد با المالك ل ليه لسن لرضاه پاماتته فمتی e‏ 0 لاتا 


هل 


موجود 0 بالتعليق ار 


ل معي و ہے سرو بے 


ومنهاً: لرل 8 2 لور أن كله لا شيع بل تزول آمانته ويصير ايتا 
ولهذا لو باع يدون تمن المِثْلِ صح وضمن الّقَص لآ الوكالة إذن في التصرف مع 


اسيَثْمَان فَإِذا زال أحدهما لَم يرل الآخر هذا هو المشهور على هتا نيمث ما قم 
يه لعي خَاصّة ئى لو بَاعَه وقبض مته َم يمه لله لم بع في عبن ذَكََهُ في 

الَلخيص ولا يزول الضّمانُ عن عبن مَا وفع فيه الَعَدّي بحَال إلا على طَرِيقة إن الزاغوني 
في الوديعة وهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فسَادَ الْوكالة لا 


ل وبصي متصرةا بمجرد د الإذن. وحکی 0 0 


ل سر سے ل سم 


.)٥۲۷ /۳( الوكيل إذا تعدى فلا ربح له أيا كان وجه التعدى. حاشية الدسوقى‎ )١( 
.)۱۹٤/٥( لأن هذه العقود حكم الأمانات. البحر الرائق‎ )۲( 


8 القاعدة السادسة والأربعون 


اسحف. عبن 7 A‏ 
والإذن في التصرف كان منوطا به. 
وو سس رو ام َه 2< .72 11 


ومنها: الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما کالتهالي من المذهب أل يصير ضامئًا 


ر دي وو 


ريصح تَصركه اء الإذن فيه يحرج بعلن مره ين الوكالة 
ومنها: الرهن إذا تعدّى المرتهن فيه زال انتمانه وبقي مضمونًا عليه" ولم تبطل توثقته 


ل مه ا هوس 


وحكى ایو ن تي 5 د رن ریو ا لي ر 
عَلَى الراهن لا مما إن كان مشروطا في عق وثُلنا: يزم بمجرد العقد فن الرأهن م 


على تقبيضه فكيف يزول بالتّعدّي. 


o‏ ت ELA‏ ثم ترك فهل ت 


ومنها: إذا استاج ره لحفظ شيء مده فحفظه فِي بعضها ؟ نم ترك ) الإجارة؟ فيه 
وجهان قال ابن الْمتنّى: أصحهما لا تَبطل» :1 ا ی ی وقي مسائل 


م نه ا إليه في نصف ذلك الشهر أن 
للمستأجر الخيار. والوجه . العقك فلا يست ميعن ذا من الألجرو بناء على E‏ 


و 5-4 


اک تم تر الان شتاب + ۷ ی أي ود ا ار كي 
في فنونه. 

ومنها: الوصي إذا عى في التُصرف ۽ فهل ب كوثه وصریا آم لا؟ ذكر ابن عقيل في 
المفردات [فيه] احتمالين: أحدهما: لا يبطل بل تَزول مانت ضامنًا كالوكيل واا ني تبط 


آله حرج من حير الأمانة بيط فزالت ولايته بانيفاء ء شرطها كالحاكم | اا 


سر ہے و 


المسألة فيما إ6 إا أقدم على اليم يدون قيمة ة الئل وعلى هنا يتخرج بیع م العذل الذي ب پیده 


الح ل يدون تمن الْمِئْلٍ أو اللمن ۽ امقر هل يصح آم لا لان الأمانة معتبرة فيه واختيار 
صاحب المغني آله لا يصح بيه دون تمن المذل يِه عل محا الإذن وهو منتقض" 


سه عمسيو وو 0 


بالوكيل. ولهذا ألحقه الْقَاضيي في المجرد وابن عقيل في الفصول ۾ بيع الوكيل فصححاه 
وا الق ر مله إجارة اط لار رد الْمئْل. 
نع فا فنا 
وسر سمس 


القاعدة السّادسة والأربعون: 
في العقود القاميدة هل هي منعقدة او لا؟ وهي توعان: 


.)45/5( لأنه أمانة فى يد المرتهن. روضة الطالبين‎ )١( 
الأصل أن يفرق بين الفساد | اا و‎ )( 


القاعدة السادسة والأربعون Ao‏ 
اسلإ -إإ-إيييم ‏ ا ل ل 
أحدهما: العقود الجائرة كالشركة والمضارية والوكالة. وقد ذكرتا آنا أن إفسادها لا 


e‏ و > ے ےت و سو کو مسولا و 


يمع فود اصرف فيها بالإذن لکن َحية ول بفسادها NS‏ 
الصحيحة إلا 2 بالفساٍ. . وصرح بح الققاضبي في خلافه ال لو حَلّف على الشركة الَْاسِدةٍ 
مِن أصلها آنا شركة حنث قال ويمع من التُصرّف فيها ولمع من التصرّف مم اقول 


ُو وباو الإذن مدل لا مما وق رر أن الال يتح ف ال 

والتّوْع الكاني: الْعقود للَِمَهُ هما كان نها لا يتمكن لبد ين الخروج ينه مئه بقوله 
لاام مي لق لا سيل إلى اص هذه مه إلا ِإِنْمَامِهِ أو الإحصار عن وما كان 
كت من الج يبتر مقي إلى يندمو 

أحدهما: ما یترب عليه 8 ع فلن الغليب والسراية والتُقُوذ فهو متعقل وهو 
التكاح والكتابة م اللاو 506 لوبهم ونقوذهما الْعَقَدَ العقد المختص 
ھن وق وتم لكا کین سا لع بي اکا وب ار لتقو حلى و 
طلقا قبل الول لَزِمهُ نصف المهر على وجه ويستقر الوق وتعتد فيه من حين الفرقة 


لان جين الوطء وعد لوكا فيه قبل الطّلاق وي الكمابة تنيع الؤلاد والكساب. 


والثّاني: ما لا يركب عل لِك كَابيّع والإجارة امروف من المذهب أله غير متعقد 
ويترئّب عليه أحكام الْعَصب وخرّج أبو الْحَطَاب في انتصاره صحة التَصرّف 9 لبم 
القاس من ال لنكاح واعترضة حم الحربي في تعليقي وقال: النكاح مامد معد هنا 
صح التَصَرُفْ فيه بخلاف الم ون أبُو الْحَطَّابِ قد لا يسلّم انعقاد النكاح الْفاسِدٍ ولا 
ره ل رى أذ الجاع لمن ارايو وآ الاق في انكام الد ب ي 


و - 0 و ەسق 02 


YS ET 


بے ع 


الماد 4 ی کت ا م الي م اوت بر بعك اند و ا وک ا عقيل 


دمو ل ەه ی o‏ مو و ص ا 
۰ 


وغيره وجهين في قوذ ُو الم في الي اماد تالاق في الماح الايد وفرق بينهما على 
ا د الوجهين بان الطّلاق يسقط به حق نَنْسِه فد بخلاف العنق قإنّهُ سقط به حق غیره 
وهو و البائ وهنا کله يشعر يانْعِقاد البيع. 

وَذَكَرَ ابن عقيل في فُصوله احبِمَالَيْنِ فيما إا قال لعيرهِ بعد نداء الجمعة: أعتق عبدك 


عني وعلي ثمنه ففعل هل ينفذ نشد عتقه عن تفه أو عن الآير ES‏ 


۸٦‏ القاعدة السابعة والأربعون 


ر ت وو 


للعثق ب اليك تاي للها فهو کالكتابة پخلاف ا فان قيل: فهلا قلقم إن صحة التَصرّف 
في ابيع الال مستند إلى الإذن كما في الْعَقُودٍ الجائرة إا فَسَدتْء قيل: ذلك لا يصح 


اجرح أن اليم وضع لتقل املك لا للإذن وصح اصرف فيه قاد مِن الْمِلْكِ لا 
من الإذن بخلاف الوكالة 5 للإذنء ف الموكل أَذْنَ لوكيله أن يتصرف له وقد 


م ا ا س مو ماهم و 


مما أمرة وبع إثما دشري في شمر ليه اليك ولا ولك هاه 
والاني: 3 الإذن في البيع مشروط بسلامة عوضه ذا لم يُسَلّمْ العوض قى الإذن 


والوكالة دن مطلق بغير شرط. 


القاعدة السابعة والأريعون: 
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ‏ كل عق يجب الضَّمَانُ في صحيحه يجب 


و 


لف في فين یکر ل ل تی عتا یی ميج ل بوب ی کی 
ونعڼي بذلك أن الْعقَدَ الصحيح | 9 كن موجبا للضّمان فالقاسد كذلك 5 لم يکن 


سے و و 


الصحيح موجبًا للضمان فَالْمَاسِد كذلك 00 والإجارةٌ والتكاح موجبة للضمان 
الصحة فكذلك مع اساد والأمانّات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود 
التبرعات كالهبة لا يجب الضّمَانٌ فيها م مع الصحة. كلك مع ساد وكذلِكَ الصدكة فام 


قول ایا يمن سل وکل فم ی الا وكُلنا: E‏ 


r‏ ر د و 


ينا أنه ضر رکب وٹ تلف تیک أله لم يكن" ركه ب َعَم إ6 ظَهرَ بضر الركاة 
ES‏ ¿ القبض لم يمك ب به وهو مفرط پقبض ما لا 


ہو بير مو r‏ ر 2 


يجوز له قبضه فھنا ين ابض الباطل لا الغاس ويس الْمراذ أن كل حال ضين فيها في 


ق کے 


الق الصّحِيح وضمن في م يلها من الاس إن ايع الصحيح لا يجب فيه ضمان القع 


)١(‏ العقد الفاسد: هو عقد مشروع بأصله لا بوصفه. أى: أنه عقد صحيح قا ئم الأركان غير أنه اقترن به 
ري والإقدا م على العقد الفاسد حرام. مشر (004/1). وذلك كما لو قال 
له علي آلف 5 هما م لزم ضمانها لن إعارة الدرهم تصح فی أحد الوجهين عند الشافعيةء وفى 

الوجه الثانى: لا سار ها ار الما المي و ا 
العقد الفاسد. الأ والضوابط (۱/ ١۳)ء‏ المهذب (۲/ 270٠‏ حاشية الشروانى (5/ .)٠۸١‏ 


القاعدة السابعة والأربعون AV‏ 


2R‏ وس فير و سه سمس 


نما يضمن الْعين بالكّمن المقبوض بالْبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهَب. 


والإجارة الصحيحة تجب [فيها] الأجرة لیم العين المعقود عليها سواء لتقم 08 


Î‏ أو لل بنتفع» وقي الإجارة القاسدة روایتان: ا كذلك. وألثّانية: لاد تخت 
الأجرة ل بالاتضاع, ولعلا راچ إلى أن الماع لا تضمن في الْعَصبٍ ونحوه ا 
بالانتفاع وهو الأشبه. وكذلك يحرج في ضمَان منفعة 2 المييع هاهناء ولكن تقل 1 


چ 202 


عي یدل على أن الإجارة الصّحيحة لا تجب فيا الأجرة إلا بقدر اناع إا ترك 
الاجر بي الانبفاع يعر من جهته وتأوكها القاضيي وابن عقيل وأَْرهَا صاحب شرح 


2 


اْهدية الاي نضا في بعض تعاليقه والتكاح الصحيح بسر فيه الْمَهرُ بالْخلوةٍ دون 
الوطء. 
وقي التكاح الْفَاسِد روايتان أيضا وقد قيل إن ذلك مبني شی على أن فق عر يتن عل 


اليد م ل وقد ِل عن أحْمَد ما إ6 تكح المد احا مين مار ول 


000 ې د ا‎ OG FF or o Ki على‎ 


على ائه لم يوجد دخول أو على ألما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية. وتقل ابن مشيش 
وحرب عنه أن المييع المقبوض من غير ڌ سمه تمن لا يضمن لته على ملك البائع» وقد 
سبق ذلك والعمل في الْمَدعَب على خلافهء إذا تقرّر هذا فهل يضمن في العمل الْقاميد يما 
سمى فيه أو بقيمة المثْل؟ فيه خلاف في مسائل: 
منها: المييع والمعروف في المذهب ضمائة بالْقيمة لا يالكمن الْمُسمى [فيه] نص عليه 
أحمد في رواية ابن منصور وأيي طالب لان الْمسمَّى إِنّمَا وقع الرضى به في ضمان العقد 
والعقل غير مُوجبو لِلضصّمان. َإنّما يركب الضمان بأمرٍ آخر طارئ على الْعقد وهو التّلف 
حت يليو ليجب ضماله بالقيمة أو الليثل كما لو قا على همان الْعارية عند إقاضيها 


ع د عي - و مسن 34 هوه 


بشيء ثم قلقت إل لى املق لَه وبحب اليل أو اقيم كلك هاهًا. وحكى الْقَاضِي 
في المجرد وآبن عقيل في الفُصول في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض بالبيع 
الفاسد يضمن بالمسمى» وهو اختيارٌ الشبيخ َفِي الدين» وقال: إِنَهُ قياس الْمذهب آخنا له 


مِن النكاح» قال: لآنّ کک لَه في إثلافه بالعوض الْمَسَمَى فأشبه ما لو قال له 
تلغ بالف رهم هله له لا ست بد اعلا خی عام کا ونا بات عن مدا ان 
لس إلا جيل عوضا عن اليك لا عن الإثلاف ولم تمن العقد إت في الإثلاف 


و و 1 


نما تد ماكر وه وا و ود ينبت الْعوض وإِلّمَا وجب الضمان 


١ 


A۸‏ القاعدة السابعة والأربعرن 


54 و ماه 


بسببي متجلډ. 
وينها: الإجارة الْقَاميدةٌ والمعروف من الْمَذْهَبٍ ضمانها بأجرة الْثْل أيضا ويتخرج 
على قول أبي بكر ها فمن بالأجرة امس ولرل فيا اقول في اليم مو 


ومنها: الكتابة الفاسدة تُضمن بِالْمِسَمَى فإذا ادى ما سَمَّى فيها حصل العتق ولم يلزمه 
ضمان قيمته ذكره أبو بكر وهو ظَاهرٌ کلام أحمد واتقق الأصحاب على ذلك لكن 
المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة قلا بؤثر فسادها ولا تحريها كما لَوْ قال 
o o mG o‏ ا ےھ 0_0 ص ره كس و و کک 
لعبده: إن أعطيتني خمر) فأنت حر فأعطاه عتّق لوجود الصفةء وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة 
عفد معاوضة أبداء وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر ولا يقع العنق عنده بآداء الْمحرَم لان 
ال وي لاج 2 لومي ەو وعو ي 
العقد لا ينعقد يعيوض محرمء بل هو عنده باطل. 

َها:التكا الاي الول فب ورب الال في الراية امور 


و 


عن أحمد وهي المذهب عند أي بکر وأبن أي موسى واختارها القاضي وأكثر أصحابه في 
أحكام الصّحِيح من وَقُوع الطّلاق ولزوم عد الوا بعد اموت والاعتداد نه بعد الْممارقة 
في الحياة ووجوب المهر فيه بِالْعقد وتقرره بِالْحَلُوةِ فلذلك لَرِمْ الْمَهْرٌ الْمُسَمّى فيه 
كَالصحِيح بوضحة آله ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عق كضمانه في الصّحيح 
وضمان اليم الْقَاسِدٍ ضمان تل بخلاف اليم الصّحِيح فن ضمانه ضمان عقا وحكي 
عن أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر الْمثْل" أخذا من رواية المروذي عنه في عب تروج 
قير إأن سلوو دحل بها ققد جعل لها لمان اسن وأا ذهب إلى أن عطي شيت ّم 


رجت المسمى وهو اختيار الخرقي وصاحب الْمغْز 3 واستدلوا يقوله عليه السلا 
والسلام فيمن أنكحت نفسها: «[إن] لها المهر يما استحل منها»» فأوجب الْمَهرَ 


بالاستحلال وهو الإصابة فدل على آله لم يجب بالْعقَد وما وجب بالوطء والواجب 


بالوطء مهر الْمثْل. 


ص 
ل ماهم 


وهذا ضعيف فان الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء. 

.)٠١ /١( وعند الشافعية كذلك. المهذب‎ )١( 

(۲) على أنه لا يوجب يبمجرده حرمة المصاهرة. بل الوطء أو ما يقوم مقامه من أ مس بشهوة والنظر بشهوة؛ 
لأن الإضافة لا تبت إلا بالعقد الصحيح. حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۰)ء فتح القدير (/ .)١٠١‏ 

(۳) وفى قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: الواجب مهر المثل (۲/ ۸۷)ء والطرق الحكمية /١(‏ 759). 


القاعدة الثامنة والأربعون ۸۹ 


وقد بطق على امنتحلال ما َم حل ِن الأَجنية مله وعو الحلوة أو العباشرة وذلك مقر 
عندنا للمهر. وق َال الي لا لاعن فل ذلك ولس مَحْمُولا ندا | إلا على [مثْل] ما 
كرتا لا على حقيقة الوط فما عقود المشاركات إذا فسدت كالشركة والمضاربة فهل 
1 جب الس فها آذ أجرة ارذ؟ فيه جلاف الأمنحاب وآ ذلك يما نفولأ 
كلامتا في ضمان القابض بالْعقّد القَاسد وهذه الْعُقُودُ لا ضَمَان فيها على القايض» وَإنّما 


ت عت .8و ماي 


ا ر ا ا 


ېډ ٭ کچ 
مس ~~ 


القاعدة اللامنة والأربعون: 


عل من ماك شين وض مأك عله وه في أن وأا ورد هذا في الم السام 
والقرض والإجارة فيلك ؛ المستاجر المتافع والمؤجر الأجرة ينفس الْعقدء وكذلك في 
النكاح في اهر امهب لك الج ملفعة البضنم بلعقد وتنك امراب المداق كله 


و الكتابة تملك العبد متافعة واكتسابه وتُملّك عليه د الوم نفس الْعَقَدِ وكذلك 
لحلع والإعتاق على مال» وكذلك المعاوضات القهرية يه كاخ المضطر طعام الْعيْرِ وخ 
ايع الشققص”" و نَحَوِهِمَاء آنا تلم عضن مت كان امم مجلا َم يمع ديك 


وو رہ | س ص 


المطالبة يتسلِيم الآخر ع 55 حَالَينِ قي لبي | 0 كان التّمنَ دیا ف الذمة افالمذهب 
وجرت إقباضِ ب البائع ولا لآن حى شري تعلق عن َم على الحق المتعلّق بالدمة و 


يجوز للبائم < حبس المييع عند على امن على المنصوص ص لاله ار في بده ماه وجب 
َه امطاب كسائر الأماتات اختار صاحب الْمَعْني أن له الامتتاع م من إقباضه حتّى يحضر 
امن لأنا سمه يدون القن ضرا بوت امن عليه قلا يلرم يمه حّى يفير وال 
أبُو الحَطَاب في التصاره الصّحِيحٌ عندي آله لا يمه اليم حتّى يلم لقم كما في 
م ل ا 


aE Eg‏ ا چ کی ور 


المطالبة بالتّقد a‏ لضي في الاجاراف من لد 4 وصرّح به به الأرسث في 57 9 
يلك المشتري قبض ال ی مبيع في مده الخيار يدون إذن صريح من البائع نص عليه احم في 


(1) الشقص: بالكسرء هو القطعة من الأرض والطائفة من الشى. مختار الصحاح .)١55/١(‏ 
أو هو النصيب فى العين المشتركه من كل شى. النهاية فى غریب الحديث (۲/ .)51١‏ 


0 القاعدة الثامنة والأربعون 


رواية ابن الشالنجي وآما في الإجارة فالمذهب آله لا يجب تَسَليم الأجرة إل إلا بعد تَسلِيم 
عمل الْمعْقُودٍ عليه أو العين الْمعقُود عليها كما لا يجب دفع اللَمن | إلا بعد تسليم الْمييع 


ر صر مو مهدو صم سے سل رن يي دسو 


ومتى ماعن وجب عله ليم الأجرة لمكنو ين الاقاع يقبضرها ص عليه احم 
وقال الْقاضي في تعليقه: إن الأجير يجب دقع الأجرة إل + إذا شرع و في العمل لاه قد 


صو و سے تاو ےہ و 


سلم سه لامنتيقاء المتفعة ة فهو كتسليم الدار المؤجرة. ولعله يخص ذلك بالآجر لاش 


ا ا رس اده ول ا ا 

اف ا ل ل 
ل اجر كل وع عند اوتا هآ اسن جر العمل سه جب ل أ جره کل يوم في 
آخره أ فك منتضى العرقء وق سيل على ما ]ذا كانت الما ملك عر م 
کاستنجارہ کل يوم پکڌا سنا متا ل ی 
لله غير ملڙوم بالْعملٍ فيما بده ولان مله لا هي قلا يکن تخر إعطائه إِلَى تَمَامِها أو 


E‏ واه ده وہ ےہ ارو 


على أن المدة المعيّة إذا إذَا عينًا لکل يوم منها قِسْطًا من الأجرة فهي إجارات” متعددة وما 
التكاح تتح المرأة فيه الْمَهر, بالعقد ولها الامتتاع o‏ 


ذكره الخرقي والأصحاب» ونَقلَهُ ابن الْمنْذِر اتفاقا من الْعلّمَاء'" وَعَلَلَهُ الأصحاب يان 
ال الد عي تثلف بالاستيفاء فإدا تعذر استيقاء المهر عليها 1 يمكنهما استرجاع 


ر وا سور E‏ 


عِرضيها بخلاف الع يدك ملكت لامع من اليم حى تقيض وَل الله موود 
فيمًا لا یتباقی من المبيع من المطعومات والمشروبات والقواكه والرياحين ؛ بل في سلَم 


رص و ئ ر 


اجار ا وتا یما ربح م عقر أب ماب 
وأيضا فَطَرْدُ هنا اليل أن جود الامتتاع من تسليم الْعيْن الموج حى ستوقى 


الأجرة لان المعقود عليه يتف يمن ویستهلك فلا يُمكِنْ استرداده عند تعر لوصول إلى 
الأجرة لكن قد يفرق بيتهما بان الروج إذا تَسَلَّمْ المرآة َه توفي في الحَال ما يسر په 


010000 له سه صر 


المهر ق تعذر أخذ المهر مِنه قات على الزوجة المهر وما قال وآمّا في الإجارة فإذا تسم 


لسار لين | المؤجرة الجر ا المطالبة حيتي 0 0 تعر ا 


000 قال: وأجمعوا على أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. الإجماع لابن المنذرء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد كتاب النكاح رقم 07 ص0۸. 


القاعدة التاسعة والأربعون ٩۱‏ 


فن كانت لا تصلح لذلك» فقال ابن حامد وغيره: لها المطالبة به أيضا ورجح صاحب 


و ا 4 2 ېد سر ر 


الْمغْني خلافة وخرجه صاحب الترغيب مما حكى الآمدى آنه لا ب يجب > البداءة بتسليم 


كن 


مو ع تعن 


المهر بل يعايل كاللمن المعيّن فلا يأزم تسليم المهر إلا عن لمكن من تسم وض 
المعقود عليه وقال الشميخ ت هي الدين: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها 
ينصف الصداق لان النصف ي پستحق يإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد العف 0 


الول فلا حه إلا امش 6 ل ات الو" الأول شه شرت 7" المرآة قلا 


0 38 أو ويها أو سيدها إن كانت آم الْمطالبة بالمهر ذكره أبو بكر وير لان وجوبه 


رسع وو 


استفر بالتمكن فلا يور فيه ما طرآ عليه بده 
F‏ ا 


و ەس و س 


القاعدة الاس والأربعون: 
لقبض في اعود على قسمين: 


ورور 4 وار و 


أحدهما: أن کون من موجب العقد ومقتضاه ٠‏ كالبيع لازم 5 ۽ اللازم والهبة 
اللازمة والصداق وعوض ۽ الخلّع فهذه العقود ترم من غير قبض ونما القبض فيها من 


و اا 


موجبات عقودها. 

الگاڼي: أن يكُونَ ابض من تمام العقدِ كالقبض د في السلم والبَويّات وي في الرّهن وآلَهبة 
والوقف على رواية والوصيّة على وجه وفي بيع غير الْمعيِّ أيْضًا على حلاف فيه فما 
السلّم قمتى تفرك بل بض رأس ماله بعل وكذيك في الربَويّات» وآ الرهن والهبة فهل 
يبر لض فيهما في يوم الأعيان او في الهم غير امير قفي ين صببرة؟ على 
روايعين» وم الوقف ففْي لزومه بدون ¿ إخراج الوقف عن يله روایتان معروفتان وآ 
اأوصية فهل تَلَرَم بالقبول في الْمبْهم؟ فيه وجهان. واتار القاضبي وان" عقيل أنه لا لم 
فيه يدون قيض وخرج صاحب الْمَغْنِي وجها ال أنها لا رم يدون القبص مطل كالوية. 
وكذلك حكى صاب الْمُنِي ويره َي في رد الموقوف عله لمن لوقف هل 


له وو مه 


يبطل يردي وصرَّح القاضبي في المجرد يان الْملك فيه لا يلزم يدون القبض وما المبيع 


للق النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوز إذا استعصت على بعلها وأبغضته ودشر بعلها عليها إذا ضريها 


(؟) إلا أن تكون حاما فإذا عادت إلى زوجها كان ها النفقة فى المستقبل. تفسير القرطبى (0/ .)١١١‏ 


۹۲ ش القاعدة التاسعة والأربعون 
المبهم فذكر الَْاضِي في موضع أ غير لازم يدون القبضٍ وذكر في موضع آخر [أَنّه] لازم 
من جهته جهنو [ولم يترص للمشتري ولعله عله غير لازم من جه انع لاه لم يدخل في 
ضمانه بعد واتار صاحب المغني أنه لازم في حقهما جويعا وقال هو ظَاهِر كلام الْخِرقِي 
وأعلم أن كثير) من الأصحاب يجعل القبض في هذه العفود معتبرا للْرُومها واستمرارها لا 
لاْعقادها وإنشائهاء ومن صرح بذلك صاحب المعني وأبو الْحَطَّابِ في انقصاره وصاحب 
اللي اوبرض وين الأصحاب من جل لض فها شترطا لصح وين م بذاك 

وقال ذ في اثر مذهبتا أن املك ا لا يبت يدون الْقبض وش عليه إن 


- 
وا لاس ي نا Soro‏ ماه ج یوور عو مووي 


حل وق الوب من ل لطر الع مووب لم قيض م قب ول : يعتبر في هبو 
القبض ففطرته على الوأهب. وكذلك صرح ابن عقيل بن القبض ركن من أركان الهبة 
لإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه أيضاء وكذلك ذكر القاري أن القبض شرط 
وعد اعرد وَالسلم وصح به كثير 7 دين اا ولَكِن صاحب المحرر لم يذكر 
الرهن إلا أن القبض شرط للْرْومِه وصرح رح أبو بكر پال “ شط لصحيه وآن امن يبط 
0 وكذلك صاحب المحرر في شرع الهداية والشيرازي وغيرهما. وآ رض 
وألصدقة والزكاة وغيرها قفيها طريقان إِحَداهُما لا يلك إلا بالقبض رواية وأحدة وهي 


يقة المجرد والميج وص عليه أحمك في مواضع. وألتانية: َه في الْمبْهَمٍ لا يلك 
بون القبض بخلاف المعين فإلّه يمك فيه بالعقد وهي طريقة القافيي في خلافه وابن 
عقيل في فر والحلواني وأبنه لا با حكيا في اين روایتین کالهبة وآ لسم ِن 
الغنيمة فيملك يدون الْقبْض إا عينّه الإمام غير خلافى صرح به ا وابن عقيل 
وغيرهماء وآما عار قلا تملك يدون الب | إن قبل إنّهَا هبه منفعةٍ وخرج الَقَاضيي فيها 


زدانة ا ری الها تملك مجر اعد كهبة العيان وترم ذا كانت موق ون قيل هي لياح 
فلا صل املك فيها بحال بل يُستوقى على مك الْمَالِكِ كَطَعام اليف 

قال الشيخ تفي الدين: التَحقيق أن يقال في هذه الْعقُود: إذا لم يحصل القبض فلا عق 
وإن كان بعض الْفْقهَاء قول بطل لق كما يمال إا م يقل حاطب بعل الإعاب هتا 


200 


لان ما لم بم لا بطلان ما تم اتهى. ولا يستبعد توف العقاد اعفد علَى أمرِ زائ على 
الإيجاب ابول كما يتركف انعقاد ٠ E‏ وفي الهبة و ل 


اي 


القاعدة الخمسون q۳‏ 
من إن ع ا ك نهو ف ناض زا رو ار 22 آنه کان للموهوب يقبوله 
ولا فهو لواهب وفرع على ذلك حكم الفطرة وقد بطرد قوله بالوقف والمراعاة إلى بقيّة 
له لمرد وائ الع الي يله ايض كني كلام أي بكر ما َل على آل لا يق 
بون الْقبْضٍ آيْضاء فَإِنَهُ قَال: إ6 اذ e‏ 
ا 1ه رن 


دي 47 م مير 


! ردأ بن مُصور بال اليك قل اض ل لت 


المبتاع ل يلك البائع فيه ايم حى يوق المشتري وما يكال ولا يوز ذا كان معلوما مهو 


ملك للمشتري فما لزمه من شيء فهو عليه. وقال أيضا في طعام أشتري بالصفة: ولا يحول 
بع اَن والباع مالك بعد ما لم يله امي وهنا صرح لا يمن تاريل فيكو | إِذ 
عن أحمد في انتقال املك في ب بيع المكيلٍ والموزون يدون القبض روايتان. 

۴+ يع ين 


ه ده و 


القاعدة الخمسون: 
هل بتوقف ايلك في العقود القهرية على دقع امن أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة 


ص ص 


هذا على ضربين: 


روو صر ر لل ر صر ر 


أحدهما: التَمَلّكَ ؛ الاضطراري كمن أضطر إلى طعام الغير ومتعه وقد على أخذه ذه 
RON‏ و 


خذه ا مسوا کان ممه تمن دة في الال أ لا لأ ضردة لا نديع إل بلك . 


سر 


والئّاني: ما عدده من التَّملِيكَاتِ المشروعة الإزالة ضرر ما كالآخل بالشفعة وآخل 
الرس والْنَاء من المستعير والمستأجر ر والزرع ومن الْغاصِب ؛ وتقريم الشقص من العبد 


و 


المشترك إا فيل إِنَهُ تملك يفف على التمويم» وكالفسوخ التي ستل بها بع بعد بض 


لمن ر فلك کل حل رن ا امات في الخ بالق ری 
أحدهما: ۷ يلك بشن هلم ان ومر سک م ل طقل به أحمل آله 
إذا لم يحضير المال مده طويلة بطلت شفعته. 


)1( والأصل فى ذلك قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه #[البقرة أ“ ولان 
الضرورات تيبح الحظورات كما هو مقرره على أن تقدر الضرورة يقدرها فيأخذ ما يندفع به شر فقط 
ويضمن ثمنه. 


۹٤‏ . القاعدة الحادية والخمسون 
والكاني: تملك يدونه مضموتًا في الذعة وص أَحْمَد في فغ لایع أنه لا ينف يدون 


رد القَمَنِ قال أبو طَالبو: كلك لحمل يقولون: إ6 کان له يار فَمتى قال اخترت داري أو 


رضي فَالْخْيَارٌ له ويطالب بِالكّمَنِء قال: اكيف] [ له الخيار وم يعطه ماله لیس هذا ڀشيءِ إن 
أعطاه فَلَهُ الْخِيَارٌ وَإن الم طا فليس له الخيارء واختار الشيخ تة ِي الي ذلك» وقد 
يتخرج مله في سا ر المَسائِلٍ لان السليط على راع الأموال ل إن لم يقترن به به دقع 
العوض وآلاً حا اقزر متاو رامن الانتراع القهري إنَما شرع لدقمٍ الضرر والضررُ 


عيب ع له ل > م 


لا يرال بالضرر» وقد ير ق بين مسالة بي طالب يي المسكيل ينا اباقع لو سخ من غير 
دفع اللَّمن اجتمع مع له العوض والمعرض» ولك ممع ولا يوجل مثله في بي بقية الصور إذ 
ما ها للك ترت في ال و بو کالقرض وير 

تثبية: الأملاك القهرية نحا خالف ؛ الاختيارية من جهة أسبابها و وشروطها وأحكامها تملك 
بي 

آنا الأول: مَِحْصْلُ الماك القهري بالاستيلاء على ملك العير الآجنبي» بخلاف 
الاختياري. 1 ٠‏ 


و ره سس سوق سل 9۹ہو 


وأا القاني: فَلتَملك لري كالح بالشفعة هل يشرط تفع اليم آم لا لأه قري 


كالْميراث. قال في اللخيص: فب ردد 


وما الَالث: ققد ذكرنًا اش شراط دقع الم امأك لري ولِلْمُمرِي حبس الششخص 
المشفوع على دفع القَمَنِء وإن قُلْنَا: يمك بدونه وينفد تصرف الشيع فيه قبل قبضه» وهل 


ينبت لَه فيه يار الْمَجلِس؟ عَلَى وجهين قال في الَلخيص: ويخرج التردد ف في الجميع نَظراً 
إلى الجهتين. 
وما الرابع: فيملك الكافِر الْعبد الْمسلِم بالإرث ويرذه عليه عيب ونّحوه ه في أحل 


الوجهين u‏ الم آمته وبالقهرء وكدلِك تملك المَصاحف بهذو الأسباب» وهل - 
يلك 1 ولد املو بالقهر؟ على اردلتين وملك بالوراث كر والكلب وكذا اأص 0 


2 ر 


%# م ف 
القاعدة الحادية والخمسون: 


يما يبر ابض لوه في ضمَان ماله وما لا يعبر هُ اليلك بقع تاره بعقاد وتارة 


بير عق والعقود توعان: 


القاعدة الحادية والخمسون 0 
وو عو و ووس سوس و 


أحدهما: عقود المعاوضات المحضة فيفل الضمان فيها إلى من يقل الْملك إِلَيّه 
يجرد المكن من لض الام والحازة إ6 تمر امود عليه من عبرو وتعين فام المي 
المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا يقل ضمانها يدون القتض» وهل يكفي كيله 
وتمييزه آم لا بد من نقله؟ حكى الآصحاب فيه روايتين ثم لهم طريقان: منهم من يقول هل 
th 0 00‏ 


التخلية قبض في جميع الأعيان المييعة آمْ لا بد من تقله؟ حكى الآصحاب فيه روايتين» 


E ع ر‎ r 34 6 92 2 0 ا‎ RRS عع ع‎ - e 
72 ومنهم من يقول: التخلية قبض في المبيع المتعين رواية واحدة» وفيما ليس بمتعين إذا‎ 
E 1 8 5 1 5 خسو دو ر ره 0 2 > وس 3 ايه‎ r م‎ 
وخلي بينه وبينه روايتين وكلا الطريقين مسلك القاضيي في خلافه وله في طريقةٍ ثالثةٍ‎ 


سلكها في المجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية وأحدة وذكر قول أَحَمَدَ في رواية 
محم بن الس بن ارون بص كل شه قيض" في اعيات على روان وهل 
ا ا ا کی ی و و ھک و وو سس ب و رو ی ا کک س کے 
أصح مما قبلها وقد فرق أحمد بين المبهم فجعل قبضه كيله وبين الصبرة فجعل قبضها 
نقلها في رواية الأثْرم أن المبهم إا كيل فقد حصل فيه التَّميِيرٌ وزيادة وهي اعتبار قدره 
كلامم ِن فل ال و الواجبا عله ولم بوج في بي الات شي من فيك 
ميوى تمییزها پنفسهاء وعلّى الطريقة الأولى فیکون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان الم لمتميزة 
وما عدا ذلك من الأعيان المتميزة فهو داخل في ضمان المشتري بالعقد في ظاهر الْمَذْهَب 
ر ETE‏ 6 7 9 

لتمكنه من قبضه الام بالحيازة وقد انقطعت علق البائ منه لان عليه تسليمة والتّمكِين مِن 


قبضبه وقد حصل» إلا لمر المُشرَى في روس شجره فن المشتري لا يكن من تمام 
موس اير 


قبضه في الحال بحيازته لَه وكذلِك ما لا ِتأتى تله في ساعةٍ وأحدة لكترته فَِنَهُ لا يتل 
إلى ضمانة / لمشتري إلا بعد مض زمن بای فيه قله عاد صرح به القاضي وغیره فالتّاقل 


e‏ و و ا 294 7 3 ال ت فى همس 2 فى واس رص َه ل 
للضمان هو القدرة انامه على الاستيفاء والحيازة وحكم المبهم المشترى بعد أو ذرع 
ص ا 7 & همير 5 2 .8 سه يي و و 52 مه سوبي 5 ا ص پر 
كذلك» وأنكر أحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيه ولعل مراده إذا اشترى 


2-1 


صبرة» وأما المشاع فكالمتعين لأن تسليمه يكون على هة لا يقف على إفرازه كذلك ذكرة 
ا 214 5 1 فيه م ت عمس 3 اه 2 0006 و a‏ سي م 
القاضي وابن عقيل والصبرة المبتاعة كيلا أو وزنًا كالقفيز الْمبهم عند الخرقي وأبي بكر 
Ae ela A a a.‏ "اق م كوه ا يه 

والأكثرين لان علق البائع لم تنقطع منها ولم ثمير فان زيادتها له -ونقصها عليه وفي 


التلخيص أن بَعْض الآصحَاب حرج فبها وها بإِْحَاتَِا بالْعبْد ولوب ينام علَى أن الله 
اختتلاط الميبع بغيره. قال وهو ضيف قَال: واستئتى بعض أصحابا مها حَيده في 


045 القاعدة الحادية والخمسون 
. الصف لقوله [عَلَيْه الصّلاةٌ والسّلام]: «إلاً هاء وهاء»”". 


ومراده: آنّ الشارع | اعتبر له القبض فالتحق بالمبهمات ولقل صالح عن أحمد فيمن 


O:‏ لس ت وو 


اشترى علا مات في يل الماع هو من مال الماع إل أن يقول الماع تسمه فلا يتسلمه 
وهر هذا آله يكُون من ضمان البائع إلا أن يمع شري من سلوو بعد عرضه عليه 


يحل في ضمانو وتقل حنبل عنه إا عرضة الباقع عليه ولم ينقد امن فتلف فهو من 
مال البائع» وإن نقده التّمن وتركه عنده فهو من مال | لمشتري» ويلتحق هذه المضموتات 


eS 


سي E‏ ا 2 اا 


2 بعد ذلك وعن ت 5 6 8 ا 2 کی الأصحات 5 0 0 


سے مھ سو 


١‏ قن م دعاق وگ ل نص ين تان البائع قَوْلاً واحدا 


0222 ر 


المعلّق في رءوس ا بضه 
نَم خلا الع امن في دار ايه وحص أكتر ال صحاب ذلك يمال الْعَيمَة لان 


0 الكفار لها شديدٌ وحرصهم على استردادها معلُوم بخلاف برها من أمُوال 

ل سين سك ابن عقيل في هم المي نولم يم ينار الحم إ6 لب عليه 
ل ا یی یرت کا اک 5 حابم في عر انام في ان ید و 
قم فمضمون على المشتري قولاً واحدا ره كر ين الأصحاب كثيراء من يغب على الظن 
هلاكة کمریض ميئوس منه أو مرتّد أو قال في محارية أو في زمن طاعون غالب ويحتمل 


سے م سور 


ني هنا أن برق ن اقش بن اض وين ائ الأعان 


الأصحاب. قال في المغني: 1 فيه اخلافت e‏ الطاب و ۽ ومن أتبعة 07 1 


لاق معسمُود على اروج قبل لض طلقا له نص يما 5 مدقا غلامَ فقت عينه 


)١(‏ نصه: «الذهب بالورق ربا إلا هاء هاءء. والبر بالبر ريا إلا هاء وهاءء؛ والتمر بالتمر ريا إلا هاء وها 
والشعير بالشعير ويا إلا هاء وهاء). آخرجه ابن حبان فی صحیحه )11/ (TAY‏ وأبو داود فى باب 
الصرف حديث رقم XTEA/D )۳۳٤۸(‏ 


قبل أن تقيضه أن عليه ضمانه وتأوكها القاضِي عَلَى أَنّ الزوج فقا عيته أو أله امتنع من 


موو سرو و ه عر g7‏ 


اليم حتّى فقت عينه فيكُون ضانًا بلا ريب ويمكن أن يحرج من هذا رواية ڀا ضمان 


لاد ينا ل صر ص نو 


جويع الأعيان لا تقل إلا بالقبض في ابيع وغيره ثيره وخرجها عفن الأصحات رواية عن 


8 م اط 


احمل من نص على ضمَان صب العام على انع قبل ابض فين الأصنحاب من كاوها 
على آنا بيعت کیاد ومنهم من أقرها روآية في المكيل والْموزون ون بيع جزاقاء ومنهم 


- ع ممو 


من حرج ينها وويّة في جَيع الأعيان اة ومح ذلك أن على الملك لا تق عنه 
يدون اقيض لآنّ تسليمة واجب عليه بحن العقد ولم يُوجد فلم تنم أحكام الْعقَدٍ فكان 


ا ل ل 


gr‏ او 


2 اق فق با علد وكا لكر مر عل الخاري در لقم ق 


ا کے ۶ عو ل 1 004 


تريغ ملك البائع من ملك ذكيف يكو عليه بشغل رض المالك بملكه مِن غير إثذه أو 


سے 200 


ل ين لھ عه کے کے“ 


مع مطاليته بتفريغه موجبًا للضّمان على البائعء ويحتمل أن يفرق بين التكاح وغيرِهِ ين 
لود أن اهر في الاح لس عرص صي بل هو شي بالق ولهنا سماه الله نحلة 
فلا ينتقل ضمانه إلى الْمرأة يدون القبض كالهبة والصدقة والركاق وح كُلهُ في الأعيان. 
فام | المتافع في الإجارة لا تد في ضمان المستأجر يلو ن القبضِ 5 التمكين منه أو 
تفوته باحتياره فن استوقى المتافع فلا كلام ون تَمَكَنَ من استيفائها بقبض الْعيْن أو سيم 


وه و 


الآجير الحَاص شه لفت من فان اش که ون e‏ 


والنّوع الكّاني: عَفُودُ لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية فالوصية تملك يدون 


القبضٍ والهبة التق نوم حلاف سيق 6 قل لا اكان بدون لض قلا كلام ِن 
حل یکی اقيض فهما لخ عل روا ا آم لا به ين القل؟ بارت الآصنحاب 
على تسوية الرّهن والهبة بالبيع في کي يفيه ابض وأختار صاحب التلخيص آله لا يكي 
انين ههتا في اللرُوم ِي أصْل المأك ۽ أولى قال: لان القبض هنا هنا سبب الاستحقاق 

بخلاف القبض في البيع فإن العقد سبب لاستحقاق ابض كفي فيه التمكن: ون قيل 
حصا البلك يجرو اعد قلا يي أذ يكو موتا على اليك إ6 قلف في بيه من 
ام لها عمُود ير وبر قلا يقتضي الضمَانَ وكلام الأصحاب يشهد لذلك. وما 


ر س عه 00 08م 


الوصية ت مية إذا ثب ثبت الملك للموصى له إا بالموؤت پروی امبر فول أو الوت مراعى 


۹۸ القاعدة الحادية والخمسون 
بالقبول أو القبول مِن حينه دون ما قله على اختتلاف الوجوه في المسألة فن ضماته مِن 


ل الس سر 


جين الْقبُول على الْمُوصى لَه من غير خلاف نَل 6 کان مكنا من قبْضِه وآ [] قبل 
القبول قفيه وجهان: 


ووو مو هصن ى و عد کی عه 


أحدهما: أنه من ضمان الموصى له أيضا وهو ظاهِرٌ كلام أحمد والخرقي وصرح به 
القاضي وابن عقيل في کناب و الق وكذلك صاحب الْمغني والترغيب وغيرهم. ولم 


يَحَكُوا فبه خلاقًا. ونا لکا إن م لتا: عْكه بجر الْمَوْت إما مع القبول أو بدوزه فهو هلكه 
ذأ تمن من قَبضِه کان عله ماه كما لو ملََهُ هة َو غيرهًا من القوي ون قلنَا: لا 


ص2 او ایی 00 س ےہ 


ملك إلا من جين اقول فلن حقه تعلق باْيِ علا يمع الورة ين التصرف فيه شي 
العبد الجاني إذا آخر المجني عليه استيفاء حقه حى تقص أو تلف ولان ى الموضي له 


في انملك ابت لا يكن إبطاله فكان ضمان التقص عليه وإن لم يحصل له اليك كما في 


ول ااه وس سا داه 


ريع المضارية إ6 فل: لا يمك إلا بالقسمة وص الصاف إ6 قُلنا: 2ت 
والمغانم إ6 قُلنَا: لا تملك بدون الْقِسْمة بخلاف بي العو فإ الح فيها يُمكن بط 


والوجه الثّاني: ی متها برل حل اغ السا وني 
المحرر لاله إن قيل: لا ملك إلا من حيّنه فواضح لاه لَم يكن قبل ذلك كله على مله 
ا eee‏ د 


چ 24 


الول وذ كد لبا س الترت | ا اھ کن ل ن 


القبول والمعلوم حال لقبول لا يصو امَك فيه قلا ب ثبت فيه ملك؛ نعم إن قيل: يملكه 
بل الي قاقر فقي أن كرك ماق كرا ا 
المملوك بالعقد فما ما ملك بغر عقا فتوعان: 


ےہ وروت 


أحدهما: املك القهري كالْميراث وي ضمانه وجهان: 


ع م ررب ود 


أحدهما: أله يستقر على الورئة بالْموْت إذَا كان امال عينا حاضرة يتمكن من قَبْضِها قال 
احم في ردان بن متصور: في رجل ترك ماقي وار وعبلا ي مته ماله ینار وآوصی لجل 


مول 2 


ر لے ر 


58 8 الخ" باقر الأمنتاب. IIS NS‏ ش 


انفساخه» ولا رجوع لهم بالبدل على أحلر قأشبة ما في يد المودع وتو يخلاف المملوام 


القاعدة الثانية والخمسون 14 


و و از عا ا اي ا د و ا کاو ايو ا عي 3 ا جه و وق ع ا 


بالعقود آله إت أن يى اليساخ سب اليك فيو أو يرجع يله ينيك أعثير له القبض 
وأيضاً فَالْممْلُوك باع ونَحوه ينل الضّمانُ فيه بالتّمكن مِن الْقبْض فَالْمِيراث أولى. وقال 
القاضري وآبن عقيل في كتاب العثق؛ لايل في ضسمانهم دون الم لا م حصن في 


و 
وو ھ ع 


آيديهم ولم ينتفعوا به فأشبه الدين والْغائب ؛ وتحوهما ما لم يتمكتوا نن قش و هنا إن 
زادت ارك قبل القبض فالزيادة للورة وإن نقصثت E‏ الق ص عليهم وکات 


اترک ما بقي باص حت لو تلف امال کله ميوى القذر المُوصى به صا هو ارك 


ولم یکن للموصی هری ل إلا أن يقال إن الموصى له يملك الوصية به بالموت بمجرده 


أو مراعى بالقبول فلا تزاحمه ؛ الور لآنّ لكه سبق استحقاقهم لمزاحمته بالتقص فيختص 


به كما لو لم يلف الْمال إلا بعد قبوله وعلّى لِك خرچ صاب الترغيب وغيره كلام 
أحمد في رواية ابن منصور, والأول أصح لأن المرصيئ!1 تمن ف أحذ الْعين الموصى 


بها مع حضور التركة والتّمكن نا ضيه بير خلافي ولو لم حل في ضمانهم إلا 


“0 9ے 


بابض لم يمكن أن يأخذ من الْعين أكتر مِن ها وتوقف بض الباقي على قبض الوركة 


فکلما قبضوا شيعا خد من الموصى به پقدر ف كما لو کات ارک دتا أو غاا لا يمن 
من قبضه. 

والنَوْعَ الكاني: ما يحصل بسبّب الآدبي يرب عليه املك فَإِنَ كان حيازة مباح 
کالاحتشاش والاحتطاب ء والاغتتام ونحو ها فلا إشكال ر على اح سواه» ولو 
كل في ذل كأ شارك يه محل في حكم الشتركة والوكالة وكذَلِك اللقطة بَعْدَ حول لآنها 


رر ر 
ي د 


في يده وإ كان تعن ماله في ذه عبرو ون اليّون فلا تعن في اذهب المشهور إلا 
بالقبض» وعلى القول الآخر کک في القبض فالمعتبر حكم ذلك الإذن. 


القاعدة الانية والخمسون: 
ل و E E‏ 
في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء وهي متقسمة إلى عقود وغيرها فالعقود 
تَوعَان: 
أحدهما: عقود المعاوضات وتَنقسيم إلى 3 وَغَيْرِو فام المبيع؛ ؛ فقالت طائفة من 


يي 7 و 


الأصحاب: التصرف قبل القبض والضّمان متلازمان فن كان البيع مضمونًا على البئعمٍ لم 


ے مدقاو 


يجز التّصرف فيه للمشتري حى يفيض وإن كان قبل الْقبْضٍ مِنْ ضمان الْمُشمَرِي جاز لَه 


٠٠‏ القاعدة الثانية حعت 


ات ۴ ولي الغمانَات. وني ا ار ية Er‏ 2 ل 7 الصف 


والضّمان فيجوز التصرف ف والضدّمان على البائع كما في بيع اللَمرة قبل جدها فإِلّه يجوز في 


ر سه 


امح ال وي شنو على الم وي ارا في مر الام الت جرال 
على | إحدى الروايتين» وهي اختيارٌ الخرقي مع ونيا في ضمان المشتري وهذه طريقة 
الأكترين من الأصحاب َم حكرا الخلاف في ب ع الصبرةا" مع عدم الخلاف في کون 


مضموتة على البائي» ومِمن ذكر ذلك ابن أي موسى والقاضري ذ في المجردِ والخلاف وابن 


عقيل في الفُصول والمفردات والحلواني وابئه وغيرهم. وصرح ابن عقيل في التَظرِيّاتِ , باه 


و 4 رو 


لا تلازم بین الضّمان والتصرُف وعلى هن فَالْقَبْض نوعان: e‏ وهو 
الممكن فن حال العقد وقبض ينقل الضمان وهو القبض الام المقصود بالعقد» وقد حكى 
یل دق الات يما من شرا ف قل َي مل مر الثم لا جنس المج 


وَالْموزُون وإن يبع جرف أو المطُعوم خاصة مكيلا أو موزونًا كان أو غيرهما أو المطعوم 


و سو 


المكيل 1 الموزون ونقله مهن عن ا وضعف > القاضي هذه ٠‏ الرواية ورجّحها صاحب 
المغني ولم يذكروا في الضّمان ذلك واختتارَ ابن عقيل المتع من بیع جويع الأعيان قبل 


اض معلل بان اعد الأو لم جم ا ثبي من أحكابه للم لا برد عليه عق عر 
قبل انبرامه ولّم يجعل الضمانَ ملازما لَه وكلام القاضي في الجامع الصغير قد يتأول باه 
كر نالمعي يجوز بيع قبل اض وبر مين لا جور كم لازم بعد ذلك بين جواز 
الْبيع والضّمان وهو صحیح على ما كه له اقتصر على ذكر جادة المذهب ۽ وهو أن لا 
ضَمانَ ولا مع من اصرف إلا في الهم خاصة ص ولم نين أله لا مارم ين اصرف 
والضمان أن المتافع المستاجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر وهي مضموتة على المؤجر 


الأول ٠‏ واللمر المييع على شجر المبيع يجوز عه على المتصوص وهو مَضْمُونُ على البائع 
الأوّل. 

والمقبوض قبضاً فاسدا كالمكيل إذَا فيض جرافا فانتقل الضّمان فيه إلى المشتري ولا 
لماه ا ل 


ا ا يي ل 


.)55١ /5( الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. لسان العرب‎ )١( 


القاعدة الثانية والخمسون 00 
وضمائها على القإبض» والتعليل بتوالي الضمانين ضعيف ل لا محذور فيه كما لو تبايع 


ا ويه 4 ذم و 


الشقص المع جماعة ثم التزعه الشفيع مِن الأو وكذلك التعليل بخشية انتقاص 
املك تله عند البائع 7 بالكّمَرِ الْمشرى في رءوس الشجر ويإجارة المنافع الاجر 
e‏ وتي التين ممن هو عليه لن بلع وى علي 


فاه س له ا 


ية واللمييز فلم يبق له عله في الق وعلل ايض اله ال في بيع ما ليس عنده 
وهو “ بالغرر لتعرضه للآقات» وهو يقتضري المنع في جَمِيعٍ الآعيان» وَآَشَارَ الإمام 


ا e‏ ا 


0 کو و 


2-5 و رل 1 قيقة ا د لي لل الذي اد سره ل 


0 LE TTT في روا‎ 


واس 


ااا شل تی الى قر ت لمي ل خرن ند كن رساي د علس 


ہے ر و وورور سهة 0 سه و ور ثم 


فيخرج من هذا رواية أنّ كل مضمون على غير مالک پجوز به يفير رع ويلوم يذل ذلك 
في بيع الدين من الْغْرِيمٍ وَالتَّمْرِ على رءوس النّخْل وغيرهما م مما لم يضمئه البائع. 

وتقل حتيل عن حم في بيع الطعام اموب قبل قِضه لا باس به ما لم يكن للتجارةٍ 
وهلا يذل علَى أن المع في بع العام قبل قْضِه هو الربّح والتكسّب ولا فرق في ذلك 


سو س صن وو ص ر ورک ا 


بين بح من بائعه وغيره وقد ص أحمك على منع بيع من بائعه حتّى يكيله. واختلئف 
الآصحاب في الإَالة فيه قبل قيضه فَينهم من خترجها على الخلاف في كونها بيع أو 


هي چ سه م ر 


فسْحَاء فإن قيل: | لها يع َم يصح ڳلا صت وحن أبِي بكر آله مها من الروايين پنون 
کيل كان نه تجديد ملكي ويتخرّج لتا زواية تال بجواز ر الع من البائع لان جيل عاد 


وو سو ےس و ۾ سو عي r Tee‏ 


في رواب متصُوصة عن ية من الريك الي حضر كيه ومين لحر لايع 


ص 


أولى» وحكى القاضي في المجرّد وأبن عقيل في الفصول في كتاب الإجارات رواية في 


أ ل له يعن ی تل من رع ا ضعت ع ما خش دعر 


۰۲ القاعدة الثانية والخمسون 


جواز بيعه قبل الْقبض من بائعه خاصة [و] ذكرا مأخذهاء وهو اختلاف الروايتين عنه في 


بيع الدَيّن في الذمة إذَا كان طعامًا مكيلا أو موزونًا قبل قَبْضِهء وهذا مخالف لما ذكرناه في 
ابيع فإلهما حصا فيه الروايتين يما في الذمة سواء كان طعاما أو غيره هذا في التصرقف فيه 
بالييّم» وما عيره من الود قال القاضي في المجرد وابن عقيل: لا يجوز رهه ولا هينه 
ولا إجارته قبل الْقبض كالْبيعء تم ذكرا في الرّهن عن الأصحاب آنه يصح رهنه قبل قبضه 
لاه لا يودي إِلَى ربح ما لم يضمن بخلاف الب وفي هذا الْمأخن نَظَرٌ لآنّ الرّهن إِنّمَا 

د ووو سه وو 


بسح فبا بمح يه لله لضي إلى الم لعن ترك في بد الع لا بلول غالا وض 


ل ا اي و دموو ت ەھ or o D0‏ چ 2 ر 9 وہ صل 2 
متيسر فلذلك يصح رهنه» وعلل ابن عقيل المنع من رهنه نه غير بوض ولا متميزٍ ولا 
ل و اتف ا ل لفق د وي و 
متعين فيه ضعف لإمكان تمييزه وقبضه. وعلل مره أخرى في الرّهن والهبة بان القبض . 


ٍ- 
و ل و ر o‏ هبر سه o70 o‏ و سد 9 o2 Sor‏ من ۶ 2 و م د 
4 9 34 5 سب .اه « ام 0 0 هه م 

ەي بے ل ا سس م وو عو وچ 


٠ 3‏ ل N 4 0 2 a 5. 50 5 r‏ ۶ ا 0 
وجه آخر أنه بجواز رهنه على غير ثمنه حكاه أبو الخطاب فيما كا معينًا كالصبرة وآظته 


0 6 . موه > عنم ميد 1 . و وي سم سمل وبي 27 0 ف ا 


0 لک ا‎ o2 or asd O و و‎ e aR اد يي 3 4 © وو‎ e ra 
وجهان للأصحاب في سائر العقود. ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا يأن‎ 
. 3 ا و کہ‎ 


ا 08 سي ووه س و ووي ا فو 
ذلك غرر يسير يعتفر في الصداق ومنهم صاحب المحرر» وهذا وجه ثالث. 


00 0 5 50 جهو 2 رس لس لمهم ص ص ا ا ع مه بيعب عر 0 
هذا كله في الميبع» فأما مته إن كان معيّنًا جاز التُصرف قبل قبضه» سوآء كان المييع 


بجر ارت فيد دل ای أن لام رسك و یرل كان نه لم يكز إلا نع 
1 99 و و 


اورف إن كان دنا جار أ اش عل عير كر فی و عقيل ول 2 


ه ول دل ص ر o‏ 


المعاوضة على الخلاف في بيع الديّن ممن هو علي وقد حكيا في ذلك روايتين 
م رسع ل چو عسي اك ا 0 ر م چ 
والأكثرون أدخلوه في جملا صور الخلاف» وفل نص أحمد على جواز اقتضاء أحل 
22 7 5 2 راص 200007 00 مه لير صن سرس سے ر ور 9 

وسار ب انس بتري رو قا ا عرد SE‏ 


هذا اقتضاء الورق من الذهب فكأته أجازه من غير أن يوضحه إيضاحا بيناء وهذا يشعر أن 
قيضا اح ادن من الآخترٍ جور من عر حلاف لِحَلِيث ابن عم ني لِك والخلاف 
في المعاوضة عتهما بِغيْرهماء ولم يك القاضبي وان عقيل في الصرْف في ذلك يادنا 
والمعتى في ذلك أن التقدين لتقاريهما في المعى: جربا مجرئ ال الواحد فأخحذ 


رص س ~~ هم و 


8 9 - 3 0 3 ا أله 8 و 8 ا 7 Fg e‏ 
أحدهما عن الآخر ليس يمعاوضةٍ محضة بل هو نوع استيفاءء وقد صرح ذلك أحمد في 


القاعدة الثانية والخمسون ١١‏ 


روا آي طالب قال س هو ّم وما هر اقيضاء ونك لم َر إلا لسر له ل 

كانت الْمُمَائلَةُ في الْقَدْر لاختلاف الجنس أعثيرت في القيمة» وهذا المأخل هو الذي ذكره 

صاحب المغني. ومن الأصحاب من جعل مأخذه النَّي عن ربح ما لم يضمن وآمًا 
سر س اوراص ر ص سے ت ر ی ر ني ST O‏ 


القاضى فأجاز المعاوضة عن أحد التقدين بالآخر يما يتقان عليه وتآو 
بعيد جداء وقد ذكرتا أن طريقة الْقَايي وأبن عقيل في الإجارة أن ما في الذّمة إذَا كان 


ى 
م مور کے ~~ م س رم ورور ~~ مھ و 


مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل قبضه لأجتبي رواية واحدة وفي ببعه لمن هو في ذه 
روايتان لاه قبل الْقبضٍ مبهم غير تمي وها الكلام في التَصرّف في المييع وعوضه فام 
يمع ين رد المعاوضات هي ضرا 
الصلح بمعتى اليم وتحوهما فحكمه حكم اليم فيما دوا التَصرّف في المتافع 
المستأجرة فان کان بإعارة ونحوها فيجوز لان له استيفاء العوض بنفسه وممن يقو م مقامه» 
وإن کان بإجارة صح أيضا بعد قبض العين ولم يصح قَلهَا إلا للموجرٍ على وجه سبق. 
ويصح إيارها بمثل الأجرة بريد في إحدى الروايتين وقي الأخرى يمع بزيادة لدخوله 
في ربح ما لم يضمن والصحيح الجواز لأن المتافع مضمونة على المستاجر في وجي 
وَالضّرْب القاني: ما لا يُحْشَى انسح الَْقَدٍ يهلاكه قل قبضه كالصّداق وعوض الْخْلْع 
والعتق والمصالح به عن دم العمل ونّحْو ذلك فيه وجهان: ش 
أحلهما: يجوز التصرف فيه قل القبض» وهو قول القَاضيي في الْسْجَرَدٍ ويي الْحَطَّاب 
- عبر آله امتتى مه الصدآق - والسامري وصاحِي مني والتلخيص وص أحمذ علَى 
ور ا 


صِحة هية المرأة صداقها قبل القبض وهو تصرف فيه ووجه ذلك أن تلف هه الأعواض 


5 3 3 يد 3 8 4 3 5-8 ê a‏ ل 7 52-9 ا ا 
لا تنفسخ بها عقودها فلا ضرر في التصرف فيها يخلاف البيع والإجارة ونحوهماء ومع 
2 > 0-06 ا وو ي o GG‏ وود a‏ ها و کی راک کے 2 
هذا فصرح القاضي في المجرد أن غير المتميز فيها مضمون على من هو بيده ففرق بين 


0 
کا مل و و ص 2 سے ا رار ص 


التتصرّف والضّمان هنا ونَسب إليه صاحب التلخِيص أله سوى بيتهما فأنبت الضمان ومتع 
التصرن وهو وعم عا 


مص وير 


والوجه اللاني: أن حكمها حكم اليم فلا يجوز الصف في غير المعين مِنْهًا قبل 


ابض وهو الذي ذكره الْقَاضِي في خلافه. وقال: هو قياس قول صحابتا وآبْن عقيل في 
افصو ل والمفردات والحلواني والشيراز ي وصاحب محر واختاره صاحب الْمَغْنِي في 
کتاب لكام إلْحاقًا لها يسائر عقود الْمُحَاوضَاتٍ. ولا ب يصح التَمَرِية ف يعلم ا لان 
الزبرة الحديدة العظيمة 5 مريت وز قلا ب ا هلاكها والتٌصرّف فيها ممنوع م ومتافع 


الإجارة يخشى هلاكها والتصرف فيها جائزء ورجح الشيخ تفِي الدين الأول ولكن يناه على 


5 


و ا 


ر س ص وص 


FF FF او‎ 


دق ی یل عل فم الاب ویو قن رض لا وو ای على م 
جزم به في في المجرّد وقيم / المتلقات تفخ الصلح عتها تلف العوض المضمون وكذلك 


6“ ده ومو 6ع HF‏ 
ر 


ر ودلا ا م ةضمو في 
الذمة ة كالدين وذلك لا يتعين في لخي إلا بابض على المذهب والح فلحت 


التَلُخِيصٍ بهت أيضا الْمِلّك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد لأَنَهُ لا یخشی انْتقاض 
سیه وهذا مجه على الوجه الأول الذي اختاره. فَأَمَا الوجه الني: فن كان العقد 


وھ ص ر 


المتشيخ عن غير معاوضة صارت العين أمانَة كالوديعة فيجوز التَصِرّف فيها قبل القبض» 


وإن كان عقد معاوضة فهو مضمون على الأشهر فيو جه أن لا يمع كالعواري والغصوب». 


سے ص FoR‏ وه ت تت مع و معي 


و حَجَرَ الام علَى الْمفلِس د تم عن لکل غريم عينا من الال بِحَفه ملكه مجر التَعيين 


ذكره ره القاضيي في الزكاة من اجرد فعلى هذا يتوج أن يجوز له التصرف فيه قبل الْقبض. 


کک 


تنييه: ما أت شترط القبض لصحة عقر لا ب يصح التصرّف فيه قبل القبض لعدم ثبوت 
ابلك وقد بح بد في الم في المتزفي وآ مال اسل ٠‏ فَأَمَا إن قيل بالملك بالعقد 


وس وو 


ققد حكى في التَخِيص في الصرف الْمتعيّنِ وجهين لان ناء القبض ههنا مور في إنطال 
العقلى قلا يصح ورود د عق آخر عليه قبل انبرآمه والعتصوض. عن د في رواية ابن 
مَنْصُورٍ المع في الصرْف والسم واعود القهرة كالأخذ بالشفعة يصح فِيها قبل الْقبضٍ 


كر ضا نا 
التّوع الاني: عفود يثبت يها الْمِلّك مِن غير وغو كالوصية والهبة والصدقةء فَأمّ 
الوصية فيجوز التصرف ا الْملّك وبل اقيض اماق من الآصحَاب فيم 


> وك رع > دمو د 


تعلمة» وسواء كان الموصى به معيئًا أو مبهماء وسوآاء فاا : لَه َه امهم قل اقيض أو ل 


القاعدة الثانية والخمسون 10 
0 5 ص دك سرع پو 0 س وس هر 0 ىت 27 r‏ ا 
ولان أكثر ما في جواز رده أله غير لازم من جهته؛ وهذا لا يمنع صحة التصرف لأنها لازمة 


مو ولاس 


من جهة الميت يموته فهو كالبيع المشترط فيه الْخيار للمشتري وحده وآما الهبة التي 


1 1 [ زا 2071117 
سه وو 4 ا سو A 04 o‏ 2 يو ی aS‏ 1 > 2 2 
ستذكره لان حق الواهب يتقطع عنها بمجرد التقال ملكه وليسّت في ضمانه فلا محذور في 
6 27 2 َه og‏ س 0 سو g0 2 2 cur‏ أ ود عي و 
التَصرّف فيها بوجيء وما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أَنَهَا لا تملك يدون 
e 2‏ صر 7 بس ع ا ر ر 0 6 هم 4 or‏ م مل 
القبض كما سبق فلا كلام على هذاء وعَلَى التّحْرِيج الْمذكور يملكها يدون الب ينجي 


A‏ ا ا “Ios‏ ر و o‏ ا عي o‏ 7ه ي 
أن يكون كالهبة» وقد نص أحمد في رواية أبي .الحارث وابن بختان في رجل عليه دين 
2 ب 2ھ و كماو 2 ل كس وه o‏ 2100 201 20 ل م ل 
ويريد رجل يقضيه عه من زكاته. قال: يدفعه ليه فقيل له: هو محتاج ويخاف أن يدفعه 
لبه يأكله قال: يقول له حت يوكله فيقضيه عنه» وهذا ظَاهِرٌ في أنه ملك الزكاة بالتعيين 
a‏ 0 2 4 - ؛ م 5 r‏ کک 3 0 ٠‏ 6 ل لم 
والقبول وجاز تصرفه فيها بالوكالة قبل القبض» وكذلك تقل حنبل في مسائله أن أحمد ذكر 
1 شار ماقو سيو د وص gr‏ 


لي سكم لا باس إن کان لجل طم هب سلطا أ ویب لهذا ی قلأ 


قيض وال مغل فلك وال يها قل آن يفيضهاء قال آم لا باس بنك مالم يكن 
as‏ ر ا a AF‏ 0 هسم سمس و 2 0 عاو 1 0 or‏ 
للتجارة» وقوله: إذا لم يكن للتجارة لان المتع من البيع إِنّما كان لدخوله في ربح ما لم 


ع وي سس سرس شاعو سه 4 
٠.‏ 


يصمن» وما ملكه يغير عرض فلا يتصور فيه ربح فما لو توى يتملكه الت رة فظاهِر كلامه 
المتع لاله جعلّه من الأموال المعدة للربح قامتتع بيعة قبل القبض. ظ 

هذا الكلام في العقود فما الملك بغير عمد كالميراث والعنيمة والاستحقاق من أموال 
رقف أ تيء ماين كرتر في ران الج وآمل الوقف امتح له 
rE‏ ا E‏ ا م رو سا لب م تراه 


بت لهم املك وتعين مقداره جاز لهم التَصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضا لان 


س و 


بے ت و 


و ~e‏ 2 ا و2 و و ص هم 2 2 و ك 7 يي ¥ 
حقهم مستقر فيه ولا علاقة لحل معهم ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع وتحوه الأمتاء 
وائ لوت الك فل حَالَان: 


مس و و ہے سوو دا دع ولي و و 


إحداهما: أن لا يوجد سببه فلا يجوز القصرف فيه بغير إشكال كتصرف الوارث قبل 


وو 


ل م e‏ ا 9 ل 0 08 
موت مورثه والغانم قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديون العطاء في الرزق. 
والكانية: بعد وجود السب وقبل الاستفرار كتصرف العَانم قبل القسنمة على قولتا م 


چو 7 7 3 0 e‏ سيرب 2 سىه م و 2 عو م ل م وو 20 و 

يملكون [الغئيمة] بالحيازة. وهو المذهب الصحيح والمرترقة قبل حلول العطاء ونحوه 
2 م کے و ہو عضومو ەر A‏ 0 و و = و م 076 
فقال ابن أي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعينٍ ولا ورق قولاً 


واحلاء وإن باعه بعروض جار في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا ومتع 


2 


۱۰٦‏ القاعدة - واللنتسون 
منه في الأخرى ولا يجوز بيع المعانم قبل أن تُقَسّم ولا الصدقات قبل أن تقبض [انتهى]. 


ےو و سے 2 


فهذه أربع مسائل: 
إحداها: بيع العطاء قبل قبضه "' وهو رزق بيت امال وقد تعن امد على كراهقة 


رواية أبي طالب وابن منصور وبکر بن محمه وقال: نادرى لصيل 1 
لا أو ما هو وال ادر رار وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في 
العطاءء قال ابن عبّاس: ما يدربه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وکرهه وريما سمّى هذا 
أيضا بيع الصكاك. قل حر عن احم في بيع الزيادة في العا لا باس به يعرض قُلْت: 
وم تفسيره؟ قال: هو الرجل يراد في عطائه عشرة دانير فيشتريها بعرض قال: وسالته عن 


سو اس ص مرا سيو 


بيع الصّك يعرض قال: ۷ مأ يه وروی سرب ستاو تجح ع لبن عباس هکال۵ كر 
بيع الزيادة في الْعَطّاء إلا يعض هذه روآية ثانية بالجواز. قال وابن عقيل: هذ 


الرواية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء ل وقت الاستحفاق فهو حي دين ابت 58 
یع على طرِيقتهما لا يجوز عه ِن عبر ارم رجا کار اروا على کے ا شترى ذلك 


ف اص ت ا توو و 3o‏ ° 2 


العرض بِتَمِنِ مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهمًا معلوماً أو آله أحال تمن 
العرض على حقه 4 من العطّاي ول یخفی فساد هذا لاویل لعن کلام اخم وقد 


رو و کر وه 


يكون مراد ابن أبِي موسى ببيْع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق ف, قبضه فام إذا استحق فهو 
داخل في بيع الصكاك. 


إل 4 ° الكانية: 0 دمعي بيع | 1 ئا" قبل قبضها وهي الارن الثابتة على الاس و 1 
یکاک لا با في مرکا وهي ما مكب في من لق َس اما في الك إن 
ها م o3‏ ا 55 5 و 


کان الین تقلا وبيع تلد لم یج يلا خلا لاله صرف بتسيئة ية وإن بيع بعرض وقبضه في 


المجلس ففيه روايئان: 


وس و سات Slo‏ وت و 


إحداهما: لا يجوز قال أحَمَد في روآية ابن منصور في بيع الصّك: : هو غرن ونقل أبو 


طالب عنه آنه کرهه وال الصّك لا ری أبخرج 3 لا وها يدل على أن مراده الصّك 


)١(‏ سئل الومام مالك عن بيع العطاء قبل قبضه فقال: أكره ذلك قبل الاستبقاء. أخيرنى بذلك يونس عن 
أشهب عنه» وهذا قياس قول الشافعى» ومنع هذا البيع أبو ثور على أساس أنه ليس بعين قائمة ولا ملك 
لرجل ولا صفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك. اختلاف الفقهاء .)۸١ /١(‏ 

(؟) الأصل فى النهى عن هذا البيع حديث «نهى رسول الله بي عن بيع الطعام حتى يستوفى». صحيح 
مسلم ح )۱٥۲۸(‏ ج (۳/ .)١١17‏ 


من عطاء الديوآن. 
سوم معو دي ه د ع جد جوت ور .. | e‏ 
والثّانية: الجواز نص عليهمًا في رواية حرب وحنل ومحمّدٍ بن الحكم وفرق بینه وبين 


العا وال الصك نما يَحتَال على رجل وهو بير بين عليه لعل لما هو دي ميب 
لا بذري أيصيل إل آم لا وكذلك تقل حتبل عنه في الرجل ۾ يشتري الصّك على الرجل 
بالديْنِ قال: لا بأس به بالعرض إا خرج ولا بیع ی . يقيضه يعني مُشيريكُ وتا يذل 
على اه َم جعلهُ من ضَمَان مه ر ن وع له الصف فيه لاله مل 
المتافع والثَّمَرِ في شجري حاصل هذا برج م إلى جواز ب ع الدين ن غير اليم 
عَلَى جوازه كما تَرى. 

المسالة الكالة: يع المغانم قبل أن سم وص أحمد على كراهته في رواية حرب 


02 ر و وو دم يع 2 8 مه 


وغيره ا - 00 متصوار ۾ 0 0 مجهول ادر 


قسمة ا وصح عن آي ت قال 0 قسن ن : قبل أن ن 4 
وروی محمد بن برهم اللي عن محمد بن ريد - يعني الْعَبْدِيَ 0 
(YY 050‏ 


عن أبِي سيلو الَْرِي قال: قال رفول الله كللة: دلا تشتروا الصدقات 3 حتى تقبض 
والمغانم حَتَّى نَقَسَم) أخرعة الإمام ادم وابن ف [وإسحاق بن راهويه والبرار في 
هما محمد بن رند صالخ لا باس به وهلي" بصري مجهول وهر" حال ملهو 
وقي سنن أبِي داود من حديٹ رويفع بن ابت أ التي ي قال: الا یل لامرئ ين 
الله واليوم لم0 وفِي الْحَديث طول أخرج الترمذي بعضة" 


د مه يسو 


وحسنه. 


3 ن 22 ا من حديث 1 0 2 ٣‏ ۳ وروی ان 


س اس و 27 م o‏ 004 


إسحاق عن عبد الله ب بن آي تجح عن مکحول ٣ن‏ الي يك هى عن بيع المعانم حى 


8 لمع ساسم لع سو لس م عم سير e rr‏ 


سما مرسل» وها في حق آحاد الجيش منهي عنه سواء باعه قبل الْقبض أو بعله له قبل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى باب المغائم حديث رقم 4441 ح .)۲٤١ /٥(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبه فى مصنفه ح رقم )۱:٥۰۹(‏ ح (۲/ ۰ €3 
(9) سنن الترمذي z0‏ رقم (59ه١).‏ 

(5) الدراري المضيكة (۱/ 599). 


4 القاعدة الثانية والخمسون 


القبض مجهول " وبعله تعد وغلول فإله لا يستبد بالقِسمة دون الإمام واا الإمام فَِذَا رآى 
o‏ کہ ے و ےو سے 


المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسّم مته فله ذلك. 


سو 2ے ے o‏ وہ ر ر وو چ4 


المسالة الرابعة: بيع الصدقات فيل أن تقض ومأخذه أن الصّدقة لا تملك يدون القبضٍ 


38 دک ر كمه ل و ST 41 E E‏ 
وفِي مصتف عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن غير واحلو أن «النبي كله 
3 ل و 32 a‏ د 2 2 سن >>( اص واس وس 3 0 سالب ذخ ماهم 0 
نهى أن تباع الصدقة حتى تعتقل وتوسم» . وعن يحيى بن العلاء البجلي عن خثعم بن 
9 5 - هالردي م 2 م o‏ ه رھ 0 134 ساب لبر ات يي ف 
عبد الله عن محمد بن زيو عن شهر بن حوشبو قال: «نهى رسول الله 5ي عن بيع 


aa Are 


الصدقات حى تقبض» وهذا المرسل أشبه من المستد السابق. فأمًا على القوؤل يملكها 


بِمُجَرَدٍ القبُول إذا تَعيَْتْ من عير قبْض فقد مر ص أحمد يجواز التوكيل فيهاء وهو نوع 


a A ل ا سي لل‎ RE E 
مِن ماله وأفردها فلا يصير بذلك صدقة ولا يخرج عن ملكه يدون قبض المستحق أو قي‎ 
aor e هم سير‎ 


وقد ص أحمد على أَنَهَا إذَا تلفت بعد تعينها لم تبر ذمَهُ من الزكاة وأا إن كانت صدقة 
َل متسب إنضانها وکر الوح فیا ونقل عت ا َل على خرُوجها عن ولك 


54 


بجر لين وتقل عل لوعن له قل کل شي جع لول لله ينيد ولا جع في 


لسع ہس و و 


ملكه فليس هو له من صدقةٍ أو معروفو أو صلة رحِم وإن كان 


ماله وذلك أنه قد خرج مِن 
قليلاً أمضاه ونقل عنه جيش بن سندي في رجل دقع إلى رجل دراهم فقال له: تصدق 
هذه الدراهِ ثم إن الداع جاء فقال: رد إلَيّ الدرأهي ما يصتع المدفوع يردها عليّه؟ قال: 
ل يما عليه يبنضيها یما مه ب ول عفر بن مح معن وحمل اقاضيي ذلك على 
اا 

ول ابن عقيل لا ألم إلامئسباب وها وهر كما قال وإلما يحرج على أن الصدقة 
تعن بالتعيين كما قول في الذي والأضحية أله يعن بلقل بلا خلافي وقي تعيينه بالنية 


ه سوير 2 e‏ دي تس 


ا E‏ 1 س ص یہ سے صر ا ا ر ر و 2 و هه > .2 
وجهان فإ قال: هذه صدفة تَعينتْ وصارت في حكم الْمنذورة وَصرّح به الأصحاب لكِن 


ار ص 


» 


هل ذلك إنشاء للذر أو إفرار؟ فيه خلاف بين الأصحاب وإذا عين بنينه أن يجعلها صدقة 
سل سم عله 7 8 رەو 


وَعَرْلَهَا عر ماله فهو كما اشتَرى شاةً ينوي التضحية بهاء ولا يزم من ذلك سقوط الزكاة 


.10°/0 


القاعدة الثالئة والخمسون q4‏ 
عنه بلقا قبل قبض المستحق أو الإمام ا إن قُلنَا: الزكاة في الذمة فهو كما لو عيّن عن 
ل ل ا يلرمة إبداله وإ فلتا: في العيّن فلا يبرا منها 
رات نض انی از ی ب وإيضالة اا واجبا عب فلا مرا ب ولا 


2 ص‎ o 0 2 


فيه بالتمييز و حصل التّمكين من القبض من فعل الدّقع واجب عليه فكيف إذا 


تج و 


للم صل التمكين والله أعلم. 


20 اا ت 1" 


ذم تع # 
سير EU o‏ 


القاعدة الالكة والخمسون: 


من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدبي معب إن كان احق مستقراً فيها 
بمطالبة من لَه الحق بحقه أو ياه به لم يد التصرف ولم يُوجَذ ميوى تعلق الح 
اماه مها صح الَصرف على ظَاهِر المذعبء وياس قول أبي بكر لا يصح حيث قال 
لا يصح وقف اليم ولا رهن الجاني» وكلامه في الشاي يدل على أنّ التُصرف فيما 
وجبت فيه الركاة لا يصح في قدرهاء وكذِك تار أبنو الطاب في الانيصار آله لا يصح 
التصرّف في الجاني اليم | ليلق الحق, بعینه فان فداه السيد كان افتكامًا وسقط الحق 
المتعلّق په كما لو وفى دين الرّهن والمذعب الأول وعو الفرق بين أن يبت استحقاق 


يتعلق ڀالعين وبين أن یترب على الثبوت مقتضاه بالآخ بالحق أو بالمطالبة به فالأول ملك 
أن يتملك والاني يملك أو طالب بح ادي لا يمن دفعه عنه» وهو شبية 5 شبيه بالفرق بين 


سه مو 


المقلس قبل الحجر عليه وعدم فالفلس مقتض للحجر والْمنع من التُصرفيء ولا يقبت 
ذلك إلا بالمطالبة ة والحكم ویتخرج على هذه القاعدة ة مسائل كثيرة: 

بنها: التُصرف في المرهون بيع أو عبر مما لا ميراية لَه لا يصح لأن المرتهن أحذ 

بحت في ارهن من التَوثيق والحبس وقيضه وحكم له به فهو بالشسبة إلى الرهن كغرماء 


سے ر سه له 


الس المحجور عليه فاا العتق فإثما تفل لقوتّه وسرايته كم ف حج ۾ المرآة والعبل 
يدون إذن اليد والروج حتى ألا لا يملِكَان تَدَليلهمَا على إخدى الروايتين كقوة الإحرام 


ولزو لها يقد م شاد رارم إنما 
ومنها: الشقيم إا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بطل ون خت رر 


OK‏ وقبل الْمطَالبَة إِنَمَا كان لَه أن يتملك والمطالبة إا تمك على أي القاضي وإما 
وذ بالتمك ومانعة للمشتري من التصرفي إذ تصرف المشتري إِنَمَا كان تافنا ترك 


۱۱۰ القاعدة الثالثة والخمسون 
الشفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقه وقد زال فإِن تھی الشتفيع المشتر ي عن التصرف ولم 


غالب بها لم عير اتوي متوعا بل تسش العة على وتا جي على القرر هكر 
القاضي في خلافه. 


ومنها: إا حل الدين على الْعَريم وآراد السقر إن منعه غرية مِن ذلك لم يجز له السقرء 
ون فعلَه كان عَاصِيًا به وا ر کے ی ےکی وی 
لم نهل لوقنام على السكقر؟ كان عقيل فد وه 

أحدهما: يجوز لان الحبس ) عقوبة لا يتوجه بدون الطب ٠‏ والالتزام. والگاڼي: لا لاه 


م 


يعتع بسقره حَهًا واجبا عليه لوت الْحَبْس في حه بل لما يرم في سره من تأخير الح 
لواب عل 


E‏ إذ ات فد لمر بت از ت از ي 
فهو جائز ما لم يطالب البائع» وذلك أن الحدِيث قال: هو احق به قلا کون اح به إلا 


بالطب فَلَعَلَّهُ آنْ لا يَطَالبَهُ قُلْت: ركيت إن طلبه فلم يدقع | لَيْه؟ قال: فلا يجوز ببعه ولا 
نه ولا صدقَئه بعد الطلّب. ولقل عَنْهُ عن إسماعيل ایض کلاما دل عَلَى أن مطَالبَةَ البائع - 
تنبت إم فليس الحاكم أو باشتهار فَلسِه 4 بين النّآسء وكذلك تقل عنه محمد بن موسى 
الزيداني ن اهار فيه بظهُور أمارأته يست تود صرفو م 


ر وس رن بير اس َ۴ م وو سس و کا لس ر و وو او اسه سه ” عو 
Es‏ 


ومنها: لو وجد و ) وعنده طعام فاغيل فيادر فباعه أو رهته هل يصح 
الْخَطَّاب ٠‏ في الانتصار في ارهن يصح ویستحق له من یل د المرتهن والبائع , مثله: لم 


أ سه سير ع چ وسو بي سا هس 


ل ال الا والأظهر أَنَهُ لا يصح الي بعد الطب لوجوب الدقع بل 
ولو قبل لا يصح بیع مطلقا مع عله باضطراره لم بعد لان ذه له واجب امن فهو كما 


لو طالب الشقيع بالشفعة وأولى. لآنّ هتا بُ له إبتداء لإحياء ء التس» وقد يفرق بِأنّ 
الشقيع حقه معن في عيْن الشقص» وها حَفَهُ في سد الرّمق» ولهذا كان إطعامه فرضا 
على الكقاية وإ قله إلى عبرو تعلق الح بذك عير ووجب البدل علي وأا ما على به 


حق مجرلا فیندرج تحته مسالل متعلدة: 


س وص م 4 


منها: بيع التصاب بعد الحول فَإنّه يصح نص عليه لان الوجوب إن كان متعلقا بالذمة 


القاعدة الثالثة والخمسون ۱۱ 


وها فلا إشکال وإ كان في العين وحدها فليس يمعتى الشركة ولا يمعتى الجصار 
الحق فيهاء ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينًا مع وجود غیرهاء فلا پتوجه انسار 
الاستحقاق يها يحال. 


E 27‏ روص اي خم صر ر صر 


سر کے کک ی ول لل ول كد ل ا 


وجب لَه ارش جِتَيته وم تجا محلا يتلق به الوجوب ميوى رقبة العبد الجاني فانحصر 


- 


احق فيها يمعتى الاستيقاء منها فَإنْ رضي ) الماك ببذله جار وإلا فما له أفل الأمرين من 


قيمة الجاني أو ارش" " حت اما بل رم قله والمطلمة نه إلما َوه بحقه وحقه 
هو رش الْجتاية لا ملك رقبة العبّدِ على الصّحيح فلا يتوه الْمنع من اصرف فيه لان 
تسليمه إليه لم يتعين. 

رمنها: من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وفلتا: حَقَهُ ابت فيه بالْقيمة فباعه 
لل قل أ سن م مید لج یا ن کیہ کلف ا رھ مح ل 
السيل انتزاعه من المرتهن ذكره أبو الْحَطَّابِ في الانيصار ولم يفرق بین أن يطالب بأخذه أو 


و لا لطر أن امل تمت اصرف كالشفعة. 


- َه 755 


ومنها: تصرف الور َه في التَرِكة المعلق يها حق الْْرمَاء وقي صِحَبه ُِ وجهان اسا 


2 د 7220-0 30 


الصحة وعلى المع نفد بالعتق کالرهن اا آنه لا ينفذ إلا مع 
يسارم اَن تصرفهم تبع ل ا فق 2 وهذا متوجه على قوت | إن حق 
الغرماء تعلق بالتركة في الْمَرَض. 


ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصّداق بعد الطّلاق إ6 قُلَْا: لم يذخل في ملك الزوج 


و ھت صن 


قهراء ا SS‏ 


ولو كلقي وح في خلال وي ا ال ل رق 
على إجازة الورئة فكيف يجوز قبلهاء وقد يقال: هو في الظاهِر ملكة ابض وموت 


وس و 2 و 


الواهبء وانتقال الحق إلى الورئّة مظنون فلا يمتع التتصرف» وأما تصرف المشتري في مل 


)2000 الأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم» وقيل: هورية الجراحات» وفى البيع هو الذى يأخذه 
المشترى من البائع إذا اطلع على عيب فى المبيع. لسان العرب 7/5 )). 


7 ي 


۱۱۲ القاعدة الرابعة والخمسون 
د هج Sgro‏ اس ل ت و يو 


الخيار ل له وللبائع فالمنصوص عن أحمد أله موقُوف على | إمضاء اليم وكذلك ذكره أبو بكر 


في اليك وهو غار کلام الاي في خلاف لاه تصرف في خالص م ملكه ولم تعلق به 


0 ا 
لأس على ابرع أ يك لر قر ملك ا مر ل بارع مم وس بل رآ 


وامتقرارو فلا مع الصف ورد هذا في كل من تصرف في ملکه وق تعلق به حق غبره 
لا يطل من صله كتصرف الْمريض فيما زاد عَلَى ثُلْث ماله فإ قف على إمضاء الورك 


وعتق اليم ريه يقفا على ملک ب كر ؛ بو بكر في الخلافي. 00 إذكره أب 


 ےے٭‎ 


اكت 


7 ل 


لح انغ اتسن التري في اقم المت ييه على إجازة الشفيع. 


* م نا 


القاعدة الرابعة والخمسون: 


ل و ر ر سير ر رص ر ر ق سدس واس تر و ممعم سه 


من لبت له حق في عين وسقط يتصرف غيره فيهاء فهل يجوز للمتصرف فيها ) الإقدام 
على التَصرّف ف المسقط لحق غيره قبل اسنتئذانه آم لا؟ هذا على ثَلانَة أقسام: 


سر ت رو 


أحل اا کرو الذي ا ا ا و ر 
والئاني: أن يَكُونَ قد طالب به صريا أو رما الین أن يعد ينبت له الحق شرعا ولم يأخذ 


مو 


په ولم يطالب به. 
فَأمّا الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضوته بالبدل كيت العيد المرهون إذا نا : بتفُوذه 


چ ت و ےو و 


على المذهب ٠‏ المشهور, فإنه و ذكره غير وأحدٍ من الأصْحَاب ٠‏ منهم الْقَاضِي واف 
مع أ عق بوب عمال يمه يكن رتا لن فيه قاط لح 


a ص وم‎ e 50 


ثم في العينٍ يغير رضاه ا إخراج الرّهن الا د مسر ولآجله منعنا أصل 
رد كك يخي أذ يكُون ۶ ا کک ا مناه د 0 ۴ 


ر ص صر سے 9 سل 


وذكر لضي ف في خلاقه 3 ظاهِرَ كلام أحمل جو 3 و ادن كاقيصاصه 2 4 من كك ا 


چ مر 


المرهونين إذا قتلّه الآخر ولم يذكر لذلك عا مله سند تله بتفوذ ذ العنق في ولا یدل 


القاعدة الرابعة والخمسون ١1‏ 


وما اقتصاص > الرأهن من العبل المرهون أو من قاتله» وقد صرح القاضيي 777 
يج وذ نأف تلع لح دق ين لطن ل في لاچ لماج على الأ 


کون رهتاء صرحا آيْضا [هَاهنًا] بان التق هنا لا يجوز وما ذكراً جوازه في ماله 


ل وَظاهِرْ كلام احم جراز القصاص فيكون ارق بين القصاص والعثق أن جوب 
اتقصاص نعل بام تََلََا يدم به على سق ارهن بدِيل أن حَقّ الجاني قم على 


ارهن لالحصار حه فيه يخلاف الْمُرتَهنِ وهذا قود في العتق. 
وآ الگاني: فلا بجر اف ونه خيار البائع المشترط في الْعقد لا يجوز للمشتري 


يھ وھ سير سر 


إسقاطة بالتٌصرف في المع ٠‏ وإن قُلنا: | إن املك له فَإِن اشير تراطَه الْخيَارَ في الْعقَدِ تعريض 


بالمطالبة 
وما الكّالث: قفيه خلاف والصحيح أله لا يجوز أيضاء ولهذا لا يجوز إسقاط خياره 


30 000 


ابت في المجلس [بالعتق ولا غیره] كما لو اشتر طَه. ويندرج في صور الخلاف مسائل: 


منها: مما مارك أحد اين لحري المَجلس يعبر أو لني أن بشخ الأحر وقيه 
روآيتان إحداهما يجوز لفعل ابن عمر. والثّانية لا يجوز لحلريث عمرو بن شعيبو عن بيه 


هم ماهم 


عن جد أن اللي بي قَال: «لا يحل له له أن رةه ية أن يتيل . وهو صريح في 


E 
نها: 5 تصرف شري في الشقص الموع بالوقف قف قبل الطَلّب ينبي أن يرج عَلَى‎ 


56 ۽ في اي قبلهاء وصرح 0 بجوازه. وظاهِرٌ كلامه 4 في اة ة لحيل على 


ا وو سوسم 


إسقاط الشفعة تحرية وهو الأظهر» ويدل "1 لي أن لبي يكل هى عن بيع الشريك حتّى 
يعض عَلَى شريكه ليخد أو پر مع أن حَقَهُ من الآخذ لا يسقط يذلِك» فأولى أن 


دياو و تو وروس 


ينهى عما يسقط حقه با بالكلية. 


و ن و و سه سر 54 رص ص ان 2ے و ص نكم 0 


ومنها: وطء اعبار زوجته الأمة إذَا عبقت ولم تعلّم بالعقق لي ليسقط اختيارها للفسخ. 


الآظهرٌ تخرية على الخلاف. وقال ا قياس 
مذهينًا ران ريما قاله نظر. 
ومئها: د تصرف الروؤجة في نصف الصداق إذَا طق الزوج قبل اللا خول وفلتا: لم يملكه 


(۱) سنن الترمذی (۳/ )00٠‏ حديث رقم .)۱۲٤۷(‏ 
(۲) المنثور .)۳٦۷ /١(‏ 


١1‏ القاعدة الخامسة والخمسون 


o2‏ 74 و 2 دي > 2 3 0 A‏ 25 3 ص ەس صم ص ص وت 
[مهرا] فإنّه لا يجوز صرح به في المحرر» فما تصرف أحد المبايعين فيما بيده من الحوض 
إ6 امتح الأعر رد ما ييلع يعيب أو حل في صقة يجوز َك لضي في خخلافه لأ 


ل 7 ا ۹ک م یو م ري وو و 6 
تصرفه لا يمتع حق الأخر مِن رد ما يده فإدا رده استحق الرجوع بالعوض الذي بده إن 
e‏ ل ر ت اا 8 ر 07 56 ي #8 0 8 0 6م م و 
كان باقيا وإلا رجع بده وقياس هنا أن لأبائع التصرف في اللَمن في مده الخيارء وظاهر 
كلام أحمد في رواية الأئْرم أ للبَائع اصرف في القَمَن في مَل الخيار إلا ن َد حيلة 
>7 و مهسيو لس ر e‏ ت سوسا ر تو ص و ص 2 اه 
على أن يفرض غيره ما ويأخل منه ما ينتفع به صورة البيع ويشترط الخيار ليجع فيه وإن 
O‏ 2 ه 2 ا سسب وص Soro‏ 2 2 1 
كان على غير وجه الحيلة فيجوز ولم يمنعه من الصف في اللَمن. 
٭+ کډ فت 

2 د 5 o‏ > مو ت 

القاعدة الخامسة والخمسون: 

E E SE‏ و ديوع > 2 ا امو وو ا 


من ثبت له حق التملك بفسخ أو عق هل يكون تصرفه فخا آم لا وهل ينقد تصرفه آم 


لا؟ المذهب المشهور أله لا يكون تملكاء ولا ينقد وقي بعض صورها خلاف” وين صور 
المسال: الباقع بشرط الخيار إا تصرف في المييع لم يكن تصرقة فسح ولم ينقد تص عليه 


وقال في رواية ابن الْقاميم: لا يجوز عتق البائع لاله غير مالك لَه في ذلك الْوَقْت إلا لَه فيه 


0 ا 


خيار فاد اختاره ثم أعتقه جاز فما دون أن يرد اليم قلا. واختلف الأصحاب في المسالة 


م وو 
على طرق: 
أحلها: لا يكو خا بوية وأجدة وإلما يت بول وهي طريقة أي بكر والقاضبي 


ل ا م > دج مك مره A MAG TC Ss‏ عمس 
في خيلافه وصاحب المحررٍ وجي أصح وقد نص أحمد على أن ببعه ليس يفسخ في روآية 
اه م سا ع م چ ا وو و 


2 يا کے چ 2۹ ل 002 عر صصق سر سم ص سبو اوس - م صو 0 
والطريقة الَانية: أن المسالة على روايتين وهي طريقة القاضي في كباب الروايتين وبي 
لطاب وآبن عقيل وصاحب المغني ورجح أله قح لان ملك المشتري في مل الخيار 
ل م 8 e‏ : دي لس 2 0 1 7 ەو 2 9 وھ ت 0 83 
غير مستقر فينفسخ بمجردٍ تصرف البائع بخلاف بائع امقس فن ملك المقلس تَام. 

A Af NEN a LN‏ ب وري يه ١‏ ل ا ا ق 

والطريقة الكَالئَةُ: أن تصوقه فسخ بعير خلافو كما أن تصرف المشتري إمْضاءٌ وبمال 
ا 7 سه في ص اس ع 0 5 مودي سه موس ك کے ہے سے ا 2 
محالفة للمتصوص ولا يصح اعيَاُ فسخ البائع يإمضاء المشتري لان ملك المشتري قو“ 
و و 2 7 2 
وملك البائع مفقود. 


34 وو > ه هم ودس 


والطريقة الرأبعة: أن صرق بالواء سح بلا لاف لله ايار ليل وطء من آَم 


١6 القاعدة الخامسة والخمسون‎ 
EE E aca cah سس‎ 


على أكثر ين أربع نسوة ويغيره وفيه الخلاف وهي طريقة صاجبه الكافي وين ) صرح بان 
الوطء اختيار القاضي في المجرّد وحكاه في الخلاف عن أبي بكر في ال بيه ولّم أجله فيه 


سر و وس سا ص 


ولا يصح إلْحاق وطء البائع بوطء من ألم على ار من أرب نسوة لن ملكة قائِم قلذلك 
كان الوطم اتير في حقه فهو كوطء الْمُمرِي ماهتا والبائع بخلافه وقد نص أحمد على 
أن عليه الح في رواية مهتا وما ن فود ُودُ اتُصرّف فهو ممع على الأقوال كلها صرح به 
الأكترون من الأصحاب لاله لَم يندم ملك الُم | إل أن يتقدمه سب يوجب الالفساخ 
كالسّوم ونَحُوه ودكرَ الْحلواني في التبصيرة آله لا ينغد ورج من قاعِد نا ستذكرها إن 
شاء اللَّهتَعلَى وهي أله َل تفي مقر شرط الْعقَلِ في صِحبّه؟. 

ومنها: إذا باع آمة يعباو ثم وجد بِالْعبد عيبا فله اْفسح وأسترجاع م الأمةء وكذلك سائر 


ع ع صلا سم 


السلم المعيية | إا علم يها بعد الْعقْد ويس لَه اصرف في عوضيه الذي أده لان ملك الآخرٍ 
له تام متيو فلو أفدم وأعتق الآمة أ وطلتها لم يكن ذلك قحا ولم ينف عننه. ذكره 
القاضيي في خلافه وکر في الْمَجَرَدِ ابن عقيل في الْفُصول احتمالاً آخر أن وطاه يكون 
استرجاعا كما في وطء الْمَطَلَقَة الرجعية. ومن اسم على رمن أب وة ونا واو لا 
إن املك عن الر ل 

ومنها: و باع آمة 1 تم أفلس المشتري قبل نقد المن والأمة موجودة بعينها لَه 
استرجاعها ڀالقول يدون ال السك على اس اش کف انی بل لی تذفن 


مايه سس 


حُكْم الحاكم بخلافه قيكون كاخ المحم علي قلا ياج إلى حاكم؛ ولو أقدم على 
لتُصرف فيها ابتداء لم ينقد ولم يكن استرجاعاء وكذلك الوطء دکره القاضبي في الخلافٍ 
إتمام ملك ء المقلس. وقي المجرد والفصول أن الوطء اسيرجاع و فيه احتمالاً ار 

يعدي ومن تريح هذا الخلاف في سر القصرقًات على طريقة يقة من نبت الخلاف في 
صر لايم في مء الخيار لان يلك امقس غير ام ييل منيو من الصف في ماله 
لحق البائع فهو كالمشتري في مل الخيار عير أن ضعف املك ههتا طَارئ وفي الذكر 
الخيار مبتدئ ولا أَثَر لذلك. 


6م 7 ٌ2 تصرف | 5 م سد مير 0 )0( ETE‏ سمو وي 


ومنها: في الشقص المشفوع قبل التّملك هل يكون تملکا ويقوم ذلك 


۱۱١‏ القاعدة الخامسة والخمسون 
مقام قول أو تَملكه أو مام الْمُطَلبَ عِنْدَ مَنْ نبت يها املك أو مام الح باليد عند من 


نبت الْملك به يمكن] على تَخْرِيه عَلَى الخلاف في المسالة قبلهاء ولا سيما بعد المطَالبة 


7 مهو يي 0 ھا کے َم ۶ و وم 


لان حقه استقر وثبت وانقطع تصرف المشتري. 
ومنها: لو وهب الأب لولده شينًا وق وقبضه الولد ثم تصرف الأب فيه بعد القبض "هل 
يكون تصرفه رجوعا؟ المنصوص 3 لا. قال أحمد في رواية بي طالِبو: إا وهب لابنه 


جارية وقبضها الابْن لم يج للكب عِنْقهَا حى يرجم فيها. وقال في رواية أبن هأزى): هذه 


الجارية لابن وأعتق الأب ما ليس له ويج أبنو حص البمكي” في تاب حم الوالدين 


ر ل الا 


في مال لهم رواية أ خرى أن العتق صحيح ويكون رجوعا وسيأني 3 تخريج هذا الآصلء» 


إن شاء الله تعالي وقي التلخيص لا يكون وطؤه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه وتحوهما 
رجوعا؟ على وجهين ولا ينف عليه أنه َم يلاق الْمِلك وله وجه بنفُوذه لاقيرآن الْملْكِ 


744 ر 
3 


په كما سبق. 
ومنها: لو تصر رف الْوكلِد في مال وده الي بباح له تملك قبل تملك لم ينقد [انتهى]. 


وم يکن تملا على امروف من الْمذهب وان تملك لا يحص بون القْض الي برذ 
املك به وقد ص عله حم في مواضيع ES‏ 
والاحتشاش ولم يخرجوا في تملّكه بالقبول خلافًا من الْهبة وتحوها لان الهبة عقد بين 
ال فكت جه بلول تود لماو ركاه ا ملام من َي عق ملا کی 
فيه يدون القبض والحيازة وما لم يجز فهو اق على ما كان عليه وخرج أبو حقص البرمجي 
روآية اخرى بصي صر بايث قل اض وأخذ ذلك مما روه اموي نه أله قال: لو 
أن انه جارية ها کان كرأ وقي رواية محمد بن الحكم ب يعتق الأب مِن مال الابن وهو 
ملك الابن حتّى يعيق الأب أو يود وفي رواية الميموني ا نه 
لآم ولَدِ انه وقي توجيه هله الرواية طريقان: 

أحدهم: : أن ريق الابن له فيه شبه ملك ولذلك نفد استيلاؤه فینفد عتقه كعتق آم ِن 
انتم لون لا يض لان الأب لا بعالب بم أله ين مال وكد. 
والكاني: أن يقال: وقع الْمِلك » مقارنًا للعتق فتفد وهذا القدر من الْمِلْكِ يكتفى به ف 


E‏ اي ا و 2ع 


عق كما َو قال لِعَيرهِ اعق عبدك عي وعلي كمنه قعل صح ووقع الْعتق وليك مع 


.)۲٠١ /9( وله ذلك قبل قبضه على الصحيح من الوجهين. الجموع‎ )١( 


القاعدة الخامسة والخمسون 11۷ 
وتَقَل أبو طالب عن أحمد أله قال بيع الآب وشراؤه علَى ابنه جائز لقول لبي ك: «آلت 
ومالك لأبيك» وظاهر هذه الرواية جواز الإقدام على التَصرّف في ماله وتفوذه وحصول 
اصرف به وفي التنبيه الي كر يم الأب على ابن وعتقه وصدفته ووطء إمائه ما لم يكن 
الابن قد وطئ جائز ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم ب ولهتا القول مأخذان أيضا: 


أحزمنء اه 2200 


هما: أن الك يقترن بالتُصرف فينفذ كما في تظيره. 


کے 


والتاني: اه هنا ملك قهري في مال من فى فيه بلول الدال على التمَلك كم 


و ل ب ل ايريس 3S‏ 


ملك الهبة المعينة بمجرد القبول على روايةٍ. وها حكى طَائفَةٌ من الأصحاب في بيع 
لاحات النَابنَة والجارية ‏ في الأرْضِ المملوكة قبْلَ حیازها] روايتين ولم يذكروا خلاًا 


في أنهَا ين نوكه وين سك هذا للك صاجب اع في كاب ايم صاب 
المخرر ر ووجه صصح ابيع على على هذا أنه مقدور على تيوه ولیس مملوكا لغيره فهو 
كَالْمَمْلُوك وهو قريب" من بيع الصكاك ٤‏ قبل ) استحقاقهاء وقد قم الخلاف فيها, ٤‏ 
نص سر الأب في أن وو الوط ل اض وإ اه كت ام وو ل وإ م ييه 


فان فُلتا: لا يلك الآب مال ولو | إلا اقيض لم يَمْلكهَا حى يقيضهاء وَإِن قُلَنَا: يلك 


1 التصرف صارت ملک ل له بالوطءٍ بمجرده ولت ِن خط الَاضيي وذكر هله ين 
خط ابن شاقلا قال الشيخ يعني أبا بكر عبد العزيز» روى بی الأثرم أن الْمَرَآة إذَا وطئها زوجها 
وَأنْقَضَت الد ثم تروجت فان أَنَت ڀول لسئة آشهر تداعِيَاه جميعا أرى الْقَافَة. وقال: . 


وطئ الرجل جارية ابنه 4 ون كان الان قَدْ وط فلا حل على الآب لها تقس الوطء ملك 


ماس 0 


له قال الشيخ: في تبي من ساقم شي اتهى. 
فن كان قوله: إ6 إذَا وطى الرجل جارية ابنه إلى آخره من تَمَامٍ روأيّة انرم فيكون ذلك 


منصُوصا عن احم ولا َه ِن کلام آي بكرا وهو مواق لما ذكره في اليه کا حكيناة 
ع وقوله: وإن كان الابن قد وطئ ] يريد أ تَملّكَها : 1 42 يقبت مع وطء الابن دآ 50 


الاستيلاد ففيه خلاف في المذهب ونقل سر ل اس كوه يد بمقهومه على 


ور و اي ہے و و عورد ي وير 0 


ها لا نص تراد له ور اهر كلام ان بي موسى والمرجح من صاب اني آنا 


)١(‏ هذه إذا حجرها رئيس الدولة وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وأن تباع للناس» لم يحرم عليهم شراؤها لأنهم 
لا يظلمون أحدا بهذا الشراء ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم. كتب ورسائل وفتاوى ابن شمس 
فى الفقه (509/579). 


1۱۸ القاعدة الخامسة والخمسون 


5 و عو کے 27 ٠‏ 2 0 ا ا ل بحي اي م gals‏ 
تصير مستولدة لان التحريم لا ينافي الاستيلاد وكالامة المشتركة ولكن يبنهما فرق وهو أن 
و يو لل ے ساس سه وھ سم 


هذه محرمة على التأبيد بخلاف المشتركة وقد نص أحمد على أن السب لا يلحق بوطء 


الم الموج وذ کان وها ص لا بود حفله في رواب حر وانن بخان وره ابو 
بکر وابن ابي موسى فلمؤبلة الحريم أولی هذا كله ما لم يكن الان قد استولدها فَإِنْ كان 
استولدها لم ينتقل الْمِلك فيها باستيلاد غيره كما لا ينتقل بالْعقُودٍء وذكر ابن عقيل في فونه 


ع - 2 و 6 0 و و م 2 a‏ ا ل يه - ج e‏ و 0 8 سسا و ت 

ألا تصير مستولدة لما جمِيعا كما لَوْ وطِع الشتريكان مهما في طهر وأحد وأَنَتْ ولد 

o‏ سو 3 0 ی »دض 5 e E‏ عم 7 5 1 أ علي اي ص نے .مير وص 

الحقته القافة هما لكن في مسالة القافة حكم باستيلادهما [لها] دفعة وأحدة وفي مسايتا 
3 سوس A‏ ي م لوس اس ورەس و 


قد ثبت استيلاذ الابن أوَّلاً لَه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يقال: أم الولد تملك بالقهر على 
ردابة والاسيلاد سبب قهري ومئها تصرّف السك فى مال عبد الذي “ملك إباه وقلا 


> ميرو 0 € 2 r qe‏ سس هم واي م 2~ مه 2 و ہر حب خی و ير ھت 
يملكه» ظاهر كلام أحمد أنه يقد ويكون استرجاعا لِتضمنه إياه وذكر الْقَابي في الجامع 


ا لولم عي ع وس يبر ص 


الكبير أنه يحتمل حمله 


سرو r‏ ےہ ورو ئه ال 3 و دو 
. 


وينها: تصرف الموصى لَه بالوصية بعد الموت هل يقوم معام القبول؟ الأظهر يام 
مقامه لآنّ سيب الملك قد استقر لَه ولا يمن إبطاله وقد كمل اموت على أحد الْوجوه 


وهو متصوص عن أَحْمَدَ ويله لوقف على معن ذا قيل: باشيراط قبوله فا الود الي 
تملك له موجبها الرجوع فيها قبل القبول» فهل يقوم اصرف فيها مام القَبُول؟ فيه ترد 
يلت إِلَى انعقاد الْعقُود بالمعاطاة فام الوكالة فيصح قبولها بالفعل صرح به الآصْحَاب 
لأنها إذن مجر ومر بالتصرف فيصح امال بالفعل وهل يساويها في ذلك سائر العقُود 
الجائرة كالشركة والمضاربة والمساقاة؟ ظَاهِرْ كلام الألخيص أو صريحه المساواة وحكى 
القاغبي في الأحكام السلطانية في صِحَة بول القَاضبي القضاء بشروعه في التظر احتمالين 
وجعل مأخذهما هل يجري الفعل مجرى التق لدلالنه عليه ويحسن تاهما على أن 
ولاية القضاء عد َائُِ أو لازم. 1 
ومنها: الْمَطَلَقَةُ الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على الروايتين مَأخَذهُمًا عند أ 


اعاب الان فى راز شر ا را باذ اراو 


لي وعديو وعو اء المتصوص عن الما ولا عبرة بحل الوطء ولا عليه لر و 
في الحيض أو غيره كانت رجعة وهل يشترط غيره أن ينوي بالوطء الرجعة آم لا؟ قل ابن 
و OR 7 2 7 EI‏ 


8 


نصور عن أحمد اعتباره وهو اختيار ابن بي موسى والمذهب عند القاضي ومن اتبَعَه 


القاعدة السادسة والخمسون ۱۹ 
لمي ل ا E‏ ا كد LL‏ 
خلاف ذلك» ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية نما حصل له تشعث لكن الرجعة 


م j‏ ر سو 


بيترتب عليها الاستباحة حقيقة فى المدة الرائدة على العدة. 


القاعدة السّادسة والخمسون: 

شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود لَه أو عليه إا وجدت مقترتة بها ولم يتقدم 
لها هل کی بها في مرحيها آم لا ب ن بها" المتصوص عن حم الايا 
مار في المح وق وه أ ل ب ين الس وهر اا بن حاب وأقاضبي في 
الجملة وخر على ذلك سيل قد كرت ع ينه في اعد ابقر 

ومئها: إذا أعتق مته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء ياقتران شروط 
الاح وك الك بن كرا عرد E N‏ 
الصحة فيئهم من [جعل] مأخذه الََْاء لفظ الاح الصريح وهو ابن حاملر ومنهم من 
[جعل] مأخذه انْتفَاء تفم الشَرط. 

ومنها: لو باعه شيا يشرط أن يرهته عَلَى تمه صح نص عَلَيّهِ وقال الْقَاضِي وآبن 
حاما: لا يصح لانْيِفَاء املك للرهن ولا تكفي المقارنة. 


وا لر کاب ع رباع ف غ وا ف وا 


أحدهما: [أ] يصح وقيل إله المنصوص وذكره القاضي وابن عقيل في النكاح وأبو 
الْخَطاب والأكثرون اكتفاء باقتران ابيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبًا يصح معامائة 


35 - 


3 Fo 20 


والوجه الثَّاني: لا يصح 


البيع. 


حَالَةَ واحدة فهل يقبل ودقع لَه امال أم لا بد من تدم بوت الوكالة على ثبُوت الديْن» 


سرن بير ~~ ر ر 


قله القاضي وابن عقيل في البيوع لان الكتابة لم تسيق عمد 


4 


َال الْقَاضِي في خلافد: يتيل وجه والأشبة اعبار تفم الوكالة له ما َم ثبت وكَالتَهُ 
بت ال ن ر لرن يمال م 15 ای ی ف ر ری ما ا 
ےہ سرو م 


- يصح شهادتهمَا بالبيّ وليك في حالَة وأحدة. 


)١(‏ لأن هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد فإذا كان مقترناً بالعقد صح العقد. 


١‏ القاعدة السادسة والخمسون 


0206 ده 9 2 ا 02 ص‎ 4 5 eT r r 
ومنها: لو قال: إذا تروجت فلانة فقد وكلئك في طَلاقِها ففي التلُخِيص قياس الْمَذْهَبِ‎ 


مي وخر وجه عر له لا بسح لاقن الوكلة وريه إذ مها أن يكن الكل 


و 2و ۴ س هم و ر مر 5 مل ص 0 
مالكا لما وكل فيه وملك الطلاق يتب على ثبوت النكاح فيقارن الوكالة. 


ومنها: لو وجدت الكفاءة في الاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب التكاح: 


قيلت لَه هذا النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تفي الدين: قياس المذهب صحته قَال: ويتخرج 


مويه 


آَم لا؟ 


6 مور ل وو 8« سو o7‏ 


وو و و A‏ 7 و 0 0 ساس ن 5 سك ر م ه مويو في 0 
فيه وجه آخر يمنعها فما اقتران الحكم مع شرطه في غير عق هل يبت به | 
e‏ ساي بير o‏ 2 5 


٠‏ ع 
منها: صحة الوصية لمن تنبْت أَهلِيةُ ملك بالموت كأم الود مدير إن السب المستحق 


ايا ل اي E ad‏ > 6 ساس سس 


ولي 9 عو AE‏ 8 ىمس _- و 
به هو الويصاء وشرط الاستحقاق هو الموت وعليه يتردّب الاستحقاق» وقد اقترن به وجود 


يھ a e‏ 5 وو 0 ت 34 يل 3 20 مدي عم ل ين 
أهلية المستحق فيكفي في ثبوت الملك. هذا إذا فلنا: إن الوصية تملك بالموت من غير 
و So a‏ ا ا ت ا کک ا 1 


قبول» ون ُلنا: تتوقف على القبول وهو المشهور فإن القبول يتأخر عن اهل الاستحقاق 
فيصح ابول يتناد ولا يضر فوات هليه عند اموت إل لو قَال: اعبقُوا 1عتّي] عبْدي 
دعو كذا لصحت“ هلو اوري ونه ذا وجدت لحري عقي ب مات الورك أو مه كم 
لو قال لعبله: إن مات ابوك انت جره وكان ابوه حرا فمات أو دير ابن عمف ف مات إا 
يرنه ذكره الْقاضِيي وصاحِب المُْنِي» وََلَلهُ بأد اْمَانم لا يور روا حال الامتحقّاق كلا 
يؤر وجوده عندتا في إسلام الطفل يموت بوي قال الشي قي الدين: ينبي أن يحرج علَى 
الْوَجْهيْنٍ فيم إا حدكت الأهلية مع الحم هل يكفى بها آم يشرط تقدمهاء إن قُلنا: كفي 
E‏ 


المقارنة ورث لأنّه صار حرا ومالكا في حالَةٍ الرستفغني التهى. 


3 


ولا يقال: هذا يقتضري اقْيرانَ الْعلّةَ ومعلولها وهو عندكم باطل لأنَا تَقُول: عله الإرث 


ہ وو کے اي د ود م - لاس 2 هو ویو اده دمو 


وسببه هو السب وهو سايق على الموت وَإلّمَا الحرية شرط له. 
وینها: عد ام لود 6 وی يها هل هي عا حر دم وتر رابات عن خمد 


سے 2 ع اس سيت هر همدي ه مي و دس ده TEE‏ > حر“ ع a‏ معو 
أنها تعتد عدة أمقٍ وفال: لو اعتدات عدة حرو لورثت ثم توقف في ذلك وقال: دخلني منه 


2 ميم ع 3 E‏ 
که 


> في 2 0 2-2 0 کک 9 ه وس ۹ ور و a‏ 50 سو 524 ا 
شيء. وفال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة 


للمعلول هنا أظهر ولا يلرم لأنّ سبب العدة الاستفراش السابق والموت شرطها والحريّة 


4 


شرط دة بالأشهرء وين هاهتا لم يرم طرحاً لان سببه متف بالكلية وهو النكاح وَالنّسَبْ 
والولاء. : 


+ د د 


القاعدة السابعة والخمسون ۱۲۱ 

القاعدة السابعة والخمسون: 

إذَا تقارن الحكم ووجود المع منه» فهل يثبت الحكم آم لا؟ المذعب 0 
يثبت. وقال ابن حاملر: ب يت وان قار الحم الذي المائع مه كل يبت 56 لم معة فيه 
وجهان» واتار القاضي في المجرّد أبن عقيل في افصو وصاحب 25 له لا شت : 
واختار القاضيي في خلافه وي الجامع الكبير أنه يبت وكذلك ابن عقيل في عمد | 7 
وأو الخطاب فما اقترآن الحكم المت مته درج تحت ساو 

منها: لو قال الزوج لامرآته: نت طالق مع القضاء عدتَكِء أو َال كُلَّمَا ولت ودا 
الت طالق فولدت ولدين مَعاقه قبين» فاه تَطلّق بالاو وتتقضي الْعدةٌ بالكاني» ولا تطلق به 
كما لا تطلق في قوله مع القضاء عدتك. هذا المذهب ؛ المشهور وعليه أبو بكر وأبو حقص 
والقاضي وأصحابه ع ابن حاملو وحله» وقي | الصو مول يشير إلى أن مأخذ ابن 
حامدٍ في مسألة ة الولادة القول بتقارن الْعلّة ة ومعلولها فيقع الطّلاق ۴ حال الولادة قبل 
البينونة ولا ر يدا 510 ER‏ لِلولادة فلو اقترتت اللاو لولها بات م الولادة 
أيضًا. 

ومِنهَا: لو قال نت طالق بعد موي لم تطلق ‏ بغي خلافي نعلمه ٠‏ ولو قال: مع موتي 
أو موتك لم تطلق نص عليه في روآية مهتا لان اموت سب البيئونة قلا بُجامعها الطّلاف 
e‏ وق العألاقا مع الحكو اليتون فتاه عع 

سبب الحكم أولى ويرم مثل ذلك القاضيي ومن تابعه على الوقوع مع سبّب سبب الاثساخ 


لر ااثيساح عله ولم يوا ذلك وأدّعوا هاهءًا المقارتة دون السّبق را يصح ولَعل ‏ 
المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه بخلاف ]تائيه مع اويا 
نه بيد التّحرِيم أو تقص العددِ. 
ومنها: لو قال ؛ زوج الأمة لها إن ملكتك فَأنت طَالِق ثم ملكها لم تطلق» قال الآصحاب: 
وجها واحجذاء ولا يضح لان بن حامد يلزمه القول هاه القول يالوس لاقترانه بالانؤساح. 
ومنها: لو أعتق الرّوجان معا وفلتا: لا خيار للمعتقة تحت الحر فهل يث يقبت لها الخيار 
)١(‏ وكان الطلاق باطلا لأن الطلاق لا يمكن اعتبار الأحوال فيه بعد موته لأنه لا يتجزأ فلو ثبت نصفه 
ثبت كله. النكت .)560/١(‏ 
ل ال لل صر وي ارو لور E SEE NE‏ 
عليها ولا إرث فاء كما لا حداد عليها. حاشية البيجرمى (85/5). 


۱۲۲ القاعدة السابعة والخمسون 


أذ وہ ر سره ت وہ وعو 


ههنًا؟ على روايتين منصوصتين عن أحمد وقد اقترن هنا المقتضى وهو حريتها والمانع 


و ووو َر 27 ساس r9‏ ع ها 1 


وهو حريته فحصل ال نم بوت الخار مح الم مه إن قيل يشكل على ما ذَكرتمُوه 
مسالتان منصوصتان عن الإمّام أحمد: 


إحَداهُما: ذا قال لِعبْده: إن بعك فانت حر ثم بَاعَهُ ذه عق على الْبَائع من ماله نص 


لس یر ی ا ول ارم 


مع سوس جب سو ضر ا اک ۶ 0 


وجود المانع منه وهو التقال املك وهنا يزم منه صِحة قول ابن حاماږ وطرده في إثبات 
الأحكام مع مقارتة المع منها. مثْل أن يقول لغير المدخول يها: إن طَلَدّك فَأنْت ال كه 


طَلَقها فنَفِي أن تطلق طلقتين وكذلك إن قال: إن فَسَحْت نكاحك ليب أو نَحووِ أت 
طالق وكذلك إن قال : إن خالعتك نت طالق. 


آمل 


المسألة الانية: إذَا مات الذمي وله أطْفَال صِعَارٌ حكم بإسلام الْولَّدٍ وورث منه نص 
عليه ولم يقبت عله يلاف لِك حى أن من الأصنحاب من أنكر الول عدم وريه يثه وقال: 


Sor 


هو خلاف الإجماع ويلزم من تور | يثه إثبات الحكم المقترن پمانعه» وها لا محید عنه. 
والجواب ما على قول ابن حامر هذا مجه لا بعد فيه وآمًا عَلَى قول: باركت الأصحاب 


قد اموا في تخريع كلام الإمام احم في مناه الث على طرقي: : احا ا أنه مني على 
قوله أن الملك لم ينقل عن البائع في مل الخیارء فآمًا على قوله بالانتقال وعو الصحيح 
فلا يعتق وهه طريقة أبي الطاب في النتصاره وفيها ضعف فان 1 بالْعق هتا 


و ت سي س و l0 S$ o 2r‏ 


متكائرة ورواية بقاء املك للب تع آخ لم تكن صرية عن أحمد بل سبط من كلاه وم 
المنقول اليم ص قال لباك 
والطریق الاي أن عتقه على الْبايع لثبوت الخيار الل مش ا ا 


وهي طريقة القَاضيِي وآبْن عقيل وأبي الخطاب وأ ؛ وأورد عَلَيّهِمْ آنَّ تصرف البائع بالعثق في 


ت هه ےو 


الخيار لا يذ على المتصوص فأجابوا بان هذا لين ا فى ب ليك ن 
عل ة الخيار بعد رَوَال مِلكه فن أحمد قال: بنثوذ ذ الوصيّة بعد الموت. وقال في رواية بن 
مَاهان: e‏ لي ان لعم. 


2 ایک ا کی ا 


يي و ري المي افليس وي آم عا عل - ببعه السا 
عنه هو الاب فقط ولهذا يسم باع والقايل م مشترياء ويقال: باع هذا واش شترى هذاء وإن 
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0 Gg ا‎ 


مأهينه ل وچ ارا 2 ا قله في ملک ا الانتقال دفي هله 0 


امد لام صورة ة البيع المجردة الطري e‏ لع في حالة تل اليك 
إلى المشتري حيث یترب على الإيجاب > القبول واتتقال الْملك وثبوت اليتق يتقان 
ينقد الْعيقّ لقوته وسرايته دون ؛ اال املك ي ك الْخَطَّاب ۽ في رعوس الْمَسَائلٍ 
8 ويشهد لها تشييه أحمد بالمدبر وال ولا يقال فِي المدبر والوصيّة لا يقل إلى لمال] 


1 ا ص و 


الوه تلوح عبرم بها لاله تمتع ذلك على أحد الوجهين وتقول: بل ينتقل | الهم 
امال الموصى به وهو ظأهر تعليل أحمد في هذه المسألة : وه قال في روا الأْرم: ول 
فيل له كيف يعتق على الَا وإلما وجب العثق بعد البيع؟ فقال: لو وَصى له ياه درم 


ومات يعطاها وإن كانت وجب له بعد الموت ولا ملك فهذا مله وتقل عنه صالح نحو 


ص 20ص اا ا ا و 


هذا المعتى أيضاً وعلى هذه الطريقة فَنْفْدٌ العق مع فام الْمَانع ل له لقوته وسرايته ولا يلزم 
ل 


عو لا ن 


ينف ا لبن على اع وم وصرح 20 لامي في حلاف 0 


ge 


3 المحرر» وهو ظاهِرٌ كلام امد وتشييهة بالوصية وو ذلك أن العتاق لوه 
ونموذه وسرایته إلى ملك الغير ينقد وإن وجد حل طَرَقيْهِ في ملك والآخر في غير ملك 
إا عقده في غير ملك مضاقا إلى وجود اليك صح اليك ونع في المذهب الصحيح 


المشهور فكتا إا عقده في ملك على وذو في غير الك فإله ينف ولهذا تقول على 
إحدى الروايتين لو قال: موي فلن حر بعل مني يست بسنَةٍ عق كما قال: وإن كان ذلك بعد 
زوال ملكه والتقاله عن ولا يقال: لا ينتقل ملكه مع قيام الوصيّة لان ذلك ممنوع على 


ين 


ظَاهِرٍ كلام أحمد كما قَذم ولا يلرم مل هذا في عير التق م ين العقود لالا لا نسي إلى 
باك ل لقعي تقرما رورس N e‏ تعليقه على 


اهدي وها فيا إل عى طلاتها على عليه لها ليم الطلاق املق كما بع 


العتى ب بعد ابيع اللأزم» إن كان مرادة آله بقع مع الخلع فهي مسا ابن حال في الويع مع 


البينوئة وإن أراد بعده فمشكل” إن الطلاق لم يه عندتا وع في عير ملك وسلك 


ول القاعدة السابعة والخمسون 


الشيخ قي الدين طَرِيقَة أخرى فقال: إن كان المعلق للعتق قصده اليمِين دون التبرر يعثقه 
سا مو دم o‏ سو ه وو کرت سو 


جا قار بن لاله | باع حرج عن بل قيفي كر أن ين عبد َه ره ار 
وإن قصد به التقرب صار عتقه عت مستحقًا كاذ افلا يصح بيع ويكون العنق معلا على 
صورة الْبيع كما] لو قال: : لما لا يحل ية إا بعته فلي عق ركبو أو قال لآم وآليه: إن 


ر ا ار ل وو م ها انرو سه رمسو و 


بعذك انت حرة وطرة قول هذا في تعليق الطلاق على الخ والخلع فجعله معلا على 
صورة مَس والْخلم» قال ولو قيل: بالْعقادٍ الخ والْخلم عى عليه قلا يع وع 


الطّلاق مَعَهُ على رأي ابن ا ار بالقضاء الْعدة فكذا فسخ الله 


أعلمًا 


أعلم]. 


وآما مسال الميراث فلا ريب أَنّ أَحْمَدَ ت ص على توريث الطَفْل من أيه و الاير وال 


اسلايه بمَئه ورج م رجه ين الأصنحاب صّاحِب المي على أن المانع لم يق 
الحكم بالإرث ونما قارته وها يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارّة الْمانع [له] لان 


م و اه سه و 


الإسلام سبب المنع والمتع بيترتب عليه والحكم پالتوریث سابق على المع 1 
و قر ران الحكم والمانع فله صور: 
منها: توريث ؛ الطّثل , المحكوم بإسلامه ب موت أحل ل أبويه الكافرين منه وقد ذِرت. 


ا إذَا لت آم الود سيدها فَإِنه مها أل الآمريْن من قيمتها أو الدية نص عليه. 
لالتحاب سرا فار الدة تحت على ملك الور ناء أو على لاك المورث 


ت وۋ بير مت س ر ا “f‏ 


ولأ لأا إن قُلْنَا: تحدث على ملك الورئة فقد اقترن الضمان بالحرية وم لم يجب 


الضمان هنا بالدية مطْلَقًا اكْتقاٌ 0 الفترط للحكم على ما تدم لآنّ الاعتبار هتا في 
لمان بحالة الجتاية وهي حي ريق قلا مها كر مِنْ مان جتابة التقيق ولا يمت 


ب 0 


من ذلك مقارنة الحريّة 20 ِنَاء على أن المانع | إا اقترن الحم لم مته 
ون قُلنا: إن الذي تحن على ولك الول أو هذ وجب ل لك في آخر جز ين 


حياته» 4 وهي ) إذ اك رقيقة فسبق وفت وجوب الضّمان وقت ؛ الحرية؛ وإِنّما وجب ؛ لمان 


هتا لِلسيدٍ وإن كان السید لا يجب له له لمان على ريقو تعلق حى الورك , ماله في هذه 


الحالة فصار كالواجب لها ابتداء» ولهذا كانُوا هم المطالبون دولل اعم ٠‏ 
ومنها: إذا تزوّج الْعَادِم لِلطُوْل الْحَائِف لِلْعَنَتِ في عقاو حرة وآمة قهل يصح نكاح الام 


oro 2 


مع الحرة؟ على وجهين. 
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ومنها: إا فال المتزوج بآمة أببه: إذَا مات أبِي فآنْت طَالق ثم مات الأب فهل يقع 
الطلاق؟ على وجهين: 

أحلهما: يقي 2 قول القاضيي في الجامع والخلاف وابن عقيل في الْعْمد 
بي الْحَطَّابِ أن الموت بيترتب عليه لوقوع] الطّلاق وليك [واليلك] سبب الْفساخ 
الاح ققد سبق وذ الطلاق وكُوع الخ فد 

والكني: لا يقع وهو قَول الْقَاضِِي في الْمُجَرَدٍ وآبْن عقيل في الْفُصّول لان الطّلاق قَارَنَ 
المانع وهو الملك فلم ينفذ. 

ومنها: دا روج أمة ثم قال لها إن اشترينك قات طاق وقبه الوَْهان إن لا: تقل 
ايلك مع الخيار وهو الصّحِيح: ون قُلْنا: لا ينتقل وقع الطاذق وا واا كا دا 
الْحَطَابِ وقي خلاف. ؛ القاضيي إذا حلف لا بيع باح يشرط [الخيار] هل يحتث أن ذلك 
ني على اقل ايلاع وعيو قياس قو هلا بقع الاق هنا في سد الخيار ذا لا لا 
يتيل اليلك فها رأنكر يك الشيخ مجد اللين وقال: يحنث يكل حال لأن ابيع قد وجد 


وَمِنْها: إ6 قال لامرآته يي لم يل يها: إن كلّمئّك نت طاق م أعاده» فإ 
بالإعادة ل له كلام في ا عند e‏ وقال ل إن فين عمد ا قاس 


0. 


لقصو 26 00 ضارا ترك كلامها ر ف هله الإعادة ما 1 يناي فلا 
يحتث به وهنا أقوى والتفريع على المشهور فإ وفع الطّلاق بالإعادة انيا فهل ينعقد به 


o O 


يمين اني َم لا في المسألَة وجهان: 


ع« دروم ا کی کے کے Sr o‏ 


أحدهما: : لا ينعقد وهو قول القاضي في الجامع والخلاف ومن اتبعه كالقاضري يعقوب 
دأبن عقيل وهو قياس قول صاب اغبي وله مأخذان: 


سا تربور مس و > a‏ 


أحدهما : وهو خد القأغيي ومن أتبعه أن الكلام يحصل بالشروع في الإعادة قبل 


إتمامها يقع الطّلاق قبل امام الإعادة فلا ينعقد لان تمام هين حصل بعد البينولة. 
والثاني: وهو الذي ذكرة صاحِب اني في تظير هله لاله أن الطلاق ون وقف ور 


. إلى ما بعد إِنْهَاء الإعادة إلا أن الإعادة يترتّب عليها البينولة فيقع العقاد الْيوِين مع البينونة 


ص وو و r‏ سر صر صر دو مو وو 


يحرج عَلَى الخلاف في بوت الحكم مع المانع أو مع سيه والأصح عند عله 
والوجة الثاني: تنعقد الييين وهو اختيار صاحب المحرر بتاءَ على أن الطّلاق يف 


۱۲٢‏ القاعدة السابعة والخمسون 


وفوعه على تمام الإعادة لان الكلام المطلق إِنَمَا ينصر ف إلى المقيّد ولا تتحصل الإفادة 
يدون ذكر جملة الشرط والجزاء يف الطّلاق عليهما ويقع عقِيبهُما لاما شرط لوقوعه 
وآما الي فَوجدت مح شط الطلاق سيقت وقوعة. وة أن اَن جي الل الجر 
وخ المع علي الاق فد قال إن لتك انت طلقا فهو في تی قول إن حلفت يوين 
بعلاقك على كلايك انت طاق فن أن وود البوين سابة قوع الطّلاق. 

:ذا قال لامْرآيِ وإحداهما عير مَدْحُول بها: إن حلفت بطلاقكما فَأنثُمَا طَلِقتَان 


ريعي م 9 ص ص و E‏ 


م قالّه تانياء فَإنَّهُمَا يطلقان طلقَة [طَلْقَةَ] على المذهب المشهور والعقدت اليمين مر ثَانيَة 
في حق الْمدخول يها. وما في حق التي لم يدخل يها في انعقادها وجهان: 


O د دعم افو اسان “ممه حر اسن عت‎ 2۹ g0 و و و‎ 22 f 
أحدهما: أنّها تنعقد وهو قول أبي الخطاب وصاحب المحرر ومقتضى ما ذكره القاضي‎ 
د م هده سے سس و سر ص يي ص قو‎ 


وابن عقيل في لم لمسالة التي بلَهَا لان اليمين سبب البينونة ووجدت مع شرط الطلاق لا مع 
وقوع الطلاق. 


والاني: لا ينعقد وهو اختيارٌ صاحب الْمَغْنِي غير أله وقع في النّسَحْ خالل في تعليله؛ 
a qq 2 r‏ ا و شاه ماس اعاة 0 ا 0 ا د وہ 8 عو 3 ريد 
ووجهه أن اليمين وإن وجدت مع شرط الطلاق لكن انعقادها مفارق لوقوع الطلاق فلم 


ينعفد لاقيرآنه يما مع إن أعادهُ ًا قبل أن يُجَدَدَ نكاح الاين لم تَطلق واجدة مهما 
على الوجهيّن لان الحَِف بطّلاق الْبَائْن لا يمكن فَإِنَ عاد وروج البائن ثُمّ حلف بطلاقِها 
وَحْدَهَا فعلى الْوجْه التَني لا تَطْلقْ لان يمين القَانيَة َم تنعقد بحا وطق الأخرى طلقَة 
لوجود الْحلف بِطَلاتها َل نكاح الانية والحلف بطّلاق الانية بعد نكاحها فكمل الشرط 
في حت الأولى. وعلى الوه الأول تطلق كل وأحدة مهما عله طلقة لان الصلفة الأابة 
معد في حقهما جويعا كلا دك الأصحاب وأورد علب أن طلاق كل وأحدة منهما ملق 
يشرط اسلف يطلاقها مع لاق الأخرى فكل وج من اللي ْم عة طلاق كل 
وأحد مِنْهُمَاء فَكَمَا أله لا بد ين الحلف بطلاتها في رمن يكن فيه آملاً لوفوع الطلاق 
كلك الْحَلِفُ بطلاق ضريها لاه جرم عل لطّلاق نها ومن نمام شرطه فكيف يقع يهاه 
لی جد نكاحها الطلای واا سلف بطلاق شرها وهی باان؟ وأجيب عنه بان وجرد 


ر ےت دمع 2م وريم > 


م 


e‏ وو ت و ہہ سير 


الصفة كلها في النكاح لا حاجة ليه ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقيبه. 


وذكر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء فُلْنَا: يكفِي في 


5 ه و و ہے يل خا ف ا لس ی وو وده ی 
الحنث وجود بعض الصفة أم لاء نعم إن قلنا: يكفي وجود بعضيها وقد وجد حال البينونة 


29 


القاعدة السابعة والخمسون ش ۲۷ 


انبتى على أن الخلاف في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة انتهى. وعدي أن هذا 


2 و ر 57 6 ہے 2 2 4< 0 2 عه هو کے ر س وو 2 1 e‏ 
قد يتَحَرَجَ على خلاف الْمتَآخَرينَ في أن اليمين لا تنحل يوجود الصفّة حال الْبينونَة قن 
فلتا: إنها مستنتاة من عموم كلامه بقرينة الحال فوجود بعضها حال الْبينُونَة لا عبرة لَه يض 
روو ت 4 0 ا يه مك و وه 7 فو د ور و 5 5006 

كوجود جويعهاء وإن فلتا: إن الييين لا تنحل يدون الْحِنث فيها أكتفِي يوجود آخرها في 


سو ل 


النكاح لإمكان الجنث فيه على أن الاكتفاء بوجود بعض الصفة حال البينونة وبعضها في 


صر صر و 


حال ليون لا نحل په الین لا خو عن إشكال [وتَظر] وله عَم 
وینھا: ل اشترى ميض بان لا لك بره وهو تع دتا وزم الأب م فق 


E E O TE a ODA a e SS 
يواوه وو ل مس‎ 
عتقه من التَلث وفيه وجهان:‎ 


وو مسوم م8 ا 5 8 o e‏ 2 5 مو و 422 € > 
أحدهما: وهو قول القاضي في المحرر وابن عقيل في الفصول يتحاصان لآن ملك 
روك و ا وه سو کر ل 2 


0 ت ر 0 إن a‏ 500 سے ص 50 2 4 ر و چ 
المريض لأبيه مقارن يلك المشتري لِتمنِهِ وفي كل منهما عطِية منجزة فتحاصا لتقارنهما. 
7 50 0 ار ا 0 70 سو ھت 52 8 0 و ەو 00 
والاني: أله تنفد المحاباة ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر لان المحاباة 
سابقة لعثق الآب فَإِنّ ملك المشتري اللمن الذي وقعت المحاباة فيه وفع مقارنًا لملك 
7 إن معو 001 7 عه 8 َه وب معو E‏ اوا او ل ان 0 2 وو 
الأب وعتقه يترئّب على ملكه ولم يقارنه فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه 


ومنها: لَوْ أصدقها ماه رهم ثم طَلَمهَا قبل الدخول على حَمْمِينَ من المهرء فهل 


og ب‎ a 


قق جَويم الْمهر أو تلا آرباعه؟ عا 
e .‏ 
حى ججمي و دار نه ارباعه: على وجهين: 

ل ووس دم او وتو ,یچو م دم 2 


أحدهما: تستحقه كله لاله استحق عوضا عن الطّلاق خميين ورجع أله بالطّلاق قبْلَ 
الدحول التصف الْباقي. 


Nd‏ س ول > مي جم وب[ 34 2 سود oro‏ سے سے اس سوا سم يي م سه 
والاني: تستحق تلاكة أرباعه لأن الطلاق يتتصف به المهر ويصير مشاعا بين الزوجين 
ل N Î‏ اريك ملم ATG‏ رمرم >" تيدر ابه 
فلا يستحق من الخمسين المخالع يها إلا نصفهاء فلا يسلم للزوج عوضا عن طلاقه إلا 
o CD - E‏ 6 5 ت E‏ سر سے 90ص هسم ا 0 ora‏ 
نصف الخمسين ويرجع إليه بالطلاق النصف. ومن نصر الوجه الأول قال: تتصف المهر 


ا يلك لها ر 


سے سے و 20 وو ن لاس دس ل وتار س 
٠.‏ 


يترّب على الخلع لا يفارفه فقد ملك الخمسين كلها قبل 


)١(‏ محاياة: الحباء العطاء بلا من ولا جزاء» وقيل: حبأه أعطاه ومنعه» وحابيته فى البيع محاياة. لسان العرب 
1/0 


۸ القاعدة الثامنة والخمسون 
سبب التنصيف وهو البينونة فهذا مأخذ الوجهين» وللمسألة بللمسالة مأخذ آخرٌ على تقدير الصف 
لب يرل ا نی ين ال لين ب لخد تف بلكل م 


د کو ا س وم مع هه 24 3 س و 


قزل على حسيون ميهد من أو على لضي التي بير ا ا 


ys 


بجاو ونك في الوم يها احير اقاضي له بترن َى الضف e‏ 


ل 3 الشركة غي الشساوي في امير بخلاف اليْم. yT‏ 


2,20 


روآية ابن متصور آله لا يصح بيع التصف حت يقول تصيبي فَِنْ أطلق تر على الربع. 
ومنها: إذَا تزوج في مرض الموت” ' يمهر يزيد على هر اليل في المحاباة روايتان: 


إحداهما: أنها موقوفة على إجازة الورتة لآنها عطي الوارث. والقانية: تنفد من اثلث 
قلا المروذي والاثرم وصالح وان متصور والفضل بن زياد وحمل أن يكُونَ ماده أن 


> ود و وو 2 ور 


الإرث المقارن ! للعطية ل 0 نفوذها ويحتمل اَن قال ن الروجة ملکھا في حال ملك 
الزوج بضع ر وثبوت ؛ الإرث مرب على ذلك وكذلك نص في رواية أبِي المع قد ألا 
لزوجته في مرضه ب مه يزيد عَلَى مَهْرِ الْمْل أن الزيادة تَكُونُ من اثلث ووجهه القاضي يما 


اي ل الإقرار تبن به أن الاستحقاق كان بالعقد وها كه يرجي إِلَى أن 
العطية IIS Eg yy,‏ 


2 


يفرق بين أن يكون الوأرث تسيا أو روجا كما فرق القاضي في كتاب الوصايا من خلافه 


يما في مسال الإفرار لن اسب سب إرثهُ قَائِمٌ حال الوصية بخلاف أحد الزوجين 


يما کر القاضبي في توه أبي طالب نط َة لاتير حال اند َم عله ين 
الث وإنّما يتخرّج من هله الروآية روا ايه عنه بأنّ إقرارَ المريضٍ لوارئه معتبرٌ من الث 


س ت 


والله أعلم. 


ي مرو 


28 سو رو مه دو بيو دم 
القاعدة اللّامنة والخمسون: 
٠‏ 0 2-3 ا وو 0ء۶ 


سل ونال و ور اط لقره RSIS‏ إقلاعه فعلاً 


)١(‏ هو المخوف الذى لا يرجى بروءه. 


القاعدة الثامنة والخمسون ۱۲۹ 


> يمير‎ AO 


٠ E‏ عليه ۾ شيء من أحكامه؟ هذا عله أنواع: 
FN‏ س ب ر 7# و و ور ویو 


ها: آلا يتعلق به به حکم الانتتاع بالكل | لا ومو متأب يه فلا کون لزع عاد 
ا ۰ 
قن ذلِك: إا حلف لا يلبس وبا وهو لايسة؛ أو ' لا رکب ا وه راء أ لا 


بے ا 


يدخل دارا وهو فيهاء وفلتا: إن الاستدامة كالابتداء في جيم هه الأفعال ٠‏ فخلع الوب 


رک ابی ص ا ا 


وتزل عن الذابة وخرج من الذار في أوّل أوقات الإمكان فإله لا يَحِبَث لأ يمين تتفي لشصيبي 
الكف في المستقبل دون الْمَافيي والحال يعلى لحك بول أوقات الإمكان. | 
ومنه: ما إذا أحرم وعلبه قميص فزله ير عه في الال ول فة علبي لان حطر ورات 


الإحرام. نّم ترد َب على السرم لا على امحل ولا يقال: إل بإقدامه على إنشاءٍ ٠‏ الإخرام 


تار 0 357 


وهو متلبس بمحظوراته منتسيب إلى مصاحبة الس في الإحرام كما لا يقال: مثل ذلك في 


a 


الحالف والتَاذِر نه كان يمكنه أن لا يحلف ولا ينذر حى يترك اللبس يما يحلف عليه. 


ag FE‏ پچ 


ومنه: ما ذا قعل فعلاً محرما جاهلاً أو اسيا اميا تم ذكر فإ يجب عليه قَطْعة في الْحَال ولا 


یترب عليه أحكام إنْصاصا له. 

الوم الگاني: آذ يمنعة الشارع من الْفعل في وقت معن ين ويعلم بالمنع ولَكِن لا يستير 
يوقت المع حى يتلبّس بالفعل فيقلع عنه في الحال. مَاختلف أصحابتا في ذلك 0 
وجهين: 


أحدهما: آله لا پر E‏ ع إفلاعة ترا لعل لأ 
ابتداءه کان اا قم ل و قت التَحرِييٍ وهو اختيار آي حفص ال كُبرِي 

والاني: ٿه يكون حكمه حكم القاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع عليه يتحريه في 
ونه لا يما مع رب الوقت [وَهَذَا ظاهِرالْمدهَبوا. من صور الْمسألة ما إا جامع في ليل 


مه 00 ا وهو 0 ف في الحال فالمذهبٍ فر يذلك ٠‏ 0 


لاء لل وني تفر الامتحا السا لي امأ مأ از ماخر لبد 
الجماع أو ليس من الجماع وحكى في المسالة روايتين واختار ر الي 2 تقي الدين أنه لا 
توا في هلي حال ولا بالل ولا بير ينا على أله نما يتعلّق : پو حَكم ووب 


الإساك عن المقطرات بعد الْعِلْم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منْها في حالة ة اطع 


۳۹ القاعدة الثامنة والخمسون 


كم 5 إت هو و ر رټ 


لتا في محظورات الإحرام انه نئت شت بعد التَلبّسِ به وقد روي عن 


ss‏ ړو ص 


اشک ما نلا ع فلك له ال TET‏ حتی لا يشك آله طلع 


وقي الْمسألَة أحاديث وآثار كثيرة تذل على ذلك واللّه أعلم. 


ص و وى م ت ص ص سر س ن ووو ت 


ومنها: إذَا وطى امرآته فحاضت في أَنْنَاءِ الوطء فح هل يمه الكقارة''" إن فلتا: يزم 
ر تلن ار عل بعر ار ترك السام ومنهم من 


ا ا 76-5 2 


خرجها على مسألة الصوم والأظهر أنه إن كان يعلم يمقتضى العادة فرب وقت حيضها ثم 


وطئع وهو يخشى مفاجأة الحيض هو شيية مسال الصّوم إلا قلا كقارة 5 
٠‏ ا الحيضٍ وقد ترك لط تل ولاك يي أن يقال في الوطء في ليل 


ا ل ين 
انوع الگالث: أذ ملم ل اشع في فطل كش شرع فيه ترب ايو تحرهه وهو 


N‏ لان التحريم لم يبت يتنر آم لا بباح لاه 
يعلّم أن إتمامه يقع حرام فيه لأصحاينًا قولان» ومثال ذَلِك: أن يقول لزوجته إن وطنتك 


0 و سو 2 


ت طاق لان أ قن علي هر امي ويل أذ ملم آله متى أو في هنا لوقت طلم 


مي و و و o‏ ص وو ص c4 e‏ 


عليه الجر وهو مولح فحكى الأصنحاب في مسالة الاق والظهار روايتين بتوحما على أن 
اسع هل ہو جما اوا يجماع ورجح صاحب المغني الحريم في مسألة الطلاق 


o سوس‎ 


والظهار على كلا القولين لاله استمتاع بجني وهو حرام ولو كان مس بدتها إشهوة َس 


الفرج بارج أؤلى بخلاف الصائم فإِلّه لا يفطر بالوطء ويمكن منع كون ؛ لتر وطنا. قال: 


قان قيل: هنا إلا يحص ضرورة تر الوطء الحرام فُلًْا: ذا لم يكن الوطم 00 
محر ضرورة وهو رك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا 


ا کے و تو یق 


بأكل لحم الخنوير أو اشتبهت نه و ل الجن مر اى 
ولیس هذا مطابقا لا فن ابتداء الوطء هنا منفرد عن من الحرام متميز عنه لم يشبه 
بحرام أو لم يختلط به قد اَم إلى ذلك أن التّرَع ترك للحرام لم يبق هاهنًا حرام وأيض 


)١(‏ الأصل فى الكفارة: هنا حديث ابن عباس عن النبى ي فى الذى يأتى امرأته وهى حائض يتصدق 
بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة» قال: دینار أو نصف ديئار. 
نيل الأوطار .)7017/١(‏ 


إن الح اهنا مان الوه يمن التْاع في تحريه كما وع التزاع في ترب أحكام 
الروجيّة معه وم الإيلاج فمقارن لشرط البينونة قن قيل: إن المقارن للشرط كَالْمقَارن 
ل ا 0 قريرة في القاعدة الي بها وجه رمه أْضَا وإلاً لا. اا 
نول ال جز ين الماع ون الجا مار من الإبادج وان بار لن اطق 


سوم اهم د وتو سه سه وو ذه مو 


والظهار إِنّمَا قحان بع الع لا قبل فلا تحصل في أجية ولا مظاهر منها ولا يقال يلزم 
على هذا أن لا يقطرَ الصّائم بالإيلاج قبل غروب الشمْس إذَا رع بعده لان مقطرات 
الصاقم لم تتحصير في الجاع وده بل تَحْصل يمور معد فبجوز أن يحصل يأحد 


جزاي 007 يحصل ازال ا ونحوه ه پخلاف ء الأحكام المترتبة ة على ی 


sS 


ال ال TT‏ تحرو ثم بريد تركه والخروج منه 
وهو متلبس به به فبشرع في التخَلصٍ منه يمباشر رة أيضاء كمن توسّط دار) مغصوبة ثم ثاب 


مه هه عومدو 


ونّدم وال في الخروج منهاء أو طب المحرم پدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله يله 
فصلا لإزالتك أو غصب عيتا تم ندم ۾ وشرع في لها على رأميه إلى صاحيهاء وما شب 


ذلك. > ولام عا مانيو 

أحدهما: هل تصح الوب في هذا الحال ويزول الثم م بمجردهاء أو لا يزول حنّى 
يتْفَصِلَ عن ملاس لفل بالكل فيه لأصْحَاينا وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أن 7 ته صحيحة ويزول عله الثم بمجردها ویگرن 


ر ل وو مه مم 


تَخلصه من الفِعل طاعة ون كان ملايسا له که مأمور به فلا یکون معصية ولا يقال من 
شرط التوبة الإقلام ولم يوجد لأنّ هذا هو الإقلاع بعينه وآيضا قالإقلاع نما يشترط مع 


5-204 برس سم وبر ل ل 


القدرة عليه دون العجز كما لو تاب ؛ العَاصِب وهو محبوس في الدار المخصوبة أو توسّط 
جَمْعَا من الْجَرحى الصّحِيح ثم تاب وقد علم أ إن أقام قل من هو عله وإ اقل قعل 


غيره لکن هذا من محل التراع أيضا. 
والوجه الكاني: وهو قول ابي الْحَطَّاب أن حركات الْعاصِب ولحو في جروحه ليست 


ET 


کک 


وخرج الأمنحاب الخلاف قي هزه المسالة ا الخلاف ۽ في الإقدام 


شق القاعدة الثامنة والخمسون 


الْوَطءِ في مَسائل اللَوْع الال فان قيل: بجوازه رم أن يَكُونَ اترك امتئالا من كَل وجو فلا 


يون معصية وإن فيل بتحريه لزم تحريم ارك هاهنا وقد يفرق بالتحريم ثُمّ طَارَ وهنا 
و ود ل يم ي 9 8 - و 5 8 ا ھترو و نرہ فو 01 2 وت ”اداه 2 
مستصحب من الابتداء فلا يزم من الجواز ثم الجواز هناء ويم من التحريم هناك التحريم 


ههنًا بطريق الأولى. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة: 
فينها: غسل الطيب بيده للمحرم يجوز لان ترك الطيب لا فعل لَه ذَكَرَهُ الأصحاب 


ور و و روو ماسج تر 2 
٠. 0‏ ۾ 4 


واستدلوا حَِيث الذي أحرم وهو متضمخ بطيب فامرة اَي يله أن يَحْلَهُ عن . ون 
هذا کان جاهلاً بالحكم فهو کمن تَطَيّب بعد إحرامه اسیا فله يغسله غير خلاف وحص 
کي من الآصْحَاب كَالقَاضِي ويره الحم لاسي وعو مشير يان العام بخلافه وهو 
مرج على الخلاف البق في كونه مص والصحيح اليم لأ ماشرة لفل ما 
جازت ضرورة للخروج مئه والمحرم لا ضرورة لَه عسل بيده لما أذ الشارع فيه دل 


ر ,4 ور رہ ساو 00 


على آل باشرة الطبب لقعد زا عله خر حشرم ظ 
وینها: إو عد الماموم سيق إمايه في وكرم ر سجرو ولا: لا بطل صلائة برو 


ص 


22 0 و وز مسق ف - 0002 2 ده کد ونی ع ا و و 
تعمل السبق. فهل يجب عليه العود إلى متابعيه الإمام آم لا؟ أَطلَق كتير من الأصحاب 
ور ڪر اا د a‏ 0# 3 8ص n‏ ر جر 3 سل 2-4 ا يو ماس ن 01-8 
وجوب العود من غير تفريق العامد وغيره» كما وردث روايات عن الصحابة عمر وأبنه وأبن 
مه ج م الاو و می 5 و مع مي حو عر اوا 8 ر وم و 
مسعودډ رضي الله عنهم وفری صاحب المحرر بين العامد وعیره وقال: متى عاد العامل 


بعلت صلائه لاله قد تعد ةركن كامِل عدا وَإنّما يعد الاي والجاهلء وقد بال 
إن عود الْعامد يحرج على أن العود إَِمَا هو فطع لعل المنهي عه الذي ارتكبه ورجع عله 
إلى متابعة الإمام الواجبة فلا يكون منهيا عنه بل مأمور به كالخروج من الدار المغصوبة 
ونحوها على ما سبق وقد يفرق بان حقيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على 
| الأرض إا زی يد هذا المقدار عمدا بَطَلَتْ به الصلاة وما الهوى إليه والرفع منه فليسا من 


ماهو وما مُا ان له لا آتر لب هما باقع إن ارقم ليس مِنْهُ نما هو َة ل 


ا 2 صن س س سرد ا ق وش ر و 10 ره وو ورت وو 0 د سه و و 2 و 
وفصل بيئه وبين غيره وما مضى منه ووجد لا يمكن رفعه» وهو سجود تام فتبطل الصلاة 
ير gg o‏ 3 فمه عير 


يزيادته عمداء وهذا قد يلرم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة وقد فيل إله المنصوص 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ح )١571(‏ باب غسل الخلوق ج (۲/ ٠٥٥۷‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
ح (۷۹۸۱) (1/0). ش 


(1) لأن الناسى مرفوع عنه الإثم بحديث «رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه؛. 


القاعدة التاسعة والخمسون ۱۳۳ 
عن أحمد وعلى الوجه الآخر فيقال: [ لا لحقه الإمام في هڌا الركن وأجتمع معه فيه أكتني 


مھ ق 


القاعدة التّاسعة والخمسون: 


الو لا ترد إلا إلا على موجود پالفعل أو بلقو وا الفسرح فترد على المعدوم حكما 


واختياراً على ) الصحيح وقد دل عليه حليث ' المصراة حيث اوخت الشارع و صاع الثّمر 


را من اننم وله كوك حل هكر ع و و ون 
) ل ا ا و و 


- الي ا ساي كا 


منها: إا تلف المييع المبهم قبل قبضه ا ا ی ر 


ره س 


ا 
ومنها: إذا تلفت الثّمَارٌ الشتراة في ر رءوس النّخْلٍ قبل جدها بجائحة'" فن العقد 
يتخ فيها. 
ومنها: إن تلح الما جرة قبل مضري مد الإجارة الْفسح العقد فيما بَقِي منْها. 
وأما اسح الاحتباري َثيٌ وين مَسايله: 


صر ر 


إا تلف المييع في مده اْخيار هل يسقط الخيار آم لا يسقط؟ للق الفسخ ری 
پعوضره ويرد التّمن على روايتين معروفتين وتقل أبو طالب عنه إن أعتقه المشتري أو تلف 
7 فللبائع اللَمن وإن 0 و بک رت ف القيمة ای ن الف ا ل 
وبين اتقوت مع بقاء العين اجار السا مع بقاِها لإمكان ؛ الرجوع پخلاف التَّلّف وأيضً 
قتصرفه و في اميم في مده الخيار جناي حال يها بين الاثم والرجوع في ماله فيلك أن 
سے وی ا للا إلى هذا ) لماعل أشار آم ال 

ومنها: إذا اختلف المتبأيعان في امن ٍ بعد تلف المييع وفِيه روآيتان إحلاهمًا: تَحَالَقَان 


ل الك ر ل وو 


وشخ اليح ويغرم الْمشمرِي القيمة. والثَّانية: القول قول المشتري مع ب يَمِينه في قر لمن 
ولا فسخ اختّارها أبو بكر 
ومنها: إذا تبايعا جارية يباو أو توب ثم وجد أحدهما يما قَبِضه عيبا وقد تلف الآخرٌ 


)١(‏ جائحة: جمعها جوائح» وجاحهم جوحا: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم» وقع الحديث «نهى رسول الله 
ييه عن بيع السنين وضع الجحوائ تا النهاية فى غریب الحليث (1/ 0۳۱۲ ولان العرب (401/6). 


۳٤‏ القاعدة التاسعة والخمسون 
نه يرد ما بيده له ويفسخ ب العقد ويرجع بقيمة ة التالف ٠‏ ص عليه أحمد في رواية حتبل وابن 


رر مص عل 0200 م سيد اس زتها 


متصور ولَم يكر الأصحاب فيه خلائا لآنّ ها عتا باق قي يمكن الفسخ فيها فيقع الفسخ في 


سس سا سه - سيمع معم 


الالف تبعا كما لو كان الثّمن تقد) معي معيتا وقد تلف فَإنّهُ لا خلاف أله يرد السلعة بالعيب 
ويأخدذ بدل الّمن. 


ومنها: إ6 تلف بض المييع المعينه وأراد رده فهل يجوز رد الموجود مع قيمة الممقُودٍ 


س وو 


ويأخد الّمن. ظاهر كلام القافيي في خلافه في المسالٍ الي بها جوازه لان الْفَسّحْ في 
المفقود 57 تابع' للفسخ في الموجود. و صاحب التلخيص على روايتين فيما 


ا3 شترى شيا بان معيبا وقد تَعيّبْ عِنْده فاه رده على إحدى الروايتين ل 


وور مهم برام 1 ر ص 


العيب الحادث عنده منسوبًا من حه لا من نمه فورة الف هنا على المفقود تبعا 
للموجود عدر ابن عقيل عن ضعانه بالقيمة وله لما فسخ العم صار المبيع في يليه 
كالمقبوض على وجه السوم لاله قر بض بحكم عقا َِذَلِكَ ضين بالقيمة وهلا رجوع إلى 


أذ اح رقع لعف من أمثله وعو ضعيفة ومتضى هنا أن الأصل ضَمَانه به ين 
لمن وهو مقتضی ما ذكره القاضبي وان عقيل في مسال اتليس لان کل جزءِ ين الع 
مقابل” لجزءٍ من الكمن قدا لم يكن رد المبيع كله رد الموجود مِنْهُ بقِسطه مِن اللَمن كما في 
تفريق الصتفقة وهنا حلاف رش اليب الي يخم المُدتري ين الع له ياعله موي 


ھە ةو ب ~o‏ وس > ه 


لام ههه 
بقسطه من م و 


و ست م 


اا E‏ ا قن إل آذ 0 اد ا 


2 رر صر صر سے ےم go‏ وور بو سس ھر ووس o‏ و 59 


سلامتها وكأنها موصوفة بصفة السّلامة وقد فاتت ومنهم من يقول بل هو عوض عن الجزء 
الفائت. وعلى هذا فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في خلافه 


إلى أله عوض عن القيمة وذهب ابن عقيل في فونه وان الْمتى إلى آله عوض عن العين 


عتھا يما شاء. وڳن قُلَنَا: القيمة لم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها. ومنهم من 
قال: هو إسقاط لجزءٍ من الّمن في مقابلة الجزء الفائت eee‏ 


الفسْخ لن انقح لا يقابل الع وتي على ذلك جوا المصاحة عن بكر من تيميو َه 


عمو اوو عدت سيور و ےو امم معو 2-8 


قن قُْنا: المضمون الْعيْنْ قلَهُ المصالّحة والصّحة والسّلامة ونما يقابل الأجزاء المشاعة 


القاعدة التاسعة والخمسون 1٥‏ 


لي سد د و ل O‏ ع زا راض E A‏ 
فإذا عقد على عين موصوفة وفات بعض صفاتها رجع يما قابله من اللّمن مِن غير فسخ 
وكل مِن هله القوال اللائ قال الاي في موضع من خخلافه ويي على الخلاف في أن 
الآرش فسخ أو إسقاط لِجرْءِ من الأمن أو معاوضته أله إن كان قحا أو إسقاطا لم يرجم 
الا بقدره من التمن ويستحق جزء) من عيّن امن مع بقائه بخلاف ما إ فلتا: هو معاوضة 
وآما إن اسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله فإله يجوز علّى حَسَّبٍ ما 


2 


orl 4‏ سو ا هه 8 ه و ا مه بير 5 7 الى ص اي 2 ومسي 
يتفقان يه ليس من الأرش في شيء ذكره القاضي وأبن عقيل في الشفعة وص أحمد 
على مثْله في النكاح في خيار المعتقة تحت عبلد. 


ست هوس حت هسه سم ام 2 سس و 2 0 0~ ۵ يپ س ی ص ا 

ومنها: إذا تلفت العين المعيبة كلها فهل يملك المشتري الفَسخ ورد بها آم لا؟ 
الذي عليه الأكترون أله لا يلك ذلك وآشار ليه أحمد في رواية ابن منصور قَالُوا: لان 
الرد يستدعي مردودا ولا مردود إلا مع بقاء العين وظلامته تستدرك بالأرد وهو ضعيف 


,4 سے سے سے سيو 57 Ea‏ 0 92 3 سے سے سے م 7 م اماك 3 20 ا ص 
لأن البدل يقوم مقام العين وخرّج القاضي في خلافه جواز ذلك من رد المشتري أرش 
ل الوت ت 2 هم ركر فى ل وا المناهن را عل ا اتد 
2 ا وو و س ر و : 

التصارهء وجزم به ابن عقيل في الفصول من غير خلافي حكاه. 


سے صن سے ص و و ےہ لال 


وینها: إذا اشتری روي سه بان عيبا ثم تلف قبل ردو له ملك الفح ويرد بل 
وو و 2 2 ميو س سی م بي 
الآرش على الصحيح بمحذور الريا عن الخ 


ويأخذ لاله لا يجوز له أخذ 

وينها: الإا عل ميم بعد تلف الميّن؟ قال القاضي مر لا تح لا عق بف 
ر 4 1 5 سيمه ص سر سم لسع ن 0 eT‏ 2 ہے رص ا و 
على الرضا من الجانبين فهي كالبيع بخلاف الرّد بالعيْب ثم قال في موضع آخر قياس 
7 هي سسا رو 3 ںو 


المذهب صحتها بعد الف إ6 فلتا: هي فسح وتابعة ُو الْحَطَابِ في الانتصار وان عقيل 
حو ل ب و 2 50 OE E‏ س2 a 08 r‏ 242407 
في نظرياته وحكى صاحب التلخيص فيها وجهين يخلاف الرد بالعيب وفرق يأن الرد 


يستدعي مردودا بخلاف اله لفسخ وهو ضعيف” إن الود فسخ أيضا والإقالة تستدعي مقالاً فيه 
ور س ہے رو وا ےہ 1 


ولكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة. 


)١(‏ نعم له الرد وأخذ الشمن الذى دفعه لأن المبيع لو تلف تحت يده لكان ضمانه عليه ولم يكن له على التابع 
شئ فالشافعى على أن له رد الأصل بالعيب. وأصحاب أبى حنيفة أن حدوث العيب فى يد المشترى 
يمنع الرد بل يرجع بالأرش. وقال مالك: يسترد من الثمن ما نقص من العيب من قيمتها. تحفة الأحوذى 
(EYT/D‏ 1 

() الإقالة: تكون فى البيعة والعهد. والاستقالة: طلب الإقالة. النهاية فى غريب الحديث ,)١75/54(‏ 
ولسان العرب .)08٠١/١١(‏ 


١5‏ ۰ القاعدة الستون 


ومنها: : الشركة في ابرع وهي ) توح منها وحقيقتها نب يشتري رجل شيا فيقُول لآخر: 
رك في : تصنو أو جز شاع هذه يبل قبح ذلك یرن تلكا مجر پوو في 


الذمة وموضوع هذا العقد أله إن ربح المال المشترك فيه فالربح بيتهما النَاطِفِيّة بالتّمن 
ويصير المشتري شريكا في البح وَأ جمئة ينه وإ قلف الملل أو عي ست 
الشركة ميود اران أو ال على المشتري فيقدر الْفِسَاحَ الشركة حكما في آخر رمن 


3 E 


الْملّك قبل بيعه بحسارة 1 أو تلق وما يحَكَمْ بالافساح بعد الل والحسران فيكون هذا 
عق ميد شرك في البح خاصة ویکون فسخ ْنَا على شرط ويكتلى بذك يسس 
۰ من غير حاجة إلى شرط لَفظِي وقد نص أحمد على جو از هذا في رواية جماعة 


نم الققرم م ومهتا وأحمد بن الاسم NET,‏ سعيډ وابن منصور 


وغيرهٍ ر ل يك يع ونی رقا ويل أ نل ملا نی ونع ا 
دعل قاد ICE‏ صلل امور وي 


rk‏ ل م 


الشيرازي إلا ا له خرج وجها جها آخر أن الوضيعة عليهما كالريح. 


نا F#‏ ف 


القاعدة السئون: 
اسح في الود الْجائرَة متى تضم ضِررا على حا الْمتَعَاقديْن أو خيرم من له 


تعلو ه سو & 0 لي ي 


تعلق بالعقد بالعقد لم جز ولم بذ | لآ کاو ر چ ا س ب ع 
ار فمن ذلك رف 1ك اطلى كاحت أن له لد بعد ابول في 
حياة الموصي وبعده ويد ذلك صاحب المحرر يما إذ وج حَاكِمًا لعلا يضيع إستادهَا 


هاضر وها مين روآية حل عن احم في الوصي يدع الوص ! إلى الحاكم فيبراً 

. قال: إن کان حاكما فنعم وحكى روآية أخخرى آله لا يملك الرد بعد الموت يحال ولا 

إن لم يعلِمه يلك لما فيه من التي به وحكى ابن بي موی وة أله ليس لهل 

3 إا يلها ومن الأصحاب من حملها على ما بعد المت وحكاهما الْقاضي في 
خلاقه صرِيحا في الحالين. 


0 الوكيل فِي بيع الرّهن إا عزلة الراهن يصح عزله على الْمنْصوص لان الحاكم 


01 ور تسن صت جو r‏ 


مر بلع ويح عليه وخرچ ابن أي مُوسَى وجنها 9 لآ فيه تغرير لأمرتهن 


القاعدة الستون ۳۷ 


وتخ وج کلت بلق ن اا وج ایم بارا الاين سل زی 
نها هجو قح عقا الال ن تق امل أجرة اليف لاو الس 


انع و َل به اح تيا اله امتح أجرة الم كت أو سى لَه قي ية 


e 


وخر أن يَستَحِقَ في جعل ال الأب امس بالشروع لاله المح بالإطلاق وقد 


ومنها: إذَا فسخ المالك عقد المساقاة وفلتا: هي جائرة فإن كان بعد ظهور الكَمرة 
د “ا E‏ 2 ل م ي و ا 
فتصيب العامل فيها كابت لاله يملكه بالظهور رواية واحدة لان حصة المساقي ليست وقاية 


مال بخلاف المضارب وكَذْلِك لو فسخ العامل بعد الظهور ٠‏ ونا إن كان التسع قبل 
الظهور فَإِنْ كان من العامل فلا شيء لَه لإعرآضره ون كان من امالك فَعَلَيّهِ أجرةٌ المثل 
ِلْحَاملٍ لاله مَعَهُ من إثمام عق يقضري إلى حصول الْمُسَمَى لَه غالبا فأرمه ضمانة ويا 
إن ظهور التَمرة بعد الْفَسْحْ لِعَمَلٍ العامل فيها أَثر بالقيام عليها وخدمتها فلا يذهب عمله 
مَجَانَا وقد أئر في حصول المقصود ويتوجة على قول ابن عقيل في المضارب أن قرخ 
العقد بالنسبة إلى المالك دون العامل فيستحق من َمرة المسمى له. 

ومنها: إا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد 
الْحَرْثِ فال ابن متصور في مسائله: قُلْت لأحمد: الأكار يريد أن يَخْرْج من الأرض شيع 
رع قَال: لا يجوز حى يبدو صلاحه قُلْت فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرْض ويس 
فيها رع قال: لم يجب له شيء بعد إِنّما يجب بعد النَّمام قال ابن منصور: يقول: يجب لَه 
بعد ما يبلغ الزرع لما أشترط عليه أن يعمل حى يقرع دَآمَا أن يَكُونَ يذهب عمل ييه وما 
َنْفْقَ في الآرض فلا وذلك آله إذَا أخرجه صاحبة أو خرج بإذنه ذا خرج من ذأت نفسه 
فيس له شيء انتهی. فَحَمَلَ ابن مَنصور قول احم آله لا شيء لَه على ما إا حرج بره 
لاله معرض عما يستحقة من الأرْض يخلاف ما إذا أخرجه الْمالِك أو حرج بإذنه وظاهر 


2 
0-4 


كلامه آله تجب له أجرة عمله پيديه وما أَنْفْقَ على الآرض من ماله من أن كلام أحمد قد 
يحمل على آله آراد أنه لا بیع آنَارَ عمله لأنهًا لیست أعيانًا وهنا لا يذل على آله لا حق لَه 
فيها بالكلية ولهذا تقول في آثار الْعَاميب إِنّهُ يكون شريكا يها على أحد القولين والمقلس 
س ووو اضر انها عن .عر 07 م ا 


ونحوه لا خلاف فيه مع أن القاضِي قال في الأحكام السلطانيّة: قياس المذهب جواز بیع 


.)۳۷١ /1( الحرر فى الفقة‎ )١( 


3۳۴۸ القاعدة الستون 


العمارة اي هي الإثارة ويكون شرِيكًا ني الأرض بعمارته وأفتى الشيخ تة قي الدين فيمن 


زان رجلا على رة بستانه لم أجَرها يي أله إن زارعة رار لازمة لم 


تبعل بالإجارة وإن لم تكن لازمة أغطى الاح أ عمله وآفتى أيضا في رجل زَرَع رض 


وکات ٠‏ بوآرا وحركها فهل لَه | إذا ا ا 


ص 


بها فله قيمتها على من انتفع بها إن كان امالك افع يها وأحذ عوضا عنها من المستاجرة 


فضمانها عليه وإن أخذ الأجرة عن بن اررض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر ر المنتقع 
بها وص ا في رواية صالح فِيمن اسستأجر TE‏ معلومة وشرط عليه أن ان مفلوحة 


كما أخذ نذه أن لَه أن يردها عليه كما شرط ويِتَحَرجْ مل ذلك في المزارعة. 


8 غ 


ومنها: المضارية ل ل 0 وأكن للمضارب بيعه 


سوس وس 


به الخ لتق حف رنه دکره القاضِي ف في خلافه وهو ظاهر كلام امد فى زوا 
ا ابن ۽ منصورٍ وذكر القافبي في المجرّد وان عقيل في باب الشركة أن المضارب لا 


يتعزل ما دام عرضا بل يملك التصرف حى ينض رأس [الْمَال] ولیس لِلْمالك عله إن 


هذا ظَاهِر كلام أحمد في روآية حتبل وذكرا في المضارية آله ينعزل بالنْسبة إلى الشراء دون 
ابيع وحمل صاحب الْمَعْتِي مطلق كلايهما في الشركة على هذا التَقييد ومعتاه أن 


المضارب بعد القسخ يملك: تنضييض الْمَال ويس لِلْمَالِكِ مِنْعْهُ من ذلك إ6 كان فيه رح 


َون ابن عقيل صرح في ضع عر بان اليل لا َلك اسع حى بض راس المال 
مراعاةً لحق مالکه ثم قال ل ابن عقيل | إا قصل امالك بعرله الْحيلة لاقتطاع الربّح مثل أن 


7 از واو ت و ووو همه‎ ٥ 


يشتري متاعا يرجو به الربح في موسيم ميم يتخ قبله لیقومه بسعر يومِه ويأخل ه لم تفخ في 
حق المضارب في الربح 6 جاه الوم أخذ حصبّه منه فجعل العقد باقيا بالنسبة إلى 


استحقاق ۽ تصبيه مين الرائح الذي أراد امالك إسقاطه بعد العقاد ّنه يعمل ا 
م بعد ظهور الربّح وقال ؛ أبن عقيل يض في باب الجعالة المضارية كالْجالة: لا 
يماك رب ؛ الْمَال 0 تلبس العايل بالعمل وَآَطْلقَ ذلك وقال في مفرداته: إلا 
يمك المضارب ؛ اسح بعد أن ينض راس الْمَال وعم رب المال له راد اللخ لكلا 
تمادی يه امان َل علي الأرباح. قَال: وهذاً هو دوران يمذهينًا وأنّهُ لا يحل لأحد 


معي سدسم 


المتعاقدين في الشركة والمضاربات الْفسخ مع كتم شريكه لأنْه ذريعة إلى غاية الإضرار 
وهو تعطيل الْمَال عن الفوائد والأرباح ولهذا لا يملك عندتا فَسَحَها ورأس المال قد صار 


القاعدة الستون عا 


وض لین إن باع وض" راس امال بشخ اتهى. وستاميلة آله لا جور لِمضَارب 
لخ حتّى مض راس المال ولم پو ر َا ضر عطي ماله عن الريّح كما كر له 
في الفضول أن الْمَالِك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح ولا يسقط به حق الْعَامِل» 
وهو حسن جار على قواعد الْمذهَب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع وهنا قُلنَا: إن 
لمَضارب إا ارب لآرَ من عير عِلْمِ الأول وكان علب في ذلك ضرر رد حقَه ِن الربّح 
في شركة الأول مع مخالفته لإطلاق الآكترين آله إا فسخ قبل الظهور فلا شيء له وما م 


در في باب الْجعَالة يه بد إلا أن برل على مثل هنا الال مم أن القاضبي كر مله 
يض في باب الجعالة. 
ومنها: الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول انفسخت وإن قال الآخر: عزلتك العزل 


المعزول وحده ذكره القاضبي وينقسخ مم كون الْمَال عروضًا أو ناض وحكى صَاحِب 
ای روه ای لا ينمل سے يشر المال كاضرب فال وهر المد ترق بان 
الشريك وكيل والرنح يحل تبعا يخلافب حَق اضرب قله أصلي ولا يحل يدون البيع. 

دينها: الول إن ركه في ذل شيء ثم وله وتصرف قبل العلم تصرقا وجب 
الفمان فهل يضمنه الموكل؟ فيه وجهان مذكوران فيما إذا وكله في استيفاء القصاص ثم 
َرْلَهُ سواه بل الم" قال أبُو بكرٍ: لا ضَمان على الوكيل قن الآصحَاب من قَال: 


لعدم تَفْرِيطك» ومنهم من قال: لان عفو موكله لم صح حيّث حصل على وجه لا يمن 
امستدراكه فهو كما لو عفى بعد الرمي» قال أبو بكر: وهل يلرم الموكل الفَّمَان؟ على 


0 ووو 2 - سو 7و 4٤‏ ةسل r‏ اج ج يم ل سروم بير ه ا 
قولين: أحدهما: لا ضمان عليه ووجه پان عفوه لم يصح كما ذكرنًا ويأنّه محمين العفو فلا 


د 


5-7 و 2 2 ل اف شعو و عرسا‎ “e. r ع‎ qr 
یترب عليه الفسّمان به. والاني: عليه الضّمان له سلطه على قتل‎ 


وس 3 ا 
ا ي ب 8 ماسم رص ل ص سم ص رو سر ق ص اي ييي جي ل تي ست لخ e‏ 
فكان الضمان عليه كما لو أمر بالقتل من لا يعم تحريه فقتل كان الضمان على الآمر 


ص 


ES, az 


وللأصنحاب طَريقة اة وهي ايء على العزآل الركيل قبل الم إن قل: لا يمرن َم 


)١(‏ النّض: الدرهم الصامتء والناض من المتاع: ما تحول ورقا أو عيناء وفى حديث عمر رضى الله عنه: 
فكان يأخذ الزكاة من ناض المال: وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا. لسان العرب (۷/ /7717), ختار 
الصحاح (۱/ ۲۷۷). 

(؟) من فتاوى الإمام البغوى أن الوكيل فى استيفاء القصاص إذا قال: قتلته لا عن جهة الموكل بل لغرض 
نفس لزمه القصاص وينتصل حق الموكل للتركة. المنثور .)۳٠۳/۱(‏ وفتاوى ابن الصلاح فتوى رقم 
(80١٠0)ح‏ (647/5). ' 

(۳) فى هذه الحالة لا شئ على الوكيل. التمهيد /١(‏ 597). 


ل القاعدة الحادية والستون 


و و e‏ و واو شد سم 


يصح العفو فيقع القصاص مستحقا لا ضمان فيه وإن فلتا: ينعزل صح العفو وضين 
لویل كما لو قل متنا وان (قد] سم وم يعم به وهل يرجم على الْمُوكلٍ؟ علَى 


22 


وجهين: ْ 
چو ده له 1 eT,‏ ەي ° e‏ سے س اص ت 
أحدهما: يرجع لتغريره. والثّاني: لا لأن العفو إحسان منه لا يقتضي الضمان وعلى هذا 
5 بع له 2000 Gros EE.‏ ضراع ماه و سه م وبي اده رسيس 
فالدية على عافلّة الوكيل عند أيي الْحَطَاب لأنّه عمل وهو بعيل. وقد يقال: هو شبه عمل كذا 


رو س ق ور و م ت a‏ 


حكى صاب المنني» اماب طريقة ال وهر إن 0: لا برل لم ينن الوكيلة 

لكل يل لاني على رج ا على مض رياولا د الور O‏ 

ُلْنَا: ينعزل لزمته الدية. وهل يكون في ماله أو على عافلته؟ على وجهين» وهه طريقة أبِي 
ەور 


لطاب راجب ا فی واد إ6 في مل تمل تنيع به علي الر رعا 


م 
صم ہو ےی و ے ل م 
0 3 


oro‏ ,6 ر ام 2 رو يه ل 
وجهين» ولو وكله في بيع شيء أو وقفه أو [في] عتق عبده تم عزله ثم فعل ما وكله فيه قبل 
عرف مدان ا سود پر سوا م اه © م یو م و - اق ل لاد ادم سوا ا 
العلم بعزله فإن قيل: لا ينعزل قبل العلم فالتصرف صحيح ولا كلام وإن قيل: ينعزل 
الق باط وكذلك وف المشتري ونش 

dF‏ مه i‏ یه ”0# 5 2 ہم م مورو ra‏ و ل اي او ا د جوع سي 

وآما استقلاله فقال الشيخ تفي الدين: لا يضمنه الوكيل لانتفاء تفريطه والمشتري مغرور 
وقي تَضمِينه خلاف في الْمَدْهَبٍ وذ ضين رجَع عَلَى الْمَارَ عَلَى الصّحيح ولغار ها لا 
ضمان عليه فلا ضمان على وأح مِنهما النتهى. وعلّى الْقول يضمن الوكيل في مسالة 
استيفاء القصاص ين غير رجوع قد يتوجه ضمان الوكيل هنا وفيه بعد آيِضًا لان الضّمَانَ 
هنا لو وجب لوجب للغار وار من شأنه أن يضمن لا أن يضمن له. وأما المشتري فهو 
a 1‏ ەغ و2 ۹ ال ع عه وا ا ف 2e‏ 
شييه بالمشتري من المشتري من العَاصب إا لم يَعلَمَا بالْعَصبء والمعروف في المذهب 
اه عرس ١ں‏ وم و ف ووس r‏ انس 
تضوينه لكن لا يمكن الرجوع هنا على الوكيل. 


ع يح %* 
2 ی e‏ ت - عع 2 
القاعدة الحادية والستون: 


دس و دوم و ر ور مرو و 
6 


المتصرف تصرقًا عاما على الاس كلهم من غير ولاية حل معين وهو الإمام» هل يكون 
A‏ سيمع 0 © - 6 ماي و ا 3 0 ا سے ےک 2 صن 
تصرفه علبهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان وخر الآمدي روايتين 


2 


بناء على أن خطاه هل هو على عاقِلَته أو في بِيّتِ الْمالء لأنَا إن جعلناه على عاقلته فهو 


3 0-82 م ا و صن ۾ و وہ و سے له له م ماني م س سلسم 28 و 
a e ٠ ٠‏ 
متصرف بنفسه وإن جعلناه في بيت المال فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم فلا يضمن 
زر هم 2 ورم عير سس 


م ولا بهي لاء ب في يت المال ويا ابي في خيلافه آل صر باوكا 


القاعدة الحادية والستون 1 


لعمويهم» وذكر في الأحكام ا ة روايين في يقاو الإمامة بمجردٍ ورين رم 


وهذا يحسن أن يكون أصلاً ِلخلاف في الولاية والوكالة ياء ويثينِي على هذا الخلاف 
يض العزاله باعل دکره ره الآمدي فإن قُلنَا: هو وکیل فْلَهُ وو 


أن پعزل تفسه وإن فلتا: هو وال لم 


نعل بالعزل كما أن ال سول ليس له عزل سه ولا ينعزل يموت من بايعه لاله وکيل عن 
الجبيع لا عن مل اة وحم وحل لهم زل ا کان بال حم حم عزل َس 


2 ¢ 


ران كان يغير سواله لم ۾ بجر بغیر خلافي هنا [ظاهِر] ما ذكره القاضيي '' وغيره واا من 
كان تصرفه من توليته إن كان لیا عه کالوزیر َه كالوكيل لَه ینعزل بعزله ويموئه إن كان 


تاثا عن الْمِسَلِيِين كالأمير العام لم ينعزل يموت الإمام ذكره الْقَاضيِي في الأحكام السلطانية 


ا وو صم م م سس و 


فاا القضاة فهل هم نو نواب ' الإمام 8 المسليين؟ فيه ۾ وجهان معروفان ي ينبي عليهما جواز 
عرزل ٠‏ الإمام له وعزله تشه وظاهر كلام لاي في الأحكام ُن الخلاف مرد في ولاية 


الإمارة العامة على اليلادٍ وجباية لخر 3 . وآما واب الْقاضِي فتوعان: 

أحدهما: من ولايته خاصة كمن فَرّض إليه سماع شهادة معينَة أو إحضار المستعدى 
عليه هم کالوکلاء بنعزلون بعزله وموته. 

والتّاني: من ولايته عام كحَلفَاِه وأمنائِه على الأطفال وثرابه على القری فهل هم پمتزان 
وكلائه أو واب المسليين قلا يعر 8 يموته؟ على وجهين ذكرهما الآمدي» وصحّح 
اجب الريب عدم الانوزال وحكى ابن عقيل عن الآصنحاب ألم ينأ SIE‏ 


الْقَاضِي بخلاف القضاة : فإلهم نو نے للمسامين ولهذا ي يجب ؛ على الإمام تصب القضاة 


ہے ےہ 


يجب على الفا الاستتابة» ويجاب عنه بان القضاء ليس بفرض كفايةٍ على روآية 
تصب قاض بالكل : ويا الوجوب لا بعل مين قلا أله في عدم ا قوذ 0 


ا ودائع وعليه دیون ت فيه يجب يجب عليه الوصية ييه عند اموت يأدائها وله عزل 
الموصى إليه بذلك واستبداله, وأا المتصرف تصرقًا خاصا بتفويض من ليس له ولابة عامة 


فتوعان: 


َحَدُهُمَا: أن يكُون المفوض له ولاية على ما يتصرف فيه كولي اليم وتاظطر الوقفر ف 


عقد عقد) جائرا أو متوقع الالفساخ كالشركة والمضارية والوكالة وإجارة الوقف قتا 1 


م عي مم 


تنفسخ پموته لأله متصرف على غير لا على ضيه وكذلِك الوكيلٌ إ6 ا آذ له مرك آذ 


(۱) مثله فى الإنصاف للمرداوى (۱۰/ ۴۱۱). 


ل 7 


6۲ القاعدة الثانية والستون 
يوكل فيكون وكيله وکیلاً لموكله لا له. 
والثّاني: من يفوض حقوق ل نفسه فهله وكالة محضة. 
جد ې 
القاعدة الانية والستون: 


يما بنعزل قبل العلم بالعزله المشهور أن كل من يتعزل يموت أو عزل هل ينعزك 


م 0 وسوا ف في ذلك الوكيل وغيره والإذن 


رقو ال سل 


E e ° 


يعم وين ا ۽ من فرق بين لرل وغيره ل في 77 صور: 

منها: الحاكم إذَا فيل بانعزاله قال القاضي وأبو الْحَطَّابِ فيه الخلاف الذي ذ في الوكيل. 
وني الَلخيص لا نمزل قبل العلم يعي خلاف ورجح الت تفي" اين لان في ولالته 
حقا لله وڳن قيل: له وكيل فهو شيية بتسخ الأحكام لا ينبت قبل بلوغ الاخ على 
الصحبح بخلاف الوكالة المحضة. قَال: هذا هو المنصوص عن أحمد وآيْضا فان ولاية 


القاضي عام لما ترب عليه ِن عُمُوم الْعقُود والفسوع فتمظم البلوى بابطالها قبل الْعِلْم 
بخلاف الوكالة. 


> وس وس - 7 


ومنها: عفود المشاركات كالشركة والمضاربة؛ والمشهور أنها تفخ قبل العم كالوكالة 


وقد كرت عن ابن عقيل فيما سبق في الممضارية أنه لا تح بس اضرب حى يعم 
رت المال: 
ويثها: الوويعة و3 کر القاضي في موأضع كثرة ٠‏ من خلافه أن للمودع فسخها بالقول 


سے 20 


غيبة المووع وتتفخ قبل عِلّم المودع بالفسخ وتبقی في يله ه أمانة كمن أطارت الريح 
اا ا ا ماله كر في ةالول أن الوريعة لا يلقي الخ اقول وما 
تفخ بالرد إلى ا أو بن يتعدى المودع فيها فلو قال المودع يمحضرٍ مِن رب 


الوديعة أو في غيبته: َسنت الوومة أذ زت كلها عتا لم تح قبل آنا تيل إلى 
مايا م ف د كو . هذا تقريتا ين فسخ المووع م د ايكون 


سے ا 000 


سو س شيو و2 ع وو لس 


بلک ونا الم ل ها اف مرى اواد لسر ف يمي اا م 


القاعدة الثالثة والستون ١57‏ 


و و آذ 0 وھ 2 0 5 
وجوده ويلتحق بهذ القاعدة. 

0 2 ر ت عو - 

القاعدة التّالثة والستون: 

- 2205 ه و وہ و۶ Td‏ ر oa‏ 0-0 وو و۶ عرو سس مه ٠-8‏ ل ل 
وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عق أو حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك 


2 


٤ 7 TS‏ .عر - وب © عدم بيع - يي ماص لل وس ع سد 0 ا بعرم > دلي 
مسائل: منها الطلاق ومنها الخلع فإنّه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ 
و5 e‏ کک و ا ا A e‏ ل ور ا 2 و ورو 
أو طلاق ولنا وجه آخر أله لا يصح مع الأجتبي إذَا قلنا: إنه فسخ كالإقالة والصحيح خلافه 
لان فسخ اليم اللازم لا ستل به أحَد الْمتَبَايعيْنِ يخلاف النكاح فَإِن اروج يستقل بإزالقه 
بالطلاق. ْ 


م 
و ر ب oro‏ 0 


ومنها: العتق ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. 
وس سس ةق تر اژور سن و ساد سه ل وس ص تر وسو 2 م ومو مك ر ت س و 
ومنها: فسخ المعتقة تحت عباو» ومنها فسخ البيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة. 


م و For‏ ر ی لصا و 


ومنها: فسخ العقود الجائزة يدون عِلْم الآ وقد سبقت. 


2 Td E 00 5 r 2 oo و م‎ o e, ا و‎ 


مني ھی کے ع ەو لس سدس سو 4 و 
٠.‏ 


ورج أبُو اْحَطَابٍ فيها وجها آخر أله لا شيخ إلا أن يبَلعَهُ في المد من عزل الوكيل 


وا ا الحا ا ف ا وا رو 

أحدهما: ما هو مجمع على بوت أصل الْفَسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم 
e E‏ 5 و ور ا ەۋ له ےه ر صو ص اه 
كسائر ما ذكرنا. وألتّاني: ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنّة والعيوب في الزّوج وغيبته ونّحو 


ك قر إلى حم حاو لأنها امور اجتهادية وان كان الخلافا سيا سرع لض 
لحم پو لم قر الع به إلى حكم ام وم على ك أعة بقع الملل ملع 
وها ينها وقي وجهان يا على تقض الم يخلافه والمتصُوص عن مَك في روا 
على الحاكم روايتين قال في ردانة ابن متصور: مرو ون لم تأت السلْطَآنَ وأحب لي أن 


ت 


ؤس د اس و ل > ع كا ربعيل ° 0 2002 6 يصب A7‏ 
نيه ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ أنه إجماع عمر والصحابةق ورجح الشيخ قي 


الفقهية .)18٠ /١(‏ 
(1) عند الشافعية إن تزوجها بعد التربص فبان زوجها ميتا صبح على الجديد. مغني الحتاج (۳/ 1174). 


١‏ القاعدة الرابعة والستون 
الْقَاعِدةٌ الرابعة والسيُون: 


سر جو ت ت 


من توقف فود تصرفه أو سقوط الضّمان أو الْحِنث عنه على الإذن قتصرّف قبل الْعلّم 


2ت 0 


“ثم نين أذ د موجودا هل يكون كتصرف المأذون لَه أو لا؟ في المسألة وجهان ‏ 
3 سيف في مال حير بطر أ ميرو في آله كان أن لَه في التصرف هل 
يْصِح آم لا؟ فيه وجهان. 
ومنها: لو قال لروجته إن ام فأنْت طالِق ثم أذن لها ولم تعلّم دنه 
فخرجت فهل تطلق؟ فيه وجهانء: وأشهرهما - هو المنصوص - آنها تَطلّق لان الْمَحَلُوفَ 
کک ة والمخالفة َإِنّهَا أفدمت على ذلك ولان 


سو م ن ر مر شر ا ا ابن 


الإذْنَ هتا إباحة بعد حَظر فلا ثبت في حقَها پدون عليها كإباحة الشرعء ولآبي الطاب 
ف الانيصار طَرِيقة انيه وهي َه دعوأه الإذْن غير مقبولَةٍ لوقوع الطّلاق في الظاهِر فلو 
E‏ ضعیف: 

دمنها: لو آذ البائع للمشتري في مده الخيار في التُصرف فتصرف بعد الإذن وقبل 
ل فهل يننْدُ آم لا؟ يتَحَرَج على الوجهين في التوكيل وأولى وجرَم الْقَابي في خلافه 
يعدم الوذ 1 

ومنها: لو غصب طَعَام) ِن إنْسان د ثم أباحة له الماك ثم كله لامب غير عام بالإذن 
ضمن ذكره أبو | الْحَطَّابِ + في الانتصار وهو بعيل” جد والصواب > الجزم يعدم لان 
الَمَانَ لا يثبت يمجرد الاعتقاد فيما ليس يمضمون كمن وطئ امرأة يظتها أجتيية نيدت 
زو ل ۾ لا مهر عليه ولا عبرة پاستصحاب ا لان مح زوال سه كنا أ لو 


ين ٠ه‏ سا ده دوعر م وش و سه رم 


كا في الم لالش قم ترب قي أله کا کرت ا لا يلزمه القضاء ويلتحق 
4 مق ها م 6 #2 
القاعدة الخامسة والستون: 
3 2 واو سلس سد چو رست اه 


وهي من تصرف في شيء يظن آله لا يملكه فين آنه كان يَملكه وفيها حلاف أيضا 


ا لأنه أتى مباحا له إلا إذا كان مستهلاً للزنى فإنه يأئم بتلك النية. الأحكام لابن حزم 
1/1 


القاعدة الخامسة والستون ١‏ 


صصح شر ےت وساد وري 
0 0 3 
ا 
™a‏ کوک 


ينه لا ملك أيه بعر ند شه ين أن اه اناق مات ولا وار ت لَه وي مح 
تصرافه وجهان وال ر وأيتان. 

اهس 0 ¥ اسل 3 او ~e‏ پا ال ن یری سس 20 س س سس او ل صو 

ومنها: لو طق امرآة يظتها أجتيية فتبيدت زوجته قَنِي وفوع الطّلاق روايتان» ويناهما أبر 


بكر على أن المتريح هل ياج إلى ب آم لا؟ قال القاضيي: إلما هتا الخلاف في صورة 
اجه لجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العم به 


منهًا: َو لهي امرآة في الطريق فقال: نحي يا حرة فا هي امه ويها الخلا ف أيضاء 
وص أحمَد على ذلك وقي المي احتِمَالالتْريق لان هذا ال كير) في الطريق ولا ر 


به الع وهذا مع إطلاق القصد فاا إن قصد به المح بالْعفة وتحوها فليست من المسالة 
5 متمد ي ۶ 9 5-5 ا ن ار 3 0 2 8 0 وھ و :2 لم" 02 دع 
بشيء ويتترل الخلاف في هذا على [أن] الرضا يغير المعلوم هل هو رضى معتبرٌ والأظهر 
راو وص اق 


عدم اعتباره. 
ومنها: لو أبرآه من مائة رهم متلا معتقد آله لا شيء له [عليْه] ثم بين آله كان لَه في 
مه ماك رهم وقيها الوجهان. 
و ن جرت ق کم 


ومنها: لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعا عن القصاص وميرايته ثم سرى إلى فيه 


هل سقط القصاص؟ يرح على الوَجهيْن آشارَ إلى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه 


البنلة وك على لذ العام حل وه للش از ورت ا ي 
| سمي چون هر هسهو دو ١‏ 
وغيره يأنه لا يصح العفو ههنا. 

م واس صق ماي س اه و سقو هسه وو سل سر سروعس 


وَمِنها: لو تررحت امرأة المفقود قبل الزّمان المعتبر ثم تين أله كان ميا قبل ذلك يمدو 


صاحب الْمعْنِي عدم الصحة هنا لفقدِ شرط النكاح في الابتداء كما لو تروجت المرتابة قبل 
زوال الريبة. 
ومنها: لو أمره غير يإعتاق عبار يظن أله لآير فين آله عبد قفي التلخيص يحتيل 


د م انإو مه ول عل 
َه 


ترجه على من أعتق عبد في ظَلْمةٍ ثم تبين أله عبده لَكِن يرجع هنا على الآمر بالقيمة 


رو سو 2 و 1 5 95 اس مداه ناه روفي ع و ا ەو فو 3 
لتغريره له ويحتمل أن ) ينفذ لتغريره يخلاف ما إذا لم يغرره أحد فإله غير معذور فينفذ 
معو و ا جر عر الت س 


عنقة 


ل ډوو 2 0 3 ترم ع 2 ر اس کہ ہد ارو 
َه ملكه إذ المخاطبة العتق لعبد غيره شبية بعتق الهازل والمتلاعب فينفل» 
.5 ود ومو - هم 5 2 


0 0 0 « 2 هھ 0 » ٠ 86 KK‏ 1 ا 314 2 
وكذلك في الطلاق ونظير هذه في الطلاق أن يوكله شخص في تطليق زوجته ويشير إلى 


4 


1 القاعدة السادسة والستون 


معينةٍ فِيطَلَقها ظَانًا کہا امرآة الموكل م نين الها امرأته. له. وقد تحرج هذه المسألة على 
2 ما إا تادى امرأة فاجابته امرآته أنه الأخر ی فطلقها ب ينوي المتاداة فَإِنَهُ تَطلّق الْمتَاداة 
بحرن ولا تطلق المواجهة في البَاطن وقي الظاهِر روايتان» على هذا لا تطلق اْموكل في 


طلافها هنا وقد يفرق بينهُما بن لطلاق هنا الصرف إلى جهة مفصودة لم يَحتج إلى 
صرفه إلى غير المقصودٍ د وإن كانت مواجهة به بخلاف ما | إذا لم يكن هتاك جهة ميوى . 


و ه يريو موب ممه 


و ا و ۰ 
ومئها: لو اث شترى آبقَا يظن ا نه لا يقدر على تحصيله تحصيله بان يخلافه قفي مرح العقد 


وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في لبان وفي المغني احتمال تالف 
الفرق بين من بعلم أن الع يقس بالعجز عن تنيع المبيع فشن البيع في حه لاله 
ملاعب وين من لا يعم ذلك يصح لاک َم قم على ما یتید بطلا وقد ين وجو 
شرط صحه. وهذا يبن أن للمسالة الْيَعَانا | إلى مسالة بيع الهازل والمشهور بطلانه ٠‏ وهو 
قول القاضي, 0 ا رت طلان ليع في 


8 سو لير 


الْقاعِدةٌ السادسة والستو ل 

وکر تصرف تیدا إلى سب كم ن حم في وان السب امَك َي وخ مو 
فهو توعان: 

أحلدهم): : أن يكون الاستتاد إلى ما ظَنّهُ صحيحا أيضا فَالتَصِرفْ صحيح مِثْل أن يَستَدِلَ 
على القبلة يتجم يظنه الجدي ثم تيين أله نجم آخر مسامئه. 

والتاني: أن لا يون ما ظنّه مسقن [امنتتادً] صحِيحًا مفل أن يه يشتري شينًا ويتصرف فيه 
ثم تبن أ الشرآء كان قاسدا وألَهُ رث تلك العينَ إن فلت ّا في القَاعدة الأولى: بال 
فھتا أولى» ون ف: َم بالبطلان متيل هنا الصحّة که اس إلى مب مسو وان ي 
نفس الأمر لَه مع غيره فاستتد التصرف | إلى مسوغ في الباطن والظاهر بخلاف الْقِسْمٍ 
الذي هذَه الشيخ تفي ) الدين [رحمه اللّه]. لدت فال ا یب لان أصحابًا 


ا ارال اليه 


اختلموا فيما إذا وهب العَاصب ارت بن ا وأفبضه یاه هل يبرأ به آم لا؟ وحكى 


.)١۷١/( لأنه متكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته حقيقته» فلم يوجد الرضا. بدائع الصنائع‎ )١( 


القاعدة السابعة والستون 1۷ 


5 ه عي a‏ ھر #20 o‏ سه لس وو و و 04 4 0 رصن ے وو وط ے و ف o‏ و يدمو 
فيه ابن أبي سى روايتين والمشهور أنه يبرا نص عليه أحمد معللاً باه يحمل مته 


وريما کافاه على ذلك واختار القاضي في خلافه وصاحب المعني أنه يبرا لان الْمَالك 
تسلمه تسليما تاما وعادت سلطتته إلَيّْهِ فبرئ [الْعَاصب)] بخلاف ما إ6 قلمه إليه فأكله فاه 
اح هوكم يله [ه] فلم يعد إلى لطت وقصرقه وهنا لم يكن له اصرف يه 
ابيع والهبة وها اتقاق من أحمد وآصحابه على أن تصرقات امالك تعود إليه يعود ملكه 


رو و۶ 8س 


على ريق لو مين القاصيب وو لا َم الخال 


يح يع کچ 


و 3 2 رو لس سو 2 
| عدة السابعة وأ مول 
ت 2 
E go‏ ر و > o o‏ سن 5 ل ين 5 سے صر سے صن “Af‏ 2 سے وه 
من استحق الرجو بعين أو دين بفسخ أو غيره وكا قد رجع إليه ذلك الحق بهبةٍ أو 
core; 8‏ 4 - 5-4 


وعم وده 


16 
إبراء معن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع يبه آم لا؟ في المسألة وجهان ولها 


يم 271 سم E‏ 0 2 6 سن سصلر م0 4 o‏ وور 8 GG‏ هدع 
منها: باع عيتا نّم وهب تمتها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان يها عيب يوجب الردٌ فهل له 
و ع سير 28 e‏ ر م وھ ص که و ٥‏ ےت e‏ و وو 
رذها والمطالبة بالنّمنِ آم لا؟ على وجهين. وكذا لو أبرآه من بعض الثّمن فهل له المطالبة 
بقدر ما أبرآه منْه؟ على الوجهين» واخختار الْقَاضيي في خلافه أنه إذَا رده لم يرجع عليه بشيء 
ا سو 26 0 ت 2000 o TO‏ ا عي 4 2 ر مس نوو د ومو مداه 
مما أبرآه منه ويتخرج التريق بين الهبة والإبراء فيرجع يالهبة دون الوبراء وسنذكر أصله ولو 
ظهر هذا الميبع [معيبًا] بعد أن تَعيّب عنده فهل له المطالبة برش العيب؟ فيه طريقان: 
احا ير على الخلا في رذ والأرى يمع اَل هنا وها واد وهر 
ھە د مو سوس د پا و 8 


انيار ابن عقيل لاله صار من برعا قلا يلك امهيا عليه للا تجتيع له اَل 


امن وبعض اللَمنِ بخلاف ما إذَا رده فاه لا يجتمع لَه ذلك. 


و 7ج سه م ا کا 


وينها: لو تايلا في الي بعد هة مها أو الإبراء منْه. 


ت 0 7ج کي د ق سوس ل e 000 So‏ 2 0 ل 02 22 
ومنها: لو أصدق زوجته عيتا فوهبتها منه تم طَلَقَها قبل الددخول فهل يرجع عليها يبدل 
نصفها؟ على روايتين» فإن قتا يرجع فهل يرجع إِذَا کان الصداق دَيِنَا فابرآنه منه؟ على 


06 
س وسو - يدو سے 0 سو ص olo‏ سوير 


2ه كمه 
وجهين أصحهما لا يرجع لان ملكه لم يزل عنه. 


ہما كان لَه عليه من الإيتاء الواجب آم لا؟ من الآصحاب من خرّجها على الخلاف وضعف 
صاحب الْمعْتِي ذلك لأن إسقاطه عنه يقوم مقام إيائه» وكهذا لو أسقط عنه الْقَدْرَ الواجب 


۱٤۸‏ القاعدة الثامنة و ا ن 


سر وس وس ED‏ 


ياوه واستوفى الباقي لم يلزمه أن تيه شيئاء وأيضا فالسيد أسقط سقط عن بن المكاتب ول 


سبب ' إيتائه ئه اه فقام مقام الويتاء بخلاف ب إسقاط المرآة الصداق قبل الطّلاق. 


ومنها: :لو شود ايدان پمال إلى عرو فم را وق فين مرك 


وهبه له لم يسقط عنهما الضمان» ولو كان ديا فأبرأه من قبل قبِضيه 3 0 
شيء ؛ ذكرة القاضيي فِي خلافه ولم يخرجه على الخلاف في الْمَسائِل الأولى لذن الان 


و اس ر سے سے سے سے 


لزمهما بوجوب التغريم وعود العين | ب إلى الْعَارم من المحكوم لَه يهب لا يوب ل 
لا يبرا الْاصِبُ بمذل ذلك في ال إلى المقصوب ينه تحمل مه نعم يتخرج القول 
يسقوط الضّمان هتا إذَا ُلَْا: : ببراءة الْعَاصِب بإعادة امال إلى المخصوب مه 000 


0ے 4 o‏ صم و 2 


ارقا یاه قبضه عدون م رک إل هیک وا إ6 ابراه مه قبل قبل القبض فلم يتر 
شهادتهما غرم فلذلك سقط عتهما الضمان. 

ومنها: ن تش الضتاين الل م وة اريم ما قضاه بعد قبضيه فل برع على 
المضمونٍ عنْه؟ E‏ وها اوا لر نفس الل زر تقيغيه لم 


واا اي" فك إن قفي الي كما که مب اليم مه قد يبعل تخرِيجه 


وس وسه 


الوجهين. 


ي 


القاعدة الامنة والستّون: 

إيقاع العبادات أو العقود أو يرما مع الشك في شرط صيحتها هل يجعلا كَالْمعلقَة 
على تَحقِيق لِك الشترط آم لا؟ هي توعان: ظ 

ا يرط فيه اله اْجَاِمةٌ فلا بمح إيقاعة بهت ارد ما م يكن الشك عل 
تكن بق َم العبادة أو الْعقل كعَلبة الظّن بدخول اوقت وطهارة الْماء والب 

ونأك ذلك إذَا صلی يظن نفسه محا فين متطهر). 

ومئها: لو شك هل ابتداً [مدة] م سن لش يرأ لتر تيعو ره 


القضاء مذة الحضر ثم تبين أَنّهُ ا في السفر زمه إعادة الصلاة بالشك وهل يلزمه إعادة 
الوضوء؟ فيه 0 


القاعدة الثامنة والستون ۱۹ 
ادا لأ رارحة ويه جزم فی الي لآل ریو بغي مع ال فى سي كمن فف 
]لكان 5 وو 4 وت وام که GE r‏ ببسل عو e‏ 5 
وا نِي: يلزمه ن المسح رخصة ولم تتحقق إبا فلم يصح 

في جواز القصر. 
میا أل تا م ناء مع ف تراء اه طاه” ل نصح طَهارئه ف . الْمثيور وال 
ومنها: [لو توضأ من إناء مشتبو ثم تبين أله طاهر لم نصح طهارته في المشهور و 


و ل ص Agr”‏ 2 
شك 


. عو 4 عو ام چ مو ممه وام 1 zel‏ 5-0 ەو و وا یت و اص ص 
القاضي أبو الحسين يصح وهو يرجع إلى أن الجزم يصحة الوضوء لا يشترط كما سبق]. 
> وس ea‏ 2 8 ي a2‏ 8 سے سے oro‏ رر سے gare‏ 
ومنها: لو توضاً شأكا فِي الحدث أو صلى مع غَلَبة ظَنْهِ دول الوقت وتوى الفرض 
إن كان محدتًا أو الْوقَت قد دحل وإلاً فَالتّجدِيد أو التَّعل فذكر ابن عقيل آله يجزئه لان 


هن كمه ولو لم ينو فا واه لم بضر 
وَمِنْهًا: لو کان له مال حَاخيرٌ وغادب فَأتَى زَكَاةٌ وتَوَى ها عن الاب إن كان سل 
ل توم بان سالا جرا لما دنا وحکي عن آي بكر آله لا جره لائ لم بخص 
الي عن الفَرض. ويتَحَرَج منه وجه في الي قبلها أله لا يصح وأولى لان هناك لم يبن على 
e‏ م Ey‏ 


أصل مستصحب ولكئه بنى على غلبة ظن يدحول اوقت وهو يكي في صِحَة الصّلاة. 


2 <“ اماس 2 I Ai‏ 5 2 م وبر oe‏ وو 
ومنها: إذَا توى ليله الشّك إن كان غلا مِن رمضان فهو فرض وإلا فهو تفل. فهل يجزثه 
اه 017 9 EE‏ 00-0 ت && a 4 “u.‏ و ا ل ل 8 ~o‏ و 2و 
عن رمضان إن وافق؟ ينبني على أن نيه التَعيين هل تشترط لرمضان فَإن فلتا: تشترط وهو 


So 2o‏ 2 سىهم مه مير o‏ وي چ م ه- ها ه 0 سه a o‏ ر ° ووم ها م وال 
المشهور في المذهب لم يجزئه لأنّه لم يجزم بالتعيين ولم يبن على أصل مستصحب يجوز 
الصا فيه بخلاف ماله الركاة وهنا يخلاف ما لو وى ليل اكلائين من رصان إن كان 
2 ° 0 - و د که چ و مرو بيج مه و2 وعم چ - 
لاو رصان لان ان ر ا عططر ف يضح ا في أصح الوجيدن لاه بني 
ص ع ua‏ بحن o‏ 7 م ا 2 ا ٠.‏ و تع o2‏ سا ص © Q2‏ 
على أصل لم يثبت زواله ولا یقدح تردده لاله صومه مع الجزم. 
2 ا ب م ور و داه َ ر سے م اسه do‏ ۾ وو و وعد دودو 
والنّازي: وهو قول أي بكر لا يجزثه للتردد وتقل صالح عن أبيه أله يجزئه النية المترددة 
مالم دون المكخو لان الصوم مح اليم لا لو من ردد اني جزم فإ تركذت اله 


قد وى حكم الصوم فلا يضرة بخلاف حالة الصحو فَِنَهُ لا يتاج فيه إلى الترذد. 
والتَرْع الگاني: ما لا يحتاج إلى نة جازمة فَالصّحيح فيه الصحة وقد سبق من مله ذا 


(۱) أى: فى طهارته. 
(۲) أى: وإن كان معييا. 


() لأن الأصل بقاء الشهر. 


١66‏ القاعدة الثامنة والستون 


لحت امرأة الْمَققُودٍ قبل أن يجوز لها التكاح ثم تبن أله كان جائزا في الصّحَة وجهان. 
cor‏ سے ل ا ےو راسو وت و و 024 


ومنها: لو كان عند رجل دانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها فيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول القاضي في الْمجرَّد لا يصح لأكها ليست تالفة فتكون مصارقة علَيّها 

وهي في الذمة ولا حاضرة فتكون مصارفة على عين. 
والاني: وهو قول ابن عقيل أله يصح لان الأصح بقاوها قصار كبيْع الْحيّوآن الْعَاوب“ 
بالصفة له يصح مع احتمال لبه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل: إن كانت باقية تقابضًا 
وصح العقد وإن كانت تالفة تين بطلان الْعَقَدٍ وهنا الي قله صحِيح إا تلفت بغير 
E‏ 


تفريط فما إن تلفت تَلقًا مضمونًا في الذمة فينيني على تعيين الود بالتعيين إن قُلنَا: يتعين 
لم يصح الْعقَد وألا صح وقامت الدانير الي في الذمّة مقام الوديعة لا علّى الوجه الذي 


14 i e aE a E 
يشترط فيه للصرف التعيين فلا يصح على ما في الذمة.‎ 


> وم رو ترو وہس ل ہو وري في ر وراو سے سے صر و 2 


ومنها: لو وكله في شراء جارية فاشتراها لَه ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل 


و لع سرو و يي ا سس سس له 


أن 


بشتريها مِنْهُ فلم يعرف املك كم َال له إن كنت أذنْت لك في شيرائها قد بعتا فهر 


2 سروس وه وو موده 


أحدهما: لا يصح لأن ابيع لا يصح تعليقه وهو قول الْقَاضِي وأبن عقيل. 


واللاني: يصح ذكره في الكافي احتمالا لله تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يور 


ا اي م مم م يوم مو 5-8 8 2 هھ ت کے او “So GG‏ .5 
ذكره في العقد كما لو قال: بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له تص أحمد في رواية ابن 
مه و 7 2 E‏ ع ەس ˆ 

. تعليق البيع 


منصورٍ بصحة بيع العَائِبٍ إن كان سالِمًا إن هذا مقتتضى إطلاق الْعقَدٍ فلا يضر تعليق 
[عليه]. 


ل 


وم os‏ من ف 8 200 > جه مه و 2 2 دين 
ومنها: الرجعة في عقد نكاح شك في وقُوع الطلاق فيه قال أصحابنا: هي رجعة 
0 س مه ا ت و o‏ 3 4 ب أ 8 ی عم ممع اس ص2 
صحيحة رافعة للشّك وهي المسالة التي أفتى فيها شريك باه يطلق ثم يراجع و خذه أن 
سه سمه ا و وو کے ص o‏ - - 4ه ا - و 
ار عع اناك ا ا ل على شط و يع ا ی 
5 6 ف و E‏ ق سے يا عي ماه وو ر“ س و و مس هم هم سس سس 
تمثيل قوله يمن شك في نجاسة توبه فأمر بتنجيسه ثم يعْسِلْه وكذلك لم يصب من أدخل 


مسومو سه 


و AN f‏ يي عل سس e KAR‏ هع 
قوله في أخبار المغفلين فإن خذه في ذلك خخفي عنه فأما الرجعة مع الشّك في حصول 


(1) وذهب ابن وهب من المالكية إلى عدم جواز شراء الحيوان الغائب على شرط أن ينقده ثمنه حيث لا 
يدرى هل يوجده البائع على صفته التى رآها المبتاع أولاء وقال: إن مالك ذهب إلى مثل ذلك. ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)۷٤‏ 


القاعدة الثامنة والستون ظ ٥۱‏ 
لباحة يها كمن طَلَقَ وشك هل طَلَقَ ا أو وأجدة ثم راجع في اليد فيصح عند أكثر 
حابن ههنًا لان الأصل بقاء لكام وقل شك في اْقطاعِه لوالرجعة استيفاء له قصح مع 
الشك في الْقطاعه] وعند الخرقي لا يصح لله قد تيقن سب التحريم وهو الطّلاق فل إن 


ا ي ا ٠‏ ص و لا جي ر ارقي ا و ا ی ا ا cr‏ 


کان تلاا فقد حصل التحريم بدون ؛ زوج وأصابه وإن کان وأحدة فقد حصل به التحريم بعد 
وة دون علد جديا فالرَجعة في اة لا يحص بها الْحِل إلا على هذا التقدير فقط 


ست اسر ر 


ل وك ل و للف CR‏ الي د لع 


مو و و 02722 


-- مقام تحقق وجود الحكم مع الشّك في وجود الما بص E‏ 
ENS‏ قا رالود كله رق ۴ 
ا ب 


فَظنُوا أنه يقول بتحريم الرجعة ولیس يلازم لما ذَكرنًا. 


2 0 و 


تنه سكم کی في سنا متف فها ب ری أن الح في شزرو م وس 


ا ا 


بذك ولم ينقض حَكْمَهُ إلا أن يَكُونَ مالفا لص صربح ذكره ابن أي موسى وقال 
السایرئ بل تقض سكم لن شط صيحة الحكم موافقة الاعتقاد. ولهذا لو حكم بجهل 


لض حُكَمُهُ مع آله لا يقد يلاد ن ما حكم به به فا اعتقد بطلاته فهو بالرّد آولی 


وللاأصحاب وجهان فما يقس فيه حكم الْجاهِل و القاميق: 


د وو وه > وت 202 


أحدهما: تنقذ لقم يدري لكايو زنك ا وخر فول أي ا 


ماس 2 08 


والثّاني: تند تقض كل إلا ما وات الح المتصوص ولمح عله وينقض ما افق 


حت حيرا 


الاجتهاد اق ر أهله وهو اختيار صاحب حب المي ويشبه هذا القول في 3 
القاميق إذَا قسّم الوصيّة فَإِنْ أعطى الحقوق لمستحق معين يصح قبضه لم يضمئه 

سال ٳليه وقد حصل ون كان لغير معيّنٍ فوجهان. 
مها منها: الحكم بإسلام من أنّهم يالردة إ6 آنكر وآقرٌ بالشهادين إل حكم صحيح وإن 
u‏ مستنده هل هو الإسلام المستير على ما يَدعِيه أو الإسلام المتجدد على . 
تقدير صحة ما لهم بو؟ وقد قال الخرقي ومن تشه عليه بالرّة؟ فقال: ما كفرت فإِن شهد 
mm‏ سول الل َم يكيف عن شيء. قال في المي أن هتا 
به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد قال: ولا حاجة في بوت إسلامه الى 


ور ونو 


الك مرا مک رھ ول محر الم عن آم فن انل ير أذ الجتاب 24 


انع * 


E 


10۲ القاعدة التاسعة والستون 


مدي ب نس م دي وو 3 ا کی ا 


0 0 2 لشرد ly,‏ ا 


رجل صر أخذ :لم أفعل قَال: يبل مِنهُ وَل بأ ارد مساب لعل برج فقيل 


نه فَإِذَا لكر بالكلية فهو أولى بالقبول ولس في هليه الروآية أله بت عليه ال ولا فها أله 


سے مر ص 


وجل منه غير إنكار الردف وما مسال محمّد mE‏ آنا مسيم ولك 


يحصل به الإسلام كالشهادتين وظاهرٌ كلام لحيل دل على ا ن إنکاره يکي في الرجوع 


ولو تبت عليه الوم بالبينة وهو حلاف قول أصحابنا. وما إن ببست كفره بإقراره 
ا کر تی التي خی ا ل ك 


* م ف 


و و 0 ت ل ت 
القاعدة النّاسعة والستون: 


العقل الوارد على عمل معيّن | م أن يكون لازمًا اپا في الم بعوض كالإجارة 
الوب تحصبيل قك العمل ولا مين أذ تله المترة ممه إ5 يشرط أو ري ذلا عله 
وإ أن يكُون غير لازم ونما يستفاد الَصرف فيد بجر الإذن فلا يجوز للمعقود مه أن 


يم غيره مقامه في عمَلِه لأ يان ربح أذ قرب مل عله ور ين هلين من كان 
تصرف ٠‏ بولاية ما نَابٍَ بالشرع كولي النكا اح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. ما الأول فله 


وش 
زر سمل و مع rr‏ 4 حراسم م اسر ر سل 


صور: 
منها: الأجير المشترك فيجوز له الاستالة في العمل لاله ضون ا ل هسه 
واستثتى الأصحاب من ذلك أن يكون العمل متنا ونا افع فس له الامتاية فيه ينون 
إذن المستأجر صريا وتقلت من خط القاضي على ظهر جرْء ِن خلافه قال: تقلت من 
سكل إن لبي حر ارجا سمعت أبَا عبد الله سكل قَال: دفعت كوبا إلى خياطر فقطعه 
تم دفعه إلى آخخر ليخيطة قال: هر خافن و هذا ف [[] دلت الحال على وفوع العقد 
يه على خياطة اتاج يجت متاه وتجذقه وهر ذلك ولا يض العا عر يعمل 
غيره ه والمذهب الجواز يدون القريئة وعليه ب یش الأصحاب صِحة شركة الأبدان حتی 


أجازوها مم اخنتلاف الصائع على أَحَدٍ الوجهين وكنكك لو استاج جرا عمل وهو لا 
يحسنه قَنِي الصحة وجهان لآ الْعقدَ وَقَمَ على ضمَان تَسْلِيمٍ العمل وتحصیله لا على 


القاعدة التاسعة والستون Yor ١‏ 


ومنها: E‏ مرا ڀالزمان أو بغيره وفلتا: يصح ذلك فهو كالأجير 


0 


منها: ار وقي جواز ل بون ن إن راکاد سوقان إلا يا ادت دلالة الحال 


مرت م 2 
م عر ےو رو اما 


مثل أن کون العمل لا يباشرة ْله أو يعجر عله لكيه له الما بغر يلاف لكين هَل 
له الاستتابة في الجميع أو في القدر المعجوز عنه خاصة؟ على وجه والأول اختيار 


سم تير 9 


e‏ قول القاضي واب عقيل. . ونه الْعبد المأذون لَه فيه وِيه طريقان: 
أحدهما: آله كالوكيل وهو المذكور في الكاني لاه استفاد الصف بالإذن [فهو] 
7 
والثّاني: ليش ل الاستتابة يدون إن أو عرفو پغیر حلاف وهو ما ذكره ف ذ في التَلخِيص 
لصتو العبد في نليه وقصركَاه قلا لك الصف دون إذن أ قري 
ومنها: الصبي الماذون له وهو كالوكيل ذكره في الكافي. 


مم © لي مم 


ومنها: الشريك والمضارب وفيهما طريقان: 
ألما أ كما حك الوكيل على الْخَلاف فيه وهي طريقة ااي والأكترين. 


ر ١ے‏ 
ےو وو 


والثازية: يجوز لهما التوكيل بدون إذن : وهو المجزوم به في المحرر وكيك e‏ 
حاب في ردس ار و عمو تصرفيما رکنرنه ا مذكّه 2 وهاو رین 22 


وليك * للشريك لی 8 3" بان الريك ميقا 5 ر الشركة 3 7 728 
E‏ للها أخص والشركة َعَم فكان لَه الاسينايَةٌ في الآخص بخلاف الوكيل فإك 


ا دعو 


استفاد يكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاق المضارب بالركيل وهنا الكلام في 
توكيلهما ف في اليم والشرآء 9 دفع المضارب المال ا غيره و قلا يجوز يدون إِذْن 


من شاع انه رما رلا نما امه على امال لكر إلى غيره؛ وحكى فيه 
رواية أخرى بالجواز وم التَّلِث وهو المتصرف بالولاية فَمنه وي لم ونبد طريقان: 


أحدهما: أكهُ كالوكيل وهي طريقة القاضي وأبن ۽ عقيل وصاحب المغني لآ تصرقه 


)١(‏ الأول: أنه يجوز فى الجميع. والثانى: الاستنابة فى القدر المعجوز عنه فقط. 


١:‏ القاعدة السبعون 


بالإذن فهو كالوكيل. 
والّاني: أله يجوز التوكيل بخلاف الوكيل وَرَجَّحه القاضي وأبن عقيل أيْضا في كتاب 
الوصايا وبُو الْحَطَّابٍ وجزم به في المحرر لاه متصرف بالولاية ويس وكيلاً مضا هله 


يتصرف بعد الْموْتِ بخلاف الوكيل ولاه يعتير عدالته وأمانتة وها شان الولايات ولاه لا 
1 يمكنه الاستئذان أو تطول مده ويكثر تصرف بخلاف الوكيل هتا في توكيله فاا في ويه 


إلى يره يها روايتان متصوصتان واختار المع بو بكر والقاضي. 


ومنها: الحاكم هل لَه أن يستني يستنيب غيره من غير إِذن لَه في ذلك؟ وفيه طريقان: 
ےہ وو 


حدهما: طريق القاضي في المجردٍ والخلاف أله كالوكيل على ما مَرَ فيه. والاني: وهو 
طريق الْقَضِِي في الأحكام | لسلطانيّة وأبن عقيل وصاحب المحرر أن لَه الاستحلاف قلا 
وأجدا وص عليه أَحْمَدُ في روأية مهنا بآ عى أن القاضبي ليس تائب للإمام بل هو نظ 
ەو ي س تو س ر روسو م2 3 o‏ "عر - 0 َو وو 2 
للمسليين لا عمن ولاه ولهذا لا يعزل يموته ولا يعزله على ما سبق فيكون حكمه في 
ولايته حكم الإمام بخلاف الوكيل ولان الحاكم بضيق عليه توي جميع الأحكام بنفْسه 
سو ع o2 O‏ سے ت فاخن ی . حت موف لو کے ی ھر کے 5 ا خب موف و ی مووي 
ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الاس العامة فأشبه من وکل فيما لا يمكنه مباشرته عادة 


لكثرته ومِنه ولي التكاح فَإِنْ كان مجبرا قلا إشكال في جواز تركيله لان ولايته ابت شرع 
بن عبر جوا مر لكلا ينها وإذاكاا مُق طريقان: 


أحدهما: أله كالوكيل وهي طريقة القاضي لاه متَصَرَف بالإذن. والقاني: [آه] يجوز لَه 
اویل قرلا واا ومو طريق' صاب المي امسر لان رلا ية بالشترع من غير 
جهة المرأة فلا تتوقف امتتابئه على إذنها كالمجبر وما ارقا على اعبار إذنها في صحة 
النکاح ولا تر له هاهنًا. 00 ۰ | 


a‏ و يه بر الس 

القاعدة السبعون: 

ایل متي إلى مقرل ار لمان يط از جور | لا مله از شا 0 
ھر جاح لاقام الم فى شريو ا يثرن ول اقول ی تقر ل ين ا أ 
يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خيلاف في الْمَدَهَبٍ والْمَرَجّح فيه التُخصيص إلا مع 


020 وي و 


التصريح بالدحول 7 قرائن تدل عليه. وتَترئّب على ذلك صور متعددة: 


القاعدة السبعون ه6١‏ 
| الكلام والإمام يخطب لا يشمّل الما م على المذهب المشهور'''. 
بنها: اهي عن الكلام والإمام يشمل الإمام 


وس r‏ و ےی رہ اسع مه بي و :و 


ومنها: الآمر بإجابة وکن 0 هل يشمل المؤذن نفْسه؟ المتصوص هاهنا الشمول 
رارج عل طرة لاع 
ومنها: إذا أن [السيد] لعبده في التجارة لم يملك أن يوجر نفس وللمئع مأخذ آخر 


gE‏ سم سم 


وهو أن المتافع ليست من أموال التجارة ذكره الْقَاضِي. 
ومنها: ا اة الس لم ن بين ن ناريو ين رتو السو لم لك أن يني شه 


تي کے عر gg‏ 


وخرجها أبو بكر على وجهين وهلا يت یتمشی على طريقته وطريقة ابن حامد ۽ والمتقدمين أن 
تكفير الْعبْد امال لا ينبني على م مله بالتَّمليك بل بكر به به إن الس وإن لَم يَملِكُه مآلا 


ر 
سر 2 


و ملك تشه لالمتقت عليه قرا ولم جره عن الكقارة. 


ور ورو ملس ع 


وينها: هل يكون الرجل مصرقًا لكقارة نفْسِه؟ في المسالة روایتان ثم من الأصحاب من 
السحري في غير كقارة الجماع في رمضان لورود 5 فيها. ومئهم من حكاها في الجويع 


ول ذلك خصوصا للأعرابي وإسقاط الكفَارة عه لعجزه وكوتها لا تفضل عه" 
ُو في محل الخلاف فيل هو إذ كفر لير عنه نه هل يجوز له أن يصرفها ليه آم 
لاه ناء على أن التَكْفِيرَ من اير عله لا يزم دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها كم 


ا وتیل بل إذا ا تصلق عليه يها لفقره هل يجوز أن يلها وتَكُون كمارة أم 


0 هل کرد الج مرق لكا ذا أ لاسي يذ قد برك ت فمته منها فله أن 
يعيدها إليه بعد ذلك هذا هو المنصوص عن أحمد واختيار الْقَاضيي لا عودها اليه ههتا 


[يسببي] جد فهو کار لها ولا تقول إل قبضها عن ركا ماله لله له برئ زكأة ماله 


پقبضٍ الساعي ونما ا من جملة الصدقات المباحة له. وقال أبو بكر: مذهب أحمد 


لا ل له حدما دك في زكة ابطر وَل ينها طهرة قلا جور أن تهر ن u‏ 


کک ی کو کک و ري ا 


وهكذا الخلاف في رد ارمام حمس الفيء اَم على من أحذها نه وآما إسقاطها 
القبض قلا يجوز لان الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس بل ي 2 


)١(‏ الأصل فى ذلك حديث: «إذا قال: صه» فقد لغاء و#ذا لغا فقد قطع جمعته؛ مصنف عبد الرزاق (؟/ 
(YY‏ 

.)١١١/١( الأصل فيه حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. سبل السلام‎ )( ٠ 

(۳) أخرجه صاحب نصب الراية الحديث ال5 ١‏ ح (۲/ 501). 


١67‏ ا القاعدة السبعون 


2 بخلاف الخراج والعشر الما خو مِن تجار آهل الكتاب ۽ لائ في فيجوز للإمام اسا سقاطة 
1 حن هو وأجب عل[ رآى فب المصلّحة وك حمس الركاز | إذا قيل هو فيء. 

ومنها: هل يكون الواقف مصرقًا ل كف كَمَا إ6 وف [شينًا] على الذقرَاء كم افر َه 
يدخل على الأصح وتص عليه أحمد في روآية المرُوذِي وكذلك لو انقطع مصرف الوقف 
وفلتا: يرجع إلى أقاريه وقَفًا وكان الواقف حيا هل يرجع | إلیه؟ على روايتين حكاهما ابن 
الزاغوني في الإقتاع وچرم ابن عقيل في المفردات بدخوله» وكذلك لو وقف على أؤلاده 
وأنْسايهم للهم] أبدا على ائه من ٿوي منهم عن غير ولد رجع تصيبة إلى أفرب النّاس إليه 
ا والب لوقف حي فول بود مي لیو لكونه أقرب الاس 


N A 7 ویو‎ 


له وصور 


ا ركاه 57 هل د ال من فْسه؟ فيه روان a‏ “ ولمم 
ماخڌان: 
ا : القّهمة وخشية ترك الاستقصاء في القَمَن. والاني: أن سياق التوكيل في اليم 


ت 


یدل على إخراجه من جملة المشترين لاله جعله بائِعا فلا يكون م مشترياء وهذان الْمأخذان 


ذكرهما القاضي وغيره. والقالث: أله لا ي يجوز أن ران طرق اد زک بيد را 


يإحدى يديه من الأخرى فَإِذَا وکل رجلا يشتري له منه جاز تقل ذلك حنبل عن أ حمد فَعَلّى 
لاحت الأول لا يجوز له الع ممن بهم بُحلا ضا وه معن لا قبل هاده ل وينم 
من خصة يمن لَه علي ولاية وهو وله الصَغِير دون من لا ولاية له عليه وجي طربقة 
القاضي ذ في المجرد وآبن عقيل وصاحب المثني. وَعَلَى الكني وألا جوز له ليع ين 


غير إن كان أهلاً للقبول» ويجوز على الْمَآخدٍ الال أيضا أن يوكل من يشتري لَهُ لاندفاع 


محذور ر إيجادٍ الموجب والقابل» وإن وكل من يبب السلعة وي لقي در نكر ا 
له إن کان ماله في التوکيل في اليم داشرا من وکيلو ولا واجدا اء عى آنا هتا 
الوكيل الثاني وكيل للموكل الأول فكاه اش شترى السلعة ِن مالكهاء ون كان لم يان لَه في 
التوکیل انبتی على جواز توكيله يدون ¿ إذْنْ فان أجزتاه صح الع وإلاً فلا فيحتمل أن يكُونَ 
مأخذ الصحة أنّ الوكيل الي وا للموکل الأول ويد عله تعليلة بذك في صودة 


e E‏ ت سه جه سس 


الإذن في مسالة انكام ويحتمل أن د يعبر التكيل لتلا يتح الْمُوجِبْ والقايل مع أن هذا 


.)٠۸/١( المذهب ليس له ذلك. القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 


القاعدة السبعون ۰ /زه ١‏ 
منص بالآب في مال ولذه والطفل. 
وما رمأي الجواز فاختلف في سیکا شروطها على طرق أحلها آله بشت بشترط الزيادة على 


رر ا ود س و 


00 الي نتوي له ر غبات في الندأى دفي اشر اش شراط يتو ل التداء غير ره وجهان وجي 


ل وت ~2 ا 10 


5 ابن أبي موسى لازي 531 OTT‏ إا آذ کا م 
على فوا وا ذلك وما لد على يه في لاء وهي طَريةُ لضي في خلافه وبي 
الْخَطَّابِ. ش ش 1 


وأا إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن يشركه فيه فهل يجوز آم لا؟ على 
روايتين: إحداهما يجوز قله أو الْحارث في الوكيل بيع بستني ليه الشركة آرْجُو آلا 
كن به بم وألثّانية: ره لها اين متصور في جل يدق له الوب بيع فد بَاعَهُ قال: 


عور ےم o‏ هاس عر مور 


آشركني فيه قال: أكره هذا فم | إذ١‏ أن ل امول في الشراء من تيه َه يجو قال كر 


رر 8 مم 


من الأصحاب روآية وأحدة بخلاف الثكا اح وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجها آخر بالمنع 
اة مل يكو حور لمر وخر تلو؟ ييل و شه كلام م 


المع وتقل أحمل بن تصني لاف" عن أحمد ف له على جل حون ويار كلهي 
م ومتاعه ۾ إيستوفي حقه فباعها يدراهم م ليصارف نفسه ويأخخذها بالدتانير لم يجز وکن 


يستقصي ويأخل حقه قال القاضبي: ار كَلايه آل لا يجو له ھا عير نس حه 


ب وق ر لاو خر لا 


سر د ألا اقنا ی ا و لَه في 
الاستيفاء ولّم يأذْن له في المصارقة فر باعها بجنس حف فَلهُ الاستيفاء مِنْها بالإذن لکن يدم 
كيل مكل هو قيض من ي يرو له لن هَل الول موجودة في طيراء الول من ذه 


سر س ل رار سے ر ر س و َي 


وكذلك حكى في الخلاف في المسالتين روايتين وجعلها صاحب التَلْخِيصِ رواية يجوز أن 
توكيل الوكيل في إيقاءِ سه من جنس حه ختاصة وأنكر الشيّخ مج الدين أن يكن فيه 
دلا على الع مل الم يعي جنس الح لا ما إن كان جنس احق عير تقد ابد 
وحمل قول أحمد يدها على الام الي هي القن وبتى ذلك على قولتا بمنع الوكيل مِن 


ےہ وہ ا 


SCG TS 


اوه 1 اس دي ابوه 


الى و 0 


مو 


10۸ القاعدة السيعون 


بعض المواضع فبعّث | إلبهم يما عنده وبال في الاستقصاء قال مما MT‏ 


ولد ل پد > 


TT‏ لهم من المتاع الي نه 
ومنها: شيراء الوصي من مال اليم وحكمه حكم شراء ال وکیل وفِيه روایتان منصوصتان 


َم يك ابن أي موسى فيو ميوى المع وكذِك حك م سكم أيه في مال الم ووجَة 


ريق بين الحاكيم وغیره قن الحاكم ) ولايته غير مستندة إلى إِذْنَ فيکون عامّة بخلاف من 


ع ی وا ل 


أسندات ولايثهُ إلى إذن من عير في اصرف قن إطلاق الإذن لَه يبي أن يتصرف مع 


کر رہ ا 2 سه سام 
65 


يره لا مع نَفْسِه كما سبق وقد اعتمد القاضبي على هذا الفرق بين تصرف الأب وغبره. 
ومنها: الوكيل في نكاح امرأؤ ليس له أن يتزوجها لِنَفْسِه على المعروف من المذهب ‏ 
وقد ذكر ابن أَبِي موسى آله إن أن له لول في التُوكيل فركل غير رجه صح وكذا إن نلم 
يأذَنْ له وقُلنا: للوكيل أن يوكل مطلقا فما من [ له ولاية بالشر ع كالولي وَالْحَاكِمٍ وآمينه فل 
أن يرو نفس وإن قُلْنا: ليس لهم أن ي يروا مين الْمَال ذكره القاضبي في خلافه وكَرق بان 


معي وبي لاه ا لي لي ل ل ا A‏ 


المال القصد ينه الربح وهذا يقع فيه اة يلاف التكاح إن القصد منه الكفاءة وحسن 
العشرة فإ وجد ذلك صح وألحق أيْضا الوصي ذلك وفيه نظر' فن الوصي يشبه الوكيل 


لتصرفه بالإذن وسوا في ذلك اليتيمة ويره صرح به القاضي في ذلك ولك حي يون 


ت ره وو ر رہ 


لھا إذن معتبر ومتى زوج أحَل ِن هؤلاء فة بإذن المرأة ِن غير توكيل بل مباشرة لطرفي 
الْعقَدِ في صِحُيّه روايتان وإن وکل في أحَد الطرفين فقال: أكثر الأصحاب يصح رواية 
وأجدة وأنكر دك ابن عقيل وقال: متى؟ قُلْنَا: لا يصِح أن يتولأه يتسه لم يصح عفد 


وكيله له أن وكيله قام مقام نَفْسِه واستدتى من ذلك الإمام إذ أراد أن بتزوج امرأةً ليس لها 


ولي فَإنّهِ يتروجها بولاية أحل نویه لآل نوابه تواب عن المسلمين لا عنه فيما يخصه. 


سے ت ر ا 


ومئها: إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع 
الأجرة فهل له أن يأخة الأجرة آم لا؟ علَى روايتين. 

ومنْهَا: الموصى لبه بإخراج مال لمن يحج أو يزو ولیس لَه أن يأخذه ويحج به ويغزو 
نص عليه حمل في رواية يي داود وقال: هو متعل لَه لم يَأمره وهذا تصريح بان ماش 


المنع عدم تتاول اللَّفْظ لَه. 


)00 وفى كشاف القناع ليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل فى البيع بيع لنفسه. لأن إطلاق ا 
يقنضى تزويجها غيره بخلاف من له. /٥(‏ 0۷). 


القاعدة السبعون ۱1۹ 
ومنها: الْمأدُون له أن يد يتصلّق يمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهلٍ الصّدقة؟ 
المذهب أله لا يجوز ونص عليه أحمد في رواية ابن بختان وذكر في الْمَعْنِي احتمالين 
آخرين: أحدهما: الجواز مطْلَقَا. والاني: الرجوع إلى القرأئن» فَإِنْ دلت قريتة على الدخول 
الع مع جه 0 ا ا کشا کے و ق e e‏ ا ا و دع 5 ع او 
جاز الأخذ أو على عليه لم يجر ومع التَردْدِ يحتمل وجهين والجواز متخرج من مسالة 
شيراء الوكيل وأولى إذ لا عوض هاهنا ينبي وهو اين على المال يتصرف فيه بِالْمَصلّحَة 
ر الأول ا اا ا ا ا ار رل هذا م له آن تنم له 
تقبل شهادته؟ له فيه وجهان: أشهرهما المئع. والاني: الجواز اختاره صاحبًا المغني 
روو دي 2 


والمحرر. 

ومنها: إ6 وكل غريمه أن يبرئ غرمَاءه لم يدخل فيهم بمطلق الْعَقْدِفَِنْ O‏ 
الْقَاضِي وأبن عقيل قال والفرق على الوجه الآخر افتِقَارٌ ليع لون الإيجاب والقبو ل يخلاف 
الإبراء. ْ 

وَمِنْها: لو قَالَ في الأَيْمَان ونَحْوهَا من التَعْليقَات: من دحل داري أو قال: من دحل 
ارك لم ينكل الحكل في الزن الأو برل الاب هاي لرن الثاية ف 
القاضي وغيره. 

ومنها: الآموال الَبِي تَحِبْ الصدفة فيها شَرعا لِْجَهْلٍ أريابها كَالْخُصُوبٍ والودائع لا 
يجوز لمن هي في يده الآخل منْها على المتصوص وخرج الْقَاضِي جوارَ الآكل لَه مِنْها إذَا 
کان وا على الرءَيينٍ في شواء لوي من َه نا لهاب" عقيل في ونو وای 
به الشيخ تفي الدين في الْعَاصب الفقير إا تاب وعلى المذهب يحرج في إعطاء مَنْ لا 
قبل شهادلة له الوجهان والمتصوص عن احم آل لا حابي به قا بل يهم أسنوة 
بعيرهم لَه عه صالح وكذا تقل عله اموي إ6 دفعها إلى أقارب لَه مُحتَاجِينَ إن كان 
عَلَى طریق المحاباق لا یجوڑ ون کان لم بحابهم ققد تصلق ولل عَنْهُ حب ذا كان له 


إخوان محاويج فد كان يصلهم أيجوز لَه أن يدفعها إليهم فكاه استحب أن يعطي غيرهم 
وقال: لا يحابي بها احلا والظاهر أله جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة فكذلك 


ا 


4g 7 0‏ ەرو وو هم 
تنبية: لو وض لعبله قلت ماله دخل في الوصيّة ثلث العبل نفْسه فيعئق» عليه نص 


5 
٭ لم ظ - 


۸ 


يي 


35 القاعدة الحادية والسبعون 


ويكمل عتقه من باقي الو اام ية مشروط بعتقه فكذلك دخل فِي عموم 


القاعدة الحادية والسبعون: 


فا ې صو 


يجوز الأكل من الأموال يعبر إذن مستحقيها وجي توعان: 
مول تعلق يه حق الغير ومملوك للغير. فما الأول فهو مال الزكاة فيجوز الآكل مما 


وجو مه ب عي 


وق له لأس ويش الالكذاف' نه ين امار بقذر ما اج إل من ذلك ويم الأل 
والضيفان ولا يحتسب زكاته وكذلِك يجب على الخارص ' أن يلع خرصة 0 أو الربع 
بحسب ما فتفريه حال من كثرة الحاجة كه كما لت عله السا إن أ ستبقيت ولم 
تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاه.. وآما الروع يجوز الأكل منها عدر ما جرت ا 


سا o‏ و e‏ .مني ll‏ ب صي ص ل f dı‏ م ofa‏ 


فريكا ولحوه نص عليه ويس | له الإهداء منهاء وخرج القاضي في الأكل منها وجهين من 
الأكل من الزروع الي ليس لها حافظ. 
وما الثاني: فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين فما ما له مالك غير 


a 2e 


معين كالهدي والأضاجي فيجوز لمن هي في يده يده وهو المهدي والمضحي أذ بأكل ينها 


ويدخر ويهدي كما دلت ؛ عليه السة وهل يجوز أكل أكثر مِن الل :آم لا؟ على وجهين 
أشهرهما الجوان وهل المستحب أن يقسم الهدي آنا لان کالأضاحي و ب ا ى ب اا 
ياکله منه؟ على وجهين» وما ما له مالك معن فتوعان: أحدهما: أن يكون له عليه ولاية قان 
کات الولاية عله لحقظ تفه كارن قله جوز لَهُ الكل ما يه إ6 كان دار لاقع 


بظهره إا كان مركويًا لن يشرط أن يعاوض عنه بالتّفقة وإن كانت الولاية إمصلحة المولّى 


عليه قال لمنصوص جواز الأكل منه أيض يقدر عمله. وخرچ على ذلك صو 


ل اس 6 3s‏ 4 


منها: ولي الي وكرت ال عن عمله وهل يرده إذا أيسر؟ على روايتين واختار 


)١(‏ خرص النخل والكرم: إذا حزرت التمر لأن الحزر إنما هو تقدير بطن لا إحاطة» فالخرص: وهو حزر ما 
على النخبل من الرطب تمراء والفاعل: المخارص» وكان النبى ا يبعث الخراص على لخيل خبير عند 
إدراك ؟ ثمرهاء و ا 
(5) قوله ة: | خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» وهو من باب التوسع .على 
الأهل. بداية 0 
(7) حديث عائشة أن النبى ب فال: «كلوا وادخروا وتصدقوا» وهو فى الصحيحين» الدرارى المضيئة /١(‏ 
(Ao‏ 


oa ~2 


القاعدة الحادية والسبعون N‏ 


ل کا ت ل ا موو L~‏ ےت 


yS 


شر ر 38 عير يق 


00 38 2 الف بخلاف الال ب بنفسه‎ 0 7 0 9 2 f 
الأحذ إذا شرط له الأب مع غتاه وجار للوي أن يدقع مال البتيم مضارية إلى من يعمل فيه‎ 
يجزه من ربحه ولم يجز له إا عمل فيه يتسه أن يأخة ولهذا المعتى جاز الأحذ لعامل‎ 


ہے دو وش 


الزكاة مع الغتى لأن المعطي له [هو] الإمام. 
ينها أيية الحآي أو اْحَايم إ6 ع في مال الهم . ال اقاضيي سي لا ادل وق 


بينه وبين الوصي بان الأب له آن يجعل للوصبي جعلاً مع وجود متبرع بالنَظر في مال ال 


ر ور ل س و عر وو س 


والولي متَصرف بإذنه نوله بخلاف آمين الحاكم فاه لو وجد متبرعا بالحفظ لم يج له 
أذ يجعل لأحل جحلا عليه وقال مره له الكل كوصي الأب وأخذه من نص أحمد على 
أن الحاكم يأخد خد على القضاء أجرا بقدر شغله وقال: هو مثل ولي ا 0 


القافيي: ليس لَه الأكل عي سد 


صر تراس 


بجهة التَمُلِيكِ عندنا وضعف ذلك الشيخ تقي الد 1 


ومنها: تاظر الوقف والصدقات تم لشم على جز انی کل ته ب اتر اه 
قال في وألي الوقف: إن أكل م بالمتروق قلا با قل له فيقضي منه دينّه؟ قال: ما 
سيعنا فيه شيا وكذلك تقل عنه حب في جل أوصى إلى دجل يأرض أو صلق 
للمساكين فدخل الوصي الافطأ الأرضر قتارلك بطح أو فقاء أ تدر ذلك قال لا بام 


ع لمر لتر A‏ ا کے صو صو زص م راص ن سم 


بلك إذا كان القيم ذلك أكل. رترجم عليه بعض الأصحاب . وا با جت الدكري- 
لوي يال من الوقف الي يليه وعڌا ظَاهِرٌ في أله لا به يشترط له الحاجة. وهاو 


الغلاب على عايل اج وتقل الميموني عن أحمد 6 د حليٹ عمر حين وقف 
فأوصى إلى خفصة ثم قال أحمد: وليه يال مه بالمعروف إذَا اشترط ذلك ومقهومه المنع 
ين الأ يون ارط قات لكي في امدق فلا ياكل منه شيا تقل يعقوب بن بختان عن 


امد في رجل في يده مال للْمَسَايين وآبواب الير وهو قير محتاج إليه ۾ فلا يأكل منه إِنّما 
0 ى المجرّد پان من أوصى | اليه ي 00 بتفرقة مال على المساكين 8 


a و‎ 


اله ل ربج في اند 6 ا لم ير له أذ اک ہت شيا بس ياب 158 ع 


۱1۲ القاعدة الحادية والسبعون 


ولیس يعاول متم واستغراق. 
ومنها: الوكيل والآجير والمعروف منعهما من الأكل لاستغتائهما عه بلب ا ة من 


EEN‏ وه > سىس تب وهاي وه سس 


المؤجر والموكل لا سيّما والأجير قل أخيل ا 
ر ارس كلا لوفو قا يسان تاف انی ا امون قوپ 


به بمتزلة الوكيلٍ والآجير, قال الْقاضيي في خجلافه: وار هتا جَوَارُ الأكل للوكيل. 


م ع 


الع اكاني: ما لا ولاب ا له عليه فيجوز الأكل منه نه لمرورة بلا نزاع وآمًا م مع عليها 
يجوز نيما توق إل الوس مم عدم الميفظ والاحتراز عليه وكيك في صصور: 
منها: الكل ين الأطِمة في دار الْحرب وَِطْعَام لواب المع للركُوب فَإِنْ كانت 


أ ب 


للتجارة يه روايتان إن كانت لصيل يها فوجهان. وسواء كان يحتاج ليه أو لم يكن في 


2 


أشهر الطريقين: ٠‏ دفي | ا ل يرذلا للاج ره دفي رد : عوضرها في العف راان 


امام ذا کر ار وکر بد م يفط ی ا لشرد رهي رة لخي ن 
إحرازه منْعْ من التتاول مِنْه وما قبل الإحراز فن حفظه ي يشو ویسامح مله عاد وقيل: 
يجوز الأكل ما داموا في أرض الحرب ون أحرز ما لم يسم وهي طريقة القاضيي؛ وإِن 
| شک يذ فلا تھ جب ركنا لق ل ترط کیا على روا 

ومنها: إذَا مر تمر غير محوط ولا عليه اظ قله أن با يندم ا 


و r‏ ي سو م 


يحول على الصّحيح المشهور ين المذعب ولا فرق بين المتساقِط على الأرض وما على 
الجر كما دلت عليه السنّةُ وتنزيلاً لتركه بغر حفظ مع الم بتوقان موس المارة إل 
مزل الإذن في الكل مته لاله عله عر م مع العلم يسامح غالب الوس في بل ير 
الأطعمة بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط إن ذلك پمتزلة املع مِنْه وقي المذهب رواية 
انيه بجواز الكل من الْمتَسَاقِطٍ دون ما على الشسّجر ل المسامحة في المتساقط ا 
يسرع الفساد إليّه ولم يشبتها القاضي. روي ئة بنع الل سُطًْا | إلا مع الحاجة فيؤكل 
حِيتئل متنا بغير عوض وعلى المذهب المشهور هل يلحق الزرع لبن الموآشي بالقّمار؟ 
على روایتين فَإِنَ الأكل م من الزرْع وحلب اللَبن م مِن الضرع إِنّما يفعل لِلْحَاجة لا للشهوة. 


3 يع يت 


.)٠۹۰ /۲( المحرر فى الفقة‎ )١( 


القاعدة الثانية والسبعون EA.‏ 


القاعدة الثّانية والسبعون: 
اش شتراط الَف ة والكسوة ف في العقود 3 على وجهين ماو وغیر ارا فا 


ل فع في العقود 74 ويملّك فيها العام والكسنوةٌ كَمَا س من 


الأموال الْمعاوض بها إن وفع التقاسخ قبل القضاء الم و زجع بم عَجل مها إلا في َة 
0 وكسوتها إن في الرجوع بهما كلانّة أوجه الها ب يرجع ب بالتّمقة دون ¿ الكسوة. 
َيِنْها: الإجارةٌ مور اسار الظثرٍ''' يطعامها وكسوتها على الصّحِيح وين 
اأ ء من لم يجعل فيه خخلاقًا. 
ومئها: استئجار غير فير الظَثْر من الأجراء يالطّعَام والكسوة وفيه روايتان آضيا ال 
كَالظير. 
وينها: ابيع فلو باعه َو فة بد شهر) صم ذكرهالْقاضيِي في خلا 


و 000 


ومئها: النكا ل وراو یر قت الال ولت إلى شرطها 
في الْعقد كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الذي يحصل به أصل الاستباحة ولو شرطت 


عليه نفقة ولّدِها وكسوته صح وكان م من المهر. 
أن َي اماو هر ا التق يلما 6م سبالمل وقح لِك فم في الْعقُود 
الجائرة إِمّا صل الأآصل أ 1 لا الحا E‏ فيه د فيه بالشرع ويندرج لحف ذلك ع 
منها: المضاربة فََجوُ اشنتراط الْمُضَارب التق والكسوة في مَل المُضارية. 


ومنها: الشركة. ومثها: الوكالة. وينها: المساقاة والمزارعة إذا فلتا: يعدم لُزويها وما 


ار و رالكسوة بعد الفسع هله ه العقود هل يستقرٌ ملكهم عليه آم 
لا؟ يحتمل أن لا یستقر لان ما يتناوله إا هو على وجه الإباحة لا الولف ولهذا قال 


الأصحاب: 5 اشترط 2 5 من مال المضاربة فاشترى آمة مِنه ملكهاء ويكون 


و سس ابر 010 


تَمنها قرضا عليه لان الوطء لا يستباح دون املك بخلاف الْمال فَإنهُ يستباح اليل 
الإباحة كما مستي ارهن الاتاع برهن بره في عفد الع ص ليمك ل 


or‏ ۶ ر 


إباحة وأشار أبو بكر عبد العزيز إلى رواية e‏ 


وداه وق ص کے وہ س و CER‏ 


ا فيس آنا رن افا والكرة تک قلا بر عقاومل آنا ر 7 


(or 


۱٤‏ القاعدة الثانية والسبعون 
ايسر والكثير كما في الْمأخوذ ين الْمْتم. 


ومنها: إا آحذ الحاج نة من يره ليحج عله قله عفد جار والتفة فيه إعانة على 
الحج لا أجرة ويتفق على فيه بالْمَعرُوف إلى أن يرع إلى بده وإن فضلت فضلة رها 
نص عله وکنا إن كات الحَجَهُ عن المت بآن تكون حَجة الإسلام أو أرْصى بآن ْج 
عنه فن قاضل الققة يسترده الوركة إلا أن يعين الموصي في وريه إعطاء مقدار معين لمن 
يحج عه حجة فن الْمَاضِل يكون لَه في المعروف من المذهب وتقل ابن منصور عن 
أحمد إذا قال حجوا عي بألف [ورهم] حجة يحج عله حجة وما فضل يرد إلى الورك 


وهذا یدل على أ لا يجوز أن يدقع إلى من يحج أكتر من فيه ولّم يَجعل الباقي وص 
ا 2 ا .ل که و و کې 
الخ جا قير معن فلا تمن الوميية له بخلاف ما إذا كان معينا ووجه ا 
4 - 2 یي کہ o‏ ا و و 6 به 0 يه 
الموصى له يتعين بحجةٍ فيصير معلوما وإن قال: حجوا عتي بالف ولم يقل: حجة 
لذب ها صرق" فيح ب أنرى حتى شن حكى ابن بي موسى روآية ری 
أله بحج عن حجة وأحدة فق الئل والباقي للوركة. ظ 

ومنها: إذا آذ الحاج من الزكاة ليح به فإله بجوز ياء علَى قَولِنَا إن الح من اسيل 

> وي عم وس و 


فان حج تم فضلت فضلة فهل يسترَدُ آم لا؟ الأظهر استردادها كالوصية وأولى لن هذا 


المال يجب صرف في مصارفه المعيّّة شَرْعا ولا يجو الإخلال ذلك بخلاف فَاضِلٍ 
رك اك يت جم ET‏ كرس مث TR‏ ام ل كل ب os‏ 
الوصية فان الحق فيه للورثة ولهم تركة وقياس قول الأصحاب في العَازي: آله لا يستود 


ا 0 ا 2 gg‏ کم کیہ 2 روو مقو ˆ و ي 
وظاهر كلام أحمد في روابة الميموني أن الدابة لا تُستردُ ولا يرم مله في ال لن الدب 
قد صرفت في سيل الله بخلاف فَاضل الق ويملِكُها بخروجه مِن بده بخلاف الاي 
7 6“ سو بي وس 8 سي ۹هو # ا د ل ما ل اس ق مر 0 
نص [عليه أحمد] في رواية الميموني وعلل ياه من جين يخرج فهو ابن سيبل لَه حق في 
الزكاة وآلْعَازِي إِنّمَا أعطي للغرو فلا يملك بدونه وها يرجع إلى أن من أحذ يسبب فَالَقَى 
م و سد 1 موو في 9 


وخلفه سبب آخر ميبح للأحذ أن له الإمساك بالسبّب الاني وفيه خلاف بين الأصحاب. 
وينها: 6 عد الاي نة أ "ا ْوَل له جور رکون عقا جاو لا لازت 


5 


و عله على الجهاد لا تجار لَه وذ جع والس مه َه مالم يكن وهن ار 


کے > مه ي4 وو e‏ ورو 2 له O KATE‏ 5 5 50 رک و ع 

عارية نص عليه أحمد ولا يملكها حتى يغزو. وقال القاضي في خلافه: ويكون تمليكا 

سک سه سر و 7 م ي وى e o2‏ < 0 وم مدهي چ رد ا 2 052 بسو 

يشرط ومعناه أنه تمليك مراعى يشرط العزو فإن غزا تيتا أله ملك بالقبض فَإِنّ قاعدة 
3 17 سے ر رو 


المذهب أن الهبة لا تقيل التعليق وكذلك عقود المعاوضات وإن فضل معه من الكسوة فهو 


القاعدة الثالثة والسبعون 10 


سوا مَل ین ل کیو وان 


وس ورت ات هار برس سنح بے ر روو سمس 
إحداهما: يَملِكها أيضا لها علي بن سعيلد. 
ر 


A2 وهب‎ 


والقانية: يرد الفاضل في الْعَرْو إلا أن يُوَدَنَ لَه في الاستعاتة به في غزوة أخرى تَقَلَهَا 
حتبل؛ والفرق بين لق وغيرها أن الدابة قد صقت في سيبل الله مولت فيه وكذك 
وة يحص الْمقصُود بها يخلافي ما فض ين الق قن إن أل ين اكا م قت 
فضلة فقال الخرقي والأكترون: لا نسترد وحكى صاحب المحرر وغيره وجهين وقد دما 
الفرق بين مال الزكاة وغيره؛ ولص احمل في :رواية المروذي على أن الدائة تكورث له ولا 
رفيو موو - 7 


يلرم مله في اة لما قَدمتا. 


سے 


20 سر سرس ل قر م 
القاعدة الالثة والسبعون: 
اشتراط فع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: 


آحَدهُما: أن يون استنجار) له مابلا بعوض فيصح على ظاهِر الْمَدْمَبٍ كاشتراط 
المشتري على البائع خياطة الأب أو قصارتة أو حمل الحطب ونحوه ولذلك يزداد به 
~~ و 


الم 
والگاني: أن يكن إلزاما لَه لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقَدِ 


ولوازمه اا ولا يقابل بعوض قلا يصح وله أَمثلة: 

منها: اشتراط مشتري الرَرع القَائم في الآرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به 
اعد دك ارقي وحكى ابن بي موس في ساد ب ون لأ حصا ل قن وم 
آله من تمَام التَسلِيمٍ الواجب كما ظته بعض الْمْقَهَاء. 

ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة والمزارعة على الآخر ما لم يلزمه بمقتضى 
الع فلا يصح وي قساد الق يه خلاف ويتخرج صحة هله الشروط أيضا من الشروط 
في التكاح وغيرها وهو ظاهرٌ کلام آکثر المتأخرين ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في 
حصاد الزرع. 

وينها: شرط ٳيقاءِ لملم فيه في عبر مكان العفو وڪي في صرحي رويتان 


ROE‏ عو لد م نسل EL‏ ا سه “بے وس کس 1 ا 0 or‏ ك۶ کا هر 
والمنتصوص عن أحمد فساده ي رواية مهنا وآوماً إليه في روابة ابن منصور وقال [ابن 
7 سبو و 6 اس و واس و 


o e‏ 7 ۶ لات > * کک ر ت 2 03 5 ه 
منصور] ليس في حديث الي بيا تسمية المكان يشير بذك إلى أن السلم يشترط فيه أن 


1١15‏ القاعدة الرابعة والسبعون 
کر , فج اه او لل or 8 go‏ ر ت ر سدس شري سمه 1 02 ١‏ 04 
يذكر في الْعَقْدِ أوصاف الْمَسَلَّم فيه قدره وزمان مَحَلّه كما دل عليه الحييث”'" ولي فيه 

1 ل روو سرو و مم شا 


مدت ماود اا نوف د ف ا ا 0 02 
ذكر مكان إيفائه فاشتراط ذكر مكانه يوهم أن ذلك من جنس ما ذكر زمانه وأنّه مستحق 
9 06 5 98 4 مو 1 م وو 0م منج د 
پتفس العقد يخلاف غيره من الببوع التي لا يذكر في عقودها شيء من ذلِك. 
دع يع نا 


القاعدة الرابعة والسبعون: 


مر E‏ و 54 ا ل ص رس ص سم 


فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط وهو نوعان: 

أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضى المطالبة بالعوض. 

أي آذ جل فا فة غا اللي وا مالي الا أو ف اة 
5ه بي و ع سير لس وو وو 20200 


لمال معصوم من الهلكة أ الأول أفسله تحته صور كثيرة كالملاح والمكاري والحجام 
والقصار والخيّاط والدلال ونحوهم معن يرصد نفسة للتكسب بِالْعمل» فإذا عمل استحق 


220 


2 2 ل هك هي دجمو ماه 2 r‏ 2% 4 ەو 2 واو 
أجرة الْمثْلٍ وإن لم يسم له شيء نص عليه. وأمًا الذّنِي: فيدخل تحته صور” 
کک ست و لحن ا سه لام يت ر مھ ا ل ل 
منها: من قتل مشركا في حال الحرب مغرر) بنفسه في قتله فإنّه يستحق سلبه بالشرع 


لا بالشرط في أصح الروايتين. ١‏ 
ومنها: العامل على الصدقات فإله يستحق أجرة عمله بالشرع. قال أحمد في رواية 


4 


صالح: الْعاملون عليهاء الَذِينَ جعل الله لهم اللّمن في كتابة السلطان وقال في رواية حتبل: 
يكون لهم الذي يراه الإمام وظاهر هنا أن يجب ذلك له بالشرع إما مقدرا أو غير مقَدرٍ 
والولي يَأخذ يتفسيه وقد أمره الله بالاستعقاف مع الختى وأيضا فأموال الزكاة حق عير معيْنٍ 
بخلاف مال اليم وآيضا فمال الزكاة يستحقه جماعة من العَني فالعامل الذي حصل الزكاة 
وجباها أولى وأيضا فالعامل هو الذي جمع المال وحصله بخلاف ولي اليتيم وذكر الْقَاضِي 
في الأحكام السلطانبة أن قياس المذهب أن الْعامل لا يستحق إا لم يشترط لَه جعل إلا أن 
یون معروفا بخ الأجرة على عمله والأول صح لان حقه ابت بالئّص فهو كجعل رد 
الاق وآوآی لِورودِ الفرآن به. 


اوس ه مج و رو بي 37 o OG‏ 


وَمِنهَا: من رد بها على مولاه فَإِنّهُ یستحق على رده جعلاً بالشرع سواء شرطه أو لم 


2000 «من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم ووزن معلوم!. أخرجه مسلم فى صحيحه ح M0 0T‏ 
»© والبخارى ح (۲۱۲۳)» (574/4) فتح البارى. 

(؟) حديث «من قتل كافراً فله سلبه»» أخرجه الدارمى ح (7585) (۲/ ۳۰۱)» واين حبان فى باب صدقة 
التطوع ح (۳۳۰۸) (8/ .)1١7 03١7‏ 


القاعدة الرابعة والسبعون ْ ۱۹۷ 


يشرطه على ظاهر الْمَدْهَبٍ وفيه أحاديث مرسلة وآثار' والمعتى فيه الْحَث على حفظه 
على سيده وصيائة الحم حاف من يساق بدآر الحرب والسّعي في الآرض بالفسادِ 
ولهذا المعتى اختص الوجوب برد رد الآيق [دون غيره من الحيوان ¿ والمتاع وسواء كان 


2 


معروقًا برد الإياق] أو لم يكن إلا السلطَانُ له لا شيءَ له ص عليه في روآية رب 
ل ل تا 
NE CBC, 50‏ 


موضع کون هلاك فيه محققا أو قري نه باحر وقم لسم نص احم علَى وجوب 
الأجرة لَه في المتاع وذكره الْقاضبي وآبْن عقيل وَصاحِب الْمَعْنِي في الْعبْدِ أيضًا وحكى 


يه و ل وھ سه 


الاغبي فيه احتمالا يعدم الوجُوب كام وأورد في الْمجردٍ عن نص احمل فيمن خلصٍ 


ِن فم السب شاة أو خروفا أو غيرهما فهو مالكو الأول ولا شيء لِلْسُخَلْصٍ المح 


وو ېوو له س ر 


الأول لان هذا يخشى هلاكة وله على مالكه بخلاف اللقطة وكذكك لو انكسرت السفيئة 


حلص قوم الأموال ين البَحرٍ فإ يب ْم ال جره على الملاك ما ذكره في الْمعْني لان 


2 2ص 


فيه حنًا وترغِيبًا في إِنْقَاذْ الآموال من التَهلكة فن الْعَراص إا علم أله يستحق الأجرة غرر 
شه وبادر إلى التخليص يخلاف ما ذا عم آله لا شيء له فهو في معتى رد البق وفي 
مسوكاة شرح الهداية لأبي ا o‏ 


ا 


على تخليص ر الماع من الْمَهَالك دون ا لَه الآدمبي أهل” في الجملة لحفظ سه و 


5-6 قد يكون صغيرا أو عاجز) و تخليصه أهم وأولى من المتاع ويس في كلام أحمد 


رقا ام غيل في ل على غير او ول رن ون ا للا ل 


ل ل ذنه فقال: لهذا الذي 


| ص ع ا ا ا أحدهما: 


مها م َل و وخرّج لقني ي خلا 0 0 شیک پار سلو دت به ال 


7 e 


)۱( امن رد آبقًا استحق دينارا أو انی عشر درهما» سواء جاء به من المصر أو خارج المصر فى إحد 
الروايتين. الإنصاف للمرداوى Mm‏ 0۵ ) عن e‏ فى الجامع الصغير. 


11۸ القاعدة الخامسة والسبعون 


سے ص ص ر وق ص 


من الأصحاب وحمل أبن عقيل في مفرداته هذه النُصوص على ن العامل 5 في الْقَنَاة 
ومن الآصحاب من أَقَرَ التصوص على ظاهِرها وجعل هذا الحكم مطردا في كل من 


عيل عملا كغيره فيه مصلحة له وهو محتاج أله كحصادٍ زرعه والاستخراج من معلنه 
وتخو لِك تخا ين الل في الو وينم الحاريي؛ وككهُم لوه بعتو صر 
الفُضولِي فللمالك حيتئل أن يمضيه ويرد عوضه وهو أجرة امل وله أن يمضيه فيكُون 
العايل شريكا العمل وقد قال القاغبي في بَعْض تعاليقه ونه بحَطَه في الأجير: إا عمل 
في الْعين المستاجر عليه دون ما شرط عليه أن امالك محر إن شاء رد عمله وآحذ وصار 
الأجير شريكا بعمله وإن شاء قبل الْعَمل ورجع على الأجير بالآرش وذكر نص أحمد في 
روآية الْميْموني بالرجُوع بالآرش كُمّ حمله على أنه كان قد رضري بالْعَمل. وال القَاضري في 
خلافه: قياس الْمَدْعَبٍ إا لَمْ يأت الحائك الوب على الصفة المشروطة إن شاء ضمنه 


قيمة الْعَزّل ولا أجرة لَه وإن شاء ضمنه قيمته منسو جا وعليه الأجرة وتكون الأجرة هاهتا 
بما زآد على قيمة الْعَزل. ثم ذكر رواية الميموني هذه وقال: هي محمولة على آنا صاحجب 
الل ب اختار تقويه معمولا والترم قيمة الصنّعة الي هي دون التي وافقه علّيها وها الذي 
ا 2000007 E‏ و ا 2 ا آ_- أ عدم وه و 
قاله بعيد جد أن يضمن المالك الصانع قيمة الوب مع بقائه ولا يصح حمل كلام أحمد 


عَلَى ما قَالَهُ لان أحمد قال: ينظر ما بيتهما فيرْجَعْ به على الصانع» وهذا تصريح بال جوع 

عليه بالآرش خاصة. وأيضا فلو صب عرلا ونسجة لم يمك الماك اليزامه به ويطاليه 

بالقيمة َكيف يلك مَل الأجير بذك وذكر ابن عقيل في هته المَالة أن املك 

َلك استرجاع الأجرة الْمسَمَاة ودقع أجرة الل ثُمَ ذَكرَ احتِمَالا بالرجُوع بالآرش كما هو 

المتصوص وال أعلّم. ومتى كان العمل في مال الي ندا لَه من ال المشرف عليه 

کان جائزا كذبّح الْحيوان الْمَأكُول إا خيف موه صرح به صاب المغبي ينيد هتا آله لا 
* ل ف 


كي هه ل 4 7 بحن o‏ - 
القاعدة الخامسة والسبعون: 


5 5 80 يي 7224 4 ا و ۹ ےو 
فيمن يرجع يما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان: 
سل قر و م 


القاعدة الخامسة والسبعون 84 
وألتاني: من قق على ما تعلق به حقَهُ من مال غَيْره. اما الع الأول فيندرج تحته 
مور 
مِنها: إا قضى عنه دیتا واجبا بعر إذْنه له جع به عأ في أصح الروايتين وهي 


المذهب عند الخرقي وأبي بكر وألْقاضِي والأكثرين» وأشثر رط القاضي ٤‏ ينوي الرجوع 


ع مه 


ويشنهد علَى نيه عند الآداء فلو وى الح أو أطلقَ الي قلا رجوع له وأ شترط أيضا أن 


و وم 


كرد ال مك من الأداى وعو يرجع إلى أن لا رجح إلا عند َع نه وخالف في 
ذلك صاحبًا الْمغْني والمحرر وهو ظَاهِرٌ الخلاف لِلقاضِي ذ في المجردٍ والأكثرين وهنا في 


ديون الآدميين. فاا ون اله عر وجل كارك كذ فلا مرج بها من ن عن في 


م 


ليه وعلّل الْقَاضِي ذلك بان أداءها يدون إذن من هي عليه لا يصح لتوقفها على نيته 


سرو وو له حيم يمه 2 مھ کے 


ا 0 وليه وفلتا: ار 


0000 ها سرغر فو 


أطعم عنه في كفارة وقُلنَا: يصح أن له الرجوع يما نق لسقوط اعتبار الإذن هنا ويكون 
كأداء أحد الخليطين کک 


ومنها: لو اشترى أسيرا مسلمًا مِن أَهْلٍ دار الحرب نم أَطْلَقَة أو أخرجة إِلَى دار 


الإسلام فله الرجوع عليه يما اذ ا ا 
نفس يتحص من الاسر ف فداه یره ققد أتَّى عنْهُ واجبًا رَجَع به عليه وكير الأصحَاب 
لم يحكوا و في لجع هتا خلاقا وحكى القاغبي في كاب الاين فيه روآية أخرى 


ر ده وب و و وہ 0 أ س 


يتوقف الرجوع على الإذن. وهل يعتبر للرجوع ههنا نيه آم يكي إطلاق النيّة؟ على 


oro بت‎ 


وجهين: 


ج 


أحدهما: تعتبر نيه الرجوع لقضاء الديون وهو ظاهر كلام القاضري. والگاني: يرجع ما لم 


- ت 


يوالب وه جرم في المحرر لائر اموي عن عَم وَضبِي اله َه واكاك الأمنرى 
و اقرف وه ر طرف الأجرع قاد كل ا فو 


منها: تفقة نفقة الرقيق والزّوؤجات والآقارب ب الهايو امتتع من يجب عليه التَفَقَةُ فأنقق 


رسن ص سبح لور ل 


ای کر ی اع لا الجر قا ء الدذيون ذكره الْقَاضِي في خلافه وآبن عقيل في 


هسام 


مفرداته. 
رمنها ينها: لو أثفق على عبده الآيق في حال رده | ليه فول یا ق تس مله ويه 
ار ن من غير خجلافي فَإِنّه ي 


= 


+ 


2 ى ‏ عم > مم 


يستحق جعلاً على الرد عوضا عن بذله متافعه لان يجب لَه 


۱۷۰ القاعدة الخامسة والسبعون 


مس وس 


العوض عما بذله من امال في رده أولى» واشترط أبو الْخَطَابِ وصاحب حب المحرر العجز 
امالك وله صب الي ولا توف لبجو على د 0 ليه فلق ونه 


E 


و سر اه اتير 


كك كم ا ب وي ا موسی في الج َه روان 


ولو أراد استخدامه يدل التَققَة ة قفي جوازه روايتان حكاهما أبو الفح الحلواني في الكفاية 


5 -مو 


كاعد المرهون. 
٠‏ فة القع يونا کات او بره ي با بتع في 2 نظو إلى ل ا 7 


7 


و ودين اه وو سدح لا 


E 


و 


به ندش في الع راان 


وت صو دي ص ماه یاس صن سس ن ع مس و 


ومنهاً: فة نة اللّقِيط خرجها بض الآصحاب على الروايتين؛ ومنهم من قال: يرجع هاهنا 


قولاً وأحد) وإليه ميل صاحب الْمعْتي لان له له ولاية على الْملتقِط ولص أحمد آله يرجم يما 


أنفقه على بيت الْمال. 
ومنها: 02 ا ا ا ن مالكه 
رجع وإن لم يتعذر قطريقان: 


إحداهما: آله على الروايتين في قضاء الدين وأولى لان للحيوان حرمة في نمه فوجَبْ 


و کے 02 


قله على ليون أحيَانًا وهي طريقة صاحب المغني. 
والكّانية: لا يرجع قول وا وجي , طريقة المحرر ومتابعة لأبي ا 


الرجوع في قضاء ء الدين پعذر الإذن فههتا أولى وآما من لم يعتير ذلك في الین واعتبر 
ههنًا فالفرق أن قضاء الدين ف مه وتخليص' لَه من الْعْرِيمٍ وهاهتا اشتغال لِذِميه 
لين كم تكن" نئل به ومر شمف وبعقض يق انارت كنا تدم فن الال م 
مجه ين الحايم بإلزامه قد تلص من ذلك وعجل برامة نة وقضاٌ الین لَم بر به 
ذمته مه بالکلية بل هي مشغولة بدين المودذي عنْه آيضا فَإِنَ الإذْنَ في الإنفاق على الحيوان 
المؤتمن عليه عرفي فيترل متزلة اللَْظِي" 


ومنها: َة طَائِر يره إذا عشّش في داره قا حمد في رواية المروذِي في طيرة أفرخت 


القاعدة الخامسة والسبعون ۷1٠‏ 
عند قوم من الجيرآن فَالْفِراخ تنب | لام ردُونَ على أصحابها إن كان قد علف الفراخ مل 
مقايها في يلده متطوعا لم يرجع وإ لم يتطوع يحتيب بلق أخل ين صاحيها ما أنفق 


02 ٥ ل‎ 0 


ولم يفرق بين إمكان الاستئذان وعلمه وخرج م القاضي رواية ا يعدم الرجوع بكل 
حال من نَظِيريها في ارهن وغيره. 


وآما الَو القإني: وهو ما يرجح فيه الفاق على مال غيره لتعأق حقه به له صو 


و سے سر سر وص مقي وهامو 


منها: إنفاق ق آحاِ الشتريكين على المال المشترك مع غيب الآخر أو اماه قال أحم في 
روابة يي قاسم في رجلين ييتهما أراض أو دار أو عبد بحتاج | إلى أن يثفق ذلك على ذلك 


فيابى الآخر. قال ار في ذلك ف کان يضر بشريكه دیع يم يجبا عليه ألم ذلك 
وحم به علد ولا یضر بها يق ود كم به عليه. ويتفرع على هذه المسألة فروع مِن 
جملتها إا كان بينهما حائط م مشترك أو سقف فانهدم وطلت انا ني ار س 
فالمذهب أله يجبر على ذلك وفبه زواية احرف لا يجب فيه يرد الطَالبُ پالہتاء ء ويمتع 
الشريك من الانتفاع حى يأخل E NS‏ 
لاه في ملك غير لم يكن منبرعا كالوصي والحاكم في ملك الم 


ومن صور النّوع: إذَا جتى العبد المرهون قفداه المرتين يقير إذن الراهن» قال أكثر 
الأصحاب كالقاضي ابن عقيل وبي الطاب عيرم | ن لم يتعذر استئذائه قلا رجوع 


وإن تَعثرٌ خرچ على الخلاف في نَفْقَة الحيوان المرهون لان الفداء هتا لمصلحة 3 امن 


واستبقائه وو واجب على الرأهن لحق المرتهن. وقال صاحب المحرر: لا يرجع بشي 
وأطلق لان امالك لم يجب عليه الافتداء ”هنا ونيك لو سلَّمه لم َه همه لون 


همه 


رهتا وقد وأفق الآصحاب على ذلك ونم حالف فيه ابن أبي موسى. ومنها مؤلة الرّهن مِن 


كي مره وَإصْلاحه وتشميسه حو ذلك لا يرم م الراهن إا قام يها المرتهن يدون إذنه 
ت ارو يجي ری فكوا وو على ما ماني م ب لامعاب ل 
ذلك مما لا ب نه لحفظ مالي ارهن فصار واجبًا على الرَهن لعلاقة فة حق المرتهن 

ومثها: لو خربت الدار ھک المرتهن بغير إذْن فقال القاضيي في المج 


کہ 


وصاحب الْمغْني والمحرر: لا يرجع | )إلا ايان آله ل بناء الدآر لا يجب على الْمالك 
والمجزوم به به في الخلاف الكيير للقاضي ل يرجع و وقال ابن 


3 - ٣ چ‎ 


عل يحول فی اله يرجم يما عن آل ما ار حاط و ثيقته لأنّهَا فة لحفظ 


۱۷۲ القاعدة الخامسة والسيعون 


ماليّة وثيقة وذلك عرض صحيح التهى. ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب مِنْها تُحرذ 
قیمة الین الْمَرْهُون [بد] لم يرع لاک لا حاج لَه إلى عمارتها جين ون كانت دون حه 
يعر ویرجع لمکان مَسْحِها. ٠‏ 

ومنها: عِمارة الاجر في الذار المستاجرة ولا يرج بها ص عله أَحْمَدُ في علق 
الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع ناء على مثله في الرَهن» ولَكِنْ حكى صاحِب 
التلخيص أن المؤجر يجبر عَلَى التَرْمِيمٍ بإصلاح منكسر وإقامة مائل فما تجليد البتاء 


3-4 سس سرف سل‎ Sam 


والأخشاب فلا يلزمه لأنّه إجبار على تسلیم عين لم يتناولها العقد وللْمستأجر الخيار» قال 


ويحتمل أن يلرم التجديد انتهى. على [الْقول] الأول لا يُمكِن القول برجوع الاجر بن 


ری ا ی ا ~e‏ ےو 


أنفق على التّجَدِيدٍ وعلى التَانِي يتوجه الرجوع. 
3 يت ې 


ت 
2 
. 
رق ب ص 


2 کت . وہ سورس سه اه 4 لاص رت و مشو سل ي 
وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حقه وفي ذلك 
طريقان: 


حرم - 


:أله على وان وهي طرق ارين وات رم حا روي واجدة وهي 
CTR e TA OEIC > kl ¢ ela a 1‏ 
يقة القاضي في خلافه فين ذلك: أن ينفق المرتهن على ارهن بإطعام أو كسوة إا كان 


بدا أو حيوانا فيه الطريقان أشهرهما أله على الروايتين كذلك» وال القاضبي في المجرد: 
والروايتين وأبو الْحَطَاب وان عقيل والأكترون والمذهب عند الأصنحاب الرجوعٌ ولص 
عليه أحمد في رواية ابي الحارث وكذلِك تقل عنْهُ ابن الْقَاسِم وبي هاي آله يركب 
ويحلب يقدر نفقته» ولم يعتير ذا كما دل عليه النَصّ الصحيح وأيضًا قالإذْن في الإثفاق 
هاهنًا عرفي فقوم مقام الي ويالمرتهن لله حاجة لحفظ وة فصار كينا أحد 


ےت 
وھ لهم عير ا سے سے ر ت 
. 4 


الشريكين الحائط المشترك وتقل [عنه] ابن منصور فيمن ارتهن داب فعلفها بغير إِذن 
صاحبها فَالعلف على المرتهن» من أمره أن يعلف؟ وكذلك تقل عنه مهنا في كفن العبد 
۹ ى¿ م 2ه يج و 2 چیو 2 و وود سو هم وخ كھ ت ع مع ب 
المرهون لكن الكفن من التوع الأوّلء وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى وحمل 

1 2 ھە وو للك ل 


القاضي في كتاب الخلاف هذا الّص على أن الرهن كان حاضرا وأمكن استئذاته وعلف 
يدون إذن وقد صرح القاضي أن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان واعتبر صاحب المحرر 


القاعدة الخامسة والسبعون 8 ۷۳ 


لر مغر سر رس 


في روم نفقة الآقارب أن پستدان عليه يإذن ؛ الحايم 5 / قوله إنَهَا لا تَلرَم برض الحاكم 
وفيه نظر. وفي التَرَغيب ليس لغير الأب الاستقراض | لأ يإذن الحايم حتى ولا للروجة في 
وحق ليما صخر نما لوج الأخل من مال دجا المومير عند ل ل 
لعفل ين ماله ل كان لَك م يدون ن إن رك لانيفاء 5 عليه رم کل ماله لظاهر - 
كلام احم امَقمٍ ولقواعد المع ۽ فان المتعب أ تاا لها ولوكدن ل 


26 


ل ا ی اك إوليما لكل رقن م قول es‏ 


آي رس أ الور ل اتات على رهاق ابل مغ ييه ی 1 
ولم تیر إن حایم مع أله َم يداك خلا في سوط ر فق َة [الزوجة نه لى أله لا تقلا 
بمضي الزّمان في أشهر الروايتين] مقي الرّمان يلون فض الحاكم لهاء وكذلك أبو 

ا طريتة الخلافي في الجُوع قلا وا 
بخلاف ما ذكره في الضّمان وضعف صاحِب الْمغْني اعتبار الإذن طَردًا لما ذكره في 
الضسمان. 

وَمنْها: إا هرب الجمال وترك الجمال فانفق عليها المستاجر 5 إذن حاكم فقي 
الرجرع الروايتان ومقتضى طريقة القاضبي آنه يرجع رواية واحدة. م إن الأكرِينَ اعتيروا 
57 استئذان الحم بخلاف ما ذكره ف في الرّهن و يض 7 وال وقي 
الْمعْنِي إشارة إلى التسوية من الكل في عدم الاعتبار وان الإنقاق دون ِذْنهِ يحرج على 
الخلاف في قضاء الدين» وكذلك اعتيروا الإشهاد على ية الرجوع وقي الْمُكْنِي ويره وج 
تعر لا تير وهو الس 

ومنها: إذا هرب المساقي قبل تمام العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمّال 


جسني وص r‏ 0 اراق سرن 


إلا أن مالك الخ ولو قُلنَا: يروم المساقاق لتعذر استيقاء المعقودِ علَيه. 
وينها: : إذا غاب ان زوج قاستدانّت الزو جة التَّقْقَة على نَفْسِها وأولادها الصغار فة فة اليل 
من غير زيادة ها ترجع م يذلك نص عليه في روایة ۶ زرعة الدمشقي 21 يعتبر إن 


إل 9 
لحاكم. 
ر موس اماه 


ومنها: إذَا أعاره شيا ليرهنه ثم افتكه المعير يقَضاءِ الد ين فإِنه يرجع هنا قَوْلاً وآجدا على 


۱V٤‏ ْ ا القاعدة السادسة والسبعون 


يجا أو قى حل الورك لذن عن ال ليرول تع اركذ إل بجع أنضا وم 


يذكر القاضِي فيه خلافا وهه المسالة ولتي قَبْلَهَا قَدْ لا يرد فيهما الخلاف لان الإثقاقَ 
هه لاستصلاح مك الْمَق فهو مقا الشريك على عِمارة الحائط يرع به بير خلافي 
نما الخلاف إذَا كان الإناق لاستصلاح ما تعلق به حق الق إلا أن الأصحاب صرحوا 
باراد الخلافي في صورة المساقاة مع تعلق الامنيصلاح فيها بعين مال الْمنْق. 
و ې ې 
القاعدة السادسة والسبعون: 
الشريكان في عين مال أو منفعةٍ إذ كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء متفعة أجير 


أحدهمًا على موافقة الآخر في ال لصحیح من الْمذهب وني رواية أخرئ إن أمكن أحذهما 
أن يستقل يدقع الضرر فعلة وم يجير الآخر معه لَكن إن أراد الآخر الاتتفاع يما فعلة 
شريكه فله منعة حَبّى يعطيه حصة ملكه من التَمَقَةَ فإِنْ احتاجا إلى تجديد منفعة فلا إجبار. 


مع مه وت ه 52 2 لي" 


ويندرج تحت ذلك صور: 
منها: إذا انهدم الحائط المشترك ‏ فالمذهب إجبار الممتنع منهما ِالْبنَاء مع الآخر نص 
عليه في روآية جماعة فن الإجبار هنا من جنس المعاوضة في الأموال المشتركة واج 


سن 


لدفع الضرر بالانتراع بالشفعة وبع ما لا يمكن قسمته ولمعي فيه أن المالك مستحق 


EK‏ 0 ص ور سما 5-2 64 وو 2 ت جه لير مه 00 2 وکر اتی صن م 
الانتفاع بولكه ويجب على شريكه تمكينه منه فإذا دار الأمر بين تعطيل الحق بالكلية وبين 


اوغ له موص عل وى لاه برع فيا إلى القع بال بخلاف التنيل. 
وأما الرواية الابتة يعدم الإجبار فهي مأخودَةٌ مِن نص أحمد على عدم الإجبار في بتاء 
حيطان السقل إا كان العو لآخر وانهدم الكل أله لا يجبر صاحب الْعلو على البتاءِ مع 
صاحب السقل في السفل والْمَرق واضح لان السقل مِلكه مختص يصاحبه بخلاف الحائط 
و واس ص س لت سم سس ف سس وروت عسل ساس ا 2 - 00 عي ° 
المشترك ولذلك عقد الخلال لكل وأحد منهما بابا وذكر النّصّ بالإجبار في الحائط والنّصّ 
بائتفائه بالصورة الأخرى وعلى تَقْدِير ثبوت هذه الروآية في الحائط فللشريك الاستبداد 


ناه من ماله بير أن حاكم وصرّح القاضبي في خلافه واعتبر في اجرد ايدان الحم 


)١(‏ للإمام مالك فى هذه المسالة قولان الأول: أنه يجبر الممتنع على البنيان مع شريكه. والثانى: أنه لا يجير 
على ذلك ويقسمان الحائط ثم يبنى من شاء منهما لنفسه. الكاني (۱/ .)٤۹۳‏ 


القاعدة السادسة والسبعون 1۷0 


ولص ] أحمد على أله يشهد على ذلك وله منع الشريك الآخر ِن الانتفاع يما كان له عليه 


يا ب الله ينيد 


ين الحقوق إن أعاده آله جديدة ومن ٠‏ ماله له وإن أعاده باه ته الأولى 3 ففيه وجهان: 


أحدهما ليس له المنع لأنّهُ عين ملكهما المشترك وهو قول القَاضري ذ في المجردٍ وآبن 
000 : 
والكاني: له المنع حى يأخذ صف يمد اليف ن ا ا 


و 4 6 فى عدبي 


وهو ظاهِرٌ كلام ابن أبي و والّقاضيي في خلافه وجزم به صاحب المحرر وافتتاح 
صاحب التَلْخِيِصٍ عن بعض متأخري الأصحاب ٠‏ و أعاده پال جديدة 57 على دقع 
القيمة جازء لكِن هل المدفُوع نصف قيمة البتاءِ اس ما عليه؟ ذكر الْقَضِيي في 


ومس دا هابر 


خلافه ذه فيه روأيتين مأخذهما هل لك من باب الرجوع بماأنْققَ على ملكه پإذن معتبر أو هو 
اوش عن ملك الاني كضمان سراية التق والاستيلاد وإن امتتع الثاني من القول 


دلي رلم لوين املو يداه ِن مالهما ققد تحرج لَى هتا البناء فن قُلْنا: کک 
يما قق على مله لم يكن يكن لَهُ الامتتاع ون لا: هر اوه فل ذلك وقي الجر 
ا لياه على الإجيار اداه وده إن قل يجبر أجير هتا على اة ولا فلا وقد 


يقال: هو معاوضة سواء كان بالقيمة أو بال كما آذ زرع الْغاصب ؛ يعاوض عته بالقيمة 
على رواية وبالتققة لآ اا المعاوضات لإزالة الضرر غير مستبع فن 
قيل: یندم لا جو لجار ملع اه من الاثقاع يوضع حَشبَة على جاره َكيف متم 
ههنًا؟ فلتا: نّم متعتاها هنا من عود الحق الْقدِيم 0 
محتاجا | ليه أو لم يكنء وأا اللمكين من الوضع للارتفاق فيلك مسال خرى وأكثر 


الأصحاب ۽ يسْتَرطُونَ فيها الحاجة والترم ابن ) عقيل في المفردات تخرچ روآية من هذه 


ا ل ما مقط يت 


ومئها: إ6 ا السقف ؛ الى يم مل ا ا الأخر فذكر الارن في 
الإجبار الروايتين والمنصوص ههنا أله إن الكسر خشبة فيه فَبِنَاؤْهما َا لقن کک 
جميعا وظاهره الإجبار وإن انهدم السقف والحيطان لم يجبر صاحب العلو على ينا 


الحِيطان ذنها ll‏ دشل ك 10 


K3 0‏ رار آ س و َوه و تو سور ~o‏ و 


۷٦‏ القاعدة السادسة والسبعون 
س ل ل کے 
وه ہو و ر ا ا سر ر ر وو و وشو مس 


Gg TT 


بسح ص صوص وس سه ص 


لجل صاحب الْعلْوٌ لن صاحب العو لَه آن يني الحيطان ويسقف عليها ويمتع صا حب 


LE N 
0 E آل ما بى ون الان يمير ال كما كان لحلهمًا‎ 
كلامب ويحتمل أن يعطية نصف قيمة ناء السقل وتكون الحيطان مشتركة هما ونك‎ 


Qt: ب‎ 


حكى الأصحاب روايتين في مشاركة فلي ب العو لصاحب السقل في بنَاءِ الجيطان حتّى 


أحذ القاضي منهما روآية عدم الإجبار في الحائط المشترك وهو ب لان هذا الْمَعتَى لو 


0 e 


كان صحيحا لكان الاشتراك حادنًا بعد البتاءء قلا يلحق به الملك المشترك قبل البتاء 
وحكى الْقَاضِي في خلا فق لجار ماعب الال على اء ولك مالف الكل 
ثلاث روايات: 

أحدها: إجباره TT‏ م ل 0 


و ہو کے وب و 


سترة له فعللم أن | إجباره لحق جاره لا لحق صاحب الْعلّو ولكن قد يقَال: | إن تَضرر صا 


ص 2 ووو 002 تو 


الْعلُو ب رك بتاءِ اسل أشك من تضرر الجار بترك السثرة لن هذا مته 1 e‏ 
ترك السترة وهه الروآية هي الْمذهب عند أبن بي موسى. 


a Ao ت‎ r ور وسو‎ 


والكانية: يجبر على الاثفاق على وجه الث E OES‏ قال يقرو 


على السقل وهو مَرْوي عن أبي الذرداء رضري الله عن 


ير موق نس داس اس وس ~~ الو # So‏ ر مر قوق ص 


الكَالقَة: لا يجبر وهي رواية ابن الحكم وحكى في المجرّد | إجبار كل منهما على أن يني 
ا الحيطان روایتان ¿ وكا في الإجبار على باء الستف ا 


العو وحاصل هلا باجم إلى آله حل يرم الإنسان بَِاءَ مله الحا ص به إذا كان الشفاع غيره 


و مس مله ر ووو ص و ەو 


به مستحقا كما يلزمه دفع | الضرر عنه پبتاء السثرة وهل يازم اشرت في لاقع يهم 
الما كالشريك في الوك وعلى هذا يحرج | كع ال ا 


E 


يبنيه يمر ب بير لاف وهنا فين کان بحن اوضق ومغ كن قل في 
شرنو في من لح جنر مه على سطع غير اب اسل وکو جریان ماه علو م لم 
صاحب الْمَاء المشاركة في الإصلاح وکذا لو كان ماء ء تلك الدار ي يجري إلى بر پحق 
فعابت اثر لم يرم صاحب الْماء المشاركة في إصلاحها يحرج ذلك كله على الخلاف 


القاعدة السادسة والسبعون ۷¥ 
في السقل الذي عَلْوهُ مالك [آخر] يتوجة ويرجع إِلَى أن الشركة في الانتفاع هل هي 
كالشركة ی الملك. 


رمنها ينها: القن المشتركة 4 إذا تمت نص أحمد علَى الإجبار على الْعِمارة كما سبق ولم 
ء: 5 4 ل موسی فيه خلافا وما ذكر الروايتين في الْحَائِط والفرق أن الحائط يمكن 
قسمته بخلاف القناة ٠‏ وار وطرد القاضي والأككرون ف فيه الروايتين ذا لم تقل بالإجبار 
فر أحلهما لم يكن له مع الآخخر من الْمَاء. ذَكَرهُ القاضري في المجرد وابن عقيل 
وصاحب التلخيص والْمغْني لاہ هق على ما كين الل والح وَإنّمَا آزال 


چ 


الضرر عن طريقه ر اللا المعمور يھا وني الخلاف الكبير 
والمام لأبي الحسين له المنع من الاشفاع ‏ بالقناة ويشهد له نص عليه بالمنع مِن سکتی 
السفل إذا بتاه صاحب العلو ومتع الشريك من الافاع ۽ بالحائط إِذَا اعد بآلاته العتيقة لان 


ذلك كله لياع ؛ 5 ابل و اشر ماله فيمتع منه بغیر إذنه ولان إا على تشي وشريكة 
جا يتحت الوح ولا يوذ متبرع. 

ومنها: أن ما يقل القسمة ين الأعيان إذا طلب أحد حل الشريكين قسمته کک 
وعلى اترام كلها ومؤنها لتكميل نفع الشريك فام ما لا يقبل ] القسمة اله يجبر أحَدُهُمَا 


اک ي مو ومو 


على ببعه إا طَلّب الأر بيعه نص أحمد على ذلك في رواية الْمَيْمُونِي» فقَال: | إا اختلفوا 


في القسمة فليس للمضار شيء إذَا كان يلاله تقصان كمنه بيع وأعطوا کک 
حنبل عن أحم آله قال کل سم نه ضرر لا أرى أن يقسم. مغل عباو بين رجلين وآرض 


4 ب وم 272 ی 


ف يمتها ضرر ويقال لصاحيها: ما أن تشتري وما أن تتركه إذا کان ضرا وصرح + بنك 
ابن أبي موسی والقاضي والْحلواني والشيرازي وابن عقيل والسامِري وضاحت الترغيب» 


وصرّح ‏ بمثله في | إجارة العين إ6 لم كَنْقَا على المهاياة أو تَشَاحَاء وكذلك قال الْقاضي في 


خلافه لسر ساد وكثير منهم صرحوا 1 يباع عند طلَّب الْقسمة ون لم 
يطلب البيع. ولهذا مأختذان: 
أحدهما : 6 ديعلل إلى ةبه وهو ايس وهنا عة من قا 


رو عي ديه 5-6 


وني حشرا في بم اة لا لي يس قيمة الصف فلو باع تصريبه مغر 


مہ تو یق لس 


اقفن جه ودن عل أن س في لص القيمة أن الع ] آمر في السراية أن يفوم العبد كله 


۱۸ القاعدة السادسة والسبعون 


م يعطى الشتركاء قيمة جصصيهم؛ وقد نص الأصحاب على أن لوي بيع التركة علَى 


مه 


الصعار والكبار إ6 كان في تبعيضرها ضر وأحتيج | إلى اليم وما دل عليه كلام بعضهم مِن 
اع لجع على الكبار في غبر عار الصورة قد کون نا على أن ضر ما نص ليس بانع 
من قسمة الإجبار كقول الخرقي» وإلما المانع منهما أن لا ينع امسوم هة فحيتئل يكون 


عم لجار على ايم في حل تفص ليمز مرا على أن س شم وع الججار عله 
بقع الإجبار على البيع ٿم وجدت في مسال ابن متصور عن أَحْمد في علد بين جلي 

آراد أحدهما أن بیع وی الآخرء قال أحمد: بیع كل منھما حص وهذا یدل على ألهُ لا 

بار على الع مع الريك وتا كله في المشَا الْمشتر د فاما المتميز كمن في أرضيه 


غرس لغيه أو في توه صب لير | و إذا طلب أحدهما أن يبيع الآخر من قن جار رجهان» 


جود مور دي و وو سر ت ے وو 


أوردهما صاحب المحرر في غراس المستعير أله يستدام في الأرض فلا يتحص دهم 
من صاحيه يدون ابيع بخلاف غرس العاصب إل حلص ينه بالقلم, فما الي فيي 


م يوه 


المغني َي في بيع القاصيب إن لب مالك الوب أن يي مه لزم وقي الْعكْس وَجهَان 
وجزم القاضري في خلا e‏ وأما صخ الْمُشمَرِي إا فلس 


وآخذ البائع ثوب ولب أحدهما الع أ جير الأخر علي وهتا لان الصبع سدم في الوب 


صم ت مه 


ل الما فرظا بين طلب القاصيب وير على وجو لقلا 


صر ت د 


سس سير سو صم ده 2 ل وو يو ددشيو 


ومنها: قسمة 5-7 بال هل 1 الإجابة إلتها أم لا؟ المشهور عدم الوجوب 
ولم يذكر الْقَاضيي وأصحابه في المذهب سو 0 وفرقوا بين المهايآة والقسمة بان القسمة 


iG‏ و 


إفراز أحد اليلكين من الآخر والمهاب ا معاوضة حي اتا ام لممحا و E‏ 
زمن من آخر وفيها تاح أحدهم عن استيفاء حفه قلا يلرم بخلاف قسمة َه الأعيان. ونص 


أخعد في رواية صالح وحنبل وبي طالب في الْعبد و د إا أعتق أحل الشریكبن نصفه س 


أو كاتبه فإنّه يكون يوما اة ويونا لسيده الباقي» وتأوله الْقَاضي على التَّراضِي وهو بعيك 


وحکی ابو بكر في اليه فيه روأيتين: 


و رو عرص وس o‏ 


إحداهما: يكون يوما لنفسه مه ويوما ا لسيلة: و» والأخرى أن کسه ينهم وها یدل على و وفُوع 


المهااة كما من غير طبه وفي انال لمسالة 3 وج آخر آله تب المهاياة بالمكان دون الرّمان 


وو س e‏ مو 


لانتفاء ء تأخرٍ استيفاء أحدهما لِحقه في المهاياة بالأمكئة فهر كقسمة الأعيان واختاره 


القاعدة السادسة والسبعون ۷٩‏ 


صاحب المحرر وعلّى اقول بانتفاء ء الوجوب مطلقًا فيجوز بالترأضريء وهل تقع لازمة إا 
كانت ملثها معلومة أو جائزة؟ على وجهين. والمجزوم في التَرْغِيب الجوان واختار 


صاحب المحرر الَزُوم وعلى القول بالجواز لو رج أحدهما قبل استيفاء نوينه لَه ذلك 
وإ رجح بعد الاستيقاء عَرم ما انر به وقال الشيخ تي الذين: لا ينضح حبّى يفضي 


لدو ويستوفي كل مما حقة ينه ويمكن أن يؤخذ ذلك من ماله ة الْقسْمٍ وهي اَن من له 
زوجتان فقسم لإِحَداهمًا م آراد أن يطلقَ الأخرى لم جز له حتّى ينها حقها ين الم 
لا شوت ي بالطّلاق» ولا يقال: هذه القسمة لازم بخلاف المهاياة لأنّهَا إِنّمَا لمت 


ود مع 4 


أجل الشاراو ين لر و ال 2 : ومن ةك 


يه و أ و و و 


ل يلومج ليج على ل پتل جع بدي ل ني تر 


للف ۽ في الإجارة َال وستواء فُلنا: :الق 7 أو قن 4 الاد 2 0 


sS 


وجهان يناء مل ا قاسم الشریکان ا E‏ 
قبل ابض هل ب سق صاحيه الرجوع على الآخر فيما قبضة أم لا؟ على روايتين نقلهما 
معا اين نمور في مول عن احم ورواية الرجوع حملها الآصمْحَاب على أ القسمة لم 


7-2 - ەو 4 


نصح لکن المراد بقولهم لم تصح نها غير لازم أن القبض بها محرّم باطل؛ ولهذا قالُوا: 
لو قبض شينًا بإذن شريكه ارد به على الصّحيح فيكون حيتئاد شبهه باْمهاياة. 


ومنها: الع والشجر المشترك إذا طلّب أحل الشريكين سقيه وهو ماج ِلَى ذلك 
ا جير الآخر علي 4 دکره الْقَاضِي؛ ركاه عن أي بكر فيما إِذَا ا لأحدهما بزدع ع وللآخر 
پتبنه نه وله ) مسألة الجدار وهو أولى بالوجوب لان السقي مِن باب حفظ ر الآصل واه 


ا ال 5 سرب بعض خشبه به والحائط المائل» ودرك اوی بالوجوب من د ۽ بتاء 


رقع ص 


السّاقط لان إعادة الحابط بعد زواله شبيه يإحداث المتفعة لكن ّما کان ردا لَه إلى ما کان 


یه الى 0 


لَه اين ايء اْمتفعةه 0 


۸۰ القاعدة السابعة ا 


کے سے سے ےر و Ty‏ 


الي لحاجة ملك إل 20 عل ا لار ن کون ا ۴ 
الطب لاختصاصه بالطب دون صاحيهء وهتا يشم ما إِذَا كان اتقع] الي راجا 
اهما وعَلّل ذلك في الْمغني يان السقي لحاجته وظاهره اختصاصة بحالة عدم حاجة 


الآختر فان القع إذَا كان لَهُمَا فالمثونة عليه كينّاء الجدار وإن عطش الأصل وخيف عليه 


و ر ص 


الضرر في الإجبار على القطم وجهان ذكرهما في ال وعلل للإجبار يان الضرر لاحق” 
لمن لا محالة 3 | القطع والصّفية والأصنل” ينحفظ بالقطع فراعانة أولى: وذكر الْقَاضِي 


ور ورو ے ورو رر 


وأبن عقيل ذ فیما لو وصى تمر شجر ليجل ويرقيه لآختر أنه لا يجب اح هما على المي 
کک و ۽ التخل» 


Ek 


القاعدة السابعة والسبعون: 
a‏ له ولم يمكن فصله منه يدون ضرر 
و سرش 000 


يلح وقي قا على الشركة ضر لم يله مالك مالك الأصل أن يتملك بالقيمة ين 
مالكه ويجير امالك على القبول. ون كان يمن فصل يدون ضررٍ يلحق مالك الأصل 


فالمشهور آله ليس له تملكه قهر) لزوال ضرره بالْفصل e‏ هذه القاعدة مساق 


كثرة: 


س 


منها: غراس ) المستاجر ويا بعد القضاء المد إن َم يمه امَك لوجر تملك 
بالقيمة كال راك تلن بدو ضمان نقصه؛ وفيه ضرر عليه ذكر ذلك القاضيي وابن عقيل 


و و او ر 


والأكترون» ولم يشر ط أبو اْحَطَابٍ أن لا قله المالك لعل جل الْخيرة مالك الأرض 
دون مالك الْغراس واا 

ومنها: غراس المستع ويتاؤه إذَا رجع المعير أو القضت مده الإعارة وفلتا: يزم 
بالتوقيت المتصوص عن احمل أله يتملك بالقيمة نله عنه مهن ران سوا وكذلك تقل 
عنه جعفر بن محمد لن قال في رواية: يتملك بالتققة ولمالكه القلم تدا يغْيْرٍ خلافي 


جه مهم سس سيل نل سے کسی 


لا مر ل ل کان فو هرد وإذ لم من فد مر رک پو قاد لأستب وظاهِرٌ 
كلام أحمد آله لا یلع بدون شرط 


القاعدة السابعة والسبعون 1۸۱ 


ہم رو و وو ےو 4 س هه 


ومنها: غر 1 مشتري في الآرْض المشفوعة ويئاؤه حيث يتصو ر ذلك إذا انتزع الشفيع 


پد مج ووو سے م 5 3 رن جن ي ل و م ص عي و e‏ 7 ر 
فاه يأخذه مع الأرض بقيمته نص عليه ولمالكه أ يقلعه أيضا ولا يجبر عليه إلا أن يضمن 


له لقص 
ينها خراس امقس وة إا ربجم صاحِب الررض فقيس والْغرماء انملع إن 
و و اس رو 9 


أبوه وطلّب البائع التّملك بالقيمة ملّكه وكذلك إذا طب الْقَلْم مضمونًا. 


0ن و[ کی ا سن سس م وى و 0 مر - و ل ا و و اعد 
ومنها: إذَا أصدقها أرضا فعرست فيها أو بتت ثم طلقها قبل الدخول فطلب الرجوع في 
يه ول مقي تمك اراس واو ل ره يد على الو ول قاضي. 


22 
لتتي 
: 


يسقط حقة إلى القيمة علَى َولِهِ ليست ماله ما تحن فيه إن قبل: هله الْمَسالَة وا 
بها ملك فيهما اراس ولاه مم الآرْض فلا يَكُونان من صور مسائل الَْاعِدة. قيل: 
هما منها فن الشفيع إِنّمَا استحق ايراع ياء المشتري وغراسه لاله أَحَدنّهُ في حال تع 
حَقَه به فكاله قد أحدكة في مله وكذكك الروجة لأتها قبل الدخول لم يَسقِرَ لها الملك . 
على الصف لتعرضيه لِعَودِ إلى الروج باختباره تار ويره أخرى» وي قال ملك 
النصف إليها حلاف مشهور فكذلك [يستحق] الزوج تملكه. 

وينها: الَايض بعقاد امد من الْمالك إ6 عرس وبتى فللْمالك تملك بالقيمة كفِراس 


ا م وو 
0 


u 3‏ ا نا پالاستتاد إلى الإذن» ذكره القاضي وابن عقيل. 


يتملك بالقيمة ولا يقلع مَجَانا قله عنّه حرب ويعقوب بن بَحْتانَ في رجل باع أرضا مِن 

طق ا م ا حرم سيا O‏ ل مع ل ايم ١‏ و ل 00 

E ه اا ع الا لال ل‎ goga ير‎ or 7 کچ ° 0 ر‎ E E 

من غرس في أرض غيره» وكذلك نقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجاني عن أحمد فيمن 
اہ ہے سن تر ورو اس وات عر 


سام °F‏ < ا ١ 8 2e‏ 5 سوا ا 0 5 
اشترى أرضا فعس فيها وعمل ثم استحقها آخر أله يرد يه قيمة الغراس يوم يستحق 
ليس هتا مثل الْغراس في أرض غيره فيقلع غرسة؛ وحمل الْقَاضيِي هذه النُصوص على أن 


١١ 


- ذا 


- 


له القيمة على من غره كما في الْعْرور ينكاح َم قال فام المستحق الأرْض فلا ضمان 
عليه لاله لم يحصل منْه إِذْنّ في ذلك وهذا مخالف لمدلول هذه النصوص على ما لا 
ا سده مور > 5ه ل و و 2 0 3539 20 00 وديم کر 4 و و په د 
يخفى وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محرما كما نقول فيمن حمل السيل 


مع مم دس org‏ 00-0 


لی أذعيه وى قبت برا لله كرس الست على أمسح لهي ل يمنا مم 


م 


التعدي في غرميه وهو اختياره أعني الْقَاضِيء وأفرّها الباقي في موضع مِن خلافه رواية 


۱۸۲ القاعدة السابعة والسبعون 


وكذلك صاحب المحر ون الذي ذكره ابن أبِي موسى والقاضيي ذ في المجرد وتيعه عليه 


المتأخرون أن للْمالك قله مَجَانَا ديري ) المشتري بالقلص على .دن غ والصحبح الأول 


ولا ls‏ وهو قول الل ۽ ومالك وآپي عيياد وه قَضى عمر بن | الْخََّابِ 


دعي معي بير سم َو ەو 4 سے رو or a‏ سس جه هم 


وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهماء لن عر بن الطاب خير صاحب الآرض بين أن 


ر ووه و 


يعطي الغارس قيمة غرسه وبين أن يدقع انرس لاقي أرقي وكذلك قضى عمر بن 
عبد الْعزيه [ له لما قضى يدقع قيمة الأرض إلى الماك عند عجزو عن دقع قيمة الغراس 
وقد ذكر هذه لكر و ساد بن يتاب الأموال» والخلاك بي جاب الفرعة 
من الجامع. 


وَمنْها: غاس الخاصب ويتاؤه والمشهور عن أَحْمَدَ أن للمالك قلعه مجانا وعليه 


سس عي سه ق لهس ع سم 


الأصحابه وعنه رواية ثانية لا ب ف يتملك ا أيضا ان ؛ حكاها ا 0 


وا قر حارم ل و شآ ی بن شط لايد 


لبا ل | e‏ 


020 سر پرا ر ن ت سه و 


1 اكترى رض ة عرس ييا اجار واشترط رب ب الأرض 3 لا يرس غيره 


ل ور و ںہ بے صر عد يت م سس سم 


عرس فبها شجرا يعني عير ما اشترطة ومر الشتجَر وآراد أن يقلح الغراس قَال: لا قلع 
ال من الأ كذ يق بهم جیما وی ملو ارا ا كل إلا مضموتًا عرس 
المستعير كلك حكاها القافيي وابن عقيل ذلك يلك بالقيمة حيْث لم يكن لملم بدون 
ضرر. 

ومنها: إذا بنى الوارث في الأرض الموصى يها قال ابن أي موسى: إن كان غير عام 


50 و و و ي ص ت و معي 


ال فهو مسترع تملك به قيمته غير مقلوع وججها وأحلاء وإ كان عالما يالوم به فكذلك 


ويتوجه أن يقل ناء ولم يقر ق بين ما قبل القبول وة إن ظاهر كلامه أن لر ممل 


چ پر چ 


بالْموْت من غير قبول لله ذكر أن من أْصى لمن لا يعرف حملت وصرية | إلى الحاكم 


8 2 م معو 


إيفرقها في أبواب البر ونص أحمد على ذلك يض ا ان الوارث إذا بتى 


وهو علم بالوصيّة يه أنا بناءه لا يقلع يشل على ذلك لاله يكون كبتاء الْعَاصِبء وأما غير 


0-007 ها سق س O‏ بي و6 سس 


العالم قبئاؤه كبنَاء ء المشتري من الغاصب ۽ على 7 سبق » وال عن أحمد في روا 


القاعدة السابعة والسبعون ۸۲ 


.8 8 و 03 22 a‏ م و 3 ررد ص ھت ان الي وو سرع بير ه- يې ې ف 
ابن منصورٍ أن البناء للورثة ولم يتعرض لتملكه عليهم ولا ل مه فظاهره أنه محترم وذلك 
E PE OE o2‏ 2ه ہو سس وھ روو 3 0 0-00 3 سد م و رزو 2ق عه سے و سور 

يرجع إلى أن الموصى له يملكه مِن حين القبولء آم إن قبل يملکه بالموت أو يتبيّن بقبوله 


> رهس 


ملكه بِالْمَوْتَ فَالْبنَاء في الآرْض مع العم بالحال تفرد يط وعدوان. 


ل وس ل ودام مس 010 ب وى 0-4 ص سے ت ت .0 014 عر ماه فاع 
ومنها: من كان في أرضه نَخْلَهُ لِغيْرهِ فَلَحِقَ صاحب الآرض ضرر يدخوله. قال أحمد 
في رواية حنبل ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي تله مر صاحبها أن يريع فأبى 


چ و f‏ م 4 م سو كل ر 422 4 3 0 و سا 01 E 2 0 es‏ 
فأمره أن يناقل فأبى فأمره أن يهب فأبى» فقال الي عله : «أنت مضار» اذهب فاقلع 


دمي ب مساو 


انا" قال لج كلما كان على هله ا رتا ی فلك قن حابرالا 


جبره اسان ولا يضر بآخيه إذ كان ذلك فيه مرقق” لَه والحديث المشار إليه أخرجة أو 
اود في السّن وأورهة الال في الجامع من وجو آخرَ ولا يال لم يمره يضمَان الق 
فيكون. كعَرْس الْعَاصِب فكيف يتملك لأا قَدَمنَا الخلاف في عرس [الْغَاصِب] وأيْضً 
َلآ بلقل هنا نما كان عند الإصرار على المُصَارَةٌ والاتاع من قبول ما يدع ضور 


المالك ولهتا قال أصحابنًا في المستعير: إذَا امتتع المع من الضّمان مطلقًا فطلب قيمة 
الغراس والْبناء أجيب إلى ذلك وإن طلّب القَلع وضمان التّصٍ لم يجب. 

ومن ذَلِك: إذا اشترى حيوانًا يؤكل واستئتى رأسة أو أطرافه فاه يصح فإذا امتتم 
المشتري من البح لم يجب وكان له قيمة المستدتى ص عليه. 

تو لو ف مم TEA ra‏ د سوه رع 8 مه 


ومن ذلك: من ملك كوبا قصبعه ثم زال عنه ملكه يفسخ هل يملك من عاد إلَيّْه املك 


ت 5 


ص ا 


وملك الصبّعْ بالقيمة آم لا قال الآصحَاب في بائع الْمقْلِس إذَا دقع إل الوب وفيه صب 


دو ع مل سو مر و سه وي سرو و 


إن له تملك بالقيمة لاله معد لبي ولا بد قيكُون البائم أولى مِنْه لانّصاله يلك وآمَا إن 


ی کے کے ا ق o‏ 2 ر وو ور سرو or‏ واد د رمع ےہ مدي ل م وس سس سمس سو 
. رجع إليه بفسخ بعيب فالمشهور أله لا يملك تملكه قهراء وخرج ابن عقيل وجها آخر آنه 
و 


7 
سے ت ورو روس و م 


. يتملكه بالقيمة من مسأل الخرقي في الصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته» وتقل حتبل 


عن أحمد أن المشتري يرد المبيع على البائع ويأخل منه قيمة الصبغ وهذا يشعر بإجبار 
جا اليد ی ا و E‏ م 
ا على ا ا ا لشوب فول المالاك و 5 1 4 د 3 e‏ 
الور 05 بسلا لله ورك عل رحو كن A‏ 


صت سساه 


ی ر ر E 28 3 5 e‏ ل هد مد اموا م 
مِن الضرر بدون تملكه فام الآثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه ح )۳٠ /9( (TID‏ والبيهقى ح )١١5577(‏ (5//ا16١).‏ 


A٤‏ القاعدة الثامنة والسبعون 
الْحَشب ٠‏ آبوآيًا فان کان ذلك من الْعغَاصِب ٠‏ فص أحمد في 8 محم إن الحكم على أن 


المالك يلقع إليه قيمة الزيادة ويتملكة عليه وكذا قال ابن آپي ر والشيرازي لكنهما 


6 سس ص ص ور 


جعلا المردود تفقة العمل دون القيمة. 


و م 
و 


القاعدة اللامنة والسبعون: 
من أذخل التقص على يلك غير لانتصلاح تملك ه وتَحَلْصِه مِنْ ملك غَيْره قن لَم 


2ج 6 م سمس 


ن ممن دحل التّقص عليه بتفريط ياشتغَال ملكه ملك غيره فالضمان على من أذخل 


يج واس ساس 


لقص ٠‏ إن كان منه تفريط قلا ضمان على من أدخل التقص وكا إن وجد من دخل 


و ل 


افص عليه إن في تفريغ ما ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التَمرِيغ وإن وجد 


ينه نا في إشال يلو بعال يرو حت لا جر الآخر على انريغ فوجنهانء ووم على 
كك مار كرك 

منها: لو باع دارا فيها اقة لم تخر ج ين الاب إلا بهليه َه بهاوم ويَضْمَن لْمُشترِي 
التّقص. 


وَمنْها: لو اشترى أرضا فيها رع لِلبائم قحصده فَإن لم يبق له عرق أو كات لا ضر 


فليس عليه تقلها. وإن كانت تضر عروقة بالأرض كالقطن والذرة فعليه الل وتسوية الحفر 


ص م سم سم 


ومنها: لو دخل حیوان غَيْرِهِ دارو وتعذر إخراجه يدون هدم بعضها أو أدخلت بهيمة 
َي رأسها في دده أو و بتار غير في محبرقه تعر ٳخراجه دون اکر ولم يكن 


CG o‏ وس grr‏ تب ا 


ذلك يتفريط أحار فهدمت الدار وكسرت القدر أو المحبرة فالضمان على صاحب الحيوان 


سح نام 


والديتار. 
کچ ساس سس سے ر م و ا عم ر 2 و وب 


ومنها: لو حمل الميّل إلى أزضيه خرس غير بت فيها عه ماله نعليو توي حرو 
ومنها: لو اشترى أرضا فعرسها م أ ورج فيه الب وأحتار الم الوم 


0م سد راسو سر ر و 


لقلع فعليهم تسوية الحفر وضمان أرش التقص لاله له تقص حصل يفعلهم في ملك البائع 
ا لک 


ر کک قصيلاً واد له دار وكير وتعذر إخراجة يدون هدمها فَإِنَها هدم 


من غير ضمَان لتفريطه وكذلك إذا غصب غراسا وغرسة في أرقي نه يملع ولا 


القاعدة الثامنة والسبعون ه183 
س ت 
59 م و وو 
يضمن حهره. 


> وس ال ea‏ رص بے صل لم ا ووا لسسع مره 


ومتها الو قصب ثريا ل يي يملكه فعليه تفص الوب يذلِك 


00 ل عر مسا ہے ورو 


EEE‏ ف ع َه َكاَذ رط عله اقلم قلا ين 
2 لقص بذلك ولا تسوية الْحمَر لن امالك رهبي بنك باشتراطه 153 وإن لم 


يرط عليه اقلم فوَجْهَان: 
أحدهما: لا يلزمه أيضا قَالَهُ القاضي وابن عقيل ل الإعارة م 8 مع العلّم يجوآز القع 
رضاء يما ينشاً عنه من الحفر. 


وسو س سل 


والثّاني: يلْوَمُهُ ذلك ويه جرم صب الكافي لاه ؛ كلم باخييارو حيث لا يجبر عليه فقد 
ذل افص على مأك غير لاميتصلاح ماله وعلّى هذا كلو لَب نة امالك اقلم ويك 


e 


آزش التْص فَينبَنِي أن لا يمه السوية لن القع يأر املك مع أن كلام ابن عقيل وغيره 
يشعر بخلاف ذلك فا الإعارة للرَرع إذا | كان عووقه لابه ضر بالآرض فقد يقا يقال يجب 


تقلها وتسوية الحفر لآنّ ْم يحبر على تريغ الرْض مِنْهُ بخلاف الرس و وقد يقال أله 
حب ل الإ فيه مع العم باه لا ّي رضا بما ينغا من قل امَو 


ومنها: إذا جره رض اا وانقضت المدة كان الْقَلْم مشروطا عند القضايها قلا 


ضمان وإن لم يكن مشروطا قفيه الوجهان أيضا ولم يَحكِ صاحب الكافي في الضّمان 


خلا ور هيلام لضي في المج ويك لم عَرْسه ِن رض غير الي لا 


يد ٠‏ بغر انر 1 صاحب التَلخِيص يلام الضّمان» ولم يدر فيه خخلاقًا وعلل 


ل ا 00 


سے ا سے 


r.‏ 5 غرس ل في الآرض ثم انترعها الشفيع قلع المشتري غرسه 
وجهان: 


أحلهما: RR‏ قله في ملك 
والثاني: لا زمه ذلك ذكره القاضي ويه جرم في الكافي معَلَلاً بالتقاء عدوانه مع أله 
جرم في باب ا ماري بخلافه والقاضيي إلا عله به يلك لَه من مأك تيه وهنا إل 


٠‏ إذَا قل 


يكون د قل قل تملك الشتيع لا بده 


۱۸٦‏ 1 القاعدة التاسعة والسبعون 
القاعدة الاسعة والسبعون: 
الزرع الات في رض اير بغیر إذن 9 صحيح أقسام: 


القسْمْ الأول أذ يرع عدون مسقنا غير متخو إلى ان بالا وهر زى افايب 


الماك إن آذركة تبت في الأررض قله تمل شق أذ بقِيمي على اعلا 


اا 4ھ چ4 


فالمذهب أن 


ا 2 م6 جه سس 4 س ص2 E‏ ع ر ص > ه > ١٠هد”>‏ هوهي -” EZ‏ 

الروايتين» وإن آدرکه قد حصد فلا حق لَه فيه ونقل حرب عن أحمد أن له تملكه أيضناء 
ر ل عو مه 8 ر ۵ ر 3« و واس E‏ ع © اسك التي لضان 02 O‏ 0-4 
على ملك مالك الآرض إنْتداء والمعروف في المذهب خلائه والمعتمد عند الآصحَاب في 


لي ° و 2 1 3 2 e 7 37° ¢ 22 e‏ چم ب چ 
المسألة هو حديث رافع بن خديج. وفل احتج به أحمد تأرة» وقال تارة ما أراه محفو 


4 


o رص ر وص‎ 2 5 g# 5 ا 0 م6 مما سم 6 سس م ساس‎ ar 
وذكر فيه حلينًا آخر مرسلاً من مرآمبيل الحسن بن محمد ابن الحتفية وقال هو شي لا‎ 


اق لياس وکر ن زع القايب وعد حي بقلم غرم ما دل ل قول ليس 
e A N i E O e EE OE EE‏ 20 
لعرق ظالم حق» > فإن الزرع يتلف بالقلع فقلعه فسادٌ بخلاف الغرس ومن الأصحاب من 
٥‏ وہ سيت سا صو سد صم ن aA r o‏ ' در چ طش 
لمتولد بين أبوين مملوكين من الأدميين يكون ملكا لمالك الام 
دون مالك الأب بالاتفاق مع كونه مَخَلُوقًا من مائهما وبطون الأمهات بمتزلّة الآرض وماء 
يمره سے ا صو سوس 


الفحول يمئزلة الْبدر. ولهذا سم التساء حرثًا . «ولعن التبي بل من سقى ماءه زرع 


ےی وو ص 


قرر موافقته للقياس بان | 


غير مَل الوه ورا وهر لماك أله وميك أن الحيوان عق من الاين فم ين 
دم المراة قار أجزايه مخلوقة ين الأم كَذْلِك البدر يتل في الآرض يعد الوم مين 


و له سے م ييه و ر سس سس ر س و ع سس o‏ وه ص 
يي 02 و َه 5-4 م ص م 3 0 ا 2 مه ع 90 4 1 
خير مالك الأرض پیر“ تملكه وبين أخل الأجرة أنه قابل' لاستيفائه يعقد الإجارة بخلاف 

س سه 24 7 E o 2 5 6 ۹ 3K‏ صر o‏ و ت وہ کے 58 5 ای 
الإيلاد وجبر حق صاحب البذر بإعطائه قيمة بذره ونفقة عمله حيث كان متقوما بخلاف ما 


يخلق منه الولد له لا قيمة لَه فَلذلك لَمْ يچب لآحَدٍ الأبوين شيء وهذا مطرد في جويع 
o‏ و سس عي و 5 0 کے o0‏ ص و جروا 4 4 ہو 
الْمتَولّدات بين شيئيّن في الحيوان والَبّاتِ والْمعْدن حى لو أَلْقَى جل" في رض رجل 


.)۲۲۷ /۸( قال الخطابى: يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. عون المعبود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى بلفظ «ليس لذى عرق السهو حق» فتح البارى )۱۹/٥(‏ ح (۲۲۰۹)» وفى عون 
المعبود (4/ ۱۹۱)» واطيئمى فى الجمع »)37١5/5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ح (/ )١١1‏ (44/5). 

(۳) فى قوله تعالی: ‏ نسائكم حرث لكم». 

)٤(‏ حيث قال كَل «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره»» أخرجه أبو داود 
والترمذى وصححه ابن حبان وحسنه البزار» سبل السلام (۳/ .)۲٠۷‏ 


القاعدة التاسعة والسبعون ذل 


رص را 


یا ا تت يت امعان لكان احرج من ِب الأرض كالاج والررع وده الطَريقة سلكها 
القاضبي في خلافه وأبن عقيل والشيخ تقي الدين وهتا محص من كلامه. 


SA د يو هو ه‎ > LEED 


الْقسم الثّاني: أن يدن لَه في زرح شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه کمن استاجر عر لزرع 


2 سو بير ول 


شعير فزرع ذرة أو دخنًا فحكمة عند الآصحا ب حكم الْعاصب لتعديه يزرعه فإله غير مستند 
إلى إذن والمنصوص عن حم في رواية عبد اله أن علي ضَمَانَ أجرة اليش للزيادة وم 
كر تملك فن هذا الزرع بعضة ادون فيه وغو قَدرُ ضرر المستآجر ل له والزيادة عليه غير 


مَأَذُونَ فیهاء وهي غير هنيز فكف ملك الود ازع كل ود 9 ذلك على 


E E‏ و2 


اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة هل هو الأ # المسماة 3 تاوت ما بین 
الأجرتين من رة امل 1 الواجب أحوة المِثْلٍ بلجي حيث AR‏ علو 


والتضوض الأول وهو قول الخرقي» والقاضي. والاني: اختيار ابن عقيل وافيتاح القاضي 
عن ابي بكر وكلامة في اليه موافق الوجه الأول لااك ل الرّرْع كُلَهُ 


ل بوه 


وعلى الثاني يتوجه ذلك فكيف جزم الْقَاضِي بتَمَلّكِه مع اختياره للوجه الآوّل في الضّمان. 
ولو استاجر للزرع مدة معينة فزرع فيها ما لا تَامَى في بلك الم م افقضت فقال 


الأصحاب: حكمه بعد القضاء الْمَذَه حكم 2 الَْاصب للُعدوان, ثم إن القاضي وابن 


وو ر 


عقيل قالا: عليه 4 تمريغ م الأرض بعد المدة وليس يجار على قواعد المذهب ٠‏ فما المالك 
مير بين تَملّكِه وتركه بالأجرة فَأمَ الْقَْم قَلا. 


وو 


القسم الالث: أن بزدع يعقاو قاميا مِمَن لَه ولاية العقَدِ كالْمالك ؛ [والوكيل] والوصيي 


وَآلنَاظِر إما بمزارعةٍ فاسدة أو بإجارة فاسىدۇ. فال الات الزرع لمن زرعة و آرت 


اقا ع اسمي ال ا ل جحي صلل حي و ی ف ای 


الأرض أجرة م مله مله ور القاضبي في خيلافه أن حم ص عليه في رواية حب في ال 
الفاسد وما رواية حرب في العْرس. وذكره الخرقي يض في المزارعة الْقاميدة لان الزرع 


ر رمعي و وس سا ل ا ر 


هنا اسدَئد إلى إذن من لَه الإذن قلا يكون عدوانا ويحتمل أن التقريق بين إذن المالك 


ر ار و ساو 


ومن يتصرف لغيه بطريق الْمَعلْحَة ة كالوصي قلا يعتبر لله لانتَفَاء المصلّحة في العقد 


الفاسد ل ويحتمل أيضاً ليق بین عقود الملك ٠‏ كالبيع وعفد التَصرّف بالإذن كَالمجَارعة 
لان عقود املك ٠‏ وقع العقد فيها على الماك دوق الإذن ولهذا َم يصح تصرف المشتري 
ي العقد الْفاسد بخلاف ۽ عقود اصرف إن الإذْن موجوة في صحيحها وفاسدها ولذلك 


سے و 


صححنا التَصرّف في فاسدها وقد ورد في لِك حديث ؛ مرسل من طريق الأوزاعي عن 


۱۸۸ القاعدة التاسعة والسبعون 


و م عن ربعا 
الآخر: َل العم قن تمد الم اه ل الي 6 قل ازع عاب 


البذر والْعَى صاحب الأَرضٍ وجعل لصاحب ر درهما كل يومء وجعل لصاحب 
لدان شنا معلوما» ود لكر لهم ٠‏ هلا الحديف”0 قال في رواية ابن القاميم: ا 


ر اس مه 


والعمل على غيره. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر هذا الحليث» قال هو منک لان 


لبي بي جعل ) الع لصاحب الأرض» وفي هذا الحديث جعل الزر 42 لصاحب البذر 


وهذا الكلام يذل على أن العمل عند الما أحمد على أن يكون الرَرْع لصاحب ؛ الأرْضٍ 


و 


في الإجارة الفاسدة ة والمزارعة الفاسدة. وقال في رواية إبرأهيم بن الحارث: الحديث 
E‏ إلى ما رواه آبو جَعَفَرٍ عن سعد بن الْمُسَيب. قال: قال: 


E O E‏ وراس رر ر ےم اس و س رو 


کان ان عر لا يرى يها يني الْمرَارة با حى به عن رأفع بن حي ليث ديه 
فقال رافع: أنى اللي كل بني حارئة ری زرعاء فال اما سن زوع ر اليس أَرْض 


ظهیر»؟ َالُوا: , بلی» ولكنه ارغ فقال الي ا «خذوا زرعكم وردوا عليه تفقته) 
1 أبو ا والنّسائي” دلأبي داود معتاه في حديث عبد الرجمن بن أبي نعم عن 
رأفع بن خلج والدارقطبي د نحوه من حليث عائشة: ولابن ا حَدِيث جار 
وفيهما ضعف" وکل اوراز في الا عة الام في معني وقد رج الإمام امد 
حريث بي جعقر على حليثِ بي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خلريج فيمن رع في 


8 ی مين 


٠‏ رض قوم بغير قرح وقال الحلديث: حديث أي جعفرٍ وقال في رواية آي داود ا 


زاد فيه رع بغیر إذنه عر ار هذا الحرف فقد بين أن التَملّكَ بالتفقة إنّمَا يبت 


عنده في اا فاد جلك لو فيها مع ثبوت الحديث فيها يخصوصيها دو 3 


ف 9 2 ا ت 


حرج الف : تقِي ) الذين في لمر الاس ی تملك با ة من زع لصب 


وقد ريت أن كلام أحَمدَ |؟ 2 ما ذل عليه لا علَى خلافه. 


الْقسم الرابع: أن يرع في أرض غيره عقا ممن يَظن أن لَه ولاية لعٍ ثم تَيّنَ يخلافه 


(۱) هذا الحديث فى مصنف ابن أبى شيبة ح (11051) .)0١4/5(‏ 
(۲) سنن النسائى. الجتبى (0/ )5٠١‏ ح (۳۸۸۹)ء وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ 98) ح .)٤٦۱١‏ 
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ر o‏ ي سم اس وسو في 00 ضمت عو سس 3 


مثل أن أن تین بين الأرض مسح لير فالمتصوص أن مالك الآرض تملكة تاک بالق أا تل 
ار وإبراهيم بن الحارث. 


ايا e‏ مو ده دو ب 


ومنها: وهذ) متو جه على قول القاضِي ومن وافقه أن غرسه ويتاءه كغَرْس الْغَاصِبٍ 
وپتائه و على المتصوص هناك أن غرسة وبتاءه محترم عرس المستعير والستاجر 


وينائهما فيتوجه علّى هذا أن يكون الع ِمالک وعلَيّه الأجرة يرجم بها على الات 
لتقديره» يمل ذلك آفتی الخ تي الدين لَكنّه جعل الزرع بين امالك والمزارع نصفین 
ينَاء عل أصله 4 في إيجار الغاصب پالْمَال ُن الربح بينه وبين الْمالك وطرده أن يكرن زرع 


سس سملم 


ل ل 
الغاصب. يق ا الاي روا ا 


ويشهد لهذا الوجه أن الرَرع الات في أَرض الغير مما حمله السبل لمالكه مبقى 


بالأجرة لحمثوله ين غير وان ولا تفط ونا کان الإ منیا وهنا ر e‏ 


يتَملَّكَهُ مالك الأرض يض كالمزروع ١‏ يعقل قاميل على ما دل عليه كلام أحمد ويس 
الامتتاع من قلع الْحَرسٍ مَجَانَا متافيا تملك الررع إن المانع من القع إدخال الضرر على 
مالك ؛ الرس لمر وهو معلور لغرره وهو بتع لالجو على قصب والمقتفيي 


و وو 


لتَمَلّكِ ؛ الزرع هو انتفاء الإذن الصحجيح وهو موجود هتا ولهذا ملك غراسة وإن فيل 
باحترأيه. 


الع لم الخامس: : أن بزرع و في رض يم مله لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل مها إلى غيره 
الوم قائم فيهاء وهو ر توعان: 


أحدهما: أن يقل ملك الأرض دون متفعتها المشعولة بالررع في بقيّة مله قالررع 


ھر 


یملک ولا أجرة عل سب فلالا ب شر شکار ونل حت ل من اجر 


57 تام 


سل سه سے مر سے 


لها قبل الول 1 قائم 1 َه جوع فإ 2 مبقى پغیر E‏ إلَى أوان 5 


وللت کم من نن في أرض لکا لم اقلت إلى عرو يدع أذ غر يك ازن بتر 
أجرة مبقى فيها إلى أوآن أخخذه. 


. الوح القاني: أن تل الأرزض بجويع منَافِهَا عن ملك الأول إلى غيْه. وين مث 


۱4۰ ۰ القاعدة التاسعة والسبعون 


ذلك الوقف إا ررح فيه آهل البطن الأول أو من أجرره : ثم التقل إلى البطن ي والزرع 
ائم قن قيل إن الإجارة لا تشخ وللبَطن التَاني حصئهم من الأجرة فَالزَرع مبقى لمالكه 
بالأجرة السابقة وإن قيل: بالانفساخ وهو الْمَدَمَبْ الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد 
القضاء المدة إذَا كان بقاؤه 6 بير تفرد يطر من المستأجر فتبقى بالأجرة إلى أوآن أخذه. وقد 
ص حم عل في رواية مهن في سا الإجارة المنقضية وأنقى ۾ به في الوقف الشيخ تفي 0 


الدين وأقى مرة ا باه يجعل ا بين المزارع ورب ' الأرض ار ه من ا 
أحدهم وبذر الآخر > وكذلك أفتى في الآقطاع المزروعة إذ اقلت إلى مقطع آخر والزرع 


قائم فيها. 

ومنها: الششيع إذَا اقرع الآرض وفيها زرع م للمشتري فهو محترم وهل يستحق أجرة 
امل على المشتري؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يستحز يستحق شيتا وهو المذكور في المغني والتَلْخِيصٍ وقال أب بو البركات في 
IE‏ محر رد اقا له بيع الأرض المزر وعة فان | ل 
بالشفعة نوع بم هري" 

والثّاني: له الأجرة من حين خو ذكره بو الْحَطًاب في انْتصارو. وهو أظهر ر لان حق 
اشع في ان ْم تيع اوک انق عتما جا وفي رك الم مل تفويت 


لحقه من المتفعة بغير عوض فلا يجوز. 


لِم الساوس: حمل السیّل بر إنسانٍ إلى آرْض غَيْره تبت فا فهل يلح يع 
الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيملك بقيمته أ بزدع المستعير أو المستأجر مِن بعد 


القضاء المد لاء ء لوان مِنْ صاحب لبذر؟ على هين هرما لله كزرع امور 
وهو اختتيار الْقَاضيي وابنه أَبِي الحسين وأبن عقيل وذكره أبو الْخَطَّابِ عن أحمد لكن هل 
ترك في الآرض مجان أم يأجرة؟ على وجهين: 


س بر عر م ع وه 


ا 09 ۰ مجان قاله 0 وأبن عقيل لآله 8 ا اليك فق 


الميعة: : 


والقاني: له الأجرة ذكره أبو اْحَطَّابٍ عن أحمد لأنَهُ زرْعْ حصل اداه في رض الْخَيْر 


ومو 


بغير إذْنِ فأوجب الأجرة على المشتري من الْعَاصِبٍ وهو لا يعلم. 


القاعدة الثمانون ۱۹۱ 


الْقِسم م السابع: من زَرع في رض غَيْرِه يإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع الْمَالِك فَالرَرع 
0 إلى أوآن حصاده يعبر خلافي أن هل تب علي الأجرة ين جين الرجوع 


سر له عرس o2‏ 


م لا؟ على وجهين أشهرهما الوجوب وهر قول القاضي وآصحابه. والتّاني: انتغاء له 
کر ل ام تر شي وهو اختیار صاحب المحرر ر وَظَاهِرٌ كلام أحمد في رواية 
صالح يشهد 0000 

TT 7 الْقِسم‎ 


o2 اج‎ 


ركان ذلك يضر بالمستاجر وبالْمُرتون لتتقيصه قيمة الأرض عند لول اين فهو كزع 
الغاصب: وكذلك غراسه ويتاؤه ه فيقلع الجويم كر القاضيي في خلافه وما فلع الزرع منه 
لان مالك الأرض هنا هو الزارع املق حن بها لا مئه تملك حدم مله ه فيتعين الْقَلع 
وفيه نظرٌ آم في الرهن فيمكن أن يقَال: | لاتق أرق ر واا الم فزق ا 


لَمَاء ء لض فلا يجوز قله كلك مع م فيه من إثلاف مأل الرأن وك صرح الاي في 


عد 


المجرد وابن عقيل في الفصول بن الغراس الحادث في الأرض المرهونة يتسه أو يفل 
الرأَهِنِ يكون رهتا لاک من تما والزرع مله ولو قيل: | نه لا يدخل في الرهن فيجوز أن 


وه س ی رر ي ع 
0 


يوخ من الركهن أجرة مله أو ما تقص من قيمة اررض يسييه ويجعَل هنا وقد وع في 
كلام اج في روا ابن ۽ متصور وكلام ابن بي موسى ما یدل على جواز تفاع الرأهن 
يالرهن بإذن المرتهن ووك منهُ الأجرة وتجعل ) رهتا وهذا في معتاه وأا الْمستَأجِرٌ ولا 
سما إن کان استاجر لع يجو أن يقال له يمك الزرع يتفقته إذ هو مالك المنفعة قد 


ر ص سل ت وو ن 


ا 


ل ب عار زروت الشفعة ت كانه مالک اناما كز ملع گناك u‏ وکا القول 
في مله راس وَالِْنَاء وعلَى هد م خضب الأرض ف 


دن کي جه 


جره ررح فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبّة أو مالك الْمتفعَة؟. 

کک 

ما تكرر حمله من أصول الْقّول والخضراوات هل هو ملحق بالررع أو بالشجر؟ فيه 
TEN‏ 


۱۹۲ القاعدة الحادية والثمانون 


وو وو يي مر واس حل 5-3 سے ت 


منها: هل يجوز بيع ها الأصول مفردة آم E‏ 
فيه صرح القاضي وابن عقيل في موضع» وفرقا في موضع آخر بین ما يتباقى مِنها مينين س 


4 و سرو و ور و وو 


كالقُطن الججازي فيجوز بیع أصوله e‏ 


ص ل سمه 


بشرط امع إل أن اح مه الرض كارع و ورجح تح صاحب التلخيص أن المقائي ونحوها 
لا يجوز بيعها إلا يشرط القطع فَإنَهَا مع أصولها معرضة للآقات كالزرع وهو مقتضى كلام 
ل ) 

ومنها: إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن فلت لتا: هي كالشجر البنى على أن الجر 
هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق آم لا؟ وفيه وجهان. وڳن قُلنا: هي كالزرع لم تدخل 

في اع ها واج ولحاي في الا ضا ويا 

إحداهما: أن حكمها حكم الشجر في تب تبقِية الآرض وهي طريقة ابن عقيل وصاحب 

المحرر. 

والكانية: آنا تنيع وجه وأحذا بخلاف الشجر لان تيه في الأرض معتَادٌ ولا يقصد 
ََلَهَا وتحويلها ني کالمتبوذات وهي طريقة لى الْحَطَّابِ وصاحب المغني» > وعلّی م 


قررناه رلا يخرج رج فيها طَرِيقة اله أنّها لا تتبع وجها وآحدا كالزرع. 

ومنها: إا غصب رض ررح فبا ما يكور حمل إن قيل: هو كالشجر فللمالك قله 
مَجَانًا ون قبل: هو كارع قللمالك تَملكة بالقيمة وقي المسالة وجهان مَدْكُورا دان في 
المغني. 


ومنها: لو اث شترى لقطة ظاهِرة ين هلرو الأصول قلقت يجائحة قبل القطع فن قيل: 
حكمها حكم لم مر الشتجر تلفت يِن ضصمان البائي» وإ قيل: هي كالرّرع خرجت على 
الوجهين في إجاحة الزروع. 


ومنها: لَوْ ساق على هذه الأصول إن قيل: هي كالشجر صحّت المساقاة وإن قيل: هي 


سل و 


كالررع فهي مزارعة. 


القاعدةٌ الحادية والثّمانُون: 


اشام | 0 الأعيان ت إلى من بالف 0 1 


القاعدة الحادية والثمانون ` 4۳ 


ذکره الشيرازي في الهج ولم حك فيه خلافا وهو اختيار ابن عقيل صرح به في كاب 

il 68س وبي ا‎ 24 8 e. ت ر و هد 0 و ا 6 “ويه ت‎ ero 
الصَداق والشيخ تفي الدين ويتبع الأصل في النَوثقة والضمان على المشهور. ويتخرج على‎ 
ذلك مسائل:‎ 

وھ ore ora‏ کر س او ص ص ا ےت رر ر2 سے ر g02‏ 28 

مِنها: المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متّصِلَةٌ كالسمن وتعلم صتاعة فالمشهور عند 
الأصْحاب أن الزيادة للبائع با لأصنلها ولا يستحق المشتري عله شيعا وخر ابن عقيل 
أن الزيادة للمشتري وكذلك قال الشيرازي وزاد أله يرجع على البائع بقيمة اللَماء وكذلك 
4 ا ل 2 0 240 هه ورو ر e‏ 2 و ر 
ذكره الشيخ تقِي الدين إبهامه من عموم كلام أحمد في رواية أبي طالب إذا اشترى غنما 
ب كيهل م مك هلس م ع ري سس تت لكت E HNO)‏ ب e‏ 
| فالثّماء له. قال: وهذا يعم المنفصل والمتصل قلت: و 
مك 20 E‏ .عو ع ا ام اي ا تي ا اسع a‏ 


د كم ا کر ر ل 0 


ار علط قمحا ع ركان بجا ا ن ع لري ا ررحم رار 


سے مي - ی ص ص ن امال 7 00 2000 و سے 4 م بخ لوم ل ووو سے سے سے رو 
شاء ردها ورجع عليه يقدر الثماءء وتأولها القاضي على أن الثّماء المتصل يرده معها وهر 


ظَاهِر الاد لان المي في قوله: رجع يعو إلى الْمُشمرِي وفي قوله: عليه يعود إلى البائ 


نّم يرجع المشتري على [البائع بقيمة] النَّمَاء المتقصل» ووجه الإجبار هنا على دقع 


چ 4٩‏ ا ماس ت °7 0 E GET E‏ ع ا م 
القيمة أن البائع قد أجير على أحذ سلعته ورد تَمنها فكذلك تماؤها الْمتصل بها يتبعها في 
ا ده سياه س مه r O AE‏ د 0 س2 Sî‏ 
حكيها وإن لم يقع عليه العقد والمردود بالإقالة والخيار يتوج فيه مل ذلك إلا أن يقال 
aT a o‏ كر ار ملح ا HNC.‏ مخ لت e‏ 0 
الفسخ للخياز وقع للعقد من أصله بخلاف العيب والإقالة وقد صرح بذلك القاضيي وابن 


ا 
خلافهما فيه بعل. 
سيد بي 2 ر درم 
سر ور رور رم صو و سا ص ص صا لل 


ومنها: المييع إذا أفلّس مشتريه قبل نقد التّمن ووجده البَائع قد ّما نَمَاء متّصِلاً قال 


2 


اا ج ع دير 7 و و ا E PE‏ وب 2 ہے وو ہہ و 
القاضيي وأصحابه: يرجع به ولا شيء للمفلس وكذلك ابن أبي موسى ذكر الرجوع وهو 


ووو و و وسن ور مهو سلب سس و و 
0 . 


مأخوة مما روى الميموني وإسحاق بن إبراهيم عن أحمد إذا زادت العين أو نقصت يرجع 
في الزيادة والتتقصان. ولفظ رواية إسحاق قيل لَه: فَإِنْ كان زاد أو تقص يوم اشتراه قال: هو 
أحق به زاد أو نقص» وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصائه وإن أستبعد ذلك فليس 
في اسستحقاق الرجوع ما يتفي مطَلبَتهُ بقيمة الزهادة كما لو كات اليّادةُ صِبعًا في الوب 
وقال الخرقي: ليس له الرجوع وذكر القاضبي في كتّاب الهبة من خلافه أله منصوص عن 
س ا و Ee‏ 


أحمد فيكون أسوة بالغرماء كما لو طَلَقَ الروج قبل الدحول وقد زاد الصداق زيادة مقصلة 


ca E 2‏ مهم E‏ و 4 2 id r0‏ 07 م هبر وس ص I‏ 5 5 
وفارق الرد بالعيب عند من سلمه لان الرّدَ بالعيب قد رضي المشتري برده يزيادته بخلاف 


۱۹٤‏ القاعدة الحادية والثمانون 


3 ہے 


المقيس. ولان ر بالعيْب ء استند إلى سبب مقارن لِلعقد والفسخ هنا استند إلى سيب 
حادث وهو , اْحاكِم وهو شيية يالطلاق قبل الول ينض الأول يما لو اشترى 


عبداً پثوب فوجد صاحب :الأب پا کک رک وأ لد ان کان قد سين" واي 
بال ا اور ا حر إلما هو متي بوت املس 
وور 


وقد سبق نص احم يفك وأيضا لو َع باحر وم يعم َه رع يها في حا 
الوجهين. وفرق ) الأولون ب بین رجوع اا ههبًا وبين ) الصّداق أن الصّداق يمكن باروج 


e حك‎ 


الرّجوع إِلَى بده تام يخلاف البائع فَإنّه “ لا يمكنه الدشخول إلى حه تاا إلا م 578 
ضيف لن الماع الضرر عنه بالبدّل لا بسقط حَفَهُ من لعن ولو كان تابا ؟ تم يطل يما لو 


و 7 


كانت الزوجة مُفْلِسة إن حَقَهُ لا ينبت في العين بعل ارق ويتَخرّج مِن رواية ابن منصور 
في الرد بالعيب أن يرجم البائع ههن ويرد قيمة الزيادة كما لو صبَمْ المفلس القوب. 


دمو وو دم 


ومنها: ما وهب الاب لولَدِِ إذا زاد زيادة متصِلَة فهل يمع رجوع الأب آم لا؟ على 
روايتين معروقتينٍ. والمنصوص عن أحمد في روآية بن متصور امتتاع الرجوع على القول 
يجوازه ف قلا شيء] عَلَى الآب للزيادة لکا 2-08 لَه من مال > وده فهو بالرنجوع 


صر ت و 


والْقبض يتملك لها. 
ومنها: إذا مدقا شتا راد زياد ممَصيلة م طلقا قبل الدخول لم يكن له الرجوع في 


تقل وسقط ا ينه إلى 7 ب امف قر الع ل تند م اح ين الأمنحاب 
لاق ى عله لقاي في اجرد ووية واجدة وقرق ينه ون الع افيس بان نع 
ات ال أله روو قالع ا عي جنه لا يكو للج ق في الاد 
وهذا) ممنوع قان الفح بالفلّس قد ين بن أيضا ر َلاق وخرج صاحب 
المحرر الرجوع في النصف يزيادة متصياة من الرواية المحكية عن أحمد في الرجوع في 
مر المنفصلة وأولى. وستذكر أصل هذه الرواية فيما بعله إن شاء الله تعالى» 


a“ رر‎ 


ويتخرج فيه وجه “ آخر بالرجوع في الصف پزیادته E‏ 
على ما تفم وه إ6 كانت لعزن يكن قصلها وفنا وإن لم يكن فهو شريك بقيمة 
النصف يوم الإصداق. 


ومنها: إذَا اشترى قصيلاً بشرط القطع فتركه حى ستبل واشئد أو تمرا ولم يبد صلاحة 


القاعدة الحادية والثمانون 40 
بشرط القطع فتركة حتی بدا صلاحه فهل يبطل ابيع ذلك آم لا؟ فيه روايتان: 

أشهرهما: أله يبطل وهو اختتيار الخرقي وأبي بكر وابن أبِي موسى والْقَاضِي والأكثرين 
ولأبطلان مأخذآن: 

أحدهما: أذ تاح محم لحق اللّه د تعَلَى ابطر لبي كتأخير الْقبْضٍ في الربّويّات ولاه 


وسيلة إلى شراء الثّمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم؛ ووسائل المحرّم م 


رص سه 


ويهذا علل أحمد في رواية أي طالب. 
والمأخذ التاني: أن مال المشتري اختلط يمال البائع قبل اليم على وجه لا يتميز نه 


رع ا لد نلعا ق فعلى 


r عي "7 افد ال‎ ٠ 


و طالب امن كلام 5 کد بل ملك جا 
ت اسا في ووا ای بن وكيد عا کا أ" ی كيف باه ل سی که 


72 e 


من ضسَمَان البائع معلا بأ هنا عا في ملك الماع وله لم عل بافصاله ليك الاثم 
ا لے لم يكن ما فل ی وكان اقا ا رار كان المقترى ارم 

أشبهها من التتتاع والْهئلها أو صوقًا على ھر فرکھا حتى طالت لم ب يتقسخ الع لاه لا 
هي في بيع هله الأشياء وله طريقة القأضبي ذ في المجرد. وعلى المأخذ الان يبطل البيع 
بمجرد د الزيادة واختلاط المالين إل آله ين عن الزيادة اليسيرة و كالِيوم واليومين ون ص على 
للك أَحَمد في روا أحمل بن سم سار ولا قرفا بين اشر ر دارع يرهم ون الطب 


ّ- ت١‎ 07 


- 84 ر و‎ o 


رل كك لاب ألو الحسن لري فت ا شترى نيا فلم ركه ی افع وغل 


هن ام انوا چ r‏ 


أن الهم ينع ومتی تلف يجائحة بعد لمكن م مِن قَطْعِه فهو من ضمان المشتري وهو 
مصرح به في المجرد والمغني تكن ركاه على البائع علَى 57 ) الماح بغير إشكال. 


صر ی ر2 وو r r‏ مه وده م ووه 


وما على الأول فيحتول أن يكن على المشتري لأ ملكه إلما ينفسخ بعد بدو الصّلاح 
وفي تلك الحال تجب الزكاة فلا تسقط يمقارتته الفسخ على راي من + یری جواز افتران 
لحك ومَانعه كما سبق؛ ویحتول أن يكو على البائع ثم يدك كر الأصحاب فيه خخلاقًا لهذ 
الفسخ يبدو الصّلاح استند إلى سببو سايق عليه وهو تأخير القطع وقد يقال يبدو الصّلاح 


تعن الفساخ الْعقد من حين التاخر وتَقَلَ أبو طالب عن أحمد فیما إذا ترك حى صار 


۱۹7٦‏ القاعدة الحادية والثمانون 


جه رر لاسن و 004 


شعيرا إن أراد جيلة فسد ابيع فين الآصحاب من جعل هلو روي ية اله بالبطلان مع قصد 


لحيل على شراء الزرع قبل اتاد ية كاين عقيل في التدكرة وينم من قال: بل متَى 
تعمد الحيلة فسد البيع من أصله ولم يتعقد فر ينعد بغير خلافي وَإِلّمَا الخلاف فِيما إذا لم يقصد 
اليلة َم رکه حى بدا صلا صاب المَِي. وينهم من قال: قصل الحيلة إِنّما يؤر 

في الإثم لا في الْمْسَادِ وعدمه وهي طريقة القافيي؛ وإذَا تقرر هذا فالزيادة إِلّما تُعلّم 
قلاف القهمة عدم ها في رها وهي تاوت ما ين القهمة يم الشرأء يمد اليا 
الحاو كذلك قال القاضري ز في المجري وص ا في رواية أبن منصور 


ل ~ ورو 


a الأول فالزيادة 0 ل وبعله‎ e 
م يرل عه ملك المشتري وت طبور الصتلاح؛ وذلِك جرم في الكافي وحكاه ذ في المغني‎ 
احتمالاً عن الْقَاضييء وبقي الكلام في حكم الزيادة على الروايتين. أا رواية الانفساخ فيه‎ 


صر 


روايتان: 


ھە برسم بره عن 


إحداهما: ها للبائع وهي اختيار ابن أي موسى والْقَاضِي ونقلها أبو طالب وغيره عن 
أجيد لقو البيع متى الفسخ يعود إلى بائعه پتمائه له المنفصل كسمن العبدٍ ونَحوهِ بل هتا أولّى 


هي > - 2 و 


لآ نمام ن تقاف ملك ذه فد أفوى: 


وس صم 


والكّانية: بتصلكان بها مع فسا البيع. قال القاغري ف في المجرد: والروايتين نقلها حنبل» 
قال: وهي محمولة عندي على الاستحباب ٠‏ يوقوع الخلاف في صحّة هة العقد وقساده 


Ny,‏ ذا الما ورک کے ی بوت هله الرواية وقال هي 


مو ين القاضيي؛ قال: وما ورا القاغبي في خلافه مسدلا بها على اصح فاا مع 


الفسادِ قلا وجه لهذا القول, وآما. ابن أبي موسى فقال: وعنه يتصدق البائع بالفضل لاه ناء 


ووو r‏ و دوع 


في غير لكو وها التعليل يرد عليه الزيادة و في المرتوو باعي وتحرةء لن العراد أن ماي 
الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجو مهي عنه ۾ في الشرع + بخلاف ۽ الرد ب بالعيب. 


o او‎ 


م حكى رواية لق 3 شتراك د البائع والمشتري في الزيادق, وهه الرواية ترجع إلى اقول 
أن الزيادة المتّصِلة لا بع في الفسخ بل تبقى على ملك المشتري» وإِنّما شاركة البائع فيها 


له نس من ذه وباك التي رول لك اندها المشري وحص ابن بي مُوسى 
هتا الخلاف ڀالمار» فما الزرع فلم يكر فيه حلاف [إلا] أن الزيادة للبائع» وام على رواية 


القاعدة الحادية والثمانون 7 ٠‏ 1۹۷ 
الصحة في 00 0 ثلاث روآيات: 


خس > اه 000 لها أحمل بن سعيار ود لو ل سي 


طاشن ما يتن تما !»قله حم بن سكيد و على کنیا كنا 


م د ر 


ا 59 
والثانية: يتصدكان يها وآخذما غي في خلافه بن رماي حثل ويلك قد مسح في 


N 


حم يساد اليم على ما حَكَاه لقي أَيْضا في المجردِ و [كتَاب] الروايتيّن تم قال وها 
ای عل اتاب الي تن ری ل نتن ل ت عل المت كف 
له ريحه وکره للبائع لحدوثه على ملك المشتري؛ وكذلِك مال صاحب المعني إلَى حَمَلِهًا 


ا وو ا و وس صو 


على الاستحباب 2 الصدقة ا مستحب وهده شبهة لاشتباه و الآمر في مستحقهاء 


را به ن و ويشبه هذه ه الرواية م نص ؛ عليه أحمد في ربح مال المضاربة ذا 


خالف فيه المضارب أله يتصدق په وفيمن أجر ما اس: جره يربح آله يتصق اراق 
رع مالم يسم 

والرواية القَالئة: أن الزيادة كُلَّهَا لاثم تقلا القاغري في خلافه في مسال زوع القاصب» 
رك علد الحم ي شترى قصيلا فتركة حتّى ستبل يكون 
للمشتري بنه يقدر ما اشترى يوم اشترى فإن كان فيه فضل كان لأبائع صاحب الأرض فيل 


له وكذلك التّحل إذَا اش شتراه لِيقلَعه فطلم؟ قال كلك في النّخْلٍ ِن كان فيه زيادة فهو 


r~‏ سو 


لصاحب الأرض ۽ البائع» ووجهه الْقَاضِي بن الزيادة من ) [تماء] ملك ي البائع فهي كالريح في 
الال ر فاه یکون لصاحب امال دون الغاصِب ٠‏ وی تصرفه فيه لكونه ميحظور) 
كك ھاو أذ ی ينا و تسرف الكامنيي با الات ال از عمال 


ليمت وا توي عبن مَل تسا تيف سقط مه حقه من تمائهاء ويجاب عنه پان 
المشتري لما ي ل ا لو 


وهذا الع لم يم قبضة فيه ولا وجد في ضمانه فلا يست يستحق أن يقبض غير ما وقم عليه الببع 


Cx 


وحمل القاضيي قول أحمد ههنا وكذلك التخل إذا اشتراه ليقلعه على أله اشترى جذوعة 


لفيا وقال الشيخ مج الدين: ويحتمل عندي أن يقال: بِأنّ زيادة اللَمرة في صفتها 


لم ده دم وهس يم 


للمشتري وما طَالَ من الْجرة باقع لان هذه الزيادة لو رضت أن الْمُعمرِي كان ق جر م 
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6 شتراه لأمكن وجودها ويكون لبائ فكذلك إذَا لَمْ تُجرَ انتهى. واختار القاضبي خلاف 


تا كله وآن الزيادة كلها للمشتري مع صح اعد ولبائع مع فسادو ولم يك نت في تاب 
EET‏ خلاناء وما قاله من الفراد المشتري بالثّمرة ياه مخالف” 
لمنصوص أحمد وتاه كلك على مين الع ع صحيح لآ هله الزياتة نا بين 


سے کے سے 


أصل ۽ البائع مع استحقاق إزالتها عته بخلاف ميمن العبد وطوله ولو قال مع ذلك بوجوب 
الأجرة للبائع إلى حين القطم لكان أرب كما أقى به ابن بط يمن اش شترى خشبا لطع 


فتركة في أرض البائع حى عل واشت أله يحون بزياديه للمشتري وعليّه لصاحب الأرضٍ 
أجرة أرضيد للم التي تركها فيد وأخله ِن عرس ا و ولك بيه الشجر في الأرض 


له أجرة معتبرة 3 ومالك الزرع فام تبقية التمر على رءوس الشجر فلا يستحق لَه أجرة 
بحال ذكره الْقَاضِي في اتليس 2 العرايا إذا تركت في رءوس النّخْلٍ ل أثُمرت] 
كم قر إِذَا ترك حى يبدو صلاحة عند القاضري وأكثرٌ الأصْحَاب» ا 
خلاًا في البطلان في العريّة , بخلاف اَم والرّرع كالحلواني واه ويفرق يينهما پان بيع 
العرأيا رخصة متشا من المزابنة المحرمة شرعت للحاجة إلى أكل الرطب وشيرأئه باللَمن 
فإ رك حى صا َم مد رال المعتى الذي شرت أله الرخصة وصار بنع تمر ير 
فلم يصح | إلا بتعيين المساواة لله أَعلّم. وآ اعرد وتم فيها لثما الموجود حين بوت 
المأك بالقبول أو َيه َم يكن مود حي الإيجاب أو ما يوم اَن ديك اْمُوصّى 
به إذا نمي نماء متفصلاً بعد اموت وبل القبول فإله يبع العين إذا احتمله الث ذكره 
صاحب المغني. وقال صاحب المحرر: إن ا لا يقل الملك إلا من حن حين القبول 


اليد محوبة لِك عليه ين القن وإ كلاه که نكا ين عن الوت ر 1 ر 
محسوبة عليه من التّركة لها تماء بلک ر افص" ال إن كاد فيه شی قن قا 
الأ بالشقمة هياده يتنه باقن ابي وقح عله الق ولا شيم عله في الا 
وكذلك لو كان فيه تمر أو زرع فتماء وفلتا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهيّن فيهما ولو 


تابر اَل امول اليم في يل المشتري م اعد الشتفيع في مي وجهان تعلق حه 


رس ا 


بالطلم وتمقه 
ومنه: لو اڈ شترى رجل من أل الحرب ما استولوا ليد من مال مسَلِم ثم 


6و مه ساس ص وا مع بجع ووو ر و 


المشتري نماء متفصلاً حٌى زادت قيمته فإ اراک ای ا ل 
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للزيادة فص عليه حم في روآية مهتا وآما الما في عقود الَو فإله يبع في الرهن 
0 الركاة والجاني في التركة المتعلق بها حقوق العرماي وان قبل بانقالها إلى الؤرثة 
أن التَعلّقَ فيه إا علو رهن أو جِتايةٍ ا الْمتّصِل تاع فيهما صرح القاضِي 1 
عطي جنك كلو مكرك في ا و لضان فع في الْمَصْبِ على ظَاهِرٍ, 
الْمذهب ٠‏ وحكى ابن بي م موسى فيه روآية أخرئ آل لا يتبع سد وله يكون التَّمَام المتّصل 
الحاث 2 َل الْغَامِيبٍ مضموتًا 5 2 ل كما 2 وا العا يد لن لالم 


3 e 


ي دشرم ول قاد قرغي رومت 
# ¥ تن 


الْقَاعَدَةٌ اللانبة والكّمانون: 
والنَّمَاء المنفصل تارة يكون منَولّدا من عين الات كالول والطلم والصوف ۽ الین 
والبيض وثارة Kd‏ متو من غيرها وأستحيق يسبيب ٠‏ العين کالمهر والأرش. ار 


8 وہ ی ر ىو - سے ٠‏ 5 0 و فلا 


المتعلقة بالأعيان لاله عفود وسبابته وحقوق يتعلّق بغر فسخ ولا علي فم العقود فلها 
حالتان: 


E سو اس تير بير سوہ و ص ان‎ 3o د‎ EE 


إحداهما: أن ثرا على الأعيان بعد وجود نَمائِها المنَْصل فلا يتبعها اللماء وسواء كان 
من الْعين أو غيرها إلا ما كان مولن م العين في حال اتصاله يها واستتاره وتعيبه فيه 


0 چو ر ور سام 


يمل الخلقة ة فإنه يدخل تبعا کالولد واللبن واليضن ر والطلع غير المؤبر کان ملازمً 


oro 


لعن لا يفاره با عاد كالشتعر والصُوف فإلها تلحق بالمتصيل في استتباع العين وقي الجر 
وَالُصُول وجه في الرمْن أله لا يذل فيه وف الحيوان وة ولا رق الشتجر المقصود 
وهو بعد i‏ المتفصل البائ ِن فلا يبع عيْر حلاف إلا في اتير فن في استتباع الآؤلاد 


ص صو 


فيه روايتين. 
هف ل وو ماري موده يرو 


والحالة الانية: أن يحدث النَّمَاء بعد ورود الْعقَدٍ على العين فينقسِم ال إلى تملك 


[وغیرو]. ا وڈ الكت ال قم ور ت عل رولا ورت أ َه 


و 1 وه و ے2 ےت 


قله يستلزم زم استتباع النّماء ء المتقصل من العين وغيره كليم والهبة واْعتق وعوضيه وعوضص 


3-8 رار“ 


للم والكتابة والإجارة والصّداق وغيرها وم ورد مها على الْعين المجردة من غير منفعةٍ 


كالوصية بالرقبة ة دون المتافع والمشتري لها من مُسمَحِفَهَا على الول بصحة المييع فلا يبع 


1۰ القاعدة الثانية والثمانون 
فيه اللّماء من غير الْعين» وقي اسم الآؤلاد وجهان بنَاء على أن الولد جا او كسس وا 


42 0 ؟ ع 7 ر ن 1~ ri‏ 


ورد فيها على المتفعة ال فان عم المتافع کالوقف والوصيّة بالمتقعة تنيع فيه الما 
الحادث من العين وغيرها | إلا الود إن فيه وجهين مصرحا بهما في الوقف ومخرجين في 
غیره ET‏ أو كسب وقي ارش الْجتاية 3 الطَّرّف E‏ احتمالان 
مذكوران و في التَرغيبِ : غيب هل هو للموقف عليه كالفوائل أو ي يشترى به شقص يكون وشا کبدل 
الجملة ة فان كانتا الجناية بعيْرِ إنلافى قَالآرش للموقوف عليه وجها وأحداً وإن كان العقد 


على متقعة خاصّة لا تابد كالإجارة فلا َع فيه شيا من التَّماء الْمْفَصل بغر خلاف ويا 
e‏ 


ا ع E‏ 


له م قر سب ل یه اف ا ا 170 ا 


عدص 


صور: 
منها: المكاتبةء فيملك اكتسابها و أولادها بمجرد العقد. 


رمنه منها: المكاتب» يملك اكتسابه ويتبعه أولاده من أمته كما يتبع الحر ولده من مه ولا 
ولك يأ ل 

وينها: الموصى يعتقهء إذَا اكتسب بعد الْمُوتٍ وقبل إعتاق الورئة فإن كسبه له ذكره 
القاضِي وأبْن عقيل وصاجب ؛ المحرر لذن إعتاقة وأجب” لح الله على ولا رقف غل 
قبول فهو كالمعتق بخلاف ؛ الوص لمعي وقال صاحب المعني ف في آخر باب العتق كسبه 


و ەو 24 


لور كأم الْولَدِ ولَكِن يمكن التمريق بينهما أن أم الود مملوكة لسيدها والموصى يعتقه 


سے و هھ يي اليا 


غير مملُوك للورة لأن الوصيية قا الهم إ6 نيل ُو لى ملك المح تهر مأ 


کے ر ر سے 


ا اوا ا ا ريف امراف ييا 0 
الود كم الولد هذا هو الظاهِر وقال القاضي في تعليقه لا يعتق. 
ومنها: المعلّق عتقه يوقت أو صفة بعد المت كم قال لعبدِه إن مت تم دحت الدارَ 


e‏ ذلك فكسبه بين الْمَوْت ووجودٍ شرط العتق 
َة ذكره الْقَافيي وابن عقيل وصاحجب المي كأم الْولّدِ يخلاف الموصى بعتقه. َه 


كك اب عا ي الل وهذا يتردد في وجود شرط عتقه فَإنّهُ قد يَجيء الوفت المعين 
بعد موته ولا توجل الصفة حى ذكر في الْمعْنِي في منْع الوارث من التَصرف فيه قبل الصفة 
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o‏ سا سو > دي > ج عو دعي orl‏ ص 7024 0 0 6 سك ۶ EA‏ 
كالموصى يعثقه. وعلى هذا فيتوجه أن كسبه لَه وما قيل من احتمال موته قبل الصف 


معارض باحتمال موت الموضي يعتقه قبل العتق» و إن كانت أمة وولدت بعد المت 


» 


\ 


ع ع 


و یع لها كام الود ص به القاضيي وان عقيل وو وه سو فيل إن هت اعفد 
تبي كقول ابن أيي موسى والقاضبي في خلافه أو قيل إل تعليق كقول الْقَاضبِي في المجر 
وان عقيل له ليق لازم سي" لا يكن ابمل مو لكي وتا َه لما كرتا ين 
تبعية الود في الي َبلَها. 

ومنها: الموصى يوَقفه إا ما بعد المت وبل إيقافه فأفتى الشيخ تفي الدين آله صرف 


سر س و سو ص 


منصرف الوقف لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعله. 


رم ل ميم وه افع هس N‏ ومع ي و و يان ل اا ل ب 7 وو 
ومنها: ما نقل يعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانيع عن أحمد فيمن جعل مالاً في وجوه 
لاوا ذال انارت حل ل يوان حير كن 


ت E‏ يي 
.8 0-7 


ضماناء فهذا إن کان مراده إذَا وصى بتفرقة عين امال فواضح وإن كان وصى أن يشتري 


فيما ينمو ويوقف أو يتصدق بتمائه كان مُخَالِفًا لما آفتی به الشيخ. 
دنه الوص پو لمي يق على قبل إن ناد الم ول الول مه قمرلا 
يي على أن اليك فل اقول هل هه للوآرث أن ليت أ يلخوصى لك وني اة 


ان ن یل بارت فهر مص يله وذ هل و على ماك الت كه من 
التّركة وإن قيل: إله للموصی له بمعتى أن نين يقبوله مله اموت أو قيل: له لا يتوقف 
ركوو ع مو ) س وو وتو وو د دو 
ملكه على قبول فنماؤه كله للموصى له. 

9 22 بت همه م 


ا 092 امت 5 م ه 0-4 0 وه واخم ج اه ل r‏ 
ومنها: التذر والصدقة والوقف إذَا لَزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أنه 
ااتري ا ا ل و 


س 2 م f‏ ° وى دم 77 مه عي 20101 ده سير ا oro‏ و “5 ل ل ی ا 
ولو اشترى عبد فأعتقه ثم بان به عيب فأخذ أرشه فهل يملك لنفسه أو يجب عليه 


صرف في الرقاب على روآيَيْنِ وحص الْقَاضبي الروايتيْن بالْعتق عن الْوَاجب إا كان الْعيْبهُ 
يمتع الإجزاء ِلْحَانًا للآرش بالولاء. ١‏ 

دك a‏ امناو E EO E E‏ 
يمكن تصلق به ذكره القاضيي وفرق بيه وين التق بان الْقَصد من التق تكميل أحكام 


العبد وقد حصل والقصد من الأضحيّة إيصال لَحمها إلى المساكين فإ کان فيه عيب دحل 


لا القاعدة الثانية والثمانون 


الضرر لهم فوجب أرشه عليُهم جبرا [وتكويلاً] لحقهم وي الْكافي احتمال خر أن 
الآرش لَه كما في التق وا الهدي والآضاحي إذَا تعيّن فان قيل إن ملكه لا يزول بالتعيين 
كقول الْقَاضِي والأكترين د فهو من هذا الع وإن دك اك اله تقل للْحق لا اسا 


se‏ هماه سوس وو 


ا كارف و مِنْهُ كَالْولَدِ فإف ولّدت الأضحية ذبح معها ولدها وهل يكون 
ضحية بطريق التبم أم لا؟ فيه وجهان: 

انشا هر امه قل في المت رز بال ول كا وان ل اة 

قل بن عقيل قال ون تصلق مين مر كين يد لاه N‏ 


المطلقة ة وبين أن ب يحذي به حذو و الام والأشبه يكلام أحمد آله أصحية له قال في رواية ابن 


الي 3 ر 


مشيش: : يبحها وقال في روايڌ اين متصور: ا ھم e‏ 


ر م و 000 o2 r2‏ 1 ت و ص ر بس oro‏ و 


ا 1 عاد ف رع N‏ 


في الْمعْنِي ولا فرق بين أن يعين ايتداء أو عن وأجب في الذمة على صحيح وفيه وجه آخر 
أن المي عما في الذمة لا يتبعها ولَدعَا لان الواجب في الذمَةِ واحد والصّحيح الأول 


5 ا 


لها بالتعيين صارت كالمعيئة ابتداء وأمًا اللبن فيجوز شربه ما لم يعجفها للنّص ولان 
الأكل من لحمها جائز فيجوز ' لاقام بعيره ين متافعها وين درها وَظَهرِها فا الصوف 


فنص أحمد على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون ره تدعا هاه قال الأصحاب ويتصدق به 
وفرقُوا بين الصوف واللْبن بان الصوف كان موجودا حال إيجابها فورد لوسرل 


04 مومع و راصن اا 


يتجدد شيئًا بعد شيءِ فهو كمنفعة ظهرها. 


و و ه و عم جنل حت ہے 


وقال القافيي ذ في المجرد: وتستحب له له الصدقة پالشعر وله الانتفاع به وذكر اب 
الزاغوني أن اللَن والصُوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إا لم يضر بالهدي 
وكدَلِك قال صاحب التَلخيص في اللبن. 


ولو فقاً رجل عين الهدي المعين ابتداء أذ منه أرشه وتصدق به ذكره القاضي في 
خلافه وڳن قيل: يزوال ملکه بالتّعيين كقول أبي الطاب فهو من قِسْم التَّمِْيكَات المنجرة 


پو موسي 3 ر ع هب 


اليتق والوقف وإ جا الا عض متايه كس وف مسلا له ع ؛ به مع جملة 


4 


دعوم جه و م ربرم بير 


و ما کان ينها غير لاز وکر نا يلها العاقد إد اله ما بلقل أو تمع مود الح 


القاعدة الثانية والثمانون ۳ 


المتَعلّق به به بزل الوك ين غير ووب لوا 0 دفي استباع 


الود خلاف ویندرج تحت ذلك صو 
منها: المدبرة فإله يتبعها 059 على المذهب المشهور وعنه رواية أخرى لا يتبعها 
عَم بو لطاب في اليصاره أ هذا الخلاف ؛ رل على أن ادبي هل هو لازم آم لا. إن 


ص 
ر سے ص 


قيل: بِلْرُومِه تيع الود وإلا لم يتبع وأبى أكثر الأصحاب ذلك وعلى القول بالبعية َال 


الكو ا مرا تیه لا بطريق اليب بخلاف ولد لمكي ود ص احم في روا 


or م‎ 


ابن متصور على أن الم لو عنقت في حياق سد لم ب يعتق الولد حتّى يموت وعلى هذا لو 
رجع في 00 وقُلْنًا: له ذلك بقِي الود مس 57 قول الْقاضِي وأين عقيل . وقال أبو 
بكر في التَيبهِ: بل هو تابع محض لها إن عنقت عتّق ون رقت رق وهو ظَاهِرٌ كلام ابن ابي 


عو م هه 


ا 
ومنهاً: المعلّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة قفي 


- 
ت > م برهم oe o‏ - 


معها وجهان معروفان ولو لم توجد الصفة ل 
محض". 


ا ال کر سي سا اه من سم و م موسا 2o‏ 


ويتها: الموصى يعثقها أو وقفها إا ولّدت قبل موت الموصى لم يتبعها ذكره الْقَاضيي 
في الموصى بعتقها وفياسه الأخرى وبحتمل أن تنيع في الوصيّة بالوقف بناءً على أنّ 


ا 0 


ال فا رر ك 


ومنها: المعلّق وقفها يِالْموْت إن فلتا: هو نو لازم وهو ظاهِرٌ كلام أحمد من رواية 
الميموني [ضارت كالمستولدة فينبغي أن يتبعها ولَدها وإن قُلنا: اليس يلازم وكلام ek‏ 
في آخر رواية الميموني] يشعر به حيث قال: إن كان تتاول وشبهه بالمدبر يعني آله يتبعة 
هل يتبعها الود كالمدر أو لا يع لان الوقف علب فيه شاه اليك فهر كَالْمُوصى به 
ويل ون 
التّوع الكإني: عقو موضوعة لِعَيرٍ تَملِيكِ العين فلا ملك يها النَماء بعيْرِ إشكال إذ 


الأصل لا ملك المَرع أولَى ولكن هل يكون النّماء تَابعًا لأصله في ورود العقد عليه وفي 
كونه مضمونًا آم غير مضمون فن كان العقد ٠‏ وآردا على العين وهو لازم فحكم النَّمَاءِ حكم 


الآصّلء ون كان غير لازم أو لازم له معقود على الْمْفّعَة ين عير تابي أَوْ على ما في 


الذمة قلا يكون التّماء دأخلاً ف العقد . وهل يكون تابعا للأصل في الضَّمَان وعلمه فيه 


5 


٤‏ القاعدة الثانية والثمانون 


أحدهما: أله تاع لَهُ فيهما. والكاني: إن شارك الآصل في الْمعْتى الذي وجب الضّمَانَ 


34 


3ه EE‏ صصق ود هو ت و 
أو الاثتمان تبعه وإ فلا ويندرج تحت ذلك صور: 


منها: المرهون؛ قتماؤه المتفصل کله رهن معه سواء کان متولدا من عينه كَالثَمرة والْولّد 
أو من كسبه كالأجرة أو بدلا عنه كالأرش وهو داخل معة في عَقْد ارهن يلك الوكيل في 
يع الرهن بيعه مَعَهُ ون كان حاوئًا بعد العف والتوكيل”". 


ومنها: الأجير كالراعي وغيره فيكون النّمَاء في يده أمانة كأصله ولا يأزمه رعي ميخال 
عَم الْمَينَة في عَقْد الي لأكها عير دحلو فيه بخلاف ما إا كان الامنتفجار على رَعي 


اا 3 


غير معينة فن عليه رعي سحالها لان عليه أن يرعى ما جرى الْعرف به مع الإطلاق ذكره 


القاضي في المجرد. 
ومنها: المستاجر يكون النّمَاء في يده أمانة كآصله وليس له الانتفاع به لاله غير دآخل 


في العقد وهل لَهُ إمساكه بعر امئان مالكه عا لآصنله جَعْلاً للإذن في مساك أصلِه إت 
في إِمسَاك نَمَائِِ آم لا؟ كَمَن أطَارَت الربح إلى داره وب يره حرج القاضبي وان عقيل؟ 
ومنها: الوديعة هل يكون تماؤها وديعة وأمانة محضة كَالتَوْبٍ الْمُطّار إلى دار؟ عَلَى 


م 
وس وعو ممو سس o‏ برس 
5 


ومنها: العارية لا يرد عفد الإعارة على ولّدها الق للت الانتفاع به وهل هو 

نون امت م ل؟ على وه كا لقي وأ عقي في باب الود 
أحدهما: هو مضمون لاله تام لآصله. والاني: ليس بِمَمْمُون لان صله إِنّمَا ضمن 

یو So‏ سم جه 


لإمساه للانتفّاع به [في باب الرَهْن] واللَماءُ مسوك لحفظه على امالك فيكو ن أَمالة وقلا 


في كتاب الْغصب إن في ولد العارية وجها وأحدا. 
وينها: المقبوضة على وجه السنّوْم إذ ولدّت فِي يد القايض قال القَاضيي وابن عقيل: 
حكمه حكم أصله إن فلنا: هو مضمون فالولد مضمون ولا فلا يمكن أن يخرّج فيه وجه 


ہے و سو سس لے #6 يع ان > 


آخر أله ليس بمضمون كود العاريّة لان مه إِنَمَا ضمت لقبضها يسبب الضّمان والتّمليك . 


0 5 للأصل فلا يملك المرتهن الاتفاق منه كما لا يملك الاتفاق من الأصل. بدائع الصنائع 
060 ). : 


القاعدة الثانية والثمانون 10 


والولد ولم يحصل قبضه على هذا ] الوه فهو كالثرب المطار بالريح إلى يلكد. 
ا ار يعقاو قاس وقي ضمان زيادنه“ وجهان ووجه القاضِي سقوط 


7 o3 rr” 


الضّمان باه إلا دل على ضمان العين دون تمانها وهو متقض بتضمينه الأجرة 
ومنها: الشاهدة والضَامِتة العف لا يت بألاو 500 اَن هذه 
8 حفوف' متعلقة للم لا ١‏ امن في كاير ر المدايتات ذكره القاضي فر في الجر وان 


ed‏ وہ وش ليل 


کک اا ا رت ن 0 ب هنا تماق 


9 ساسم دس 


ا 


ا يي 
لنٹ فيها وَكفِرهًا [وَهذا] پخلافِ ما ل لف لا يال من مَل الث َه حتت بل 
ها لاه لا يؤل مها في الحا عة إلا اللْبنْ فَأمَا نتاجها ففيه نر 
د د يه 
007 العقود وما في الفُسوخ فلا 3 بم فيها النَّمَاء الحاصل من الكسب 
بغير خلافي» وآما المتولد من الْعين في عه فيها روايتان في الجملة ترجعان إِلَى أَنّ 


الْقَسْحَ هَل هو رفع للعقد من آصله و من حينه والأصح عدم الامتباع ورج تحت ذلك 
صور: 


منها: إذَا عجل الزكاة ثم هلك المال وفلتا: له له الرجوع يهاء قله بر بها وهل يرجع 


ب oro‏ ے ورو 


بزيادتها الْمتّصِلَة؟ على وجهين: أظهرهما: لا يرجع. والاني: يرجع وأختاره القاضي في 


ومنها: المي في مل ze‏ شيخ ابيع هل بر الان ا؟ لا؟ 


م ر حم م 


8 سر رص و كت 5 


وقد 4 الَْاضبي في خلافه على اه الس بيار فس نر ين اله 


(۱) يلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه فى يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه 
ضمانه بقيمته. الإنصاف للمرداوى (0737/4. 


املا القاعدة الثانية والثمانون 


ومثها: الإقالة إذا لتا هي فسخ فالنّماء للمشتري ذكره الْقَاضِيي في خلافه؛ ويتخرّج فيه 
وجه آخر أله يرذه مع أصله حكاه أبو البركات في تعليقه عن الْقَاضِِي في خلافه أيضا. 

ومنها: الرد يالعيب وفِي رد النّماء فيه روايتان: أشهرهما: آله لا يرد كالكسب وتَقلَ ابن 
منصور عن أحمد كلاما يذل على أن الل وحده يرد عوضة لحَدِيث المصراة وتقل عه ابْنُ 


رو ص و ا 0 راص سس سس ليه 


منصور أيضا آله كر له قول سيان في وجل باع ماشية أو شاه فوكدت أو تَخلاً لها تمر 
فوج بها عيبا أو استحق أخيذ من قيمة القّمرة وقيمة الود إنْ كان أحدت فِيهم شيا أو كان 
باع أو استهلك قن كَانَ مات أَوْ ذهب به الريح فليس عليه شيء قال احم كما َال وهنا 
يدل على أن النماء المنفصل يرده مع وجوده ويرد عوضة مم تَلَفِهِ إن كان تلف يفغل 


و2 و س o Soro‏ 


المتري وإذ كان تيف يفل الله عى لم يقن لان التري لم يل على ضسمان 


کک ع رک کد کک م کک یھو عي و ےک ےو س وھ اس مور ہے عله 
فيكون کالامانة عنده وآمَا إا ما التفع به فاه يستقر الضمان عليه فير عوضه كما دل عليه 


س ص و 00 74 3ol‏ 420 


حليث الم لمصراة وكما تقول في الْمتّهَب من الْغَاصِب أنه إدا التفع بالموهوب فاه استقر 
الضمان عليه وحمل القاضي هذه الرواية على أن البائع كان قد دلس العيب وإن كان النّماء 
موجودا حال العقد وکن الم: لمنصوص عن أَحمَدَ في المدلّس له يرجع بالگمن ون تلف 
المبيع إلا أن نصّه في صورة الإباق وهو تلف بعير فعل المشتري وأطلق الأكثرون ذلك من 
غير تفصيل بین أن تلف بفعله أو بفعل غير لاله سلطه علّى إثلافه پتغريره فلا يقر عليه 
الضمان كما يرجع لمغرور في التكاح بالمهر. 
وحكى طَئفَةٌ من الْمتآخرين رواية أخرى آله لا يرجم مع التَلَف بل يأاحة الآرش 
ورجّحه أبو الْحَطَابِ في التصاره وصاحب المعني وهذا تتصيل بين أن يكُون الف 
شاد أ الى كما حمل اقبي عليه روا بن سنمور أصسمُ وهو اور 
ل N‏ ا م ا قن ”اقلم ' ل عاك 
كلام أبي بكر ويذلك أجاب عن حديث المصرة, وكذلك أجاب القاضي في خلافه. 
وي سه ص ات 0 o‏ 


ويمكن أن يقال مثْل ذلك في التَّمَاء الحادث إذَا رد بعيبو على القول يرده كما حملتا عليه 


07 7< 
رص 0 سے کو ے وس و 


رواية ابن منصور أولاء وأللّه أعلم. 
ومنها: فسخ البائع لإفلاس المشتري يالّمن هل يتبعه النّمَاء المتقصل؟ فيه روايتان'": 


.)775 /۱( المنصوص: أنه يرجع بالنماء المنفصل فلا يكون الخيار. النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر‎ )١( 


¢ 


القاعدة الثانية والثمانون ۷ 
إحداهما: يتبع وهي المرجحة عند الْقَافيي في الخلاف وأبن عقيل وص أحمد ذ 


ce 0 %4‏ وى ف 3 ر مس اه 


2 جار أ فوت كم افلس المشتر ر رجعت إلى‎ TT 


مر صا وص 
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لفط هذه ه الرواية أ أحمد ذكر لَه قول مالكو فيمن او ا ى 
المشتري 3 الجارية 3 والنانة وولا ١‏ لای إل ا يرغب الْغرماء في ذلك ؛ َوه حقة كا کاملاً 


ع اس سىس 


ويمسكون ذلك َقَالَ لحمل + تر ان الأول أنه ماله وهذا يدل غل غير ر الرجوع في 


الجارية أو الدابة. وَإِنّمَا القائل بالرنجوع ف في الود مالك ويس في كلام أحمد موافقة لَه ويو 
بكر كيرا ما قل كلام أحمد بالمتى الذي همه ينه ع فيه تي شلييد ووقع له مل 
هتا في كتاب زادِ المسافر كثيرا مع أن ابن أبي موسى وغيره تأولوا ا 
كان موْجُودا في عفد اليم حملا وحار هو وان امد ها ميس لها تا في ' في ملكه 
اي کان ارقي ولك متت اهي في ا ون یر في شترا 


ص سے مم ور 5ل نمت ؛ ثماء منقصلا ست دم o co‏ يرو l2‏ تس oro‏ 


ومنها: اللقَطَةٌ ذا جاء مالكها وقد منفصلاً فهل يسترذه معها؟ على وجهين 


و ےا و و مو ودام و ر او و و 


خرجهما الْقَاضي وان عقيل مِن المقلس وفرق بیتهما صاحجب المي ويحتمل الرجوع هنا 


بالزيادة المتفصلة وجها واحدا أن تَملّكهًا لن كان مستندا إلى فقدٍ ربها في الظاهِرٍ وقد 
تبن خلافه فانفسخ الْمِلك من أصله لظهور الخطا في مستتده ره ووجب الرجوع ۽ ا 


متها قائما: وهذ) 0 الذي ذكرة ابن بي رفش وذكر أصّلاً من ۽ كلام أحفد في طيرة 


U E‏ 8 چې د م وق 


فرخحت عند قوم نهم يردون فراخها. 

ومثها: رجوع الآب فيما وهبه لوده إذَا کان قد ما نَمَاء متفصلاً هل يسترذه معة آم لا؟ 
فيه وجهان. 

ومنها: إا وهب المريض جميع ماله في مرضيه ونّما نَماء منفصلاً [ومات] ولم جز 


الوركة © فذكرَ القاضِي في خلافه أن الموهوات له يملکه بالقبض وجاز له له التٌصرف فيه 
إجماعا وَإنّما يبت ت للورلة حنا القع فيا واد ل الأأك وائ جار وأسقيط عقوم ين 


الفسخ فَعَلَى هذا يتَخَرَّج في استرجاع النَّمَاء وجهان أظهرهما أن النَماء مهب إلى حين 


2< ار E‏ ی و 2 8 سس عي برس سداس 


الفسخ : به على هذا الشيخ مجد الدين والمدروق ف الف أ اة 7 َم رعا قلا 


يتين ملكا إلا حين حرج ين للا ل E‏ 


.)*0/1١( إذا جاء بعد تملكها وقد تلفت كان له المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوم. الأشباه والنظائر‎ )١( 


1۹۸ القاعدة الثانية والثمانون 


سس وو ہ م لوو 010 م سس ےو روس ےل 
جه 
5 
0 


آذ[ سه 8 ر 8 ےت اه ن 
ويتبعه نماؤه والزائد ميني علّى الخلاف في الإجازة هل هي تَنْفِيذ أو هي عطية مبتد 


وينها: إ6 عاد الصّداق أو نصفَهُ إلى الروج قبل الول بطلا أو سخ وقد نَم عند 
الّوجة نماء منقصلاً فهل يرجع بتّمائه أو نصفه المذهب أله لا يرجع به وتص عليه أَحمدٌ 


a 5‏ ع ا ا ص م اوو وا او و ا و ل و 0 وھ بي يي o‏ 

في رواية أ داود وصالح نقل عنه ابن منصور أنه ذكر له قول سفيان في رجل تزوج امرأة 

على خادمة ثم زوجها غلاما فولدت أولاداء فطلق امرآته قبل أَنْ يدل بها فلا نصف 

قيمتها وقيمة ولّدِهاء قال أحمد: جيل واختلّف أصحابنًا في معتى هذه الرواية على طريقين: 
ووو و م وي في 


أحدهما: وهو مسلك القاضي أنّها تدل على أن الزوجة إِنّمَا ملكت بالعقد نصف الصّداق 
يكو لها نصف ماله وجعل قول وقيمة ويها مرو بالتطف على قوله: نصف قيميها 
أي ونصف قيمة ولَدِها. قال: وذكر القيمة هتا محمول على التَراضِي عليه أو على أن المراد 
نصف الأم ونصف الود وَلّم يرد القيمة وها السك ضعِيف جد أو في تمام التصف ما 
يبطله وهو قول أحْمَد فن أعتقها قبل أن يدخل بها لا يجوز عتقها لها من حين تزوجه 
وجبت لها الجارية وعدا تصريح باه ملكت الآمة كلها بالعقد إذ لولا ذلك لعتق نصفها 
يالك وسرى عتقها إلى الباقي مع اليسار وكذلك سلك أبو بكر في اد المسافر وابن بي 
کو صت و ہے جاه ميري Ka‏ 


مود فى تخريج هذا اللصل ويا على إن الم لم تملك التق إلا الف لم ع ابو 


بكر لأحمد قولاً آخحر في هذه المسالة على قوله تملك الصّداق كله بِالْعقْد أن الأؤلاد وَالتّمَاء 
لها ويرجع ينصف قيمة الأم دون الأولاد يعني اروج قال: ويه أفول وهو انيار صاجب 


و E‏ و RA‏ 22 کا 2 ق :وى 2 ا 


وجها على القول بملك الصداق كله ِالْعقَد أن الود للمرآة لحدوثه في ملكها وها نصف 


52 


قيمة الأم فجعل للزوجة القيمة كما في نص أحمد وهذا الوجه ضعِيف جا حيث تَضَمّن 
5 ا سے مه 8 5 o‏ 7 ° ,° € و ت 
ا ° RK‏ أ - 43 ا 1 ۹ ا لعي 39 
ليق من آخذ نصف اليم ند القاضيي إا قيل: إن الود كله له فزوج نصف قيمة الام 
او E‏ الو EA O E a‏ 
صرح به في المجرد. وقال في الخلاف يرجع ينصف الأمة. 


والطّرد يق الثّاني: في معتى الرواية أنّها تدل على أن التّماء المتفصل يرجع به الزوج 


بالفرقة تبعا لأصلء وهذا ملك جماعة مهم صاحب المحرر كه استشكل إيجاب الْقيمة 


دون المعيّن وقال لا أذري هل هو لتقص الولادة أو لغير ذلك فن أحمد جعل للمرآة 
نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الود لأجل حق الزوج قبطل في نصف الم وولِها ولس 
ذلك باولّى من العكس. وقد يجاب عن ذلك بان بالطلا يرجع به نصف الآمة إلى الزوج 


القاعدة الثانية والثمانون ۹ 


6ه بير نوهت و 


قرا كاليراث لاله باق بعيّنه لا سِيّمَا والأملاك القهرية ملك بها ما لا يملّك بالعقود 


الاتيارة قلا يلوج بعد يك على أح تيه بل مين كيل اليلك له في الام 
والولّد حا من التَمريق الْمحرَم. ويشبه هتا ما قله الخرقي فيما | إِذَا كان الصداق رض 


کار بے ررر ت ور عسو 


بو فم علقي قبل الول أذ لج بر يصنف الأرض وملك علا اينه أي 


5 وَكَالَ ا لاله ا 206 يكو المرآة 5 الصداق 
الها على وجه لا فل عنة إلا ضر عليه وين أن يون قيا بعينه في الأول يتعين 


باروج نصف القيمة لاختلاط المالين وفي الاي يرجع ينصف العين ايها بحالها ونما 


ر 


جاء الإجبار على تكميل الْمِلّك اللمانع] الشرعي مِن التريق ويحتمل عِنْدِي في معنى 
ردأية ابن منصور طَرِيق تالت ابعر أن بكرن أذ [أحمد] أن للرَوجة نف قيمة الم وها 


ار 


قيمة ولّدها كاملة ل ال تختص به الزوجة وقد عاد إلى الزوج نصف الام 
ا عن اا قيمة الم وقيمة الْولّد يكمالها حذرا م من التفريق» 0 2 
مما قبل 0 


<o ~o 26‏ كَدَ نَمَا 


go > 0000‏ ا 5 و 


ثماء متفصلا ئ ونور واد و ا 


لماه تعلق حقُوق ا انلس ا و ف في المجرد 0 2 كانت أمة 


3 
ص ترا 


8 ا وولدت منه أن الود نيمه لا يرع به املك لاه حدث فِي ملك الحربي 
الواطئ فَانْعَقَدَ حرا كن هتا قد يختص بامنتيلاد الْمَالِكِ لَهَا إن ولذه ينع ينعفد حرا وَإنّمَا يطرأً 
عليه الرق بعد ذلك فلا يكون من نَمَائِهًا بخلاف ما ا فَوَلَدتَْ من الزوج کون 
من تمائها لاُعقاده رقا 


وو ~~ سے صو 


لايل امه عن ا إا لَحِقَ بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم 
فتوقف في ا هو للمسلین وآکر أن کون للسيد وعلل 


وو ت SD E E‏ ر و 


بان العبْد ليس له غنيمة. قال الخلال: وهذا هو المذهب لأن الْعبد لا غنيمة له وحمله 


1ع - وو 


القاضيي على أن ما خده 


مومه 1 


فهو هنا للسيد. 


ر 
هم رمم 


الْوَاحِد مِن دار الحرب یکون فينَاء قَال: وما إن فُلَنَا: هو لآخذه 


11۰ القاعلة الثانية والثمانون 


ل 


وما الحقوق المتعلقة بالآعيّان من عبر عقاو ولا فسخ فان كانت ملكا قهري فحكمةُ 


حكم سار اللات وإذا لم تن يلكا إن كت حا لازم لا يكن ابطاله بوجه کحق 
الاستيلاد وسرى حكمة إِلَى الآؤلاد دون الأكساب ٠‏ لبقاء ملك مالكه عليه ون کان غير 


يج يعي 


لازم بل يمكن | إبطالّه إا پاختیار المالك ؛ أو يرضى المستحق لم يتبع النّمَاُ فيه الآصل د بحال 


ويتخرّج على ذلك مسائل: 


ge رم ر و أ و‎ 8 r 


منها: الأمة الجانية لا يتعلّق الحجناية. بأؤلادها ولا أكسايها لان حق الجتاية ليس بِالْقوي» 
ولهذا لم يم يمتع التتصرف عندتا ولأن حى الجتاية تعلق بالجتاية لصدور الجتاية منها وها 
شرفي ران رکا ماد اک قلاف 200 : 


ومنها: م َه مإ َأ بها حا الاو يموق قا نهل على حم 
ملك المت تعلق حى الما بالتّماء ايض كالمرهون 53 كر القاضيي وابن عقيل في 
كتاب القسمة وينبغي أن يقال: إن قُلنَا: إن تعلق الديْن برك َل رهن يمع المُصرُف فبه 
فالآمر كَذَلِك وإِن قُلْنا: حل تاي لا يمع القصرف فلا تلق" لتم وآما إن قُلْنا: لا 
تقل التَركة | إلى الوركة بمجرد د الوت لم تعلق حقو راء ِالتَّمَاء ء إذ هو تعلق قهري 


ر و م ع 


كالجتاية کن KA‏ القاضِي واب عقيل. وخرج ج الآمدي وصاحب المغني تعلق الحق يِالتّمَاء 
مح الانتقال أيضا كتَعلّق الرمن ويقوى هذا على وتا | نا تعلق تلق رحن وق يني ولك 


als 


على أصل آخر وهو أن الين هل هو باق في ذم الميت أو انتقل إلى مم الورئّة أو هو 
لن يأعان لترة لا ين وليو قله وجه الأول قول الآبديا وان عقيل ذ في لفون 


وصاحب ٠‏ المنني وهو ظاعر كلام الأصنحاب في ماله ضمان دين الْميت. 
والاڼي: قول الْقَاضيي في خلافه وبي الات ۽ في اتتصاره وأبن ؛ عقيل في موضيع آخر 


لكذلِك] قال الثاني ٍ في المجرد 0 حال ايل اين مطَالبَة رة رارض 


عو ا 


0 یو وور لس ت و وو ل‎ e r 


الجا ة وعلى 0 يتوجه 0 ما 000 وقد يقال: لا 0 حقوق الما 


بِالتّماء إِذَا إن ُلا: تقل لتك إلى برک يكل حال إلا آنْ تقول: إن الدينَ في ذِسَمهم لآنّ 


صر اص و 


تبعية النّمَاءِ في الرمن 2 په إذَا كان النّماء ملكا لمن عليه الحق فأما إن كان ملكا 
ره کہ کا کر ر الک س و کی ل بار جلا : في الرهن ن لاه على 


القاعدة الثانية والشمانون 2٠‏ ۱۱ 


ملك المكاتب ٠‏ كلك ينبني أن يقال: eee‏ 9 
الرّهن لِذلِك وقد يقال ؛ اكه تعلق الحو نعلا هيا مع انتقال ملكها | إلى الورئة فكذ 


تماؤها. ويجاب عنه پان التعَلَىَ حالة الانتقال ِنّما ثبت بضعف ٠‏ الماع منه حيث 0 


اعلق ومانعه وهو الاْتقَال» فَأمَا بَعْدَ الانتقال ار أ الملك فيه فلا يتَعلّق لسبق الْمانع ظ 
واستقر رار 1 وال أعلّم. 


1 ر ےت سے ر ا 


أن لضان اميا | لاتّعد للتعدي فيتبع فيه النّماء المنقصل | إِذَا کان داخلاً تحت اليد 


قا N N‏ 
س وور 2۹م و و 8 و وہ اي 


في ضمانو خيلاقا مع كانه الخلاف في الْمتّصِل ولا يظهر الفرق ييتهما فالخريج متوجه 
بل قد يقال: اهر كلام احم في رواية لبن منْصُورٍ ابي مقا في الل ليب تذل على 


عدم الضَمان حيث سرى بين ظهور الْعين وبين الاستحقاق. 


بت مسر م پد سو و 


وین ا 0 و 


تبيه e‏ اماب ۽ في الم والْحَمْلِ هل هما با زيادة متفصيلة أو متّصِلَة؟ آَم 
ال قللأصحاب فيه طرق أحدها آله زيادة صله مه لم يؤبّر ويه جرم القاضِي 


وابن عقيل في کتاب الصّداق وآنّ لوج بجر على قول إ5 بذلتها الوجة يكل حال وكذا 


ET A‏ حا “عل عي م 


KK‏ صاحب الكاني في کتاب الصّداق وجعل كل تَمَرَةِ على شجرها زبادة متَصيلَةَ وصرّح 
الْقأضيي في المجرد في باب الْعَصْب أ الزيادة المتصلة 3 اي يمن إفرادها كصبغ الوب 


ده عر و عم عدي ع مم وسة روء ر 0و و 


وتزويق الدار وَالْمَسَامِير هل يجبر على قبولها؟ يحرج على وجهين: : أصحهما: يجبر وهو 
ل الخرقيً في الصداق. 


وألقّاني: أنه زيادة 00 یکل حال أبر أو لم يؤر لاله يمكن شل زا بت کا 
أطْلَقَهُ القافيي وابْن عقيل أيضًا في موضع ن اليس والرد بالْعِيّبِ وصرّح صاحجب 
الْمعْني بإبدائه احتمالاً وحكاه في الكافي عن ابن حاماي. ش 

لقللث: أن المرب زيادة منْفَصِلةٌ وير امور زيادة مرل صرح به القاضيي ابن 


يك > ع 2 


عقيل أَيْضا ذ في التفليس وال بلعب وذكر أله منصوص عن حْمَدَ اعنبار) بالتبعية في 


1۲ القاعدة الثالثة والثمانون 
الأي: أن عير اتر زيا كم يقير خيلا وقي امبر وان وهأ طريقة حب 
التَرَغِيبٍ في الصّداق. ش 


والخايس؛ أن المرب زيادة فصل وَجها واج وقي عب امبر وجهان واتار انه 
حامد أنَهَا منفصلة وهي طريقة الكافي في التفليس. وما الحمل فقال الْقَاضِي وابن عقيل 


في الصّداق: هو زياد ٠‏ قال القاضي: و الزوج على قبولها إذا بذلتها المرآة وخالفه ابن 
عقيل في الادميات لان الحمل فيهن تقص' من جهة وزيادة مِنْ جهة پخلاف البهائم قله 


فيها زيادة محضة. وقال الْقَاضيي في التمليس: ينبني على أن الحمل هل له حكم آم لا؟ ن 
ُلنَا: له حكم فهو زيادة منقصلة ولا فهو زيادة ممَصِلَةٌ كالسمن وقي التَلخِيص الأظهر أنه 
يتبع في الرجوع كما يبع في اليم والْحَب إذا صار زرعا والْييضةٌ إذا صارت فرحا أك 
الأصحاب على نها دأخلة في النَماء المتَّصِل كذلك قال القاضي وابن عقيل في الْفلَّس 
القصب وذَكر صاب اني وها آختر وصح أله من باب تفي يما يزيل الام لأن 
الأول استحال وكا ابن عقيل في موضع آحر 

وفي المجرد: ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجا أو حا فصار سبلا أله لا يحنت 


بأكله لوال الاسم وهذا إنّمَا يتوج على قول ابن عقيل في مسالة تعَارض الاسم والتّعيين 


ائ على امنور نشي أن بحت و جنم لضي في لانو وکنا شار اه ن عقيل 


o‏ 0ن ت 
5 


في الْفُصول كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسا وقد تفرق في مسالة البيضة بِبقَاء 
حلاوة لمر ولّونهِ في الدبْس يخلاف الفروج. 


عه ذه ا 8 رص ت 8 ص 0 و مه 2< 0 r‏ 4 0 َه مه ۶ و 
ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجا فالبيع باطل نص عليه في روأية ابن منصور» وهو 


يشهد للقول بان الييض والفروج عیتان متَعَايرآن كما إا تبايعا دابة يَظئّان بأها حِمَارٌ فإ 
ف نوشمي نسار ل E‏ 
م و و و 8 5 


متّصِلَةٌ ولا منفصلة ذكره القاضي. 


*# م فنا 


القاعدة الال والتّمَانُونَ: 
إ6 اقل الملك عن التَحَلة بعقادٍ أو فسخ يتبع فيه الزيادة الممصلة دون المنقصلة أو 


2 So or سيو ” م‎ 


بانتقال استحقاق فان كان فيه طلم مؤير لم يتبعه في الانتقال ون کان غير مور تبعه كذ قال 


القاعدة الثالثة والثمانون 11۳ 
لاط هئ 


قاري في كتاب التليس م من الْمجرَد وقال: سواء كان الالتقال بعوض | اختيار ) كالبيع 
والمتلم والْكاح وَالْخْلم أَوْ پووض كالآخل بالشفعة ورجوع باع في عين ماله ي افلس 
یع ارهن بعد أن أطلع بغير اختيار الراهن والرجوع في الهبة بعرم التواب أو كان 
الانتقال بغیر عوض سواء كان الانيقّال اختياريًا كالَهبة والصدقة آر غير أخيان ري كالرجوع 

في او للاي وو طهر كلديو في نع الأصول وشا يفت لاه جعل الكل كالبيع سواء 


وص بذَلِك صاحجب الكافِي ذ في العقود والفسوخ وام ابن عقيل فاه أطلق : في الفسخ 


بالإفلاس والرجوع في الهبة اَن ا اا ولم مضل وَعلل يأ الح رفع لأعقد 


ال فال لتووي لاض ت يبع الطلع فيه أصله سواء ابر ا ولم 


يغ > داص يه اس عه لوي ا 


يۇر اير لاله ذماء' متصل فأشبه ال وصرح يدحول الإقالة ا بالْعيب في ذلك وهو 
موافق لكلام الأصحاب في الصّداق كد نه آنا صلوب المغني ذكر احتمالا في الفسخ 
َس وتحوء أله لا يبع ذه اطع سواء أب بر أو لم وبر لمر وإمكان إفراده بالعقاد فهو 
کالمنفصِل بخلاف السّمن ونَحَو وهذا عكس ما ذكره في ابيع وهو مم ذلك موافق 
لإطلاق كثير ن الأصحاب أن اة لا رة م الأصنل يلعب من غير صل وكا في 
الفلس ور هذا أن العقُود كاليع والصّلح والصّداق وعوض الْخلع والأجرة والهبة 
والرهن يفرق فيها بين حالة الاير وعلمه. وص عله احم في لرن في روآية محمد بن 
لحك إلا أن في الأحنر في الشفعة وها آحر بق ذكره أله بقع فيه امير إ6 کان في حال 
ابيع غير مؤي ولان الأحد يستند إلى اليم إذ هو سبب الاستحقاق وما المسوخ ففيها ثَلانَهُ 
أو 


سوم 720 4< س ت r‏ 


2 : أ ا ل 
والنّاني: ابال 4 زيادة ده متفصلة وإن لم يؤبر. 


02 000 دوم روماو لد 


كرت ل ل 0 


وكنلِك | إن قيل: إن شوح لام ها انا الا ل لل لايم ها يكل حال 


وت و بل اد 


0 الوصية والوقف > فالمتصوص عن أحمد أنه له يدخل فيهما الثّمرة م يوم الوصيةٌ 
ذا بیت إلى یوم المت من عير ربق بین أن يوب أ لا یویر تله عنه أ بو بكر بن صدقة 


1٤‏ القاعدة الثالثة والثمانون 


في الرجل يوصي بالكرم أو البستان إرجل تم يموت وفي الكرم حمل فهو للموصى لَه 


ژد 


في ووأ مس فو موس رال سن الل نوصي الست ل ار دسل م رت 
وقي الكرم أو البستان حمل لمن الْحمل؟ قال: إن كان يوم أوصى به لَه فيه حمل فهو فهو له 
وأطلق ياه يدخل في الوصيية عة ولم يفصل وقد توج يان الوصرية عق TT‏ 


فدخل فيها کل متصل بخلاف عفودِ المعاوضات وعلى هذا فالهبة المطلقة كذلك وهو 


خلاف ما ذكره الأصحاب وكذلك الوقف المتجز وأولى ويحتول أن يحص ذلك يما فيه 
معتى القربة من الوقف والصدقة والوصيةء وما اعتبار وجوده يوم الوصيّة مع أن الْمِلّك 
يترأخى / لى م ما بعد الموت فلن 00 ل َل | اليل وا ار أثير | إلى 


ا 


مات اترم له ل الوقن فو لر لها رود وسواء فُلْا: إن رز 


> بير مل ن الم و 


حكما وإله كالمنقصلِ أم لا. وآما | ا ا کنر ل 


E 


حالتان: 
إحداهما: أن يكُون استِحقائهُ من عير انتقال من غَيْره. والمتصوص عن احم أنَهُ إن 
حك استحقَائهُ بعل اتير لم سشج من اللعر شيعا وإ كان به اسح ق عق قال جعفر بن ٤‏ 


محم : سيعت أ عب اله يسال عن رج وف خلا عل ولل قوم وولَدِهِ م 
ولد موود قال: إن كان البَحْلُ ابر فس لَه في ذلك شيءَ وعو ملك الأول وإ لم يكن ابر 


ع ص ص رن ل و ت سے ص ص رو 


ورتم كناك الذي OT‏ 


ا لسر في 07 تا في الاسنستاة n‏ لاحات 


ع ا 


يان غير امور في كم المعدوم لاستتاره وكمونه والمؤير في حكم سراويل لبروزه 
و ره. 

الحالة الثَانِية: أن يخرج بعض آهل الاستحقاق لموت أو غيره ويتتقل تصييبه إلى غيره 
قال يعقوب بن ختان: سيل احم عن رَجل مات فقال ضيعتّي الي بالقَْرِ لِموالِي الَّذِينَ 
پالگغر وضيعټي التي ببغداد لموالي الذين يبغداد : وأولادهم فلمن يالتّغْر ان يأخدذوا من هذه 
الضيعة الي هاهنًا؟ قَال: لاء قد أفرد هذه من هذه فقيل له فقلدم بعض من بِالثَعْرِ إِلَى هتا 


ج ا ل ل ا 1 ه و o3‏ ا E‏ 


وخرج من هنا بعضهم إلى التّخر ثم وقد برت التّخْل ألم فيها شيم؟ قَال: لا فقيل قن ولد 


القاعدة الثالئثة والثمانون 110 
لأَحَدِهِم ولد بعد ما آبرت فقال: وَهَذا أيِضا شبية بهذا کاله رآى ما کان قبل التَأبير جائز أو 


كما قال. وهنا مواق لَص السايق في أن تجدد امسق لوقف بعد الاير لا يقتضي 
0 خروج ج الخارج من افلم مل جرب اع سك التق بو 


ا إن الوق يلك للمرقوف عله يي" مه ضاخ يليه في الآمل 


فيخرج في تبي الم الخلاف السبق فزن قيل: بالتفریق بين ما قبل الاير وبعده فلان 
الطلّع إذا لم يُؤْبَرُ في حكم الْحمّل في البطن واللَين في الضرع فلا کون له حم بولك 


د ل ا 0 َم شارك في غير 


e o 


امور مع ظهُوره على ملك الآ ول دل على أَنّ ملكهم لَم يَستقِرَ عليه بخلاف امور قن 


ملكهما لّوأل نافيل انر الوك مقط حف 
ې ې فك 
کی م کنر اشغ تت ر من الشجر فما كان له كمام ت کک 
كالقطن فهو كالطلع وألحق أصحابنًا به الزهور لني تخرج منضمّة ف تتفتّح كالورد 


والْياسيين والتقسج ورج وفيه نظن إن هذ ْنَم هو نفس اللّمرة أو قشرها الملازم 


لها كقشر الرمّان ف يور ادفلا الطلْع قله وعاءً للكّمرة وكلام 0 
على ذلك حيث قَال: N‏ بوره مِن 


a‏ س وھ وو 


شجره وَإِنّما کان مِنْضِمًا وللأصحاب وجهان في الورق المقصود کورق الوت هل يعتبر 


بقح كَالَمَرِ أو يتبّعُ الصل لمجرد ظُهوره وهل فمل ا وما لير ور ثم ا 
فیظهر مره كالتفاح وال وشيش فيه تلائ أَوْجه: 


أحَدها: إن تَائرَ وره فهو للبائع وإلاً فلا ويه جرم القاغيي في خلافه لان ظهور كَمرهِ 


يتوقف على تنا اثر نوره. 
والتاني: أنه رو توره لبا تع ذكره القاضي امالا جلا نور كما في الطَل لان 


ص ا سار 


ا ار ال ”ا 


طرفها وهي قمع الرطبة. 
والالث: للبائم بظهور التَمرةِ وإن لَم يعار الور كما إ6 كبر قبل انار وهو ظاهر كلام 


1۱٦‏ القاعدة الثالثة ل 


ا ED‏ ر 
SS‏ 
معي سس دو و حو 7 رو o‏ 


ومنه: :ما پور مره ین غر تور بع بور سواه كاد لهي فو إلى آله 
كَالرمان والموز أو لَه قشران كالجوز واللوز أو لا قشر لَهُ ولوت وقال القاضيي : ما لَه 


یو رہ 


ران لا کون باع الأ تشي قرو الأعلى. ورذه صاحب المذني بان تشققة في شجره 
نادر و وتشققه تشققه قبل کماله يفسلة بخلاف ؛ الطُلمٍ وني المج الاعتبار بانعقاد ل به فإ لم ينعد 


1 و 


تيع أصله إل فلاء وما الزرع لمر في الآرض | إ6 انتقل الماك اا ونحوهِ فهو 
5 لاله لس من أجزاء الأرض هو فیا ا الثمرة المؤيرة. قال في 


وسوس واس o‏ 


يد مادا عل مجن ف : ا ا ا ا 
مسري إلى جين إذرأكه» وآمًا إذا بدا صلاحة ينديس في الآرض ين غير ابر إلى حين 
حصادوء وهذا غریب جد مخالفا للما] عليه الأصحاب مَمْ أن كلام أحمد في استحقاق 
الوقف يهد لَه حيْث قال إن ولد مولو من أَهْل الوقف قبل أن يبلغ الحصاد استحق وإلاً 


لم يستحق ی شم زع ري ساب وکت ا بي ر ا 


سے سے 


بالاستحصاد وعلمه. 


وأا صاب الْممْنِي ققَال: ما كان مِن الرَرع لا يبع الآرض في الع قلا حى فيه 


للمتجدد لهام ليوأ اکان بی ف الع و ما قر یھ کر حل بن 
الرطبات والخضراوات فيستحق فيه المتجدد وقياس المنصوص في الزرع أن يستحق 


صر اس وو سد و فى مموو في ودس سس ھ سه ل ل سوس و 


ال ي لق بار ر ين لقا رين ا 
كما تدم فاعتبر في الع وع الحصادٍ د وقي الثّمر بير وئصه مع ذلك في استحقاق 
الموصى لَه بالشجر امثير الموْجود فيه حال الوصيئة من غير ريق بين أن يبدو صلاحة أو 
لا يدو مشک وأفتَى الشيخ قي الدين اا للم الما يتفه من ين الصّلاح في زمن 


و ت ا و o‏ 


استحقاقه حتّى لو مات البطر الأول وقد أطلع الم تم بدا صلاحه بعد موته له 
يكرد لطن الاي وقال في ر الحو لر ِنَّه ليك لبن 


ہو رو 


الآوّل فهو له ِن مات وقي في الأرض 0 حتَّى زاد كانت الزيادة حادنّة في منفعة 


الأرْضٍ الي لطن الاي ومن الأصل الي لورتّة الأول فإما أن تسم الزيادة بيتهما على 


القاعدة الرابعة والثمانون ظ VO‏ 


7 ىه ه الظره س 6س صو 


قدر القيمتين وإما أن تعطى الورئة جرة الآرض للْبَطْن التّاني. ا * الأول من 
مال الواقف ولم يدرك إا بعد انتقاله إلى البطْن الثاني فهو لهم ولیس لوارثه الأول فيه 


شيم اطم أ ما كته في اسيحقاق امروف علي مام إلا مر ]نا كان اانه ترد 


ھە ەو 


محضة مثْل کونه ولد آو ققیر أو تحوہء ما إا کان امبتحقاق لوقف عوضا عن عمل وكان 
كالأجرة يبسط على جويع السنة كالمقاسمة القائمة مام الأجرة أو إن كان استغلال الآرض 


2-23 


٠‏ جه الوق ین مل تومن لمق يمي طاق فی لك ال نحل 
من مات في أَنْنَائهِ استحق ف عه وإ لم يكن زوع قلا وجد حتى لو تأر إفرا لك 


العام إلى أثتاء ء العام الذي بعله لم پستحق منه من تجدد استحقاقه في عام | الإذراك وأستحق 
مه من مات في العام الذي قبل َو ذلك أقى الخ كني الدين رَحِمَه الله 


و 


وأفتی الشيخ شمس الدين بن أي عمر بان الاعتتاء في ذلك يسنّة المغل دون السّة 


و م فور ج 


الهلالية في جماعة مقرين في تيه حصل لهم حاصل من قريتهِم الموقوقة عليهم يطلبون أن 
اوا ااه عن الماضي وهو مغل سه حمس يعن متلا ليصف لهم 
النَاظر بحساب سنة المغل مع أله قد نزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا واب 
سنّة المغل إن أذ أوليك على جاب اله ة الهلاليّة لَم يبق للمَآخَرِينَ إلا شيء سيد 


و مد د و رس صو ر 


فأجاب بأنّه لا يحتسب | إلا بسَنّة المغل دون الهلالية ووافقه جماعة من الشافعية والحتفيّة 
على ذَلك. 
# 
القاعدة الرابعة والكّمانون: 

eee‏ يرهما في المسألة 
85 قَالُوا: والصّحيح من المذهب أن له حكما وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل 
ن الحمل يعلق ب و ام كه ا لقا ذل مزل ارات ل وح لرمية ت 
ووب اله بقتله وتأخير ام EHA‏ القصاص من امه حى ضع وإبَاحة 


الفطر لها إِذا خشيت عليه ووجوب الَمَقَةَ لها إذا كانت بائنًا وإباحة طلاقها وإن كانت 


dl‏ ذلك TT‏ بريدوا إدخال مل هايو 


ر سس ت 05-2 e‏ رر ت 


28 الو ب ال پغیرو» 59 ابت بالاتقاق 5 الأسيكاء الشترعية مَل 


۲۱۸ القاعدة الرابعة والثمانون 


َلَى الأسباب الظَاهِرة إا ظهرَت أمارة الْحَمل كان وجودة هو الظأهر تركب عليه أحكامه 
في الظاهر فن حرج حي تيا بُوت لك الآحكام في البَاطِن وإن بان أله لَمْ يكن حمل آذ 
خرج میتا تیا فساد ما تعلق من الأحكام به أو بحباته كإرثه ووصيكه وح الأحكام كثيرة 
جلا وبعضها ممق عليه وبعضها فيه اختتلاف فين أحكايه إ6 مات كافرة وفي بطنها حمل 
محكوم بإسلامه لَم يدقن في مقابر الكمار لحرمة الْحَمْلٍ. 

وينها: إخراج الفطرة عن احمل وهي مستحبة وفي وجويها طريقان للأصحاب منهم 


سر سے ر 


ومنها: فِطْرٌ الحامل إذَا خافقت على جنينها من الصّوم ويجب عليها القضاء والكفارة 


سر م ەرو ےو صو 


عو 0 کے 44 م6 کال ل هن ور صن سم ا om o‏ 2 هم e‏ ا ه عي 
وهل الكفارة من مالها أو بينها وبين من يلزمه نفهه الحمل؟ على احتمالين ذكرهما أبن 
ب ده 
ثيل في و ظ 

ومنها: إا اشترى جارية فباتت حاملاً فتص أحمد في رواية أي طالب أن البائع إن قر 


يوطئها ردت إِلَيْه لأتها أم ولد له وإن أنكر إن شاء المشتري ردّها وإن شاء لم يردها فأبطل 


َه 
ەن ار لس a‏ هم ر ِو - 
وديم سم 72 7 


المع مع إفرار البائع بالوطء بمجرد تين الحمل وقال ابن عقيل: عِنْدِي لا يجب الردُ حنّى 


ضع م قي ب الآ ام وکو جوز أن يود ذلك وه ريع على فون بصحة ليع قل 
الاستبراء فَأَمَا على الرواية فايع من أصله باطل لعدم استبراء البائع. 
وس 2 ٍ- عو رو دوعو لصب صل ll‏ 


ومنها: لو وطى الراهن أمته المرهوتّة فأحيلها خرجت من الرهن ولزمه قيمتها تكرن 


r 0‏ ی و هاس oo‏ ا r‏ سے و 1001 7 4- کے س و ی ل 1 
رهتا كذا قاله كثيرٌ من الأصحاب ومنهم من قال يتأخر الضّمان حتّى تضع فيلزمه قيمتها يوم 
م 5 مر سے سم 34 ۹ ا ° e‏ کد سو 51 6س ر ع بير وس وك سم 
ومنها: إذا وطئ جارية من المغنم فحملت فإلها تقوم عليه في الحال وتصير مستولدة 
يو ال اس OE or‏ عرض عه 0 5 5 8 و و لك جم اليد عوك 01 
> هذا هو المنصوص عن أحمد وقال الْقَاضِي في خلافه لا تصير مستولدة يتاء أن 


e 5‏ 00 ا و قي“ مر ام و اس 20 وش 2 2 e‏ 
الغنيمة لا تملك يدون القسمة لكن يمنع من ببعها لكونها حاملا بحر ولا يؤخر قسمتها 
a af‏ ا الى سرس 


تعين أن ي 0 عليه من تصيبه كذلك. 
ومنها: إ6 قال لزوجته: إن كنت حاملاً فََنْتِ طَالِق فَالمنصوص عن أحمد في رواية َه 
ينظر إِلَيَهَا النساء فَإِنْ خفي عليهن فإن جاءت به لتسعة أشهر أو لسئّة أشهر حنث فأوقع 
2 22 5 ر ر ر ¥ 2 e‏ 


34 
4 ل لين 


الطلاق يشهادة النَْاءِ يالْحَمل أو يولادتها لالب مَل الحمل عند خفائه وصحّح القاضي 


في موضع من الجاع هذه الرواية وقال أكتر الأصحاب: إن ولدت لأكثر من نهاية م 


O 8 


القاعدة الرابعة والثمانون ۹ 
الْحملٍ لَم تَطلّق ون ولدت لذون أكثر مده لحمل فإن كان لم بطأها بعد مين طلقت وإن 


وطتها بعد اين فن ولذت دون ميّة هر من آمل الوطاء لقت وإن ولّدت لأكثر منه 
روان رهه لا لى ولاقام فى ال وها وأحداً لاحتمال الْعلُوق به مِن 
الوطء ال د. والاني: تطلق لان الأصل علمه وفيه وه آخر لا تطلق حى تضعة لدون 


س و ور و وو اه د 


ست آشهر بكُل حال له لا بتعين ووه عند ليون يدون ذلك والطَلاق لا يع مع الشّك 
والاحتمال. 


ومنها: إذا كان لرجل زوج لَهَا ومن بره مات ولا أب لَه وقد كان قم ِن اروج 


پد وه و واس o‏ ص كان 


وطء هله الزوجة فإنه يمتع من وطبها بعد موت ولَدِها حى يتين هل هي حامل مِن وطئه 
المتقدم آم لا لأجل ميراث الْحَمْلٍ من خي وكذلك إذا كان عبد تحته حر قد وطِتها 1 
آ و ساو و يع ومو تي ل مه 


ر حر فيموت أخوه الحو قله مع من وط زوجت جته حتّى يتين هل هي حامل آم لا لأجل 
ميراث الحمل من عم ثم إن جاءت بولا لسئّة أشهرِ مِنْ حين الْمَوْتِ فاه يرث يلا إشكال 


حر هاجتو جني يهو 


إن جات به لأكثر من سئّة أشهرٍ ولال من أكتر مه احمل إن كف الج عن الوط 


مِن حين المت ورث الحمل لذ الظاهر نها كانت حاملاً قال أحمد في رواية ابن منصورٍ 


في دَجْل روج مر لها ابن مين غيْه يموت إنّها إن جاءت بوللد لدون م أشهر من يوم 
مات منها ورت وإ جاءت بالود بعد سبئة شير لم وره إلا ببق ويكف عن | امرآته إذا 


م صو ري مسب وھ ص و وھ دير ےو اس ےه ورو 


مات ولدهاء فان م 24 فجاءت پولا لأكثر من منّة أشهر فلا أدري هو أخوه أم له 
وظاهِر هز َه إن كف عن الوطء ورٹ إلولك ون لم يكف فن جاءت بالود بعد الوطء 
لدون مه أشهرٍ ورث يض كان کمن لم يَأ وإن ) جاءت به تة أشهرٍ فصاعداً فَظَاهِرٌ 


0 أحمد الذي 5 لا يرث 2 0 القامبي 3 المجرّد إل أن لك 


ع و 0 و e‏ ب ف 


ليق الللاق على الحَئل ابي تفت 


€ س 8 


انوع الگاڼي: الأحكام الكابتة لِلْحمل في لَفْسِه تقس من ملك وملك عى ف وحكم يإسلام 


واستلحاق ا وضمان فة وها لوح هو مراد من يان الخلاف في الحمل له ل 


1-0 


١‏ 9 وبعض هله ٠‏ الأحكام ابت بغیر خلافي ولتَذكر له من هذه و الأحكام قَمِنْها 
وجوب ٠‏ التفقة له فیچب 7 تفقة الحمل على الب ۽ وإن كادف ا نمق له کالبائن ¿ يالاتفاق» 


اص 


وهه التَقَقَةُ لحمل لا لأمه 4 على أصح الروايتين وهي اختتيار الخرقي دأبي بي وله 


1۲۰ القاعدة الرابعة والثمانون 


سو و مدو وو عدم 0200 یو ر وه ”يت چ 


يدور معه وجوداً علما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملاً من وطءٍ شبهة أو 


نكاح اميل يجبا على مكو قي علق لوب ع قل لآب وأ 


الإعسار دکره القاضي في خلافه وصاحب المحرر» وق يسار الحمل | إِذا 


بولك ذكرة الْقَاضِي أيضا في الخلاف ۽ وَظاهِر كلامه 4 في کتاب ؛ الروايتين بخالف ذلك 
ويجب ' الإثفاق في مد الحمل وف على ال تعر عله ا وخرج ج الآمدي ار 


سر و اه ساة ن سے o‏ 


الْحَطَّابِ وجها ذا قُلنا: لا م للحمل آنه لا ب الحمل ف حتی ينفصل فترجع يها 


رو سے ساهو لم 


وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى: ون کن أولات حَمل فان فقوا عليهن حى يضعن 


وما آم الولّد ذا مات ما سما وهي حامل فليست من هتا القييل وإن كان بو 
الب هر في ووب لق له لاج اسل وين بل لق هلو من وني قل 


0 وس ماه مع E‏ 00 


الحامل المتوفى عنهاء وفِيها أيضا روايتان ليس ذلك مينيا على أن التق لحمل أو 
للحایل كما زعم ابن الزاغوني وغيره بره مق الآَارب تفط المت ولكِن هذا ِن باب 
َة على المحبوسة بحق الزوج من ماله كتفقة البَائْنٍ الحَامل د نعم إن يتوجه أن يقال إن 
فلتا: الثفقة للحايل ر ا والمتوفى عتها من اترك ا 0 
الرّوج فإ وجبت لَهمًا ر فة فهي مِن مال ون فلنا: الق لِلْحَمْل فهي على الورئّة كما 
LE‏ الزاغوني وغيره وفِي فة أم الْولّد الْحَامِلٍ تلاث روايات 
عن أحمد: أحلها لا نفقة لها نَقَلّها حرب وابن بختان. 


والاني: عليه ور تعيب ما فى يها علها اتحلا بن بحي N‏ إن 


e n rT 


و ل يك كي في عند اسار ا TE‏ 
ا ته | ا 


سم و 7 سو دسو الى ل و 


ل يتا یلدم بن و أ لا ت أ ولد اللي وسر و قن عليه 
جالعل لإ 2 ا ا 


شي من حيث انق على رقيقهم من مالوم. وإ كانت ولت قبل ذلك من سيليها فقد 
يت لها حَكْم الاستيلاد في حياة الس وهو معت قَوله: هي في علا الآحرارء وحيتيل 


حم 


القاعدة الرابعة والثمانون ۲۲۱ 


بعتق لِمَوت السيّدٍ بلا ريب فاب نَقَْهَا على وها وى من إيجابها من مال سدم 


ييه إيضاا في الس الأزية. 


> وس 


ومنها: وجوب لفق الأقارب على احمل من ماله وقد ت ص أحَمَد في رواية الكحال أن 
تفقة أم الولد الحامل من تصيب ما في بطنها ذكره الْقَاضبي في خلافه واستشکلة الشيخ 


مجد الدين قال: 9 إنّمَا يرث بشرط خروجه حیا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه 
قبل تحقنق الشترط؟ ويجاب عله بأد ها التص يشهد لثبُوت ملكه بالإرث مِن حين مؤت 
موروئه وما روج حي ين به وجو ذلك ذا حَكَمنا له له بالملك ظاهرا جار الصف 
SS‏ تفعها إِلَيّه كما 
9 ف في مال المفقود ذا غلب على الظن هلاه ویقتم ماله بین ورئيد. ون جاز أن 

حا حب بل هو الآمئل حٌى لو قم جا وذ املك ماله في ييي الور في تمانو 


ل وکذا يقال في مال الْحمْلٍ ويشهد له إذا انف الرّوج على البائن تھا حايلا لم 


o2 a - سه‎ 


تبين أنها لم تكن حاملاً في الرجوع روايتان أيضاء وقل حمل إيجاب ١‏ الأ من تصيب 
اللا رع دعن فيه إن وح رن بك 
ومنها: مله بالويراث وهو مي علي في إل لجملة لكن هل يقبت له له الك يجو مون 


So‏ ع ف 4 دمر ه 


موروثه؛ وتبین ذلك بخروجه حي أو لم ينبت له الملك حتّى ينقصل حيًا؟ فيه خلاف ف بين 
الأصحاب وها الخلا مرك في سأر أحكامه النَابئَة له هل هي معلقة ب 6 ر الفصاله حي 


لا يبت قله أو هي ات هُ في حال كوه حامِلا لن يته مراعى بالفصاله حا فإ 


ا د ا برو ر ي ص کی ر و 


ا ل ا ا هل 


لحمل له حكم آَم ل لذي يقتضريه ص أَحْمَدَ في الإثقاق على أمه من نَصيبه آله يقبت ت له 
ابل الإ يح م أب ی بك ی کیل وي سي قل د 
أحمد ما یدل على خلافه أيْضا فروى عنه جعفر بن محم في تصراني ) مات وأمرأته تصرانية 
وكانت حبلی فَأسلّمت بعد موه ثم ولت هَل تَر؟ قال: لاء وقال: إِنّمَا مات أبوه وهر لا 
بعلم ما هو وما يرث بالولادة وحكم هكم الالام وال محم بن ی الخال 
فلت لأبي عبد اللّه: مات تصراني وامرائه حامل فاسلمت بعد موه قال ما في بطنها مسلم 
قلت: : يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم؟ قال: لا يره قصرّح بالمنع من إرثه من أيه معلَلاً 


0 سه و ص باس شاه وو 


ان | إرته پتآخر إلى ما بعد ولادته لاه ق جل ا و تحر توريثه إلى ما 


۲۲ القاعدة الرابعة والثمانون 


0 ر ے o‏ 


بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه رَمَنَ الولادة إا بإ سلام أمه كما دل عليه كلام أحمد 


0-4 
وم ےھ س 


هنا أو يموت أيه على ظاهر المذهب. 
كم بالإسلام لا يتوق على العم به 4 بخلاف التَوْريثِ وهنا يرْجِع إلى أن التوريث 


يتَآخَر عن موت المورُوث إا لد يه في حي الْمَورُوث وَأصُول أحمد تشهد لذلك في 
إسلام القریب الکافر قبل يسْمةٍ الهيراث. وأا على ما صرح به ابن عقيل وغيرة 7 


مقتضى روأية الكحّال في المَمَة فیرٹ الحمل بمؤت بيه 00 5 فلتا: يحكم يإسلا 


کے سس سو 


موت أحد بوه كما سبق تَقرِيرهُ في قَاعِدة اقترآن الحكم ومانعه. ا إن قيل: ا 
بإسلايه يموت أحل على ما ذكرناه وأضح لا خقاء فيه وقد ألم به بعض الأصحاب و آم 


القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام أَحْمَدَ ولِلْقَاضِي في تَخْريحه لاه أوجه: 
الأول: أن إسلامة قبل قسمة الميراث أوجب منعه من التوريث كما أن إسلام الكافر قبل 


32 Ee 


قسمة ميرأث املو يوجب توريثه اعتباراً بالقسمة : بي التوريث والمنعٍ وهاه طريقة 
القاضي ذ في المجرد وآبن عقيل في الفصول وهي ظاهرة اساد لان إسلام قريب الكافر 


دمي ورت ان ل شيط ينث بو حلاف فإ ريت لالم ل قدا لت 2 
ترغيبًا في الإسلام وحنًا عليه وهذا المقصود ينعكس هاهنًا. 
والقّاني: أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه ب بموت أن 4 مته 


2 رع سىس ب ا 


ونصه هذا يدل على عل م التوريث فيكون رواية ثَانيَةَ في المسالة وهذه ريق مضي في 


کتاب الروايتين وهي حف أن عمد ص بالتعليل بغير ذلك ولان وريت الطَفُل مِن 


سور و ro‏ سرس سل اهن تر 9 ترم سن نري ~r‏ 


أيه الکافر ون حکم پالاي بوثو غير مخف فيه حتى تقل ابن ار عير عله 


ص 


الإجماع فلا يصح حمل كلام أَحَمدَ على ما يحالف 


الَايث: أن م يإسلام هذا الطفل جعل بشيكين يموت أبيه 4 الام أمه. وها الأني 
نع قوي» که م متفق عليه فلذلك [منع] لماك لاف ء الود المتفصل إِذَا مات أحد 


وس اس 


أبويه کر پالاي ل إن ل المانع فيه ضعِيف للاختلاف فيه وهه طريقة 
الْقَاضيِي في خلافه وهي ضعيفة أيضا ومحالفة لتعليل أَحْمَدَ قن أحمد إِنّمَا عل سبق 
المانع لتوريثه لا بو الْمانع وضحقِه وما ورت أحمد من حكم بإملامه يموت أحد ويه 
0 


ومنها: ثبوت اليك لَه بالوصية وفيه الخلاف السابق بالتّوْريثِ وأختار الْقَاضي أن 


رر 


القاعدة الرابعة والثمانون ۳ 


الوصيّة له تعليق على خروجه حيا والوصيّة قابلة تليق بخلاف الْهبَة وأبن عقيل تار وأفق 
شيخه وتارة حالف وحكم شوت المِلْك مِن حين موت الموصي وقبول الولي له وصح 
به أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعد الحول عليه من حين الحكم بالميلك 9 کان مالا زكويًا 
وكذلك في الْمَمَلُوك بالإرث وحكى وجها آخر أله لا يجري في حول الزكاة حى وضع 
لر في كوه حي مَل هلمكاب ولا يعرف هنا ريع في امهب 


ومنها: الإقرار المطلق لِلْحمل هل يصح آم لا؟ على وجهين» وقال اللَميمي؛ لا يصح 


4 


وقال أبو حامد والقاضبي: يصح واختلف في مأخذ البُطلان ققيل: لان الْحَمْل لا ملك إلا 


الإرث والوصي لو صح الله ملك برا وو قن الإفرار كاف بلك 
- وسو ر عو لم3 ٤‏ € 2 0 و ر 4 وو ق 2 مب اك 
ومبين” له لا موجب له وقيل: لان ظاهر الإطلاق يضرف إلى المعاملة ونحوها وهي 
ع وم 2 ساس اه سرام و 7 سے EE E‏ م د o‏ 0 ر 8 5 
مستحيلة مع الْحَمَلٍ وهو ضعيف لأكه إذَا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق 
عله وقيل: لأ الإثزارَ لحمل تَدليو” له على شرط فى الولادف لاله لا بلك بون 


يم E‏ و ع ل ل e E N o OT‏ 
خروجه حيا والوقرار لا يقبل التعليق وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر وترجع المسالة 


حيتئلى إلى ثُبوت الوك لَه وأنتفائه كما سبق. 


ومنها: استحقاق الْحملٍ من الوقف والمنصوص عن أحمد كما سبق أله لا يستحق 


حتّى يوضع» وهو قول القاضري والأكترين وقال ابن عقيل: يقبت له استحقاق الوقف في 
حال كوه حلا حى صمح الوقف على اَل تدا وقياس' قله في الب كلك إذ 


5 ور ماه لال ع به لي وت فى 44 0 و مك ات مي نير دم رسو 
2 2 - 


و مج لزه سيو وس و 


قى على خروجه حيا والهبة لا تقبل التَعليق وآفتى الشيّخ تقِي الدين باستحقاق الْحَمْلٍ 
ين الرقف نضا وسكي ريق على المتصوص ين الوق ويره من الإراث والوصية 
والهبة فَإِنّ الوقف إِنَمَا المقصود متافعه ولمرائه وقوائده» وهي مستحقة على التَأبيد لِقَوْم 
بعد قوم والحمل ليس مِن أَهْل الافاع فلا يستحق مِنْهُ شيا مع وجود الْمفِعِينَ به حى 
ولد واج إلى الام مم يلاف الك ادي يت به وأ سي لا شارك يه 
ر ن ها يت لحمل ولا جوز لزاع نمع جود يلم ين ذلك مح الرقف 
على الْحَمُلٍ المعيّنِ دون استحقاقه مع أل الوقف. 

ومنها: الآخل لحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد الْمطَالبة قال الأصحاب: لا يؤخل لَه 

2-4 ر ور ور دوعوم دم دي بير > هي 


يروي 0و ماه و سه م6 e‏ 400 0 رر ہے سير 
ثم منهم من علل بأنه لا يخطيني وجوده ومنهم من علل ياثتفاء ملكِه ويتخرج وجه آخر 


٤‏ القاعدة الرابعة والثمانون 


العا له بالشق بء على آنل كما ويلكا. 


ومنها: اللْعان عِلَى الحملء وفيه روايتان ذكرهما الْقَاضِي في خلافه وفي كتاب 
إحداهما: لا يصح نميه ولا الالتعان عليه لأله غير محققء تقلا أبو طالب وحنيل 
- 3 
oro‏ ل هي حم سس سس ع سه و 


عن أحمد وعذل باحتمال كونه زا وهذا هر المذهب عند الآصحاب. 


والميموني 
والايّة: لاعن سمل تقل بن ممصُورٍ عَنْ حم قال الحلا هو قل أو وکر 


EIS‏ ر 0ے SE HT Ee‏ ووو ا عر ص 3 قرو و بي 
التجاد أنه هو لمذهب واختاره صاحب المغني؛ وعلى هذا الخلاف يخرج صحة استلحاق 


الئل والإنرا ريه أ0 لوق اب للش تون ون تيه والتصطوص عن اعد في روا 
بن الاسم أله لا ارم الإفرار يه وهر ستل" على قوله: آله لا يني باللعان عن 


ا بخ ا ا اک کاو و E‏ کی ا 2610 
ومنها: وجوب الغرَة يقتله إذا ألقته مه ميا من الضرب وهو ثابت بالسنّة الصحيحة 


وقد نكر لبي يي على من اعترض على ذلك معلا به َم يشتارك الآحياء في صيفاتهم 
الْخَاصَه من الأكل والشتُرب والاستهلال وان ذلك يقتضي إهداره ونسبه إلى أنه من إخوآن 
رعرع روس ےہ وروم 


الكهان حيث تَكلّم كلام مسجم بَاطِل في نفس والعجب كل العجب ممن يدعي التَحقيق 


ويرتضري ليه مشاركة هذا امرض ويَثُول القاس يقتي إهداره وبس كما نه ِن 
هذا اجنين إِمَا أن يكُون صادقه الضرب وفيه حيّاة ويون ذلك قبل وجود الحياة فيه ولا 


ہے و بي صا ةم سرتير سر سا سه لسوتي و 


يجوز أن يكُون قد فَارقنْه الحياف لاه لو مات لم يَستَقرَ في البطن وحيتئن فالجاني ما أن 


يكون مله أو مع انعقاد حيانه ضمت يالْعرة لِتقويت العقاد حياقه كما ضين المغرور وله 


رة لتفويت العقادهم أرقاء ولم يضمنوا كمال الذية والقيمة آيضا فإ دلائل حياته 
وسقوطه ميتا عقيب الضربة كالْقاطع بأنهًا هي الي نه ولعل ذلك الظن فوت مرتبة اللوث 
oe‏ وچو roe‏ مو r‏ و 


ەو ET‏ ذه 3 2 1 5 9 ,° كان ع 2 e‏ 2 


0 


و عو re,‏ و e‏ بو 5 3 وو AE‏ 8 که سس اه و ہے وہ 
يوجب الضّمَانَ ولا يشرط الالفصال إلا لوت الضّمان في الظاهر فلو مَانَت الم وجنينها 


ر ر لم سه وو الى و ل 4 


وجب ضمانهما لكِن اشترط أحمد في رواية ابن منصور الافصال» قال في امرأَو تلت 
ت ص بير 1 7 هم 2 8 A 5 8 5 4321 8 5 A‏ ا و م سم ع 3 4 به 
وهي حامل: إذا لم يلق الجنين فليس فيه شي قال الْقاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر 
)١(‏ وذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهء قال: افتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 


حجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إل رسول الله ية .٠...‏ مسند أبى عوانة )١(‏ حديث (£ 114۹( 
۷7/0( 
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نه يل أو رجل أو يون قد الشق س جوفها فشوهد الجنين وإن لم يتفصل» لان الْعلْم بحاله 
يحصل بذ لك وقد قال أحمد في رواية ابي طَالِب: إ6 كان الْجنِين في بطن أيه ملت الام 
ومَات ل العاقلة ديه الأم 0 الجنين ووم يشترط الانفصال. 


ي ن ,ا اک ا فیا تضمئة 


ولو ماتت امرأةٌ وشوهد لجوفها حركة ثم ل ا قرت م 
العاصرة على احتمالين ذكرهما الْقَاضِي الْحَطَاب في خلافهما: . أحلهما: تضمنه 7 
الظَهِرَ آله مات بجتاية العصر. والگاني: لاش 9 ی رت أنه قلا ی چا 


بعدها. 


وهل يَختَص الضَّمَان بجنين الآدميّة أ آم يتعدّى إلى غيرها من الحيواتات؟ ذهب أكثر 
الأصحاب ؛ إلى الاختتصاص» َه ضمان الجنين المت على خلاف ۽ القاس قالوا: ونما 
يجب A‏ پالجتاية ET‏ في رواية ابن منصور» وقال أبو 


بكر: يجب ضمان جنين البهائم نر يمه أنه جني ال وق جامد في السرم 


e‏ - بويع سه ص شعن بوم 


ھک En‏ ع اشا لان غير الاد لا : بمقل بمقدر وَإنّما 
2 يما تقص. 


ولو القت البهيمة باْجتاية جين حي م مات فَاحَتمالان ذكرهما القاضيي وأبن عقيل في 
ا : أحدهما: يضمن قيمة الْولّدِ حا لا غير والثّاني: عليه أَكثرُ الأمريّن من قِيميه وام 
تقصت الأم؛ وكذلك ذكر صاحب المغني في الآمة إذا أسقطت الجن هل يجاب شان 


و و آذ سل و 2 


0 أو ب يجب معه ضمان نقصها 9 ضمان أكثر الأمرين ثلاث احتمالات والعلهت الأول 


وك ا فی را ر اع ا سوا حي الله تعد ا ا 
غير بناء على قوله: إن الرقيق لا يضمن يمل بر بل يما يفص يكل حال. 
ولو قتل صيدا ماخضا ففيه ثَلانَهُ أوجه: 


مول ”ومو 


أحدها: يديه ْله ين الم ماخيض وهو فول بي الْحَطابه. 
والثّاني: يفديه بقيمته مله لان الحم ) الماخض يفسد فقيمة الْمثلٍ أزيد من قيمة لَحَمِهِ 


ومس نو وس 


وهو قول القاضي. 
والقاث: يجزيه أن يله يوثله غير ماخيض» لان هذه ه الصف عيب في الحم قلا يعتبر 


في الْمِثْلِ كسائر العيوب ذكره في الْمَعْتي احتمالاً. 


E وص‎ > 


ومنها: هل يوصف فتل الجنين بالعَمْديّة آم لا؟, قال أحمد في رواية ابن منصورٍ في 


۲٦‏ القاعدة الرابعة والثمانون 


7 سے ص و سي سر ص بے ون ىم o gro o‏ يي MT‏ 8 47 


و شربت دواء فأسقطت: إن كانت تعمّدّت فا حب إلي أن يعتق رقبة» وإن سقط حيا ثم 
مات فالدية على عافلتها لأيبه ولا يكون لأمه شيء لأنها القاتلة. قيل له: ن شَرِيَت عَمْ)؟ 


قال: هو شييه شيية اعد شرِبَت ولا تذري سقط أمْ لا. عسى لا يسقط الديةٌ على الاقف 


ت ۳ 


لار که يجله حم لك في وود لا للشك في الإسقاط بالدوای لاه قد يكون 


4o2‏ کی ی و ر 


الإسقاط معلوما كما أن القتل پالسم وتحوه معلوم ومن هذه الرواية أخذ الأصحاب رواية 


موت کر ور الور عو للف ب من بالا ی بوتا رع 
ب 1ت اه مهبو zo‏ و يي 


ومِئها: عثق الجنين هل ينقد مِن حينه أو هو مَوقُوف على خروجه حيا؟ في المسألة 


س ص 


روايتان: 


وو هيو ٠‏ مسوم و 


إحداهما: ينف من حينه وه وا ك 


r 


والكانية: لا یعتق حبّى تضعه حيًا ص عليه في روآية ابن منصور قال: لا يجب الْعتق 


إلا بالولادة» وهو عبد حتَّى يعْلَم أ آکه له حي أو ميت وكذك الخلاف إا أعتق ی تبعا لعئق امه أو 
َه ممن يت برجو ويف على هذا الأصل فرم: 
الْمْرع الأول: لو زوج ابته يأمته فَولّدت ولد بعد موت الجد سيل الآمة ة فن 006 


الحمل ققد عتق على جد تص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب وصالح. إن قُلنا: لا 
ده و و ادل شود د مه دوو م ده وو اده وى 
ل مه م ب 


علَيهم باليلأك ص على ذلك أحمد في رواية المروذِي وهنا لکا إن لتا ليس لحمل 


وس 06 ص و > بيه 


حكم فالمعتى أن ؛ لا يبت له حكم الأولاد المستقلين ان 


أمه فالْملّك فيه قائم وطرد القاضِي وابن عقيل الخلاف في بوت ملكه آيضا 00 
الوصيّة ET‏ بام لزوجها وهي حامل مئه فولدت فن قُلنا: لحمل حكم فهو 


رر سس وت و 0 


موصى به معها يتبعها في الوصيّة» وإن قُلْنَا: لا حكم له 3 يل في الوم وکو باک 
لمن ولَدنّهُ في ملك لاک حت تبت لَهُ حکم بظهورو. ا الموصي فهو لَهُ 


و دس 


أو بعد موته وقبل القبول فهو لمن حكمنا ل َه اولك في تلك الال علَى الخلاف فيه وإذ 
وال يقد قر قور له وو ا وها يقتضي هاهنًا أا إا قُلنَا: لا حكم لِلْحملٍ ولا 


یعتق على جذه فمّات الج ووضع بعد موه أله إا كان وضعة بعد القِسمة فهو ملك لمن 
حصلت الأمة لَه وإن كان قبل القسمة فهو مشترك بيتهم لاء لاله موروث عن أيهم 7 


هيد دمو 


َه نََاهُ ملكهم المشترك فهر بهذا أن للَصْحَابٍ في معْتَى كَوْن الْحَمْل لَه حكم أو لا 
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أحدهما: : آله هل هو كجزءٍ من أجزاء أمه أو كالمعدوم وإِّمَا ب يحكم بوجوده بالوضع. 
والثّاني: وهو المنصوص أله مملوك متفصل عن أمه ومودع فيها ولكن هل يثبت له 


حكم الود المستقل يدون الفصاله أو لا بد يقبت لَه ذلك حى ينفصل. 
افرع القّاني: إذَا أعتق الأمة د عبَقَ حملها معهاء ولكن هل يقف عتقه على 


و 


E‏ م وقياس ما ذكره القاضي ابن عقيل آله لا 


يبلكي إذ هو كالمعذوم قبل لضم وهو بعيلً جلا قان آسواً ما يدر في الحمل آله 
ور عله الي في حال من ين لوذه مالع فوقف على زواآله كعثق الْمريض لكل رقيقه 
فإِنَهُ يقف على إجازة الورئة ومن صتا أن اعت قبل املك يصح تعليقه عليه في ظَاهِرٍ. 
ا ع ا را ل ل 


gor 2‏ ا 2 عو 


واو حل لاح لي رر وقد صر لضي في حلا کا لر ی الل وکا 


عَلَقَةَ تی ومين عونا حي مر إلى هذا المعنى» وآلله أعلم. 


ص سوسم 


الْفْرع الكالث: أعتق الآمة واستتتی حملا ص ركان الولد رقيقا نص عليه 4 في روآية 
جماعة زا ف روا ابن الحكمء وخرج م ابن بي موي والْقَاضِي م لا صح اميا 
پتاء على آله كجزءٍ من أجزائها وخرجوه من عدم صحة اسنثتائه في اليم ولا يصح)» لان 
ليع افيه الجهاة بخلاف العثق. 


الع الرايع م أعتق الموسر آم له حملها لِغيره فهل ب يعتق بالسرآية آم لا؟ إن قُلْنَا: لله 
مستقل به لَم يس ليه التق وما دحل مع 1 إ6 کان مَمْلُوكَا لمَالكها تبعا. لاتّصاله 


الأ واجتماعهما في ملكه كما کم يع الع الْمؤبّر للخل في الْعقَد إا كان ملكا لمالكه ولا 


يتبع إذَا كان ملكا لغيره وهذا اختيار السّامِري وصاحبي التَلْخِيص والْمحرر. وقال الْقاضي 
والشريف أبو جعفر وبُو اْحَطاب: يعن ويضمة لمالكة اء على ال کا 


افرع الْخَامِس؛ لو أعتق الحمل وحده صح ونفذ وهل يعتق من حينه أو يقف على 
خروجه حيًا مني على ما سبق وشار القاضي وين عقيل في ديات الآجئة إَِى لاف ل 
في صِحَة عِنَقِهِبَِاء على ألَهُ کالمعدوم وهو ضعيف: وقياس قول من قال: هو کجزء مِنْها أن 


ر 32 وو سے e‏ . 2 20001 يي 200 2 2 ا ا و ا 
يسري عتفه إليها وهو ضعيف أيضا. وينيني على هذا الفرع لو ضرب بطن أمةٍ حامل فأعتق 


۲۸ القاعدة الرابعة والثمانون 


الس حل بعد الجا اع اسي فم جتى حلم قصل مب أ قصل حي فم مات 


سس سوہ ھا صقو ت عه سل سيق سم o 0 coreg‏ سو 


عقيب الافصال. فَهذا ّي على أن العيّق هل حصل قبل الانفصال أو لم حصل إلا عله 
على صل آخر وهو ذا جرح رقيقا ذم عتق فسرى إلى نه فمات هل يضمنه بدية حر أو 
بقيمة عب على روابتين فإذا علم هذا فَههنًا ضور آربعة: 


أحدها: : أن يجني عليه ثم يعق م يتفصيل ميتا فينيني على أن العنق هل حصل لَهُ حال 
يي عن لم يحصل له الق حيتي وجب ضماله يضمان جنين مملوك 


عشر قيمة أم وإن فلتا: قد عتق انبتى على الخلاف في اعتبار الضّمان يحال السراية َو 


ص ص ا ا 


الجتاية: 1 قُلْنَا: الاعتيار بحال الْجتاية فكلك وإن قُلْنا: بحَال السرأية فيه غرةٌ ضمان 
جنين حر وقيل: يده مان رقيق وجها واحدا كذلك دکره اَي وابن عقيل | ذْلَم 


قق نه لجواز تله قله و يا نضا فيما إ6 لو أت الأء بعد الجتاية ف القت جييتها 


وجهين مخرجين من الاختلاف ۽ في اعتبار حالة ة السراية و الجتاية ة والفرق بيتهما غير 


0 
5 


متوجه. 
والصورة الثازية: أن يجتى عليه ثم يعتق ثم ينقصل حيا ذم يموت فقد حصل لَه التق 
4# 


بغير خلافي فينيني علَى الخلاف في اعبار لمان ل هر بعال السراية أو الجتاية؟ كما 


ص 3 
ا 


تقدم وفي مسودة شرح الهداية يضمنه بدية حر روآية وأحلةٌ وهو سهو. 

والصورة الكَالئة: أن يعد بعت أولا ثم ييجتى عليه نّم يتفصل حياء فیجب ضمانه بلدية حر إن 
ُلْنَا: عت وخر حل ون فل: لا ي يعت إلا بعد الافصال انبتى على الخلاف في اعتبار 
لضان هل هو بحالة الجتاية أو السرّايةه فن قُلنَا: بحالة 1 السرآية ضعئه بدية حر وال ضيه 
ضمان دقيق وظاهِر كلام صاحب ٠‏ المحرر 5 یجب اله بدية حر ا و لد 
الجنابة وفعت بعد العثق المباشر ووجد لوت بعد الوذ وفيه نظن والأظهر آله كمن 
حي ويلا اشرق ل ماف بت N‏ 


والصورة الرابعة: أن يعتق کو تم يجتى عليه تم يتفصل ميتاء فإن فلتا: عتق وهو حمل ضمته 


عو سمه 


ضمان جين حر ون قلَْا: إل لم يق نه مان جين يق وص حلي آمك في رواية 
بن منصور معلل لم يي بخ وقي الخلاف ؛ الكيير والمحرّر أن حرا قل ذلك يض 
عن أحمد ويس كذلك وَإِنّمَا حكاه أحمد في روايته عن الزُهْرِي» وقال: ما أدري كيف 


و ور وو r‏ 


وجهه. وقال القاضبي وابن عقيل: | إذَا قُلْنا: لا يصح عثق الحمل فوجوده كعلمه في جميع 


القاعدة الرابعة والثمانون ۰ ۹ 


هذه الصور فهو ضعيف كما سبق. 


وَمنْها: ورود الْعقُودِ عَلَى الحَامِل كليم والهبة والوصية والإصضداق» قال الاي 2 


ي ٣و‏ 002 


عقيل: إن قُلَنَا: للْحَمْلٍ حكم فهو داخل في الْعقد ويخ قط ٠‏ من العوّض. ون ُلنا: لا 
AS‏ بن الور ين ركان بد فلي نكن نك EA‏ 
العين يعيب أَوْ إفلاس أَوْ طَلاق فَِنْ قُلَنا: له حکم» رد مع م الأصل وإلاً كان حكمة حكم 


وو مغر ق 


الما وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل أله لا يعتق وألّه تركة 5 مورولة يقتري أن 
حكمة حكم الأجزاء اجا لقصل یجب رذ | العين وإن قُلْنا: لا حكم له إذ 


المراد بذلك آله لا بث يبت له حكم الآؤلاد لا آله معدوم وها 0 وهو ظاهرٌ كلام 
اکن ف اا ولا قزق تن نا ليله ل من لمكو را ونا لا 


ومو سه وو لد وو س وو سام دي و 


سير قيض ويحصل قبضة تبعا لأمه ذكره القاضي في خلافه ويتخرج على هذا الأصل 
مسالة اشتراط الحمل في اليم وآلسّلّم في الحيوان الحامل وغير ذلك. 


Sor‏ رور سس رص نے 


ينها جنِين الدابة المذكاة هل يحكم پزكاه معها قبل الانفصال آم لا؟ قال اب 
بز قبل م 2 
في فنونه: لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال ؛ وظَامِر كلام َحْمَدَ خلا نه قال: هو 2 


7 


من أركانها وفرق بين اجنين والولّد المنفصِل بان اجنين فيه غرة والولد فيه الدية فعلم آله 
س له حكم الأولاي وهلا يرجح آله جره من الام وميه ابع لكيه ونا إذ قيل؛ 


ا ولد مغل ف ل وقد ينبني على ذلك آله هل يجب فيه إراقة دمه إذَا خرج آم لا 
وكلام أحمد في ذلك ؛ یدل على روایتین» وأكثر النصوص عنه يدل على الاستحباب فقط 
N 0‏ 


0 


3 


ت L2‏ و تت org‏ 


ومنها: إا مَانَت الحامل وصلى عليها هل ينوي الصّلاة على حَمْلها قال ابن عقيل في 
فنونه: ل وعَلَل ا متوجة على القول اله كالمعدوم قبل الاثفصال. 
وعلى القول باه كالجزء من الام أيضا ن ل باو مسل ف و ا 


اہ وہ ي 


ل ترف لكام لررنا د E‏ 


*# د فنا 


۳۰ القاعدة الخامسة والثمانون 


أحدها: ا يملك باللَمليك وما 
يمع إرثة لمان كالَرِكة المستغرقة بالديّن على روايق كالمحرم إذا مات موروثه وي ملكه 


صي على أظهر الوجهين. 
والاڼي: حق تمش كحق الأب في مال ولّده وحق 


ي ا 


لاق في عقر يلك فَسْحَُ ميد ما حرج عله إلى ملكه مح أن في هذا شاي من حى 
املك وحق الشقيع في الشقص وعهنا صور حتف فيها هل يبت فيها الولك أو حق 
التمليك؟. 


ر» اس 


م سد مد يو ده داك 
3 


العاقد للعقد إذَا وجب له وحق 


ت 


فمئها: حى المضارب في البح بعد الظهور وليل الم وقي رواقان: 
إحداهما: َه يَمْلِكُهَا بالظهور. والانية: لم يملكه وَإنّما ملك أن يتملك وهو خی مأك 
حت لو مات ورك غ ولو آلف امالك ؛ المال غرم لمر نصيبه وكذلك الأجنبي» ولو اسقط 


ت 
و تور وو ت ما و هام So‏ همه 7 


المضارب حقة مِنه فان قُلَنَا: هو مكه لم يسقط وإن فلتا: لم يملكه بعد قَفِي التلخيص 
احتمالان: 


0 مع بير 97 ص اص 2 يض 5 عو 5 آم 0 سے ا سو و 


أحدهما: يسقط كالعنيمة. والثاني: لل لأ الربح هنا مقصود فلاف 
الْعَبيمة فن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله لا الْمال. ش 


و حق الْعانم في الْعبيمة قبل الْقِسمة وفيه وجهان: 

أحدهما: وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب أله يقبت الملك فيها بمجرد 
الاستيلاء لكن هل يشترط الإحراز م لا على وجهين: 

أحلهما: لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضبي في المجردٍ ومن 
تابعه على طريقته. والكاني: يشترط د قول الخرقي وابن أبِي موسى كسار المبّاحات 
و اوي لمشي قعل هذا لا يس يَستَحِقٌ منها إلا من شهد الإحراز وآمَا على الأول 
فاعتبر القاضي والأكترون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهذه. ل 
الأحكام اللي ين الجيّش وهل المد ائ الجيش فقون بحضور جز من الوقعة 


إِذا كان حلم عن الباقي لعڌرٍ كموت الْعَازي أو بوت و وا المدد فيعتبر 
لاستحقاقهم شهود انجلاء الْحربِ. ونص اد وا يعقوب بن بختان فيمن قل في 


القاعدة الخامسة والثمانون ١‏ ۳۱ 


ته سم ساس ترم سس م مسقو ممه و 


المعركة يعطى ورثته نصيبه. 
وَآلْوَجْهُ الكاني: لا يلك الْعَِيمَة إلا باختيار الْملْكِ وهو و اختييار الْقاضِي في خلافه. فَعَلَى 


هذا | ما تبت لم حل الماك كالشقيع ممن مات ينه قبل انيار لتم أو ْمَل لد 
E‏ الترغيب و كلام القاضبي في خلافه في باب الشقعة أن احق 


تيل إلى الوركة يدون القبول والمطالبة وان قَالُوا: اختونا القسمة رمت حقوقهم ولم 
تسقط بالإعراض ذكره صاحب التَّرْغِيبِ بخلاف ما إذا أسقطوا حقوة هم قل الاختييار له 
بث على الرعين يفف اليك وعدم استقراره ويصير فيا فان اسقط ا 
کک ق 


و ا و 5-8 


TT 


وص م وت E‏ 


ومنها: حى الج في صف الصذاق إذا طلق قبل الول هل ينبت ينبت لَه فيه الوك فهر 


أو يت لَهُ حق التَملّكِ قلا ملك يدونه فيه وجهان والأول هو المنصوص وعلى الي 
َكْنِي فيه الْمَطَالبَةُ وأختيارٌ التَمَلْكِ ؛ على ظاهر كلام أِي الْحَطَّاب ٠‏ كرجوع الأب وزعم 
صاحب التّرغيب أن هذا مركب عَلَى الخلاف في عفر الذي بيه عقدةٌ 6 الاح هل هو 


م ص ص © سر ل 


ازوج أو الولي وليس كذلك ولا يلرم من طب العفو م من الرّوج أن يكون هو امالك فن 
ال بمح عا بق فو حو اقم كالشظمة ولس في قول أن ابي په عفد النكاح 


هو الأب ما يستلرم أن الروج لم يمك نصف المهر لاله نما يعفو عن التصفب المختص 
د انا ف الآخر فلا عرض ا ی ولا اج والعجب أنه حكى بعد ذلك في 


سس وسه 68س وبر ۶ چې د 


ميخ علو الزرع عن ا ا قد دخل في م مله وجهين والصحيح المشهور أله 
یصح عقو إن کان مالا كما يصح عقو الروجة مع ملكها پتص القرآن لن إن كان 
الصداق ديا صح الإبراء مِنْه يسائر ألفاظ المباراة من الإبراء والإسقاط واي والعفو 
والصدقة فة والتحليل ولا يشرط له بول ون كان عبناء ولا م ينلک ونم نبت بت له حي 
لتَمَلّكِ فكذلك ل ٠‏ إن قلنا: 
ب ل الو 


مع 07 و 


2 


«4 


3 


۲ القاعدة الخامسة والثمانون 


وهو الصحيح: لان عقد الهبة عِنْدنًا ي نع ينعد يكل لف فيد معتاه ِن غير اشتراط إیجاب ولا 
يول بلق معن كال القاضيي وین عقيل ترط حا ا الاب وبول والقبض وحکی 


E oro ~2 


كلإ ا 0-0 الاي : في ا ولك ب يصح رجوع الأب ز في لهي من غير 
قبض وکذلك فسخ عقدٍ الرهن وغيرها. 


ومنها: حق الْملتقِط في اللَقطَة بعد حول انريف وفِيه وجهان: 
أشهرهما: CE‏ ثبت لَه الْمأْك بغير اختياره وأخقارة الْقَاضِي؛ وقال: ل ظاهر كلام أحمد. 
والگاني: لا يدخل حشر وتو عار إى اللات EE KER‏ عق تماق 


> ودس ضع سام ص 2ن 


ومنها: الموصى له بعد موت الموصي ويو وجهان: 


أحدهما: أنه ينبت له الملك وقيل ِنَّه ۾ ظاهِر کلام ا والثّاني: ! ما يدك له ج 


املف الول وخر ارون عند اعات 
نوات نك فى ارهز ا ان يدر ا ا تل ا 
وتحوه فهل يمإ يناك يلك في الا روا رورا السو صن عر ا ا 


املك وعلى الرواية الأخخرى إِنمَا تبت حئ التَملّكِ وهو عفدم على غَيره بذك إذ لا يأزمه 


سر ر سو ا سے ا 


ن يذل من الماء ء لكلا إلا القاضل عر حوائجه ولو سيق رة وحفق سبب الْمِلّك 


000 


or 0 


بحيازته إليه فقال الْقَاضيي والأكثرون: يملكه وخرج ابن عقيل أنه لا يملكه لاله سيب" 
3 متهي عله قلا بيد اليلك يشي ها الخلا في العطلقة لهي تو يون إذن الإمام هل 
کون شيا من يميم أم لا وق القأغيي في مضع من خلافه أن الآسباب اللي 
تفيد اليلك وإن كانت محظورة كآخذ الْمَسْلِمٍ أموال أهل الْحَرب غصبًا وإن دحل إليهم 


8 اد ؛ القولية. وني رهم ا کے قلات كنا وأنّه لا يملك به المسلم وهو 


4م 6 


5 سي لات المشهور. أله لا يملكة بذك ونقل صالح عن أبيه ما يدل على 


اله يملكه وعلی لرل َه سق يتملك الَا فإن ١‏ باد الْغيرَ فأحياه في ملکه وجهان 


معروقان هنا كله فيمن انعقد له بن الملل ضار التَملّكُ وأقفًا على اختياره. ما إن 
کک ا والخاطب 0 دكن هما نه قلا 


و و و 22008 2 


القاعدة الخامسة والثمانون ۳ 


ليع على بيعه والفرق بيتهما واضح لان احق في الْيْع انعقد وآخَد به ولا كذلِك هاهنًا 
ولأن المفيد لِلْملك هنا العقد والمحرم سايق عليه فهو كاستيلاد الآب والشريك يحصل له 
وو ديع دوم 


الك بالعلوق لما كان المحرم وهو الوطء سابقا عليه. 


التو الالث: حق الانتفاع ويدخل فة ضور 


وم م هج تر ه سس ل ل 


منها: وضع الجار خشبه على جدار جاره إِذَا لم يضر به لاص الوارد فيه'. 
ومنها: إجراء المَاء في رض غيره إذا أضطر إِلَى ذلك في إحدى الروايتين لقضاء عمرته 
قال الشتبخ هي لين وكذّلك ا احتَاج أن يجري مَاءَهُ في طَريقٍ مائه مل أن يجري مياه 


ءِ و کک کی ال تس اس جه ی عل 
سطوحه أو غيرها في قتاة لجاره أو يسوق في فنا عذبةٍ ماء ثم يقاسمه جاره ولو وضع على 


النَّهْر عبارة يجري فيها الماء فَحَرّجها الأصحاب على الروايتين وتقل أبو طالب عن أحمد 
في قوم اقتسموا دارا كات لها أربعة سُطوح يجري الْمَاء عليه فلم افتسموا أراد أحدهم أن 
يحم مو جرا الات لر عل وكال: .هذا فا عار ل وبس يتا رط قال جمد 
رد اماه إلى ما كان وإذا َم يشرط ذلك ولا بضر ب وحمل قم ْنَا هذ الرواة 


ا صر دده برو 0 o‏ ورو 3 001 0 عرو دل وص بير ام ده ەو دس م ی 
على آله يحصل به ضرر يمتعه من جريان الماء وأنّه يحتاج إلى أن ينقض سطحه 
سس وس ه0 م مع مه 2 اي ال مم 074 ا م حب لين E CT‏ امد ےہ وو َه 
ويستحدث له مسيلاً فجعل له أن يجريه على رسمه الأول كذلك كما يجري ماؤه في رض 
0 8 رس ال ی ا و ےہ سی لوو 4 رو سان وو و اتن 


9 26 ت ا 44 2 4 لاا ل 5 
غيره للحاجة أو يضع خشبة على جداره وكذا ذكره ابن عقيل وغيره وحمله بعضهم على 
عو وک دوه م 


أن الدارَ إذا أقشيمت كانت مرافقها كلها بَاقية مشتركة بن الْجَمْع كالامنتطراق في طريقهاء 


هذا :أ حمل الطريق في جص اح لي ولا من لامر لم تسح ال 


رو ی 


وعلى هذا حمَلَهُ صاحب شرح الهداية وخرج صاحب الْمعْنِي في رواية بي طالب وجها 


1 > ميو 02 5 8 سي 2 اث ° وھ د 01 55 10 30 
في مسألة الطريق يصحة القسمة وبقاء حق الاستطراق فيه للآخر وبينهما فرق» فان الطريق 
ري ميوى المتطران لاا هيل م اة والاخيصاص يخلافه اجر 


0 ر ل و كس وسو 052 - 9 42 ۹ - وو 
الماء على السطح فإنه لا د يمنع صاحب السطح من الانفراد بالانتفا په يسائر وجوه 

2 2 ه في وس که 8 a‏ ع 5 
الانتفاعات المختصة بالملك. E‏ 


وینھا: لو باع آزضتا فیا زر حص مر وأجدة وم يد صلاحة أ جرا عل تمرم 


0 ت چ‎ Sor 


يبد صلاحه كان ذلك مبقى في الشجر والآرض إلى وقْت الحصاد والجذاذ بغيره أجرة ولو 


)١(‏ الأصل فى ذلك حديث لا يمنع أحدكم جاره أى: يغرز خشبة فى جداره»ء رواه الإمام أحمد فى المسند 


Y٤‏ القاعدة الثامسة والثمانون 
اراد تفرد يغ الأرض من الزرع لمع بها إلى وقت الجذاذ أو يوجرها م يكن له ذلك كما لا 
يملك الجار إعارة غيره ما يستحقه من الانتفاع ملك جاريب وكذلك لو باع زرعا قد بدا 
صلا في أرض ونا عله قا إلى وت صلدسه لحصادٍ قثن إن بلع شجرة هليل 
منبتها في ابيع على وجهين ذكرهما الْقَاضيي وحكى عن ابن شاقلا أله لا يدخل وإن ظاهِرَ 


ار ا و N‏ 
فله إعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا كالزرع إِذا حصد فلا يكون له 
في الأرض ښوی حق الانتفاع. 
O‏ ا PE‏ ا A‏ 01 
انوع الرأيع: حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك 


حلا مهف وهو عير قبل تمل والمعاوضات ويل حت ذلك صور” 
منها: الكلّب الماح اقتتاؤه كالْمعَلّم لمن يصطاد به فن کان لا يصطاد به أو كان الكلّب 
جروا يحتاج إلى تعلیم فوجهان. 
ومنها: الآدهان المتتجسة المتتفع يها بالإيقاد وغیره على اقول بالجواز فام نجسة العين 


كدهن الْميئة قالمنصوص أله لا يجوز الانْتفَاع به ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدل على 
جوازه. 


2000 ەو ثيه 5 مو و ا ا و و ەو / 2 5 o‏ 52 و و 
3 عو جم ا ا 7 آله عه س ر و ت ع دقو ل اهم ساس سير 
الانتفاع يه من النجاسات بحال فلا يد ثابتة عليه وآية ذلك أنه لا يجب رذه على من انتزعه 
2 ي ج 2 2 ص 7 ا 
¢ 0-4 1 5 جح . ب وہ 000 و سي ىل في 02 ايه < م م 3 
مِمّن هو في يله بخلاف ما فيه تفع مباح فاه يجب رده نعم لو غصب خمر) فتخللت في يد 


ت 
م مض م06 سوس 


لااو راف افير عقيل اا "لقن ب الأرل لم زلا علها 


بالعَصب فكاتها تَحَلَلَتْ في يده حلفت عبارات الآمنْحَاب في زوآل اليك پمجردِ 
التَحْوير فأطلق الأكترون الزوال» منهم القاضي وان عقيل. وَظَاهِرَ كلام بعضهم أن الْيلّك 


ى م مير هداس وتر ه 2-4 و ١‏ 2 ل ia‏ چ ج دربي يع سدس 
فلو عادت خلا عاد املك الأول لحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حى لو خلف خمر) 
E‏ ال ا لاع مج ل عه ی بس سه 

ودينا فتخللت لخمر قضى منه ديته ذكره القاضي في المجرد في الرّهن وذكر هو وابن 
ال ا ا ا اد مرا سمط فرع لد ملا و ا ا ا 
عقيل أيضا فيه لو وهب الْخمر وأقبضها أو أراقها فجمعها آحر فتَحَلْلَت في يد الاني فهل 
هي اك 5آ اول على احجان وك ينفلك ون لقص بان الأول زات ب مته 


بالإراقة والإقباض وتبت يد النَاني بخلاف العَصب ورجح صاحب الْمَعْنِي أن الرَهن لا 


القاعدة الخامسة والثمانون ML‏ 


بطل بتَخير العصیر وَهذا کله ذل على تيوت اليد علَى الْحَمرِ لمان عَوْدِمَا مَالا. 
ومنها: مرافق الأملاك كالطرق والأفزية ومسبيل الْويَاِ وها هل هي مَمْلوكَةٌ أو قبت 
فيها حل الاخقصاص؟ وقي المسالة وجهان: ٠‏ ّ 
أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك ويه جزم الْقاضي وابن عقيل في 
باب إحياء الموأت وفِي العَصب ودل عليه المنصوص عن أحمد فيمن حفر في فتائه بثرا 
رع وماك ره م ا سے i‏ صت ےو 


أنه متعد بحفره في غير ملك وطرد الْقَاضِي ذلك حى في حريم البئر ورتم عليه آنه لو 


باع أرْض) يفتاتها لَمْ بص الم لأا الفتاء لا بختصر يه إذ امتتطرافه عام بخلاف ما لو باع 


بطريقهاء وأورد ابن عقيل احتمالاً بصحة ابيع بالْناء لاه من الحقوق فهو كمسيل الْمِيَاه. 
والوجة الاني: املك وصرح به الآصحاب في الطرق وجرّم به في الكل صاحب 


ا ا ا Le‏ الم 2 
معني وأخذه من نص أحمد والخرقِي على ملك حريم البثر 


س وس ساسا و وس 0 2 a20‏ ت 5 سے ت ت موس سلس سيم و ام 
ومنها: مرافق الأسواق المّسعة ابي يجوز ابيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة وز ها 
يك ميدس > صرق سس مك هاس اهادم A‏ اس OT RS BO e‏ 
َالسابق إليها أحق يهاء وهل ليخطبوا حقه بانْتهاء التّهار أو يمتد إلى أن يقل قماشه عنها إلى 
وجهين» وظاهر كلام أحمل في ر وآية حربو الأول لجريان العادة بانتفاء الزيادة عليه وعلى 


دم 3o‏ وس ع يه س oro‏ ع عه 
5 


الثاني فلو أَطَالَ الجلوس فهل يصرف آم لا على وجهينء لأَنَهُ يضري إلى الاختصاص 
بالحق المشترك. ش 


RE 8‏ ل م فى ھ2 سس > ههه کیرک پک و ي سن 
ومنها: الجلوس في المساجد ونحوها لعبادؤ أو مباح فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى 
وعق 2 ی ا یوو اوو لود و 
أن يقوم عنه ياختياره قاطعا للجلوس أ إن قام لحاجةٍ عارضة ونيته العود فهو أحق 
9 مو E ES e‏ م e‏ ا E‏ چ 
بمجلسه ويستثنى من ذلك الصبي إذا قام في صف فاضل أو في وسط الصف فإنه يجوز 
ووو مومعو e‏ ا e‏ عم e E‏ کا ر 7 


2 ت E. 2 e‏ و ا کا o2‏ 
نقله عنه صرح يه القاضي؛ وهو ظاهر كلام أحمد وعليه حمل فعل طرفة بن كعبي 
سي مياه م قاس تو بردي 


والتوع الخامس: حق التَعلق لاستيفاء الحق وله صور” 


0 
rT a‏ ا ايم o“‏ مه ت e ro G2‏ ~~ مع کو را كرام 
منها: تعلق حق المرتهن يالرهن ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزءٍ مِن 
يه E E -4 ١‏ و 
الدين حتى يستوفي جميعه. 
م 000 ك ۹ لني ا 0 عو 3 > 4م 3# u‏ سمو وو م سيو 
ومنها: تعلق حی الجناية بالجاني ومعتاه أن حفه انحصر في ماليته وله المطالبة 


بالاستيفاء منه ويتعلق الحق بمج بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش على ظَاهِرٍ كلام الأصحاب 
و وو نوا اب و س ا 0ص 


وياع جمِيعه في الجتاية ويوفى منه الحق ويرد الفضل على اسيل وذكر الْقَاضيي في 


۳٢‏ القاعدة الخامسة والثمانون 
ال أذ خلا أ حمل 3 ل ولاه ت 2 وي ل سىس 02 7 ت 2 42 
لمجرد أن هر كلام أحمل أنه يرد عليه شيء وهذا صريح في تعلق الحق بالجوبع 
Soro ora 1 ES As‏ 4 رص رص ت م 2 كن موقم و م وو 
ولأصنحاب في الع امرون إ6 جى وكَانَ في قيميه فَضْل عن الآرش هل يبا جميعة 
مل 2 عو ه 7 همس َم ي مهس - مه ب وي 2 2 مع 2 2 3-8 
أو يمقدار الأرش فيه وجهان لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضرر نقص القيمة 
22 ا 

ساون دن و موه ءولمم ساود وس واه 


ومنها: تعلق حى العُرماء بالًركة هل يمت َال الث على روايتيْن» وهل 


0 ولد ر2 


الجتاية أو الرهن؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك وصرح الأكثرون يانه كمتعلّق الرهن 
ون دس تلان أشياء: 
200 022200 02 ےرس روت وه ege‏ و ا وص و 
أحدها: أن تعلق الدين بالتّركة وبكل جزء من أجزائها فلا ينفك منها شيء حتّى يوفى 
يه 3 رمو ج ا 0 فر ي ر او ت ع ع ا اق ا ع اراي مي 
الدين كله. وصرّح بذلك القاضي في خلافه ذا كان الوارث واحدا قال وإن كان جماعة 
مس سا م اسع م رہ ت و وو 1 و 


القسم عليهم بالحصص ويتعلق كل حص من الديّنِ يتظيرها من التركة ويكل جرء مِنها لا 


- 
لي مد لس ل يه ۶ 


0 ت 4 سه س 3 ع« 2 - 2 زو ال r‏ رو 7 
ينفك منها شيء حتّى يوفي جميع تلك الحصة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين 
e‏ 2 0 جه ا ل الات 2 کی ر ر أب مره ت و ° 1 2 


الاني: أن الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو في ذمة اميت أو الورئة؟ على 
دوسةه اوو 0 
وجهين سبق ذكرهما. 
2 2 ت رخ بد ا ص ا ا ده ٤‏ ر سے سه سس او ا ر أ 0 ا 
والكالث: أله يمع صحة التَصرف وفي ذلك وجهان أيضا سبقا وهل تعلق حقهم بالْمَال 
کا نا 3 تی ر هم or‏ 7ه و 


مِن حين امرض آم لا؟ تردد الأصحاب في ذلك وتقل الميموني عن أحمد فيمن عليه دين 


بحِيط بجويع ماثرك يجوز له أن بعتق ويهب يعني الْميّت؟ قال: تع قُلت: هذ لي له 
ال قال الي له لَه؟ قُلْت: اش هذا الْمَال لَه قال: ا 7 الياعة في يله؟ قُلت: 
بی ولكنّه لغيرف قال: دعها فَإِنّهَا مسأل فيها نس والذي كان عنده على ما ناظرته أن هذا 


ت صم صر صر مله 0 


جائز. واستشكل الْقاضي هذه الرواية فيما فرائه بخطه وجعل ظاهرها صحة الوصيّة بادك 
مع الديْنِ وحملها على أَحَدٍ وجهين: إِمَا أن يَكُونَ حكم المريض مع الْعْرماء كحكيه مع 


الورئة لتعلق حت الجميع بماله فلا يكون مَمنُوعًا من التصرقف بالك مع وأحد مِنْهُمَا. أو 
ایی سیکا ركه حل از رتا 
o E‏ و و 0 وات 22 2 39 سے رت و 5 
وقال الشيخ تقي الدين: هي بدل على أن الغرماء لا يتعلق حقهم 
0 كه 3 ra‏ ا ل رو ےت و وه 0 سك ديه ی هو و ت 
ر رو ي لهي وو هوو وه لس 2 


ملكه الشارع التصرف فيه لا مانع له من التُصرف فيه فيتقذ تصرفه فيه منجزا لا معلقًا 


ر 


القاعدة الخامسة والثمانون 1۷ 


4 
صر مهم ر م لس سسا و 


الْمَوْتِ بخلاف الرأئد على الث إذا لم يكن عليه دين فَإِنَ حى الورئة يتعلّق به في مرضه 
r‏ ع ی ر 0 


0 لي 5 2 عع 4 9 عو o a‏ 3 7 0 ا 7 95 

إذ لا حق لهم في ذمته. قلت: وتردد كلام القاضي وابن عقيل في خلافيهما في المريض 
دراه سے 05-4 ھ e‏ ےا ت سے 004 عم مه ررس وو 8 سه 
هل لورلته منعه من إنفاق جميع ماله في الشتهوات آم لا؟ في موضع جزما بثبوت المنع 


لهم لتعلق حقوقهم بمالِه وأنكر ذلك في مواضع. 

ومنها: تعلق حق الْمُوصى لَه امال هَل يبع الائيِقال إلى الوركة؟ جعل طَائفةٌ ين 
الأصحاب حكمة حكم الديّن ومهم أبو الْحَطَابٍ في التصاره وأبو الحسين في فروعه 
ويشهذ لذلك قول طَائِفَةٍ من الأصحاب: أَنّ الموصى به قبل القبول على ملك الورئة وجزم 
القاضبي في خلافه يعدم الله إلى الوركة مركا بين الديْن والوصيية أن حى الموصى لَهُ في 
ين التّركة ولا يمك الورك إبدال حقَّه بخلاف الدّيْن قان حى صاحبه في الركة والذمة 
وللوركة التُوفيةٌ من غيره وأخذ ذلك مما رواه ابن منصور عن أحمد فيمن أوصى أن يخرج 
من ماله كذا وكذا في کا وکنا سنق قال: لا يمسم امال حَنّى ينذا ما قال إلا أن 


صر 


A 2‏ ا اا ا ر ا 


يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقِيّة وكذلك في المجرد والْفُصول في باب الشركة 
أذ الموصی لَه إن ان معنا هر شرك" في در ما وص له به وإذا كان خير معن كالنقراء 


30 م ره ها لا وي لال 0 2 5 عا ا ریو اعد م ی ا ی 2 
والمساكين لم يجز لِلورنة التتصرف حتى يفردوا تصيب الموصى له وممًا يدل على عدم 
01 6س وعءيو سمس 


قله إلى الوركة أن المشهور عندنًا صِحة الوصيّة بالزأئد علَى الل ون إجازة الورئة لها 
تَنْفْيذٌ لا ابتداء عطية. 


2 و 


اهم سے ص ت ل ص هو سے س ص ا ےق وام 2 وھ 2 a‏ سے 
ومنها: تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركةٍ أو ارتهان أو تعلق الاستيفاء كالجتاية 
مومس ل ه برو ووب GA‏ 


اضطرب كلام الآصحاب في ذلك اضطرابا كثيرا. ويحصل منه لاه وجة: 


۲ 0 هھ و 4 5-7 له دي لس e‏ 5 0 5 0 8 سىم مس و2 به 
2 8 م ن يه ر ا مج 
أبي بكر يدل عليه وقد يبنه في موضع آخر. 


2 5 و e‏ دي ل و و a‏ وري م نوه ل هب وو ددا 
والنّاني: تعلق استيفاع وصرح به عير واحل منهم القاضي» ثم متهم من يشبهه بتعلق 
8ه ساس مومهم م مو ووو ررك ره عن که 
"(a‏ 7 ر م اه Eel a‏ 
الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة. 
كرو ددا و 


والثّالث: آنه تعلق رهن وينكشف هذا التزاع پتحرير مسائل: 
نها: أ اح هل هو مكبجع لناب أو بوظدار لكا يه عي مي وقد ّل 
القاضي وابن عقيل التاق على الثَّانِي. | 


اوم 


وينها: آله مع لمعل بالْمَال هل يَكُونُ كايا في ذم امالك آمْ لا؟ وضاهر كلام الأكترين 


۳۸ القاعدة السادسة والثمانون 


که على اقول ياعا يالعين لا يقت في اله نة شي إلا أن يلف امال أو يتصرف فيه 
الْمالك بعد الحول. فَظاهِرٌ کلام ا الْحَلَابِ وصاحب المحرّر ف شرح اليداية إن 9 
لا الزكاةٌ في الم لق بال تمل ايء منص تن الارن بالتّركة وهو اختيار 
الشيخ تفي الدين شيخ الإسلام بن تيوية وهو حسن: 

ومنها: منع التُصرف والْمذهب أن لا يمتع كما سبق. 

ومنها: أعني صو تعلق الحو بالأموآل عق سق راء المقلس يماله بعد الحجر 


وهو تعلو استحقاق الاستيقاء منه. 


2 
وم و ا مر 508 ت 


ومنها: عاق بون الما يال امون له وقد كرضي في المجرد أن هذا التَعلق ` 
هل يصح شيراء السيل منه كمال ١‏ المكاتي مم مده 3 ل؟ كَالْمرهون بالسبة إلى الرآهن 


على احتمالين 0 لاه على ظاهرالْمَدصَبه ود تمن ونه لولم توج 


e ر ت ا ا‎ e 


ا و و و ا و موو 0 


ومنها: الا E N E‏ وا ةو 
ينها على الْغرماء في حياة الموجب وبعد وقاته. 
* #%* ف 
القاعدة السّادسة والكّمانُون: 
ايلك أربعة أنوام: ملك عين ومتفعق ويلك عين يلا متفعق ويلك منفعةٍ يلا عين» 
وملك انتفاع من غير ملك المتفعة. 


أمَا التوع الأول: فهو عامة الآملاك الواردة على الأعيان الْمملُوكة بالأسباب المقتضية 


ا ل و و ا 


لها من بع وهبة وإرث وغبر ذلِك. اعام أن إن عقيل كر في الواض في أممول اله 


1 جماع الفقهاء على أن العباد لا يملِكُونَ الأعيان وإنّمَا مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى 
ون الْعبادَ لا يلكو سوی الانياع بها على الوجه مائون فيه شرَعًا فمن كان مالك 
لعمومٍ الانتماع فهو امالك المطلق ومن کان مالكا لتوع منه فملكه مقي ویختص پاسم 
خاص › یمتا په كالمستأجر والمستعير وغیر ذلك. وکنا ذكر أبن ' الزأغوني في كتاب غرر 


یه ور 


لبان ورجحه الشيخ ته تقي الدين رخ الله فعلّى هتا جميع الآملاك إِنّما هي مِلّك الانتفاع 
ولأكن اليم هاهنا وارد على المشهور. 
التو الاني: ملك العين يدون منفعة اوقل َه الأصحاب ذ في الوصيّة يالمتافع لواحدٍ 


القاعدة السادسة والثمانون ش 4 

لأساو ا ا ي يا 

وبالركبة لأر أو تركها للوركة وقد قَالَ احم في رواية مها فمن أوْصى يخدمة عبد أو 
اع س سي چو و 


ظهر دَابَةِ تركب ؛ أو يدارٍ نُسكن» فقال: : الثار لا باس بها وآكْرهُ الد وآلدابَة لاما يموتان 


ساسع وس ابر سم م را ر 


قال ابو بكر الي قول به أن الوصيّة قصح في جميع ذلك أن الدار تخرب أيضا وحمل 


E ل‎ 


المَاضي كلام أحمد على الكرأهة دون إبطال الوصيّة. قال الشيخ تفي الدين ر 
رد احم أن الوصيية لا تجو إلا بم يذوم ةق نا لا قول آدتى من له ر في الفقه 
ضلا عن ان يكونَ هذا الإمام وما راد أن العبد والذابّة إذا أوصى بمتافعهما على التَأبِيدِ 
فلم ترك لاور وما یعون ب قلا جوز أن يب ذلك لهم من اليراث فلل لا َة 


2002 


في الرقبة المجردة عن المتافع بل هو ضرر محض يجواز الوصيّة وقد شرط الله تعالی 
ر الوصية عدم م المضارة كن إن قصد الوصبي إيصال جميع المتافع إلى الموصى له 
وله وصيية بالربة قلا يُتَسَبْ على الورئة منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالركية قبة ون 
قصد مع ر ذلك إبقاء الرقبة للورئة أو الإيصاء بها لآخر بَطَلَتْ الوصية لامتناع أن 3 


ەس في 2 کک 


المتافع كلها لشخص والركبة لاحر ولا سيل إِلَى ترجيح أحد الأمرين ¿ فیبطلان. إا 
ول انوبا لشن ولي اسل ای كلذ صمل ينال 
وقتین واسقدل على أن تَمْلِيكَ جميع الْمنَافِع تَملِيك للْعينِ بالرفبى والُعمرى فَإنّهَا ميك 
رة حب كات تمليكا لاع في الحاو ولا الى متف في الوص بسكتى انر 
أن هذا تمليك متفعةٍ خاصة يتتهي يموت الموصى له ويخراب الدار فيعود د الملك إلى 
الور ةكم يود اك في السكتى في الحا 

النّوعٌ الالث: ملك المنفعة يدون عين وهو ابت بالاتفاق وهو ضربان: 

أحدهما: ملك مؤید ويندرج تحته صور” 


2 0 اس ند تميع أَنواعِها إلا منفعة البضع قان في دخولها 


o ب‎ 


بالوصيّة 

نه 5-5 فان متافعة» وتمراته مملوكة لِلْمَوْقُوف عليه في ملكه یلو إرققه وجهان 
معروفان لهم فوائل ا 

ومنها: الأرض الخراجية الْمقَرَهٌ في يد من هي في يده ِالْخَراج يلك متافعها على 
التأييل. 


مو ع رمي 4 سرو r‏ 


والضرب الانِي: : ملك غير مؤبل فمنه الإجارة ومتافع الْمييع المستشتاة ة في العقد 0 


3 ّْ القاعدة السابعة والثمانون 
معلومة ومنه ما هو غير موقت كله غير لازم كالعارِة على وجو وإقطاع الاستغلال. 


النّوع ] الرايع: ملك الانتفاع المجرد وله صور متعددة: 


2 ع اه مسا سه 0 سج کے 


منها: ملك المستعير» ره فإله يملِك الانتفاع لا المتفعة | إلا على رواية ابن متصور عن أحمد 


أن العارية الموة تلم كنا قال الاما ى أن يقَال: روم العارء ية المؤقتة إِنّمَا يدل 
على وجب اويل الانتقاع لا على تيك المع 


ومنها: : المنتفع بيلك جار من وضع خشب وممر في دار ونّحوهء وإن كان يعقّدٍ صلم 


و سے س 


فهو إجارة. 
ومنها: إقطاع ) الآرقاق كمقاعد الآسواق ونَحوها. 
ومنها: الطّعام في دار الحرب قبل ازیو يملك الغانمونَ الاتتفاع به بقدر الحاجة 


20 


ياه الل ين الأعلية واللّمر الْمعلَق ونّحوهِ. 

ومنها: أكل الضف يف عام الْمُغريف له إباحة حه محضة لا يحصل يه املك بحال على 
المشهور عِنْدنًا وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكقارات ویتزل على أحدٍ قولِين» إا 
أن الضف يمك ما قم إل وإن كان ملكا حاص الب ّى الأكل» وما أن الكارة لا 
يشترط فيها تمليك. 


ومنها: عقد ٠‏ النكاي وترددت عبارات الآصحاب ع في مورده هل هو الملك أو 
الاستباحة؟ فين قائل هو اليلك. كم ترددوا هل هو ملك متقعة لضع أو ملك الانتفاع بها 
وقيل: بل هو اليل لا اليلك وهنا بقع الامتمتاع من جهة الروجة مع أنه لا بلك لها 


or‏ عي mr‏ ره ص سير سه 


وقيل: بل المعقود عليه ازوواج كالمشاركة ولهذا فرق الله ۾ سبحاته بين الازوواج وملك 
الْيَمِين وإليه ميل الشيخ تَقِي ِي الدين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات. 
٭+ 5د د 


القاعدة السابعة والكّمَانُون: 
فيما يقبل الل والمعاوضة من الْحُتُوق الْمَايَه والآمْلاك آم الماك الاه ماله لعل 


ھا ی کی ی اعم 


الوص عبرو في الْجُماق وآ ملك الْمنافع إن كان بق لازم ملك في تقل الك يئل 


العقد الذي ملك به أو دوته رد تعر اقل و ريرك المعاوضة عليه أيضا صرح به 


الَْاضي في خلافه ويندرج تحت هذا صو : 
منها: إجارة المستاجر ع جار مامتب | لصحيح يمل الأجرة وأكثر وآقل. 


القاعدة السابعة والثمانون ۲٤١ ٠‏ 


ومنها: إجارة الوقف. 
O E a‏ 
ومنها: إجارة المنافع الموصى يها وصرح يها القاضي في خلافه. 
ومنها: إجارة المتافع المستثتاة في عقد اليم 
و َه 2 سجس 8 سس و 2 سو رو é3‏ رص 


ومنها: إجارة [أرض] العنوة الْحراجيةء والمذهب الصحيح صحتها وهو نص أحمد 
ولكن مشب رارع فيا على الامتْجارء وحكى القاضي وان عقيل رواية أخْرى 
بالمنع كرباع مكة وقد أشار احم في رواية حل إلى كراهة منعها وسنذکرة في موضرعه 

ومنها: إعارة العارية المؤقتة إا قبل بلزومها وملك المتفعة فيها فاه يجوز ولا تجوز 
الإجارة لأتها على صرح به المَاضيي في خلافه. وما جار فطاع الالال ابي مها 


و مه #1 ا 0 له لس 2 ر 2 o2‏ 0 0 سے ۶ کر 
منفعة الآرض دون رقيتها فلا تقل فيها تَعَلّمه وكلام القاضري قد يشعر بالمنع» لألّه جعل 
e E E E N ET E AON‏ 2 

متاط صح الإجارة للْمنافع زوم الْعَقدِ وها منت في الإفطاع وقد قال الشيخ تفي الدين 


رحمه الله: يجوز وجعل الخلاف فيه مبتدعا وقرره بان الإمام جعله للجند عوضا عن 

ka E od e co‏ 20124 4 7 وه ا ردم ا ي سك ه سدس سه 

أعمالهم فهو كالمملوك بعوض ولان إذنَه في الإيجار عرفي فجاز كما لو صرّح به ولو تهايا 

الشريكان على الأرض وفلتا: لا يلرم هل لأحدهما إجارة حصه؟ الأظهر جوازه لان 

المهَايآت إ6 شِحَتْ عاد اليلك مشاعا يرج على الخلاف في إجارة المشاع ونستتنى 
ا و و 


من ذلك الحقوق التابتة دفعا لضرر الآملاك فلا يصح الل فيها بحال وتصح المعاوضة 


على إثباتها واستيفائها. 
ا ل لوي يه د عع يعو 0 - ووه سبو مو امل سوس وو 
وَآمّا ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص ميوى البضع وحقوق التّملكِ فهل يصح 


ہہ معو و rr‏ و 2 


000000 ا 1 2 5 5 ES a‏ 
الحق فيها أم لا؟ إن كانت لازمة جاز التّقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض وفِي جوازه 
بعوض خلاف ويندرج ذلك في مسائل: 


ينها: ما ملي الاقصاص كالكلب والح الوس التق بده هلل 
فيه بالإرث والوصيّة والإعارة في الكلب» وفِي الْهبة وجهان اختار الْقَاضِِي عدم الصحة 
و ت جد و ل 2 - 


وخالفة صاحب المعني وليس بيتهما خجلاف في الحقيقة لان تقل اليد في هذه الأعيان يغيرٍ 
عوض جائز كالوصية وقد صرح به الْقَاضيي في خلافه. 


وأا إجارة الكلّب فالمذهب أا لا تح لأنها معاوضة ولا مالية فيه وحكى أبو الفتح 
E‏ س oro‏ ر جه هو د 0 A‏ کرو وو تيه e or‏ 
سے ووو 


ويرده اللي عن بيه وقد کان يمن جعله معاوضة عن تقل اليلد. 


3 القاعدة السابعة والثمانون 


ومنها: المستير لا يمك تفل حت مين الانفاع إلا أن يول روم العارية كما مبق. 


ر 50 8 لي وس سر لمم 2 


و رمنها: مرافق الآمُلاك د ن الأفنية و )لازق فة المشتركة تصح إباحتها و لون في الافاع 
ب ' كالإذن في فتح باب ونحوه. قال ذ في التلخِيص: و إعارة على الأشبه ۾ وتجوز 


ەو و و e‏ ەو r‏ 


المعاوضة ص الأبواب ونّحوها ذكره ف ذٍ في الْمغْتي والتَلخيص وهو سبية بالمصالحة 
پووض على إجراء الملا ار أ ع الاب في حابي أو ع حنم علي جا 


4 رص 


ل ا اك ل E‏ 


ر و ەو 


في 00 البرك 38 عَلَى] الشجرة ففيها ن معروف کر لا تدوم عَلَى حا 
وجلو و الانتماع , بأفنية الآملاك والمساجد پغير إِذْن من اللاك د والإمام فان کان فيه 4 ضررٌ 


لم يجز مآلا ني جوازو روایتان ذكره القاضي في الآحكام السلطانية 0 المضالحة 
پیوض على إمنقاط حقو ِن وضع الحَشَب على لارو ولحو كر في المجرد. 
ومنها: متحجر | الموات ومن أقطعة الإمام موانًا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك على 


المذهب لكن ينبت يبت له فيه حى املك فيجوز تقل احق إلى غير بهبَةِ وإعارة وَل إلى 


وره من عه معلل اممو له على وجي امت المعاوضة عن الحقوق فن هذا 


ل و2 


حق تملك كما سبق وفارق الششفعة فإ الل فيها مت 9 مع لاله ِن توق الملا هي مما 


و ر 


امس من القاعدة. قال أحمد في روآية ابن منصور: الشفعة لا باع ولا وشت وحمل 


2 ور ول مه ا مف م ص سوس 


القاضيي رل لا ام على أن المدتري ليس لَه أن بلح اشيم عنها وض قال له 
حيار لا يسقط إلى مال فلم جر أذ العوض عنه كخيار الشترط وآلْمَجْلِس يخلاف خيار 
ا ري بو ته 


کالما ة على و وضع الخشّب ل جدار ونحوه. 34 القاضي في 5 الشقعة 
أيضا أن خيار العيب تجوز وز الصاح عله وض وَعَللَ بن العيب يمتع ازوم العقدِ ومع 
عدم اللزوم تجوز الزيادة في امن والتقص ينه فجعل الصلح ههتا إسقاطا من اللَمن 
كالأرشء على قياس خیار الشرط وَالْمجَلِسء 5 التصرف في القّمَن بالتقص اليا فيه 


.)١91 /۳( لأنها مشتركة لا تختص بدار دون أخرى كالشارع حاشية البیجرمی‎ )١( 


القاعدة السابعة والثمانون Er‏ 
ومنها: اكلا والماء في الآرض الْممْلُوكة إ6 قُلنَا: لا يملكان بدون الْحِيَارَة فللْمالك 


e‏ و وہ ےہ و o‏ هد مم 


0 و ° 2 2 و هس عا هوه روو دي 
الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. ووقع في المقنع والمحرّر ما 
ed a 6‏ 0 ا a 1 a e GAT‏ 0 ۹ 58 
يقتضِي حكاية روايتين في جواز المعاوضة؛ وإن فلتا: يعدم اليك ولعله من باب المعاوضة 


وينها: مقاعد الآسواق ومَجالِس الْمَسَاجِدٍ وتحوها يصح تقل احق فيهما بغير عوض» 
لان احق فیھما لازم بالسّبق ولو آئر يها عيْرهُ سبق تالت فجلس فهل يكون أحق مِن 
امور أم لا؟ على وجهين: 

E 500 


أحدهما: نعم 
و فام لحاجة وتحوها لم يسقط حه فَكَذ) إذا ار عير لاله أقامه مقام تسه وبتى بعضهم 
هذا الخلاف على الول بعدم كراهة الإيتار ہارب فاا إن كُلنَا: بكراهيته فَالسَايق احق به 
وها راحلا وفرق يحضي ب مجالس المساج د ونجوها ومقاعك الأسواق فأجار الل في 
لمعد خاصك لأكها مافع دلبوية هي كالْحُُوقى المَلة. 1 

ومنها: الطعام الماح في دار الحرب يجوز َل اليد فيه إلى من هو من هل الاستحقاق 
من المعتّم أي لاشتراك الكل في امتحقاق الانيفاع ولا يكن ذلك تَملِيكا لائْيَِاءِ ملكه 


و امه o‏ و 


پالاحذ حتی لَوْ احتاج إِلَى صاع مِن بر جیلو وعِنْدَه صاعان رديئان لَه أن يبدلهما يصاع إذ 


٠ 


هو مأخوذ على الإباحة دون التّمليك صرح به القاضي وابن عقيل. 


0 0 6 .وم ووو م يح فو ان ووو دس و۶۶‎ A 
ومنها: المباح من مال الزّكاة والأضاحي يجوز إطعامه للضيفان ونحوهم لاستقرار‎ 
الح فيه بخلاف طعا الضياقة ولا يجوز المعاوضة عن شيء من ذلِك.‎ 


حا لا ره قل a E a ON‏ 5 
ومنها: منافع الأرض الخراجية فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها وينتقل 
00 سو عو 2 معي .2 اا لي م و ور يان نيا يان 
إلى الوارث ويقوم مقام موروثه فيها. وكذلك يجوز جعلها مهرا 


لے سے س 


ص عليه في رواية عبد 
2 لزنن e e 7 2 ٠‏ ر ر9 ص امت 2 لي مڪ 2 ا و ص 
الله ونص في رواية ابن هانئ وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضا عما تستحقه عليه 
وومةه ر 5 معو م e r‏ ەو e r‏ 2 


من المهر وهذا معاوضة عن متافعها المملوكة فأما البيع فكرهه أحمد ونهى عنه واختلف 


مترع ى r‏ ا 3 2 كت عي کے e‏ عه ° 3 عدي ديه 2 
قوله في بيع العمارة التي فيها لثلا يتخذ طريقا إلى بيع رقبة الأرض التي تملك بل هي إما 
رقن ونا الت جارف في برداية المروزي على آله بي الات ان ب 


- 
ممع مدي واس اس ر ر نوو 


يساوي وكره أن بيع بكر من ذلك لهذا المعتى وكذلك تقل عنْه ابن هاني أله قال يقوم 


2 


ان یی علو و ا يه يفل :د زلا أ أذ يلم مك :نار ولا 
یا ہے ب ا رر 7 ع 


4٤‏ القاعدة السابعة والثمانون 


دكان ورخص في روآية عه في شراڻها دون ينها لان شراءا اسينقاڈ لها بعوّض من 
عى الصرف فيها وهو جائ ورختّص في رواية الْمروذي أيّضا في بع ما يحقاج لله َة 
منها فإن كان فيه فضل عن الفقة قصدق به وکل هذا ناء على أن رقبة هذه الآرض وقَنَهَا 
مر رضي الله ع ون الآصحَاب من حکی رواية أخخرى يجواز لم طلقا كالحلواني 
وابنه وكذلك خرجها ابن عقيل من نص أحمد على صحة وها ولو كانت وققا لَمْ يصح 
وقفها وكذلك وقع في كلام ابي بكر وابن شاقلا وآبن ابي موسى ما يقتضري الجواز وله 
اخحڌان: 

أحدهما: أن الآرض ليست وققا وهو ماحد ابن عقيل وَعلَى هتا قان كانت مَقْسُومة فل 

چ و وو 


إشكال في ملكا وإ كات ا لت امال وأكتر كلام أحمَد دل عله 


ل 


فهل تصير وكا 
ِتَفْسٍ الانتقال إلى بيت امال آمْ لا؟ على وجهيْن. فن فلتا: لا تَصِيرٌ وكا قلامام ها 


وصرف مها إلى المصالح. وهل لَه إقطاعها إقطاع تَملِيك على وَجَهيْنٍ ذَكرَ ذلك الْقَاضِي 
في الأحكام السلطانية. 

والمأحذ الاني: أن الع هتا وارد على المتافع دون الرقبة فهو تقل لِلمتافع المستحقة 
بعوض وهذا اختیار الشيخ تقي الدين ويدل عليه من كلام أحمد أَنْهُ أجاز دفعها عوضا عن 
المهر ويشهد له ما تَقدّم من المعاوضة عن المتافع في مسائل متعددة ون كان الْقَاضِي وابن 
عقيل والأكترون صرحوا يعدم صحة بيع المافع المجردة والتحقيق في ذلك أن الْمتافع 


مس 


نوعان: 


) أحدهما: متافع الآعيّان الْمملوكة الي تقبل المعاوضة مع أعيانها فَهِذِه قد جور 
لااب يان رف 
منها: أن صل وضع الخَراج على الْعنُوة» إذا قيل هي في فال ليس بأجرة بل هو شبية 


و ق و و سل وس 
بها ومتردد ينها وبين الم. 
ومئها: الم لمصالحة بورض على وضع الأخشاب وفتح الآبواب ومرور المياه وتحوهاء 
وو مود 3 3 


عضو اه 2 5 ف 9 سر ص ر ع o‏ 
وليس يإجارة محضة لعدم تقديره الملة وهو شبيه بالبيع. 


(۱) وقال أبو سعيد: أن الأرض الموقوفة على المسلمين من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة. ودليل 
فأخيره. فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلهاء قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئاء فالوا: ل قال: 
فاذهب فاطلب مالك. المهذب (۲/ 554 155). ْ 


القاعدة الثامنة والثمانون €0 
القاعدة الثامنة والثمانول ل 

ومنها: لو آعتی عبده واستئتى خدمته ست فهل لَه أن يببعها منه؟ على روایتين ذكرهما 
اي ف و م دوب مه في 


ابن بي موسى وهما منصوصتان عن أحمد ولا يقال: هو لا يلك بيع العبد في هله 


الحال؛ لان هذه و الْمَافعَ كات بيلك الْمعَاوضة عه في حال الرق وقد استبقاها بعد زواله 


8 0 ستمرٌ حكم | المعاوضة عليها كم سير حكم وطء المكاتة ة إا استشتاه في عمد الكتابة 
وهل الكتاية|لأعقد موصو على الْمافم. 
انوع القّاني: المتافع لني ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيائها غير 


ف وي اج ي اقرع س تاو ے 


للمعاوضة فهتا محل الخلاف الذي تكلم فيه هاهنء وأللّه أعلم. 


و ف 


في الانتفّاع وإحداث ما يمع به من الطرق الْمَسْلوكة في الأمصار والقرى وهوايها 


وَكرَارهًا. آنا الطریق تش إن ان غ آو کت ف ب اما ر رال 
وما مع السّعة وآنفَاء الضسرر فن كان الْمحدث فيه ممابدا كَالاء والغراس فَإِنْ كان لمتفعةٍ 


خاصتة باحاد الاس لم جر على امروف من اذهب ون كان لمعو عام نيو لاف 
”هور ږې ووه هنر ةرو سد ووه د م ابر وو ل و و 


معدت منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة الْتغَاءِ إذن ¿ الإمام فيه وإن کان غير متأب 
فة خاص 000 وإيقافٍ الدابّة فيه فيه خلاف أيضا. وم القرار الباطن فحكمه 
5 الظَامِرٍ عَلَى على المنصوص. وآما الْهواء قن کان الاتفاع به خاصًا يدون إذن الإمام 


Soro‏ ي ~o‏ 21 7 ل 


نوفا سف و ماد نري ن ك لكر 


منها: إذَا حفر في طَرِيق وا بع بف ان کان للع الین" نب طريقان: 
أحدهما: إن كن يإذن الإمام تجار وإن کان يدون إذنه ففيه روايتان قله القاضي وان 


مع دي 


عقيل وصاحب المحرر. 
والاڼي: فيه روایتان على الإطلاق قله بو الْخطّاب» وصاحب الْمَعْتِي إذ البثر مظبّةُ 


EIS e 


العطب» ۽ ون کان احفر لَه ضين کل حال ولو كان في فتاه تص علي ولا يجو إن 
الإمام فيه عند الأصحاب. 37 e‏ السلطانية ة للقاضي أن لَه التَصرف في فتائه يما شاء 


8 جه عير ا ها مد HE‏ 


من حفر وغيره إذا لم يضر وإمّا في فتاء غير فن ضر بأهله لم يجز وإن لم يضر جاز 


)١(‏ عند الشافعية إذا كان ذلك بغير | إذن الإمام فهلك به إنسان فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن. د 
)1/۳( 
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وهل يعتبر إِذنهُم أو إن الإمام في فتاء امسج على وجهين. 


وس > وري 


ومنها: : إذا بتى مسجدا في طَريق واسع لم يضر امار قال الأكثرون من الأصحاب: 
إن كان بإذن الوم جار ولا فروايتان وال حمل في رواية أبن الحكم: أكره الصّلاة في 
المسجد أي لا بقع ين الط إل ُو لذن 0 ديهم من أطلق الروآينين 


و عو ا ی کي E E‏ 


إلى أذ كرد ا ميحج هل بشن يني 12 سی 5 ا باس بذاك ! إِذَ لم 


يضر بالطريق. قال: وسالت أحمد هل يبتى على خندق ميتة المسلمين مسجل مبحد لین 
عَامَّ؟ قال لا با“ بذلك | ذا ّم يضر بالطريق . قال الجوزجاني في المترجم: وألّذِي عى 
أحمد من الضررٍ بالطريق م ما وت التي ي من السّع الأذرع ناء قال: ا ور 


سه 4 واسة 


البتاء إا فضل من الطريق سبعة ه أذرع والمنصوص عن أحمد أن قول ابي ككك: «إذا 

احم في الأريي دلُو مهأ في رض سمأو لقوم أرادوا البتاء فيها وتشاجروا 

في مقدار ما يتر ونه متها للطّريق” ' ويلك فسره ابن بعل وأبو حقص العكبري والأصحاب 
(WD Hage se‏ 


وآنکروا جواز تضبق الطريق الوا سع إلى أن يبقى منه سبعة أذْرع 
ومتها: TT‏ 


ا 0 


وذ کن ل ا الاس ت 9 تور عدم باز 4 20111 


اح 0 0 0 من مه به ووا يمك ا الإذن ي ذلك ٠‏ في 


أ ل ت 5 نا اليل 7 الا 178 فيه 3 آله 
استحقاق المرور إلى استحقاق لبف لعبَادة» وكلام اك يدل على الْمنْع قال في رواية 


ى. تب عرو 


بن القاميم: إ6 كان الطريق قد سل الت و طا فين اکر أن بأد منها فک 
قليلاً ولا كثيراً. وقال في رواية الْعبّاس بن موسى: إ6 تَضب الْمَاء عن جزيرة لم س فيه 


)۲( فإذا كان ید من بع ليع ل نع من لمرد فى ازا وإن كان اقل منع لئلا يضيق الطريق على 
غيره. فتح البارى (۵/ ۱۱۹). 


القاعدة الثامنة والثمانون ۷ 
الفاعلة ا وااو لح اا ار 
لان فيها ضرا وهو آنّ الماء يرجم قال القاضري: معتاه إِذَا بى في طريق الْمَارَة فضرٌ 


0 الطريق فلم يجوزة؛ وکره في روأية ابن بختان أن يطحن في الْغروب وقال: 


ج 


ریما غرقت دين وقال في رول می ١‏ يي ا 


e 


رس و 


عقيل في ال في لتر إن 0 إن الإمام اق 7 500 0 
بحيث ي ون الاحتراذ من جا ولا َم يجز. لعل العربة كلسي لا ابد بخلاف ال 


وحكم ا البتاء وقد َال احم في الدّْلة المغروسة في المسجد: أنّها عرست 
بعر حق قلا أَحِبُ الأكل منْها ولو قله الإمام كان وى ون الآصْحَاب من اطق فيها 


الكراهة كصاحب المبهج وجعل تمرها لجيرآن المسجد الفقراء وص أحمد في رواية ابن 
هان وآبن بختان في دار السييل يرس فيها کرم قال: : إن کان يضر يهم فلا. ولاه ا 


ےت جرع عب نه 


مع لاء الضرر ولَعَلَ العَرْس كان لجهة اسيل أَيضا. 


ومنها: اختصاص آحادٍ لتاس في الطريق بتاع لا يايد ين ذلك الجلوس لايع 
والشراء فقال الأكترون: إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجّوس ِالْمَارَةَ جاز بإذن 
الما ويدون | إِذْنه إلا لم يجز وللومام أن يقطعه من شاء وذكر الْقَاضِي في الآحكام 


السلطانية في جوازه يدون إن ؛ الما روايتين» وحكى في كتاب الروايتين في المسألة 
روايتين بالجواز ز المع ؛ 2 تم حملهما على اختتلاف حالتين» فالجواز إا لم يضر بالمارة 


که ود وور ہے فرع رو 


والمنع إا ر ا ا ل لا يعطل حق المرور بالكلية 
ایام يساجة ماظن آذ بن به حكى قله روان طن في الوا وعدي ونيك 
ذكر صاحب القع ٍ في الْجلُوس في الطريق الواسع هَل يوڃب ضمان ما عر به على 
روایتین وذلك يدل على الخلاف في جواز. وما الْقَاضِي فقال: لا يضمن بالجلوس رواية 
وأحدة. 

ومن ذلك لو ربط دابته أو أوققها في الطريق والمنصوص منعه قال في رو راية أبي 
الحارث: ا آقام دا على الطريق قر ضاي لما جت لس له في الطريقٍ حو وکنا ل 


ممع ر 7 or‏ و ص 


عنه أبو طالب وحتبل ضمان جتاية الدابة إِذَا ربَطها في الطريق» وكذا) أَطلق بن أي موسى 


58 ا رسع پوو ے ے سو ما 


ب حاب من عير َف بهن حال ليق والسعة و ا 


1" القاعدة الثامنة والثمانون 


الروايتين رواية أخرى يعدم الضّمان إ6 وقفت في طريق ۽ وأسع لقول ايل في روأية 
ا وف على نحو ما يقفا الاس أو في وضع جوز أذ يتقف في مله مله 
اراو رجل فلا شيء عليه قال القاضي: ظاهره له لا ضمان إ6 كان واقفًا لحاجة 


صن 


وكان 5 وأسعاء وام الآيدي حمل المع على حَالَةَ ضييق الطريق والجواز على حالة 
سعته ولات عه الجواز مع ر السعة ذ وعدم الإضرار روآية وأحدقٌ المتأخرين من 


جعل المذهب المنع رواية وأحدة وصرح صاحب التَلْخِصِ بجريان الخلاف 3 صورتي 


ليام بالل ملك بعض المتأخرين» وال ال عا بكل حال وربط السفيئة 
وإرساؤها في الت المَسلوك. قال ابن عقِيل: إن كان يإذن الإمام والطريق اران 
معتل جار f‏ لم يج وخالف بعض الأصحاب ء في اعبار إذن الإمام في هذا لتڪرڙي 
قال الميموني: ملت ات وأو عبد اللّه إلى تأي ني في دجلة فى زورفا من ودواعية 
ره يتَحَطَى زوجتكهما عد لِأنّاس ولم أره اسان أحا منم قال بض الأصحاب: 


6ل و 3 فيه صلق صل o 3o0‏ 


أن نل وخر ا ٠ ER‏ جاز المشي عليه وعلى قياس ذلك 


ن وضع في الج سير ولحو جات الصلاة عله من بر ايفان لاف مإ بس 


فيه مصلى وفلتا: لا يبت ينبت به السبق قله يرقم ویصلی موضعة ولا صلی عليه لان رفعه لا 


م اماه 


ومن ذلك: الاتتفاع ڀالطرية يق يإلقاء الكناسة و بالأقڌار فن كان نجاسة فهو كالتَّحَلَي في 


0 
و o 8 o‏ ~~ مھ وو سس صمل o‏ و 


لطر دل نو 2 كز ي و ر 
ذلك وإن کان مما يحصل به الزلّق كرش الْماء وصبه وإلقاء فشور البطيخ أو يحصل به 


وزو وده دام مہ و و ت ا ا ,يز ےه 


العثور كالحجر فلا يجوز والضمان وأجب به وقد نص عليه أحمد في رش الْمَاء 0 
التَرَغيبٍ إلا أن يرشه ليسكن به الغبار فهو مصلحة عامة فيصير كَحَفْرٍ الب السابلة. و 


ر 


روايتان. 


ر ص 


ومثها: الْحَفْر في الطرِيق وغو ممرع سوام ترا ظاهرا أل غطاء واسقف عله قان 
المروذي: سألت با عبد الله عن الل يحي في فتاه البئر أو المخرج المغلق. قال: لا 
هذا طريق لِلْمُسلِونَ. قلت" إلما هي بغر تحر ويس رأسيها. قال: ليس في طريق امین 
ار م کله تم ين اشرو في ان ار بالسقرء وال عت اين حي وان خان 


روب ووه 


والفضل بن زياد في جل في دارهِ شجرة فَنبَت من عروقها شجرة في دار رجل آخر» لمن 


القاعدة الثامنة والثمانون ۹ 


هذه الشّجرة؟ قال: ما أذري ما هذا وريا كان ضررا على صاحب الأرْض. قال الْقَاضِي: 
وظاهر هذا اه ذا لَمْ يكن فيها ضرر وهو أن تَكُونَ عُروقهَا تحت الآرض لا بوخد بقلعهاء 
أن الضرر إِنّمَا يكون بظهورها على وجه الآرض. التهى. وفيه نَظَر وصرّح ابن عقيل في 
الواضح في أصول الْفقه بوجوب إزآلَة عروق شجرته من رض غير | 

ومنها: إشراعٌ الأئِحَة والسبَاطَات”" وَالْحَشَبٍ وَالْحِجَارَةٍ في الجدار إلى الطريقٍ فلا 
يجوز ويضمن به نص عليه أَحْمَدُ في رواية يي طالب وابن منصور ومهنًا وغيرهم. ولم 
يعتبر إن الإمّام في ذلك» وكذلك ذكر القاضِي في المجرّد وصاحب الْمَغْنِي وقال الْقاضِي 
في خلافه والأكترُونَ بور بإذن الإمام مع التفاء الضترر بى وقي شرح الهداية للشتيخ مجن 
الدين في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر بالمارة جان وهل يفتقر إلى إن الإمام؟ على 
ر وآيتين: 

إحداهما: يقتقر لاه ملك مشترك بين المسلمين فلا يجوز تخصيصة بجهة خَاصةٍ إلا 
للإمام. 

والتانية: لا يفتقن لأن منقعة الطريق المرور وهو لا يختل بذك وآمًا الميازيب وميل 
لياه فكذلك عد الأصنحاب قال الْمروذي: سف لآبي عبد الله سح الحاكة وجل 
مسبيل المياء إلى الطريق ويات تلك الليلَة فلَمًا أصبح قال: أذ لي الجار يحول اليزاب“ 
إلى الدار. فدعوته له فحوله وهنا لا يدل على التحريب لاله لو اعتقده محرما لم قعل 
ادا 7< را ورا لرل الت ف و الد اال يجرارة مطلتا عم اا 
الضرر واختارة طافظة من المتكغرين- وكا الشيخ تفي الدين: إخراج لماز بب ]ل الثرت 
لفن هو الث وك يث الاس في ذلك والمانعون ولون ميزاب الاس وضعة 
الي بك بيده فان َع من ذه فيه ولا كلام فيم أن فيه الإمام. 


00 مله اد 
لح يع کچ 


1/0 ا 

(۲) سمى بذلك لانحطاط الناس عليه وقيل: لأنهم كانوا يحلقون عنده فى الجاهلية» وهو تدفق وجريان 
الماء. النهاية فى غریب الحديث /١(‏ 5 77)» ولسان العرب (5/ ۲۷۷). 

() هذا الحديث فى تلخيص الحبير» حديث (۱۷۱۱) »)۲۹/٤(‏ وخلاصة البدر المنير ح (۲۲۷۸) (5/ 
(VY‏ 


0١‏ ش القاعدة التاسعة والثمانون 


0 و سو ت ت ت 
القاعدة التّاسعة والكّمانون: 


& 0 عو E‏ 4 من 2 ر o‏ 1 2 وو و a a‏ ا ا من بن 

أسياب الضمان ثلاثة: عق ويك وإتلاف. أ عفود الضمان فمل سبق ذكرها وكذلك 
E‏ اا ۶ وسو 2 ت € 3 | ووو و ل وو 0 0 01 ا E‏ 
سبق ذكر الأيدي الضامنةء وأا الإثلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف يسبب يقتضيه كالقتل 
92 ° 5ه سه وو سے و 5-7 م عير في 5 ل 2 م سه ع 8 و 22 
والإحراق أو ينصب سببا عدوانًا فيحصل به الإثلاف بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو 


يوجج تارا في يوم ريح عاصف فَيتَعَدَى إِلَى إثلاف مال لير أو كان الماء محتيسا بشيء 


وعادثه الانطلاق فيزيل احتباسه وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن فدخل تحت 
ذلك ما إذا حل وكاء زف مائع فَانْدَكَقَ أو فتح فصا عن طائر فَطَارَ أو حل عب آبقا هرب 
هنا هو الي ذَكره ابن حامد والقاضري والأكترون: لله تَسبَّبّ إلى الإثلاف يما يقتضيه 
عادة وأسنتتى ابن عقيل في ونه ما كان من الطيور يالف البروج ويَعبَادُ اْو قَقَال: لا 
ضمان في إطلاقه وإن لَم يعد لان العادة جارية بعوده فليس إطلافة إثلاقاء وقال: بَا في 
انون الصحيح القرة بين ما حال الضّمَانُ على فعله كالآديي وما لا حال عله لمان 
كالحيواتات والجمادات قدا حل قيد الْعبد لم يضمن لن العبد لَه اختيار وصح إحالة 
الضصّمان عليه فيقطع مباشرته للف يسبب ملقب وتا الي قله نما يصح لو كان الْعبَد 


مِن أَهْل الضّمان سيد فَآمَا إذا لَم يكن مِن أَهْلِ الضّمان لِلسيدٍ تعين إحالّة الضّمان على 
الْمتَسبّبء ولهذا قال الأصحاب: إن جتاية العبد المخصوب على سيده مضمونة على 


العَاصب حيث لم يكن الْعبْد من أَهْلٍ الضّمان لِلسَيد فأجيل على الْعَاصِب لتعديه يوضع 


ر ر 


يده عليه مع أله ليس سيبا للجتابة ولَكِنْ حرج ابن الزاغوني في الإقتاع وجها آخر آله لا 


ضسمان على الَْاصبء ل5 الجتلية من أصللها عير ابه للتيين للها يالية المطلوكة 


لمجي عل قلا با اقات في ها ولا بل يفل في ماق المي كلذ مس إلى 


الإثلاف فإ لَّم يمكن إحالة الضّمان على الْمبَائيرِ أجيل على المسببٍ صيانة لِلْجنَايَة على 
مال المعصوم عن الإهدار مهما أمكن» ورج الآمدي وجها آخر أن جتاية العبد على سيده 
4 76 سا غيه ‏ ص 7 7 


مضمونة عليه في ذمته يبع بها بعل عتقه. 


ب مهم مه 


سس بس هي لس سيف 


e O E Rê ٠.‏ اليا ودعي جه 
وهاهنا فرع متَردّدُ فيه بین ضمان اليد وضمان الإثلاف وهو ما إذا حفر بئرا عدوآنا أو 


> کک ھ ى يه 4 و 8 س ی ل هو عدي 6 ر ب o‏ 
نصب شبكة أو منجلا للصيد ثم مات ثم وفع في البئر حيوان مضمون أو عثر بالات الصيد 


رر م 


يوان مصمُون إن جَعَلنهُ ِن باب الإثلاف ضين من لتر ويه صرح في المجرو وان 
ات ا اه د 2 e N e a E A ES‏ 
عقيل في الْفُصول في باب الرّمن حتى قالا: لو يبعت التّركة لفسخ في قدر الضّمان منها 


القاعدة التسعون [ ۲0۱ 
لسبق سيه ولو كانت التركة عبدا فاعتقه الورئة قبل الوقوع ضَمِنُوا قيمة الْعبدٍ كالمرهون 
صرح به اغبي في الخلاف ون جَعَلناهُ ِن ضمان اليد فهل يجعل كيد المشاهدة بعد 

اموت أو يجعل اليد لمن انتقل الْملك إليه يحتمل على وجهين أصلهما اختلاف 
الأصحاب فيما لو تصب شبكة وح يها ص بعد ونه هل هو ترک ورو نلا ل 
كيده المشاهدة أو هو ملك للوركة لأكها صارت كأبديهم؟ وألّذي صرح به الْقَاضيي وابن 


ا ركد ل مع جل 


عقيل أنه تركة موروثة. 
وال أو الات ي الانتصار: بل هو ملك للوركة 1 


من التتاج الموروث ويثمر من الشجر وم في العدوان المجرد فيحتمل أن ينقطع حکمه 
بموته ويحتمل أن کون ضمائهُ من رکه المتعدي لانعقاد سیه ۾ في حياته: ويشبة ذلك 


چ ر EE‏ 


الخلاف فين مال ايه قولب بتقضه اع ؛ ٹم سقط هل يسقط عنه الضّمان؟ فيه 


وجهان 0 ) ذكرهماء وهل ب يجب ١‏ الشمان على من انتقل اليلك ليه إ6 استدامة م ل 


الأخله وجول عله كمن ا تَرَى حائطًا مائلاً ' فَإِنّه يق قوم مقا |[ بائع فيه فإ ا طولب يإزَالته فلم 
يفعل ضين على رواية. 


وأو حفر عبد ثرا عدوا بير إذنه لم أعتقَةُ د تلف “يها مال أو غيرة قي المغني 
المسَمَانُ على الْعبْدِ لاستقلاله بالجتاية وفي التَلْخِيص هو على السيد يقر قي قيمة العبد فا 
رن توتو ع ل لني يلك د جد السب في مأك فل یل ومو ب 
يبد لو أثلف الْقاصِب المخضرت ف شا ' إثلافو ويار وقد نص أحمد على أن 
ا لال ا وض لاض اماو 
د ولا ما جاز تقديم كفارة الإثلاف عليه ويد أيضا على جواز تَقَِيمٍ الكقارة ون كان 


موجبها معصية وفيه وجه بالمنع دکره القاضي في تعليقه» لان التقديم رخصه فلا تستباح 


- 
ل" 


م 


القاعدة التسعون: 
الأيدي المستولية على مال الغير غير إذنه ثَلانَهُ يد ؛ ينكين أن يبت ياوها الملك 


000 وذلك قبل أن يرده إلى صاحبه فيجب عليه مثله لقوله تعالى: © فمن اعتدى عليكم فاعتدوا#» البحر 
الرائق (۸/ 0؟١).‏ 


o۲‏ القاعدة التسعون 
يني الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل ويد لا يقبت لها 
الملك وينتفي عتها الضمان ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليه الضّمان. آنا الأولى 
فیدخل فیها صور” 

منها: استيلاء الْمسَلِمِينَ على آموال آهل الحرب”". 

َينها: ايلام آل الس على آنوال المي لام َون ين بالاملاء وهو 
لمشهور عند الآصحاب وينتفي الضَمَان عنهم فيما لَم ملكو آيضا مما تبت عليه الأيْدِي 
كام الود وما لَمْ يَحورُوه إلى دارهم وما شرد لهم من دَوَاب الْسُلِِينَ وأرقاثهم عَلَى 
قولتا هم لا يَملِكُونَ ذلك أيضا. 

ومنها: استيلاء الآب على مال الابن, فَإنْ كان استيلاء يحصل به الْملّك فلا إشكال في 
ناء الضّمان» ون كان على غير وجهه وجه املك فلا ثبت به الضمان ولو أله على 
أصح الوجهين وهو امهب داجب المح وآ اد كي نيعل فيها صو 
لقا ليره إلى سيل هرب مه أله لا ضَمَانَ عليه لكِنّ أذ الآبق فيه إن شرعي وي 
التَْخِيصٍ وجه آخر بالضّمّان في المد من الْقَاصِب للد عدم الولاية وو ضيف ولو 
كان القابض حاكما فهو وى يتفي الضّمَان لِعْمُوم ولايئه وَفِي التلخيص فيما إا حمل 
المغصوب إليّه ليدفعة إلى مالكه قهل يلرم قبوله على وجهين وصحح اللوم وهو تفريق 
بين الحاكم وغيره وفي المجرد والقصول والْمكْنِي ليس للْحاكم اراح مال الْعَائِب 
والمغصوب إلا أن يكون لَه ولاية عليه وجه ما مل أن يجده في تركة ميت ووارثه غاب 
قَلَهُ الأحث لان لَه ولاية على تركة الميّت بتتفيذ وصاياه وقضاء ديونه أو يجدها في يد 
السارق فيقطعه وزع مه الْعيْنْ تبَعَا لولاية القطم» والمسالة مذكورة في مسالة وجوب 
القصاص للغائب ومسآلة قطع السارق لمال الْعَائب. 

وَمِنْهًا: الطَّائفَةٌ الممتئِعةٌ عن حَكْم الإمام كالْبْعَاقِ لا يضمن الإمام وطائفتة وما أَتلقُوه 
عليهم حال الحرب وفي تضوينهم ما أَتلقُوه على الإمام في ِلك الحال روایتان اوا 
لهي الضسّمان إِلْحاقًا لهم بهل الحرب. وآما آهل الردّة إذا لحقوا بدآر الحرب أو اجتمعوا 


.)۲۷۹ /٥( هذه الأموال إن أخذت بقتال فهى للغانمين» وإلا فهى أرض للفئ. روضة الطالبين‎ )١( 


القاعدة الحادية والتسعون Yor‏ 


5 و د و س م وس سه 


بدارٍ منفردين ولهم منعة ففي 0 واختار أبو بكر عدم لتصَمِين إلحاقا لهم 


ص 


بأل دار ارب وم ال ال فهي اليد العارية التي يتركب عليه الضسمان. 
ا 


و ا ع و 


القاعدة الحادية والتسعون: 
بشم الق الا الأموال المحضة المنقولة إا وجد فيها التّقل. فأما غير المنقول 


د آله يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود لیات 


بالاتفاق ونقل ابن منصور عن أحمد أن العقار لا يضمن بمجرد اليد في الْعَصب من غير 
إتلافي. وكذّلِك قال أبو جعفرٍ العكبري في الْعاريّة فيم قرأنه بخط القاضزي: و اموا 


sll سد م‎ or So سن ااي ا لين ا و ا سا ور‎ a 


فإن حصل قله ترب عليه ضمان اليد والعقد وإن لم يوجد التقل فهل يضمن بالعقد فيه 
كلام سبق في أحكام البُوضء وآمًا اليد الجر قال القاغيي في خلافه: لا يتوق 
الضّمان بها على الل أيضا كالعقد وكما يصير المودع ضامنًا يمجرد جحود الوديعة من 


7 ° هم اع ت سس ت وو ںو مه 


غير تقل ولا | إزالة يلر ورب على ذلك أله ل باع القاصيب العين المقصوبة وخلى يته وين 


المشتري فتلفت قبل التَّدْلٍ ثم جاء المالك» أن له أن يضمن المشتري فال وإن سلمناة 


ی مم ا ينه فَاََهُ لم ب تسل اراد وو ا قله را لما ترد ني 


هذاء لاله فرع ا بالعقد وباليل وني التلخيص | نات اليد ا م ابن عقيل 
في نظرياته پان المشتري هاه لا ينمه ضَمَانَ صب وإن كان يمه في الع لصحي 


ضمان عقد بمجرد التخلية ك بانع إا حلى بيه وبين المشغري خار 


من ضمانه بالعقد» ولو ظهر له تحن َم مته بلك ضمَانَ صب فيا قبل الل إل 


و سد سه دي ل 


في الدبّة فان ركوبها كاف وكذلك الجلوس على الفرش» لألّهُ غاية الاستيلاء وصرّح 
القاضيي في خلافه يمل ذلك في الدبة. 

وكا عي الأثرال الشف كتومان: 

أحَدسا: ما ف شاي 5 الحرية لوت بض أحكامها ُو حَقِيقيهَا كام الود والمكاتب 
والمدبّر فيضمن بال باليد ليد على ما دکره الْقَاضيي والأصحاب وكذلك يضمن بالعقد القاسد في 
قياس المذهب قاله أ بو البركات في تعليقه نه على الهداية. 

والگاني: الحر المحض هل تنبت عليه اليد كرك ع الفا آم لا؟ المعروف مِن 


و مم و و ا 


المذهب أن الْحر لا شت عليه اليل قلا يعمو يها يحل ولو كلا يا من مقت هلهال 


of‏ القاعدة الثانية والتسعون 


وفاق حكى الْقَاضِي 


د ميشه وخ راسو و ےو و 


كمن غصب أمة حاملاً بحر ذكره الْقَاضِي في خلافه يما يشعر أله محل 


في خلافه ينا وة صاب لحر في بوت الي على الح اليرٍ صله لقف 
رقه. وقال القافيي في مواضع متعددة من خلافه: تفبت اليد على الحر الكبير ِالْعقَدٍ دون 
اليد ويتى على ذلك أَنّ الأجير الخاص إا أسلّم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استقرت 


الجر لعلف افيه تحت يرو. وكللك يجب امه لخر في انكام الايد ع 
و O RT E‏ ر ٤‏ ° ل ا 00006 ا go lg or‏ ا 
لدخول المتفعة تحت اليد بالتّمكن من الاستيفاء وكذلك لو تداعى اثتان زوجية امرأة وآقَامًا 


ر 7 م ر ار 


ية وهي في يد أحدهما هي له ترجيحا بايد كذا ذكره القاضي ونما ينوج على ولت 


َم تة الدآخلء وحكى صاحب التلخيص وجه بوت اليل على متافع الْحْرّ دون ذاه 
ورتب عليه صِحة إجارة المستاجر للأجير الخاص وجرَم الأَرَجي في النهاية بصِحيه وبتى 
عليه جواز صِحَة إجارة الكافر لِلمسلم المستاجر معه وذكر احتمالين وى صاحِب 
التلخيص أيضا على ذلك غصب الحر وحبسة عن العمل فن في ضمان أجرته وجهين. 
تس من الأصحاب من قال متفعة لبضع لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضبي في 
خلافه وآبن عقيل في تذكرته وغيرهماء وفرعوا عليه صِحة تزويج الآمة المغخصوبة وإنّ 
الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن التكاح حص قات بالكير. وخخالف ابن الى 


وجزم في تعليقه يضمان مهر الآمة بتفويت النكاح وذكر في الحرة تَرددا لامتتاع ثبوت الْيد 
عليها وقد يتفرع على ذلك أن الآمة الموطوءة بغير إذن الْمَالك لو حم حملت ثم تلفت بالولادة 
ضَبتها الا بخلاف الح إ6 زى يها كما حملت م مات ين الط قال في 


ر ا ص 00 م في وس م ه وىو 


ال للْخِيصٍ: لان الاستيلاء كاه إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على ارجم والحرة لا 


تد ر هت لي و E‏ ضعي وي المع يه مطْلقًا لحصول السب في 
التلّف. 


+ د ف 
5 مد 2 ع مو 24 
القاعدة الدّانية والتسعون: 


اه مور بي سيور - سا وو 


2 1 51 ۶ - 8م 004 5 0 عو يه Sco‏ 


رواية ابن الحكم فيمن أسره أهل الحرب ومعه جارية: نها ملكه مع أن مذهبه المشهور عنه 


دورو عمد هدوم سمس ەرو صو 


أن الْكْفَار يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ المسلمين بالاستيلاء والأظهر آله إن زال اناع المالك وسلطائة 


القاعدة الثانية والتسعون 00 
بت الضمان وإلا فلاء وتفرع على ذلك مسائل: 
منها: لو غصب دابة عليَها مالكها ومتاعة في الخلاف الكبير لا يضمن» وكذلك قال 


الأصحاب: لو استولى على حر كبيرٍ لم يضمن ابه لأكها في يد امالك ولو كان الحرٌ 
صخِيرا. ولتا: لا يت اليد عله في ابه وجهان تعر ی أن د لا وة لها على المع 
وها يشهد لاعتبار بقاء الامتتاع في الْتَِاء الضسمان. 

وينها: لو استاجر داب لى مسافة فاد علَيها أو لحمل شيء فزاد عليه وهي فِي يد 
المؤجر فتلقت» قال في المجرد: يضمن لتعديه بالزيادة وسكوت الْمالك لا يمتع الضَّمَانَ 
کی حرق اا رر لا ب ول الاي ي إا ت ف ال ار اة 
ّت لحل كي تكميل الضتمآن عليه وتنصينه وهاه ويتوجة ارين بين أن بكرن 
قادرا على الامتتاع أو لا يكُون كذلك فيجب الضمان مع عدم القدرة كمن غصب داب 


كر امالك على أن يحول له ليها ماع إن هذا زيادة وان قلا سقط يه الكمان: 


ومنها: الأجير المشترك إِذَا جتت يده على العين المستاجرة على العمل فيها ويد 
صاحيها تايئة علَيها فلا ضمان قله القاضي في المجرَد. قال: لاه ليس بأكثر من الْغَاصِب 


020 و E SA E‏ ت ص 028 000 و وو عو 2 چ وو 2 

والغاصب لا يضمن ما دام يد صاحيه ثبت عليه انتهى. ومراده شوت يد صاحبه ثبوت 

وه س 2 ٌ2 ص ص کو ص ہہ ةس و ° و عي عير 2 م ر ه و و قوع 
مساو سه بروج ه 


ليه مل إن رحق به استاج لمل فی م ينرأ بنك على ايع إلا أذ لا يلم له 


:لو َل اسان يرنه نجس على بساطه بيه ومالك“ جايس في 


الدار أو على البساط قَنِي الخلاف الكير لا ضمان وعلل بائتفاء الحيلولة ورفع اليد. 
وكذلِك قال فيمن ركب دابة غيره إن حال بيه وبيتها ورفع يده عنها ضمِن وها يرجع إلى 
اشتراط الْحيلُولة والقهر لِاضمَان وقي التلخيص لَْ دحل دَارَ الماك وهو فيها قَاصِدٌ 


و ا وم م اس مام ب م 2ت ع 002 
لصب فهو غاصب للتصف لاجتماع يهم وأستيلائهما بشرط فو الدأخل وتمكنه مِن 


اهر وإن كان امالك غاا فالشخول غصب بكر حال لحُصول الاستيلاء به وذكر يحض 


أصحابتا في خلافه أن الجالس عَلَى يساط غير بعر ذه يكُون ضامتا لما جس عليه منه 
والداخل إن محل بزية اْتَصمْبٍ صار خاصبًا. 


)١(‏ أي: بآفة طبيعية (فعل سماوي). 
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روو دل هم ومع ت ر ص ي ع ص ل عم ا ص وير 


ومنها: لو أردف المالك خلفه على الدابة فتلفت فهل يضمن الرّديف نصف القيمة 
لكونه مستعير) آم لا بوت يد الْمَالِكِ عليها ذَكرَ في التلخِيص احتمَاليّنِ وصح لِلتَانِي. 
SNE‏ 
الآختر على حال َل یکن عاصربا تریب رفع برو خا صة أم هو غاصِب لنصف الْعين مِن 
الريكين مشاعاء قال الاي ون عقيل: : هو صب لاصف من رقع دة فق ور 
الشيخ تة تقي الدين مسدلا أن الآعمال بالنيات فعلى» هذا لو استعمل الْعَاصِب والشريك 


اليل وانتفعا به م يرم هتا الريك لشريكه احرج شيء فلو باعا لعن صح في تريب 


ا ا 0 ار 


الريك البايم کا كلوط فى لتم الذي اع القاصت والصرض عن مد لعل 
خلافي لألّه ص في رواية حرب على أن من غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم 


7 مع بير سم ھ2 2 ومو سے وو 


تصيبه مشاعا لم يطب للمردود عليه الانفراد يما رد عليه وهو يشيه أصله المنصوص عنه 
في متم إجارة الماع من غير الريك لتَعَْرٍ ليم يراد فعَلَى هنا ليس للشتريك الذي 
TY‏ خاصة والرنع الآخر حق لشريكه ا 


نع م كن 


رو ت So‏ - 


القاعدة القّالئة والتسعون: 
من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعم أله مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أله يمنزلة 
E MG e‏ 


ر ر صر ر 


دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الْعاصب ون ضمته 
المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له ہما ضمته نفع رجع به عَلَى الْعَاصب 


وڳن کان حصل ل له به تفع فهل ي سير صماله عليه آم يرجع على الاب على روايتين هذا 
۶ ذكرة الْقَاضِي والأكترون وقي بعضه خلاف شیر إليه في موضعه إن شا الله تَعالَى؛ 
وهذه الأيدي القايضة ين الْعَاصِبٍ مع عدم العم ٍ بالحال عشرة: 


الأولى: الْعَاصِبة يتَعلّقَ بها الضمان كآصلها وت يَستَقِرُ عَلَيّهَا مع الل تحتها ولا يُطالب 


5 ص صر ر 


ہما زاد على مدتها. 
والانية: الآخِدَةٌ لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير 00 فالمشهور أن للْمالك 


تضمينها 5 تم يرجع يما ضين على الْعَاصب لتغريري وفيه وجه آخر ياستقرار الضمان عليها 


القاعدة الثالثة والتسعون Yo¥‏ 
تف الْمَال تحتها من غير إذن صرح به القَاضبي في الْمَجِرَد في باب المضاربة وسيأني 


ا و فار ا اا رر ی ا و ا ل لك ر 
و ده 0000 2 معو اي 5-4 و 2 ها ۶ وو 4# سه د بيو عع ۶ 
المرتهن ونحوه وأولى؛ وخرجه الشيخ تقي الدين من مودع المودع حيث لا يجوز له 


الإيداع فَإِنَّ الان على الأول وحده كذلك قال القاضري في الْمَجَرَدٍ وان عقيل في 


وھ د بس ل هج 2 ع م وده ساه و م لس ي صر سم و سے o‏ اا 
الفصول وذكر آله ظَاهِر كلام أحمد ومن الأصحاب من منع ر بوره وعلى تقدير آله كذلك 


فرقوا بين مودع المودع ومودع الْقَاصِب فَإِنّ الوب لِلْسّمَان في الأول القبض وهو 
سب واحد قلا يجب به الضّمان من جهتين يخلاف مدع الغاصيب فَإِنْ قَبْضَهُ صالح 
لتضمينه حَيثْ كان الان مستقر) على الْعَاصِب قله وين الضَمان تركب على الب 


رار سے 


0 
أ و د 


و 4-2 8 ae‏ و ا ا عد 6 ا ر © 0 2٠ 2 E‏ و 

فهو متأخر عنه والقبض من يل أمينه ولا عدوان فيه لعدم العلم فاختص الضمان بالمتعدي 
1 7 عو م ف 2 02 0 ب سه م aoe‏ ساس و هاس 
بخلاف مودع الغاصب لقبضه من يد ضامنه قبل القبض واعلّم أن ما ذكره الآصحاب في 


2 
ع 7 
ه 


الوكالة وآلرّهن أن الوكيل والآمِينَ في الرَهن إذَا باعا وقبضا التّمن ثم بان المبيع مستحقا لم 
يلزمهما شيء لا تناقض هذه المسالة كما يتوهمه من قصر فهمه لان مراد الأصحاب 
يقولهم لم يلرم الوكيل شيء أله لا يطالبه المشتري بالكّمن الذي أفبضه إياه لان حقوق 


الْعقد تعلق پالم وکل دون الوكيل. آم أن الوكيل لا يطالبه المستحق لِلْيّنِ بالضمان فَهدَا لم 
يتعرضوا له ههنا ألبتة. وهو بمعزل من مسالتهم بالكلية. | 

الكالئة: القابضة لمصلحتهاء ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعا " 
ارون توور جرا شیا ضا رر مامت لار علي ااا ور 
القاضي في المجردٍ وابن عقيل وصاحب الْمَعْنِي في الرّهن احتِمَالِينِ آخرين: أحدهما: آله 
يَستقِرٌ الضَمانٌ على القابض للف مال الْعَيْرِ تحت يده التي لم ودن لَه في الْقَبْضٍ فَهِي 
كالعالمة بالحال» إجازة هتا الوجه في المُضارب أَيْضا. والاني: لا يجوز تضمينها بحال 
لدخولها على الأمائة وينبغي أن يكون هو المذهب والهُ لا جوز تضيين القاإبض ما لَم 
يل على غتمانه في جويع عله الأفسام قن المتصوص عن احم فين اشترى رض 
فغرس فيها تم ظهرت مستحقة أله لا يلك المستحق قلعة إلا مع ضمان نَقْصه كالْخِراس 
المحترم الصادر عن إذن المالك فجعل المغرور كالماذو ن له فلا يضمن ابتداء ما لم يلرم 


ضما وكذِك تقل حب ويره عن أحمد في الور في الاح أن لاء ولد على من 


(۱) أى: بأجر. 
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غرره ولم ببجعل على الزوج مطالبة. وقريب من ذلك ما تقل عنه فنه مهتا فيمن بعث رجلاً إلى 
رجل له عنده مال فقال له خل مه ديار أل منه أكثر أن الضَمَانَ على المرسل لتغريره 


ده و برس سمه 


وبرجع هو على الرسول» وحكى القاضي وغیره في المضاربة وجي آخر أن الضّمان في 


هله الأمانات يَستقرعَلَى من ضين منهما اهما ضين لَم يرجع على الآخر. 
الرايعة: القابضة لمصلحتها خاصة م باستيقاء العين كالقرة ضٍ أو باستيفاء المنفعة 


سرن م سے ھا و ا 


كالْعارية فهي ) دأخلة ف الضّمان في العين دون ؛ المتفعة فإ ضمتت ٠‏ العين والمتفعة رجعت 
عل الغاس بضمان المتفعة 30 ضماتها کان پتخریرو وقي المذعب رواية اني لا يرجع 


پضمان المنفعة 1 8 تلفت بالاستيقاء ويستقر الضمان عليها في مقابلة 5 الانقاع لاسستيفائها 
بده کي لا يجتمع لها العوض والمعوّض» وأصل الروايتين الروأيتان في رجوع المغرور 


اله على من عر إن حالصب اة دا يد طريقان: 
آحَدُهمَا: ايء على الرون إن فلا: لا جع القايض عليه ذا ضَين الا رجع 
الْعَاصِب هن عليه عليه ولا فلا وهي طريقة يي الْخَطَّاب > ومن i.‏ والقاضي وابن عقيل في 


والقّاني: آله لا يرْجع الْعَاصِب على لقابضٍ قول واحدا قله القَاضِي وابن عقيل في 
موضع آخر. وان العين قلا ي يرجع م بضمانها حيث لتا على ضمانها وعلى الاحتمال 
لرل في الْقِسم الَذِي بل سر ههنًا عليها ضمان لعن والْمتفّعة سوا بلقت المتفعة 


باستيفاءٍ أو بتقُويت وعلّى الاحتمال الآخر وو كه لا يجوز تفا بالكلل قلا تطالب 7 
عله فاو لم کے ف ا ويج" عله شما نا علدا على و کے 
على ضمَانه ويخرج لا وجه عر له لا يس عليه مان شيءِ وَسذكر آله في الم 


الذي بعده. 
الخامسة: القابضة تملا تملك عرض مُسَمّى عن الْعيّن اليم هي داخلة على ضمان العين 


ذل سينا زح تر ول ليبا سبد فم ره 
على ضمانها ولكِن يترد د لمن من الْعاصب لاله لم يَمْلِكْهُ لانتفاء صحة العقد وسواء 


و 


كانت القيمة ي ضمئت امالك وفق اللَمن أو دونه أو فوقه ص 1 اقتضاه كلام 
الأصحاب هاهتا وقي اليم القاسد ل وقي ضمان المغرور المهر. وَفِي التَلْخِيص احتمال إن 


ده مه وام سه 20104 


كنك الا ريد رحست الاه عل الفا يت لم يد يدخل على الضّمَان يأكثر من 


القاعدة الثالثة والتسعون 10۹ 


رر وو 


اللَمنِ المي > ويه جزم ابن الْمتّى في خلافه وقد سبق في قاعدة ضمان العقود الفاسدة 
ِالمُسَمّى أو يعوض اليل ما يُثنيه هَن ولو طالب الماك الَْاصِب بالقَمَن كل | إذا كان أزيد 
ين القيمة فيا لمحب نا ل لِك كما تص حم في الجر الوويعة بير ذأ 


انح للمالك ثم من الأصحاب من بينه على القول يوقف الْعقُودٍ على الإجازة وهي 
يق الْقَاضيِي في خلافه وأبن عقبيل» ومئهم من يطلق ذلك وكا في الْمُضَارب إذا خالف 
وعت روایة أخرى يتصلق بلريح. لاله ربح ما لم يضمن. ول للمضارب أجرة الْمِئلٍ على 


#آ هل وت 


روايتين وطردهما أبو الفتح الحلواني في الْكِمَايَة في الْعَاصِبٍ وحكى صاحب الْمَعْنِي في 
باب الرهن رواية أخرى رار لمان على العَاصب في اليم قلا يرجع على المشتري 


و عو عو ا 


بشيء مما صتعه وحكاه في الكافي في ياب | المضارية وجها وصرح رح القاضبي بوثل ذلك في 


س ي و 


علا في ا دجو المقرور بالممر. ووي قياس e‏ 


ودخوله اط يه 7 ا مِحَقَقُو الأصحاب هتا الخلاف فيما 8 زوا لصب 


اح ع راص و 


ووطتها الزوج هل يرجع بالمهر على الْعاصِب سَوآء ضمته امالك المهر أو لم يضمت؟ 
وآيضا فان المنصوص عن أحمد أن البائع إا دلّس اليب ثم تلف عند المشتري فله 
الرجوع امن وكذلك لو نقص أو تعيب وهو موجود فاه يرده پغير شيءِ ويد اللَمَنَ إلا 
أن يكون حصل له اماع ما تقصة فَإنَهُ رد عوضة على أحدِ الوجهين إلحاقا لَه بين 
المُصراؤ مع أله محل على ضَمَان الْعيْنِ بالْسْسمى ون سقط عه اليس البائع العيب 


ا وس و ع.ر 


وهو لا يمع صيحة اعد على المحيح من امدعب فلا لا عقر الضّمان على المشتري 
من الخاصب مع تدلیس العَاصب عليه وعم صحة العم أَوَلّى. وآما المتافع ذا ضمتها 
المالك للمشتري e‏ المتافع المخصوبة مضمولة وهو المذهب فيرجع بذك على 
لامب للخوله على استيفائها في م ملكه بعر ءوض وسواء انتح يها أو تلفت تحت يل 
وعن أحمد ٠‏ يواية أخرى لا يرجع بم انمع به لاستيفائه عوضه كما تدم وهي اختتيار أبي 


2 


بكر وابن ات فوشي وحكم الثّمرة والولّد الحادث ٠‏ من المييع حكم المتافع | إِذا ضمتها 


کو ی في و ر اوس ص مه 


جع يدها على العَاصب. وَكَذَلِك الْكَسْب ؛ صرح به اقبي في خبلافه إل آن يون اع 
د فيخرج على الروايتين وقد أشار أحمد ]| 0 0 منصور فيمن 


سا ا ص 


باع ماشية أو شاةً فولدت أو خلا لها تَمرَةٌ فوجد بها عيبا أو استحق قيمة الكّمرة 


1 - القاعدة الثالثة والتسعون 


ع م الولَدٍ إن كان آحدث فيهم شيتا أو بآن باع أو استهلّك فَإِنْ كان مات أ ذهب يه الريح 
فليس عليه شي فأوجب عليه ضمان ما انتقع به من الثّمرة والتتاج دون ما أثلف في يله 


r‏ عم eS‏ وظار كلايه ما تلف في يليه ِن الما فليس 


ر ر 


برعو ده i o0 or‏ ا ل ا 


للمالك تضمينه ابتداف له لم يدخل على د ضمانه ولم ينتفع به وهنا يقري التخريج 


الْمدَكُورَ في الْقِسْم الَذِي قبله» وكذلك :قاور كلام لذن أب تون لا e‏ إِلأَمَا 
يستقِر عليه ضمائه سواء دخل على ضصمانه أو لم دحل عليه لین افع به كالخدمة ومهر 


المشتراة 3 قيمة مه الأؤلاد قلا يرجع يها عنده» لان تفعها ليره لا له وأوجب على 


وو ر2 2 


العغاصب قيمة غرس المشتري غير مقلوع | إذا قله امالك ومراده ما تقص بقَلعه وَإِّمَا آجاز 


اهم هو 


ملك قلع اراس من غير ضَمَان فصي لان ذلك لس من باب تضوون اأص بل هو 
مِن باب اماع امالك من الضَّمَان لَه فن تفريغ الأرْض من الرس اڌي لم ادن فيه لا ب 


ل ص سل یو ےت 


من تمکینه من ولا ضمَانَ عليه فيه حي لم يان فب وما لضان على عار تي 526 
أن تَضمِين القابض ما لم يلتم صمانه ممتنع حيث أمكن تَضوين القَاصِب | لالترامه للضّمان 


سے سے و 2 سے 98 ص سے وو ص ا 


وة فهر بها أن الذي يدل عل كلدم أحمد أن القايض لا يقلن إلا ما حصل له به 


56 مته وهل يرجع به به على روايتين كرجوع المغرور في باب النكاح المهر. 
تنيب لآق المي لباه اولك لا بوم له عليه ولو يصح الع ِي الرجُوع 
احتمالان كرما الاد > وقد م كدذلك 2 رار بالولك جداعل م 9 5 
كر ضِي يحرج في الوقر 


ر2 م ومو 


الك وقد بان علواتهاء 


اليد الاو القايضة 9 رض تحت غير عق 0-0 كالصّداق وعوض الم والونق 


ETT REE 
أستحقت فللمستحق الرجوع على القابض يبدل العينِ والمتفعة على ما تقر ويتخرج‎ 


وم EK‏ سن 


وجها آخر أن لا مطالبة له عله وهو ظاهِرٌ کلام ابن بي موسى في الصّداق والباقي مله 
على الول بالتَضنْوين فيرع على القَاصب يما غرم من قيمة الما ْو ل بما لتم به 


له حرج على الروأيين. وأا قِيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتَبعَه أنه لا 
یرجع بھاء أله دحل علَى آنه مضمونة عله , بحقه وسواء كانت القيمة المضموتة وفق حقه 


o4‏ ع بدو جم ومس مه مع 


أو دونه أو أزيد 5 على الوجه المذكور في الع بالرُجوع بفضل القيمة. ثم إن كان 


القاعدة الثالئة والتسعون 551١‏ 
ا بحاله وإن كان عوضا متعيتا في العقد لم 


و 


ا ستحقاقه فيه. ولو لا ل ا و 


0 


پانتغاء الصحة م مختص بحالة ا ذكره ابن بي موف ويرجع على الروج بقيمة 8 


و ا 04 ور مهبر 


المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه. وقال في المجرد: ويجب مهر 
العا وأنا عرض اكلم رال رال عن دال فيا رجا 


وہ ر و و 


أحدهما: يجب الرجوع فيها به قبع العوض المستحق وهو المنصوص» لان هذه العقود 


سے 0 


ھک أعواضها فيجب قيمة العوض وهو قول الْقَاضِِي في أكثرِ كه وجزم به 


و الاني: + يجب قيمة المستحق في الْخْلْم والمتل ع الدّم بخلاف الْعتّق فَإِنَّ الوأجب 
يخلاف البضع ولم إن القيمة 
لعوضهما لا هما وهو قول لضي في ايع من خلافه وي قول آصنحاہتا نیما ا عل 


عثق أمتّه 2 وقُلنَا: لا ينعقد به التكاح فآبَت أن تتزوجه على مم قيمة 


وو 


قيمة مهر ها وعلى الوجه المخرّج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين على 


ہو ر 


اليد السايعة: القايضة بمعاوضة عن المتفعة وهي يد المستأجر فقال القاضبي والأكترون: ‏ 


ر 2 و 


إذ ضمئت المنفعة لم يرجع بها ولو رادت أجرة المثل على الأجرة المسمّاة ففيه ما مر من 
زيادة يم الْعين على اللمن وإذا ضونت قيمة المين ربعت يها على القاصب لتثربره وني 


ل مت ا لد جين 2 


تعليقة أَبِي البركات على الهداية ويتَحَرّج لآصحاينا وجهان: 


أحدهما: آذ الا لا ضمان عليه يحال لقول فرضيت يضمن ) العين وهل القرار 


عليه؟ ل وجهان: أحدهما: عليه. والقاني: ل الغاصب ۽ وهو الذي دکره القاضي في 
خلاو ای والوجه لأر مرلن على لوليأ امور لا يمن هي اه ارد 


سو کے و 


ا 


اليد القَّامَِة: القايضة للشركة وهي ) المتصرفة فِي الْمَال يما ينميه نمید جرع من الماء 
كالشري يك والمضارب والْمرا ي والمساقي ولهم جره على لناب ؛ عملم له بعو رض لم 


E, 


يسلّم فام المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العتان فق دعلرا على أن ا 


فيه قيمة العبدب لان العبد له قيمة في نَفْسِه فيرجع بقيمته 


رم لے 


Y۲‏ القاعدة الثالئة واتسعون 


A‏ سے و 


ا بشما لم على ضيه لهم باتكل | 20 ا الْقَاضِي 0 
المساني والمزارع نظيره» 47 المضارب ؛ والشريك فلا ينبغي أن يستقِر عليهم ضمان شيءِ 


يدون القسمة سواء فلتا: ملكوا الربح بالظهور و لاء لآنّ حصتهم وقاية ا الال وليس 


هم sr‏ د سد سي اه و هم ا معي 


لهم الانغراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون. وحكى الأمحاب في الار ت ي 
إِذْنَ وجها آخرَ أن لا زجع يما ضيته تا على الوه المذكور ياستقرار الضّمان على من 
تف الْمَالُ 55 وخر ع و آخر أن لا يلك امالك تضميتهم بال لدخولهم على 
الأمانت وقد ذكرنًا فيما تَقَدم حكم ضمان الشريك والمضارب لمال وما أعدناه ههنًا 
لزکر التَمَاءِ وآمّا المساقي إا E‏ ينا بعل كمل ي العمل عامل أجرة اليل 


ع 


لعَمَلِهِ على العَاصب وآمًا الثَمَرُ إذَا تلف فله حالتان: إحداهماء أن يتلف بعد القسمة 
قللمالك تمي كل ين الْقَاميب والعليل ما قيضة وله أن يس الكل لِْمَاصِب ف 


ا ا کے سے رص 


ضمنه الكل رجع على الْعَامِلٍ يما قبضه لنفسف لاله أحذ اليوض فهر كالمشتري من 
عايب وقي المي احتمال لا يرجع علب لتغريره فأشبه من قال لغيره: : کل هتا له 


طَعَامي. مبان سحا وهو قريب من الوه البق بامقرار مان الييع على ايب 
يكل حال. وهل لِلْمَالِكِ أن يضمن العامل جمِيع اللَمرة ذكر الْقَاضبِي فيه احتمالين: 
أحدهما: نعم ٠‏ لآنا يده تبت على الكل مُشَاهدة بير حق فم يرجع العامل على 


الغاصب يما قبضهة من الثَمَرِ على المشهور ويالكل على الاحتمال المذكور. 


ه297 5ه سرد د ي م و اک 


والتّاني: لا لاله لم يكن قيضا على الحقيقة وما كان مرأعيا حافظا ويشهد لهذا ما قاله 
بن حامد فيما إا اختلف الْمساقي والْمالك في قار المشروط ر للعامل من اللَمرِ وأقاما 


ر أله تقدم بينة العاملء لاله خارج والمالك هو الدآخل لانّصال لمر بيلك ولو . 


عر TS‏ لو ا در 
ثبوت ت يده عليه وذكر بعض أصحابتا أله محل وفاق. 


الحالة الانية: أن يتلف الكّمر قبل القسمة إما على الشجر أو بعد جده 3 في التَلْخِيصٍ في 
مطالبة : العايل ۽ بالجميع احتمالان وكذا لو تلف يعض الجر ر أن يد العامل 
هل تنب تت على النتّجرٍ والكمر اَي عله آم لا؟ وَالآَظْهَرُ آن لا لان الضّمان عِنْدنًا لا يقل 


في الكمر المعلق على شجرة التَّحْليَة إلا أن يقال يده هاهنًا على القَمَرِ حصلت تبعا لوت 


القاعدة الثالثة والتسعون 1Y‏ 
يله على الشجر فیقال فى ثبوت يده على الشجر [هاهنا] تردد ذكرتاه آنا حى لو تلف 
30 و + َّ 5 ١‏ م مم 5 م e‏ کے ے0 le‏ 2 
بعض الشجر فقي تضمينه للعامل الاحتمالان صرح به في التلخيص أيضا ولو اشترى 
سے رص رال س ر و ن ےب سرا ر ص سے ت ساسم اه 0 ه و 
شجرة مرها فهل يدل الم في ضمانها تبعا سجر قال ابن عقيل في قُنُونه: لا يدخل 
والمذهب دخوله عا لانقطًاع على البائع عه من السقي وغيره ويكل حال فيتوج” أن 
يضمن العامل الكّمر التّالف بعد جداده وأستحفاظه بخلاف ما على الشجر. 

2 سو لت اوت 5 امه" عو ا سف و 

اليد التاميعة: القابضة تملكا لا بعوض إمّا للعين يمتافعها بالهبة والوقف والصدقة 
هسم س ق 20و o‏ چ 54 0 سه صم هټ سے 7 ص ص ص 0 ت سے بے 
والوصية أو لِلْمتْمَعَة كالموصى لَه بِالْمنافع فَالْمشهور انها ترجع يما ضمتته بكل حال لأنّها 
ج نو وها لسوت لوي ا مواق دبي و ل اي ما 01 2 وو ادم 
دخلت على أنَهَا غير ضامتة لشيء فهي مغرورة إلا ما حصل لها به نفع ففِي رجوعها 
بضمانه الروايتان. ويتخرج وجه آخر نها لا تضمن ابتداء ما لم يَستقِرَ ضمانها عليه. وذكر 
الْقَاضِِي وان عقيل روآية آله لا َرْجِعْ ما ضِمِيْه بحال وهو مرل على القول باستقرار 
الضّمان على من تلف تحت يده وإن كان أميتا كما سبق ثم احتف الآصحاب في محل 


الروايتين في الرجوع يما انتفعت به على طرق ثلاة: 

إحداهن: أن مَحِلَّهُمَا إا لم يقل الْعَاصِب: هذا ملكي أو ما ي 
فالمدار عله غير خلاف لاعترافه باستقرار الضمان عليه ولقيه عن القإبض وهي طَرِيقةٌ 

والانية: إن ضمن امالك القابض ايتداء في رجوعه على العَاصِب الروايتان طلقا وإن 
ضمن الْعَاصب ابتداء فن كان القابيض قد افر لَه بالملكيّة لم يرجع على القابضٍ ر وة 
وأحدة ولو فلتا: إن ما ينتفع به يستقر ضمانه علي لاله بإقرار ه بالملك معترف بان 
المستحق ظَالِم لَه بالتَغريم قلا يرجع بظْلْمه على غير ظَالِمِه وهي طريقة الْقَاضِي. 

والئالث: في الخلاف مِن الكل من غير تفصيل وهي طريقة بي الحَطاب وغيره. 

اليد العاشرة: الْمتْلِفَةُ لمال نابة عن العَاصيب كالتبّح للحيوان والطابخ لَهُ فلا قرار 
عَليها بحال وما الْقرَارُ على الْقَاصيب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر كتا قال القاضبي وآبن 
عقيل والأصحاب ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها فيما تلفته كالمودع إا تلفت تحت يده 


مه 5-2 سب 5 4 2 اهم 7 ES‏ ن2 ° ا اه 
وأولى لمباشرتها للإثلاف. ویتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص أحمد فيمن 


کے 004 
0 


حفر لرجل في غير ملكه نرا قوقع فيها إِنْسَانُ فقال الْحَافِر: ظتنت انها في ملكه. فلا شيء 


م 3 


عليه بذك جرم القاضبي وابن عي في كتاب الجتايات مع اشتراك الْحَافِرٍ والآمِرٍ في 


٤‏ القاعدة الرابعة والتسعون 
السب وانفراد الحافر بمباشرة السَبّب وإكما سقط عَنْهُ الضّمَان لعدم علمه بالحال وههنًا 


e‏ سود سوبو سبدب 


أولى؛ لاشتراكها في بوت اليد ولو أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة يتحريمه كالقاتلّة 


للعبد المغصوب والمحرقة لِلْمَال يإذن الْعَاصب ففي التَلخِيص يستَقِرٌ عليّها الضّمان» لها 
4 مع م ه ت 9 5-1 ys‏ رو م و 33 ماي سا اه اس عله 8 ي دوو - 


و سے کو ے o‏ و 


غير عالمةٍ يالضّمان فتغرير الْعَاصِب لها حَاصل والله أعلم. 


* #* ف 
2 مهو س 


0 و رو سمس 

القاعدة الرابعة والتسعون: 

ل الم ا و OSA AT E A‏ 
قبض مال الغير من يد قابضه بحق غير إذن مالكه إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند 


لني إن کان الأول يتا وإلاً لاء ون لَمْ يك إقباضة جيرا لضان لهم وبرج 


شعو م تس وص اس سوير سس ص ار ص و اس ص ور 
٠‏ 


منها: مودع المودع فَإِنْ كان حيث يجوز الإيداع قلا ضمان على واحد منهماء وإن كان 


ع ر 141 د سر ر ١وو‏ 


ھە وير ايم ”د وي 0 0 E‏ 2 

حيث لا يجوز فالضّمان على الأول وفي الثاني وجهان سبق ذكرهما. 
وس ET‏ ف ب#ارح ب اسه واو و ا و و ا ا 
ومنها: المستأجر من المستأجر فن کان حيث يجوز الإيجار بان كان لمن يقوم مقامه 


1 ا كيد e mR TT O AT OT AOS N A‏ 
في الالْتفَاع فلا ضمان وإلاً فلا يقبت الضمان عليها وقراره في العين على الأول ويتخرج 
> دي و د صر ص ر صلم ۳ ل معو 
low‏ 20 عو ودع - ده و ودع مو 3 °77 i‏ ا 2 
ومنها: رب المضارب» حيث يجوز له فهو أمين وهل الثاني مضارب للمالك 


َه 
وب و وو 


اا کل في العقد ل ہے ت من الع ار ھر مرت لور فارع ا د 


تس o0‏ ص ص سے 2 1 ga‏ 0 00 2 52 50 71 2 4 کرو ا ا عو 
وجهين جزم به القاضي في أ 7 د بالأول ثم اختار الثاني فيما إذا دفعه مضاربة وقلنا: لا 


ےہ و ع سمو ل دس سا سو بي و ا صا صوص ص سے ص صت 


يجوز له ذلك وحيث منع من دفعه مضاربة فلأمالك تضمين أيهم شاء» ويرجع الثَانِي على 
الأول إن لم يَعْلَم بالحال لدخوله على الأمالة. وفيه وجه آخر لا يرجع لحصول التَلّف 


9 وم كال ع مرو ی 2 6 ق 4 4 8 ص ھ2 2 و 
تحت يله وقد سبق أصله ویتخر- أن لا يضمن الثاني بحال وإن علم بالحال فهل هو 
ا ھت و ےو ەو ەو ت عو ممر ۵0 ه ص ر ل و 2-6 ر و 
كالغاصب لا أجرة له أو كالمضارب المتعدي له أجرة الْمثل؟ يحتمل وجهين قاله صاحب 


. 54 و 4 ا يه 5 ا 
التلخيص وحكاهما صاحب الكافي روايتين من غير تقيياد بحالة العلم. 
E‏ ع ىم 0 


ومنها: وكيل الوكيل» حيث لا يجوز التوكيل فهو كالمضارب في الضمان. 


وت 0 ~e‏ 5 و ر ا عي 8 و 52 0 سر سح سسا 
ومنها: المستعير من المستعير» فان فلتا: بجوازه فكل منهما ضامن للعين دون المنفعة 


ل ص ص سه صم داه ے برص وو وتو 


لدخوله على ذلك على بصيرة فإذا تلفت عند اللاني ضمتة امالك كما لو كان هو المعير لَه 


القاعدة الخامسة والتسعون 376 


ولم يَرْجعْ على الأول لاليقاء الَْيرِء ون قُلنَا: بلْمئع وهو المشهور فَِلْمالِكِ مَطَلبةُ كل 
منهما يضمان العين والمتفعة والمدار على الثاني لحصول التَلّف في يده إن كان عالم 
1 _ يس م و و سه 


بالحال ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة فإله يستقِر ضمانها على الأول 


لتغريرهء كتا قال الأصحاب. ويتخرج وجه آخر أله لا يضمن الثاني إذَا لم يَعلّم بالحال. 
ومنها: المستعير من السار قال في التلخيص: هو مين على الصّحيح لِقبضه من يد 


ت سرو في 


مين فلا يكون ضامِنًا. 

ومنها: المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها ابيع إا تلف المييع في يده 
امول تصني لقم من شاء ينها ين الوكيل والمشتري على الور ثم إن ضَون 
الوكيل رجع على الْمعيرِي لله في يلي ٠‏ 


3 دع ېچ 


ا 2 8 0 د 6س وير س 
القاعدة الخامسة والتسعون: 


E‏ ص ا اه مل 4 I‏ عه ل عى 7 ع تابه ت رسع وي سس و عير سے 
من أثلف مال غيره وهو يظن أله له أو تصرف فيه يظن لنفسيه ولاية عليه ثم يتين خطاً 
e‏ د 34 2 ين دو م ەو س °4 aa‏ 3 ی 
ظته فإن كان مستندا إلى سبب ظاهِرٍ من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية 


وإن کان مستیدا إِلَى اجتهاد مجرد کمن دقع مالا تحت یدو إلى من يَظن أنه 


د وه سو و 


1 
ضمن المتسبب 
رر 06 


مر ررو هه صو عي يه اسه جه سي ل بي عا ن سس سا لس سير الى - و r‏ وم يرو هك 


ال إلى من به محا تن الحم قي ضيه قولان وإ ين أن الست لا يجوز 
الاعتماد عليه ولم يتين أن الأَمْر بخلافه فإن تعلق به حكم قتقص فالضّمان على المتلف 
وألا فلا ضمان ويندرج تحت هذه الجملة مسائل: 


منها: أن يشهد شاهدان يموت زيا فيقسم ماله بين وركَه م يتين بطلان الشهادة يقدومه 
حيا فص احم في رواية الميموني ألما يضنمتان الْمَال ولم يتعرْض للورئة وظاهِر 
كلامه اقرا الضّمان على المَشهُورٍ أو اخنيصاصهم به وهو في الجملة موافق' لقوله 
المتهور عل في تفرير الفتمان على لان كما سبق وقال القاشيي تمل آذ يكره أفرم 


الورئة ورجعوا بذلك على الشهود لتغريرهم ولا ضمان هنا على ال لحاکم» لأنه ملجاً إِلَى 


0 9 9 58 وو د 6 8 اح ل و افو مدي 4 قر راش ص ق يس a‏ 
الحكم من وة الشهو وتقل آنو التضر العجلى عن أحمد في خاو رجم رجلا بداد 
أربعةٍ بالزنا ثم تبين آنه مجبوب أن الضّمان على الحاكم ولعل تضوينه ههنا لتفريطه إذ 


المجبوب لا يَحْفى أمره غالبا فتركه الْفَحْص عن حاله تفريط. 


فض القاعدة الخامسة والتسعون 

رمن مِنها: لوحكم الحاكم يمال ثم رجع الشهود وصرّحوا بالحَطا أو التعما يشهادة الور 
لما م یم وای ولا تی كم السك ول ك رلا با عله 
المحكوم ا له شيءِ كما لو باع عيتا أو وهبها أو قر يها يرجل ثم قر بها بعد ذلك لآخر فإنّه 
لا يقبل إقراره على الأول و ويضمن الثّاني. 

وَمنها: أن يحَكُم اْحاكم يمال ويستوفي ثم يتين أن الشهود فسًاق أو 
في البَاطن غير افا بالاتاق مله بو الْحَطَّاب في التصاره. وما في الظاهِر فهو نافد 
با قا لذب وة وکر رل لخر وأقاصي کی اء شر الم فل 


4-- و ت و a‏ 


ماوكا ميلا لم جين مان لال ملل ترم له لإنلافه لَه مباشرة قال القاضيي ولو 
کان المحکوم له مسر يرا كلتق مَل الإمام قزار لمان على المحكوم ا له ولا شيءَ 


مومه 


على المزكين بحال» ا لآدمِي بِإثْلاف فس أو طرفي فطريقان: 
أحدهما: : هو كالّمال» لن المستوفي هو المحكوم لَه والإمام ممكن لا غير وهي طريقة 


المحرر. 
والقاني: يضمئه الْحَاكِم صرح به الْقَاضِي في المجردٍ وهو وفق إطلاق الأكثرين» لان 
المحكوم لَه َم قيض شيا سب الل إلى حا الم كما َو كان مرفي حت له 
على عر وجل إن ضمانة على الإمام وحكى الْقَاضِي وغيرة رواية أخرى أله لا ينض 
الحكم إا يان الشهود فساقا ويضمن الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة وها ضيف جل 
ولا أصل للك في كلام أحمد وَإِنّما أحذوه من رواية الميموني في المسألة الأولّى» ويلك 
لا فسق فيها لجواز العدليات الشهُودٍ وما ضيئوا ليبن بطلان شهادئهم بالعيان فهو عَم 
ين الربوع ولا من بُ كم بعد 26 ن ساد الْمَحْكُومِ ب ينا ولا يصح إلحاق الق 
في الضّمان پالرلجوع» لان الرأجعين اعترفوا يبطلان شهادتهم وتسبيهم إلى 00 مال 
المحصوم ولي غير مقبول على تقض الحكم فين تريب ولیس هاهنًا اعتراف يبتى 


َي الم لاوج لواب ارم اة لا حسما على احا على القول بأ الم لا 


0 عو E‏ ص ر 


ينقض كما جزم به في المحرر. 
ومِنها: إذَا دا وصى إلى رجل يتفريق ثليه ففعل ثم يتبين أن عليه د دنا مستغرقًا لرك قفي 


ضَمَانه روايان وکن هنا َم يتصرف في هلك ارما بل فيا تعلق به حفهُم وله علق 
قوي لا سيم إن فُلْنا: لم يتتقل | إلى الور َه ولهتا قال أحمد في رواية ابن منصور في التّركة: 


القاعدة الخامسة والتسعون 1Y‏ 
هي لِلَعْرَمَاء لا للورتة ولهذا لا يملِك الْورتةُ الصف فيه إلا بشرط الضّمان» وخرج الشيخ 
E 220 3 04‏ ا ا ا 020 05 2 سے ره هه e‏ ل 
تفي الدين على هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال ثم تبين أله مستحق. 
e. o e, 7‏ ەو و و 2ه هو د ا 
ومنها: لو وصى لشخص بشيء فلم يعرف الموصى له صرفه الوصي أو الحاكم فيما 
يراه من أبواب الْيرَ فن جاء الموصى لَه وأثبت ذلك فهل يضمن المفرق ما فرقه على 
روايتين: قال ابن بي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه. وقال أبو بكر في الاني: إن فعله 
20 23 4 0# سقس وص ع ص و صما 5 کر ج 
الوصي يإذن الحاكم لم يضمن وإن فعله يدون إذنه ضين. 
وينه ل اشترى الورقة با ين ارك وأعتفوة تيا لومي مُورفهم بذك فم طهر 
دين ترق فلم يمو رما كم اقاضبي أبن عقيل ويتخرج فيه وجه آعر ياء 
الفتمان ير اال 
وت o‏ 20 وو دس > هسه سے 8م 0 0-4 سے سر سے رن ص 
ومنها: لو اشترى المضارب من يعتّق على رب الْمال يغير نه صح وعتق عليدِء وهل 


عدر 0م 8 1 مدل 
يضمنه العامل؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: يضمن بكل حال سوآء كان عالِما بالحال أو جاهلاً قله القاضيي في المجرد 
وأبو الْخَطّاب. 

والكاني: إن کان جاهلاً لم يضمن ون کان عَالِمًا ضَّيِنَ كما لَوْ عامل قاسقا أو مُمَاطِلاً 
أو سافر سرا موقا أو دقع الوصي أو امن الْحَاكِم مال اليم مضارية إلى من ظَاهِرةُ 
العدالة بان بخلافه قله لا ضَمَانَ في ذلك كله إلا مع العم وهو قول اي بكر في اتبيه 
والقاضي في خلافه. 


والالث: لا ضمان يكل حال حكاه أبو بكر على الضّمان هل يضمنه القن المشترى أو 
م A‏ اخ ا کک کک 
بقيمة الْمثْلٍ ويكون الضمان في الربح الزأئد على وجهين ذكرهما أبو بكر. 

Or e a rS‏ 1 5 5 ^ 5 ا 2 5 ج14 

ومنها: إذا دقع القصار وب رجل إلى يره خطا قتصرّف فيه المدفوع اليه بقطع أو لبس 
ووو 2و ر ر نر س واي م # ا س س صر ن ب ص ر ر ر سے رو و س 
يظته توبه فتقل حتبل عن أحمد في قصار أبدل الوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أله 


تويك كال على التمتار إ6 إبدل فيل له ون كان مال ففف قال مر هنال الال 
على الي نق لاه مال تلف فرق ين امال إ6 انق وتيف وبَيْنَ الوب إ6 شط لن 
لين ها موود كن الع فها شمن قصته) القند لجنا حتطا. وار كلاه 
أن لا شيء على القاطم» لاله مروز وم يذل على [الضّمّان]. آمَا إن فع إل درام 
غيره يظنُهُ صاحبها فانققها فالضمان على المشق وإن كان مَعْرُورا للف الْمَال تحت يده 


2 ع 


11۸4 القاعدة الخامسة اون 


بانتفاعه به ودلك مقرر د ِلضّمان مع اليد على إحدى الروايتين» وتقل محمد بن الحكم عن 
أحمد في هل المساة كه ذكر له قول مالك لا يش الذي ليسة يعرم الخال لاحب 


التَوْبٍ فقال: لا يجي ما قال ولَكِن إذا هو لم يعم فلس فان عليه ما تقص ليس على 


القصار شِيء فأوجب هتا الضَمَانَ على اللأيس لاستيفائه المتفعة دون الدافع + باه لم يتعمد 
الجاية كان إحَالة السّمَان على المستوفي للع ولا وهه الرواية ثوافق ما قَبَلَهَا في تقرير 
الضّمان على المع لا مريّما والدافع هتا معدو وما ضون القصار القطع؛ لله تفلم 
يحدث من انتقاع القابض» فكان ضمانة على الدافع لنسبته ليه فالروايتان إذا متفقتان سن 


e ص و و وس سه 1 ع ا و و‎ o 


الأصحاب ؛ من جعلهما مختلفتين في أن الضمان هل هو على القصار أ الْمدفُوع اا 


مهم من حمل رواية تمان القصارٍ على آله كان أجيرا مثتر م ن ا ب و 
عدم ضمانه على آله کان آجير) خاصً فلا فم ةما له اها وَآَشَارَ القاضيي إلى 
ذلك في المجرد. 


اس اه م ق ر ا لي 50 02 2 عو سے کے - 1 3 


ومنها: لو دم لط الْقَطَة إلى وأعيفها م أقَام غيره البينة أكها له فإن كان الدفع 
بحكم حاکم فلا ضمَانَ على الدافع وإن کان يدونه فوجهان: 


عر لم E‏ د 


أحدهما: لا ضمان لوجوب الدافع عليه قلا يشب إلى تفريط 


م ا ا 


والگاڼي: َي ضما وهر رل لامي کم مر بو على اميف ! إلا 0 
به اليك آنا لو دقع الوديعة إلى من بط صاحبها ثم تين الحا قال الأصحاب: يضمن 


لتفريطه. ويتَحَرَج فيه وجه آخر آنّ الضّمَانَ على املف وحده وهو ظَاهِر 


و 


عن أحمد في مسألة القصار 


ا وود رو o‏ 


ولو فقتل من ب يظئه َظْنهُ قاتل أببه لاشتباهه به في الصورة فل به لتفريطه في اجتهاده ذكره ابن 


سه ساسا طلم 
> قو سس سير کچد > هد سے سے ص مه 


عقيل في مفرداته. ورج فيه وجة آخر أن لا قود وآ يضمن بالدية كما لو قطم يسار 
قاط بوينه ظَنا لها البيين نه لا قود وسواء كان الجاني عاقلاً او ما وفي وجوب 


وس 


الدية وجهان. 


ومنها: و مضى على الْمفقُود رمن تجوز فيه سمه مالو ققسم 3 ثم لدم فذكر الْقاضِي أن 
اا ا تلف في أيدي الورة منه روايتين؛ والمنصوص عن أحمد في 


روآية الميموني وأبن منصور وبي داود عدم الضّمان وهو الي ذكره ره أبو بكر في ابي 
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ووجهه أله جار اقام الْمَال في الظاهِرٍ والتصرف فيد ولهذا باح زوجت أن ترج" وإ 
وإجازنه ما دام موجوا فاا تلف ققد مضى الحكم فيه ود إن إجازنه ورد نما تعلق 
بال ر جرد ل ار رند فر آم یرواه آي طالبو عق 4 إن ف عد آنا ر جف 
زوجت وماتت فلا خيار لَهُ ولا يرهاء ويشبة ذلك اللْقَطَهُ إا قَدِمْ امالك بَعْدَ الْحَول 


و 


4 


والعك وقد تلفت فالمشهور أله يجب ضَماها للمالك وذكر ابن أي موسى رواية رى 
أله لا يجب الضمان مع اَلَف وما يجب الرد مع بقاء العين. 
e‏ ا د A‏ يم CU‏ اث 
ومنها: لو قبضت الْمطلقة البائن التفقة يظّن لها حامل ثم بَانَتْ حاملاً قَنِي الرجوع 
ل سح سه س سے 
عليها روايتان. 
5 ت 02 2 ef‏ 0 امه مم و ora e‏ و مسو م كو لصوو 
ومنها: لو غاب الزوج فأنفقت الزوجة من ماله ثم تين موته فهل يرجع عليها يما أنفقته 


ر2 
بعد الموت على روايتين. 
ت 
س وس لسع ررر و سك رو ه ا 


ر ۹ e A i‏ 
ومنها: لو دقع زكاته أو كفارته إلى من يظته فقيرا فبان أله عنِي ففِي وجوب الضّمان عليه 


2 


روآيتان صما أن لا ضمان وكذلِك لو كان العمل هو الدافم قال الماضبي في الأحكام 
لسعاي وال في المجرد: لا يضمن الإمام بير خلافي. لأله أيه ولم يم لن هنا لا 
كن الاحي را ن وإن بان بدا أو كار آذ ماي يل خو على الخلاف ويه جم ابن 


عقيل في فونه وكذلك ذَكَرَ القاضبي في آخر الجامع الصغير إلا أله َرَج الخلاف في 
الضّمان هنا عَلَى القول بِعدَمِه في المغني» وقيل: لا بجزئه روآية واحدة لظهور التَمرِيطٍ في 
الاجتهاد فن هله الأؤصاف لا تَحَْى بخلاف الْعَنِي ون بان آله يسبب نَفْسِه فطريقان: 


2 وو 


َحَدَهُمًا: لا يُجزُهُ قولا واحدا كما لو بان آله عند نَفْسِه. والقَاني: هو لَوْ بان غي 


والمنصوص هاهنًا الإجزاء» أن المانعم خشية المحاباة وهو منتفو مع عدم العلم. قال 


و ه سس ت 4 


الشيخ تقي الدين: وعلى قياس ذلك مال الْفَيء والس والأموال الموصى يها. 


)١( .‏ فإذا تروجت ثم قدم زوجها فرق بينها وبين زوجها الآخر فإن كان قد دخل بها كان ها الصداق» بما أستحل 
من فرجها الأقل بما سمى ها ومن صداق مثلهاء فتعتد ثلاث حيضات ثم ترجع إلى زوجها الأول. 

وقال أهل المدينة أنه إن أدرك امرأته قبل أن تتزوج كان أحق بهاء وإن كانت تزوجت فلا سبيل له عليها 
دخل بها الآخر ولم يدخل» ولا مهر لها عليه ولا على زوجها الآخر وهى إمرأة الآخر. ودليل الأولون: 
قضاء عمر رضى الله عنه» والآخرون: قضاء على رضى الله عنه وهو الراجح لرجوع عمر رضى الله 
عنه عن قوله إلى قول على رضى الله عنه. الحجة (5/ )0١‏ وما يعدها. 


1۷۰ القاعدة السادسة والتسعون 


مودهع يدري ده ف دن فى mG‏ ملس ع وس ل شا بج مه يهم 
والموفوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الأخذ مستحق فأخطاً. 
ند ين ا 
مع دخ مو 


أ َل م 9 
القاعدة السادسة والتسعون: 
و م سر م 


من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه هل تفع موقعه وينتفي الضمان عن 
المودي؟ هذا على قسمين: 


25 25 ماس r‏ 0 عع لق ا اشر را یا اق ره رص ن ساق ص مه ل ا وسو اس و اس اس 
أحدهما: أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق للغير فَإِنَ كان 


المتصرف له ولاية التصرف وع الْموقع ولا ضمان» ولو كان الواجب ديا وإن لم يكن له 
ولاية فان كانت العين متميزة ينها فلا ضمان ويجزئ» وإن لم تكن متميزة من بَقيّة ماله 
و م کے 3 3 010101 مه وس ل م 3 2 7 5 و 2 a‏ ا 
ضين ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف فقول يوقف عمد الُضولي على الإجازة 
ع 0 01 


وتفرع على هذ) مسائل: 


و دم ور يت r‏ و عص ےو ر 00 َه سي ص سد وبر اس 
منها: لو امتتع من وقاء دينه وله مال قباع الحاكم ماله ووفاه عه صح وبرئ منه ولا 


أذ مه ت 
۴ 
ل 
وهم ته کرک 0# 0 


ومئها: لو امتتع من أداء الزكاة فأخڌها الإمام مِنْه قهرا فإِنّه تجز 


4 ت 


ئ عنه ظاهرا وباطتا في 
عه + هس وي وسو 0 و دب هد م سس 2 ك 4 0 وو تيد عتم ر 2 
أصح الوجهين وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي؛ لان للإمام ولاية على الممتنع وهذا حق 
اھ ووی چ و کے ی ل رو 
تدخله النيابة فوقع موقعه. 

هم 0o 2 r‏ ر هه سس سرد ل 

ومنها: لو تعذر استئذان من وجبت 
ل ا 

A SA 23 2‏ ا ل کے ال 2 7 5 
ومنها: ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ كما يؤدي عنهما سائر 


سے 00 


عع سوس 1 هو اي 
6 


عليه الزكاة لِحيبةٍ أو حبس فاخ الساعِي الزكاة مِن 


ا a‏ ا ا ا 0 
ومنها: إا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنِه أجزآت عن صاحيهاء ولم يضمن التابح 
وہ ست و o‏ ےھ اوس سە > > 


شيا نص علي لأنها منعيتة للتيْح ما لم يدها وإراقة ديه واجب. فالنابح قد عجل 
ل مه ل جره يرع - 2 ىم اماس كه واس 8 سر : 
بين أن تكون معينة ابتداء أو عن الواجب في 
EE‏ يآ م ع ا ا ا U AT‏ نه 
الذمة وفرقف صاحب التَلْخِيص بين ما وجب في الذمة وغيره. وقال: المعينة عنها في الذمة 
سم ھە 2 کا 0-2 ل 

وب ن 


ت 0 سے ر 5-2 < 8 2 و - ومو وبع - 
منها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقة القاضبي والأكترون لا يضمن» له فعل 


القاعدة السادسة والتسعون ۷۱ 


r‏ ر 4 وو وو 


الواجب عله كمَا لو ى عنه ميته في هذا الحال وقي المح للشيرازي آله لا يضمن؛ لان 
ملكه لم يزل عنه وإرسال الْعَيْرٍ إثلاف يوجب ؛ الضمان فهو قله الم إلا أن يکون 


المرسل حاكما أو ول صي قلا حال للولاية وها کله ناء على قولتا يجب يجب [علَيّه] 


إرْسالَه وإلحافه بالوحش وهو المنصوص» آم إن فلتا: يجوز له تقل يده | ا لمن أ 


ر و يي سه 


إبداع كما قَالَهُ القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العاربة فالضمان واجب غير 


إشكال. 
ومنها: لو نذر الصدقة َه يمال معي قتصلاق به عنه غيره فيد وجهان: 
أحدهمًا: لا ضمان عليه كالأضحية وهو اختيار أي الخطاب ۽ في انِصاره سواء قيل 


وس سو يه 


يزوال ملكه أو امتتاع الإبدال كما [لو] اختاره أو يبقاء الملك ۽ وجواز الكل ذلا فرق بین 
الدراهِم المنذورة وبين بين الأضحية ة [في ذلك]. 


ا الضمان وهو قول القاضبي وابن عقيل ويشكل او ا لا 
ERIE‏ لا يتعين بالتّعيين في الْعقُودٍ على إحدى الروايتين بخلاف الحيوآن» وقد 
َال في القرق: إن الأهنية إا جوز بدالا بحر مِنْها والقود مساو غالبا فلا معتى 


2 وس بير ر ص ور 


لإبدالها. وقد أشار الْقاضي إلى الْفَرق يان النَّدْرَ يحتاج إخراجه إلى ني كالزكاة وهذا ممنوع 
بل تقول في نذر الصّدقة مين ما تقول في الأضحية المعيلة. 


وَآما إذا ای غيره زکاته الواجبة .من ماله أو رة الوأجب ف الذمة أو كفَارتهُ من ماله 
ل ا ا 
لفوات النية المعتبرة منه وين يقوم مقامه وخرج کے الأضصحات ن وده بالإجاذة من نفُوذ 
تصرف القضولي [بها]. وهنا الذي ذَكرتَاهُ في العبادات كالركاة والأضحية والئذر إِنّمَا هو 


سے و 


وه الج عن املك ائ إن لوی عن يه وكان صلم الال ر عايب مض 
لا يصح تصر له لتشيو بأداءِ الزكاة ولا يذبح الأضحية والهدي ولا غيرهماء لاله وقع من 
أصله تعدا وذلك يتاي القَرب. وخرج بعض | الأصحاب وجها ذكره بعضهم رواية في 
لر وخر جه ابن ب موسى وجها في التق لكِن إِذا اترم شيائة في ماله وهذا شبية 
تصرف الفضولي» وهل يجزئ عن الْمَالِكِ في هن الحال آم لاء حكى القاضِي في 
روایتین ا الروايثين تَتترّلان على اختيلاف ه حالتین لا على ٠‏ 


o29 ما‎ 


فون فَِنْ نوی التابح بالتنح عن َيه مع عليه بها أمنية ضحي الغير لم جز 


۷۲ القاعدة السادسة والتسعون 
وأستيلائه 0 لمر ل ون كان 2 التق ا a‏ 
م س ایر لر وکت اللا ا ا ا م 
قلا يصح انيه بد لِك وى قبل يدم الإجزاء على التايح الما أن هل يضمن 


ا ی ا ص 20 


ارش البح أو كمال الّققيمة؟ اَن على رواية تحريم ذبيحة ة الغاصب فضمان القيمة 4 متعين» 


وعلى القول بالحل وعو المشهون فد يقال كانت ية عن واب في الت َم 


اا اي اه 
0 مر مصرف ف الا 2000 اتا قت على امالك 


ا ها وكوها أمنية اا على :جل اباي بلا يسول آذ سوق 
يلَحمها كالْعاطب دون محلّه ويأخل رش الذبح من الذابح ويتصدق به ويحتمل أن 
E O RE E‏ ۾ منها شيء فهو 
كإثلانها وا 3 فرق الأجنهي الحم فقال الأصحاب لا يجرئ» لان أحمد قال في رواية 
ابن منصور: فيما إِذَا ذبح کل واج أضحية الآخر ب انيما يترأدآن اللّحم ٠‏ قالوا: 0 
لفن مله ا فا بن عقيل في فونه احتمالاً بالإجزاء. لذن لتّْرقة 


ا ر ص 


وأجبة على الْمالك پدلیل ما لو ذبحها و فسرقت» » ويشهد له قول أحمد في رواية ٠‏ 
عي في جل اشترى لقو تسا قا شترَى لکل وأحلد شاه نم َم يَف هليه مِن هَل قال: 


سرس سه سمه ی لي 


يتراضيان ويتحالآن ولا باس أن يأخذ كل واحد شاه بعد المحلِيل دل على أن لتّْرِيقَ إا 
و من عبر قصل ولا تعم أله يئ ورلا فلك لم د در ال ون 
المشتبهةت وقد کرد عن وأجبو في اللو حمل رل بترن الم عبتيو 


ع وماس وو سن لا سس وير ل Soro a‏ 


0 الگاي: أن يكُون لواحب أداؤه غير سملو له فأداه الغير إلى مستحقه فإ كان 


ت 


ع مم و سي 2 و 2-0 


مستحقه معينًا نه بجزئ ولا ضمان وإِن لم يكن م معينًا قفي الإجزاء خلاف» ويندرج تحت 
ذلك مسائل: 


منها: الْمنصوب والوداقع إذَا آذاها أَجِتِي إِلَى امالك أجرَآت ولا ضمَانَ. 


ومنها: إذا اصطاد المحرم صيل صیدا في إحرامه فارسله غيره من يله قلا ضمان. 


القاعدة السابعة والتسعون ۷Y‏ 
ا و ا 
ر ر لي 0 موس بير 


٠‏ ومنها: [إذًا] دفع أجتبي عينًا مُوصى يها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعهاء 
وكذا لو ات الوصية يمال غير معن بل مقر وإ كانت لغير معي في النمان وجهان 


Gg چ‎ 


ولص أحمد في رواية حتبلٍ فيمن بيده وديعة وصّى يها المعيّن أن الموع يدفعها إلى 
الموصى لَه والوركة فيل له: ET‏ َمن؟ قال: أخاف» فيل له: فيعطيه 
القاضي؟ قال: لا ولكن يدفعه إليهم. ولص في روآية مهنا ضماته بالدّفع | إلَى الموصي وهذا 
محمول على آله لم تبت : بت الوص ظاهراء وصرّح الأصنحاب با َو کان عليه دين فوصى به 

صاحبه لمعيّنٍ كان مُخْيّرا في دفعه إِلَى الور والموصى له لاله صار حا له فهو كالوارث 


ع ا 


المعين وعلى هذا يتَخَرّج دفع مال الوقف | إلى مستحقه المعين مع وجود اللَاظر فيه. 


ېډ کډ فنا 


0 و و ا مو دم 
القاعدة السابعة والتسعون: 
و سم ووه م وو وو سس دمو 
من يل ملأو في ذم حي يفا ماله ولك غاب برج دوم فليس له التصرف 


ل حون اق يخي 


فيه بدون إن الحَاكِم إلا أن يكون تافها فلّه الصدقة قَهُ به عنْه» نص عليه في مواضع» وإن كان 
قل يس م من وي انفد نه ا وج انرا ا َس ل وأرث 


77 الم م باون يم ل في رو 5 ا 
یعین حاكما. وإن لم یعرف مالکة بل جل جا تصق به عن شط الضّمَان يدون إذن 
الْحَكِم قلا واا على صصح ارين وعلّى اللي فيه روايتان وجي طريقة القاغيي في 
كتاب الروايتين وقي موضع من المجرد وجزم في موضع آخر منه بتوقف التَصرّف على 


و ع ی ر 


إِذْن الحاكم ولور لى أصح ويتخرج على هذه القاعدة مسائل: 


a A و‎ GA, o 


منها: اللقَطّةُ الي لا تملك إ6 أحرتا الصّدقّة يها أو الي يخشى فَسَادها إ6 أراد التصدق 
بها اتوص جوأذ ادق يها ِن عبر كم كربو الاب روآية أخرى أله إن کان ش 


يسِيرا باعه ؛ وتصدق به ون كان كر رقعة إِلَى المسلْطان وكَال: تَقَلَهَا مهنا وروآية مهنا إِنّما 
بي فيمن باع من رجل شيك م مات الْمُتري قبل بض وتي اباقع فاده وه ما لَه 
معروف ' يمن : E‏ على معرفة وركّته فليست المسألق 7 على ذلك الشيخ 


ص و 


۷٤‏ القاعدة السابعة والتسعون 
سج وص 0 4 رص 2 4 7 سس ع 6 01 ت رر 0 9 
ومنها: اللقيط إذا وجد معه مال فإله ينف عليه مِنْهُ يدون إِذْن حاکم ‏ ذكره ابن حامار 

قال أبو الخطاب وروى عنه أبو الحارث ما يدل على آله لا ينق عليه إلا يإذن حاکې قال 

الشيخ مجد الدين: وهذه الرواية إِنّمَا هي في المودع آله لا يق على زوْجه المستؤدع 
وآهْله في غييته إل يإذن الحاكم وليس هذا نظير مَساَنا. لان الولاية هنا على معروف 

فنظيره من وجد طفلاً معروف السب أبوه غَائب” 
وم . 04 تج fog‏ م ىه وهس 2 رات ص 9 ہے ھی کے 
ومنها: الرهون التي لا تعرف ا نص أحمد على جواز الصدقة بها في رواية أي 

طالب ولي الحارث وحَيْرِهِما وتَأوكهُ القاضبي في لمجو وين عقيل على أله عر إن 


ر ص ا ا 


يي ب سوعد مه على > عع يه ليث كك يا > ههه مه سمه وو 2 
السلطان ليامر يببعه ولا ييبعه بغير إذْن السلطان وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين وغيره وأقروا 


الوص على وها فإ كان امَك مو له عايب ركم انر إلى اسان ون 


ا ا 0 و و سس 


ا قل و 0 PO O E ERAT SAG‏ 
جهل جاز التصرف فيه يدون حاكم وإن علم صاحبه لكِنّه آيس منه تصلق به عنه. نص عليه 
في رواية أي الحارث. 
ت ولي ت ور و >-4 2 


وم ر 04 00 5 1 42 ي ”> ر ره 

ومنها: الودائع التي جهل مالكها يجوز التُصرف فيها يدون حاكِم ص عليه وكذلك إن 
ی ست م و اس و ساسم 42 س رع س یں ي ماه عه و سر بح او ايت 
فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورلة يتصدق به نص عليه ولم يعتيرُ حاكما قال الْقَاضيي 
في المجرد فيحتيل أن يحمل على إطلاقهء لأله من فعل المعروف ويحتمل أن يحمل عند 
تعذر إذن الحاكي لان هذا المال مصرفه إلى بيت المال وتفرقة مال بيت امال موكولة إلى 


م 


اجتهاد الإمام. انتهى والصّحيح الإطلاق ويبت المال ليس يوارث على المذهب المشهور 


وما يحفظ فيه الال الضائع فإ أيس من وجود صاحيه فلا معتى للحفظ ومقصود 
الصرف في مصلحة امالك تحصل بالصدقة به عنه وهو أولى من الصف إلى بيت امال 


که رما صرف عن فسادِ بَيْتِ الْمَال إلى عير مصرفه وأيضا اقرا مستَحقون مِنْ مال 

ّت الْمَال فا وصل لَهُمْ هتا امال على غير يد الإمام فَقَدْ حصل المقصود وهنا قُلنا: 

على أحل الوجهين إذَا فرق الأجنيي الوصية وكانت لغير معين كالفقراء فإنها تقع الموقع» 

ولا يضمن كما لو كانت الوصية لمعن وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أحذ الفقراء 
يرع ساسم 


الصدقة من يل من ماله حرام كقطاع الطريق وأفتى القاضي بجوازه وتص أحمد في روآية 
5 ا E‏ ا و م رو r‏ و سنت ل س 
صالح فيمن كانت عنده ودائع فوكل في دفعها دم مات وجهل ربها وآيس من الاطلاع عليه 


.)۳۷۳ /١( فان لم يوجد معه شيء فنفقه فى بیت المال لأنه مصير ميراثه. امحرر فى الفقة‎ )١( 


القاعدة السابعة والتسعون Vo‏ 
ا سو اج ا ال ا ا ا 


ص E‏ و سو ص ر صو سه و دده ل چچ 


يتصدق بها عنه الوكيل وورتة الموكل في البلا لذي کان ) صاحبها فيه حيث یرون آله كان» 
وهم ضامئون إذَا ظهر له وأرث" واعتبار الصدقة في مود ضع الْمَالكِ مع الجهل ؛ بهو وقد نص 


على مله في لصب وقي مال الشهة وأحتج سر ع لتر لق بدن 


إِذَا جهل القاتل» ووجه الحجة مئه أن الْعْرْم لما اختصَ آهل المكان لذي فيه الجاني» که 
الظَاهِرَ أن الجاني أو عَاقِلَتَهُ المختصيّن بالْعْرم لا يخلو المكان اينما فكذلك الصدقة 


بت So‏ وو ل ص واس ولس 


بالمال المجهول مالک يني أن يختص بال مكانه» لاه اقرب إلى وصول امال إليه 4 إن 
کان موجوا أو إلى ورتته ويراعى في ذلك الفقراء لأنها صدقة کم برای في مضع الي 


اني 


ست ومس 4 (NOY‏ رات ی 


ومنها: اْعُصُوب الي جهل ربا فيتصدق بها يض وقد نص على ذلك في رواية 


جماعةٍ ولم يذكر أكثر الآصحاب فيه یلاق وطرد القاضِي في کتاب ٠‏ الر روایتین فيه الخلاف 


a e‏ بد وم ر 5 ˆ عله 


بتاء على أله مستحق لبيت المال وكذلك حكم المسروق وتحوهِ نص عليه. ولو مات 
امالك ولا ارت آل كلك کاو نه ت عله ا اها 

تنييهان: 

أحدهما: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مسبَحقَها 1 ومع أله نص 


على أن من قال لغريو: تصلق عتي بالديّن الذي لي عليك لم يبر أ بالصّدقة عنّه ولو وكلَهُ 
في قبضه بيه ِن َيه حي َم عن الدع وكا لَه إن اين لا يتين كه فيه يدون فيه 
هد عه 


أ قيض وكبله ور القاضبي في خحلافه بين أن يون المأمر ر بالدفع َيه معيتا أو غير معيّن 


سے سے 


ي 0م ر 


فان كان معیتا برئ بالدّفع | إلبه كالوكيل وخَرّج في الْمجَرَدِ المسالة على بيع الوكيل من نفسو 
نَظر إلى أن العلّة ي ابض من تشه حَيْثْ وكلة امالك في التعيين والقبض» وقد أطلّق 
هاهنًا جواز الصدقة په م أن کون هذا روآية اة بانجواز طلقا أو محولا على حال 
تعذر وجود الْمَالكِ أو وكيله وهو E‏ وكيك نص في روا أبي طالب فيمن عليه 


من لجل هذ مات وَل ذو ناس فق عن هلين اللي عليه أنه يبرا به في 
الباطن. 


.)۳١ /١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة. ومذهب الإمام أحمد 
وأبى حنيفة ة وعامة السلف: إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. كتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فى 
الفقه (۲۸/ 097). 


۷٦‏ القاعدة الثامئة والتسعون 


EEE 5‏ ده في ير سوق - ل رر “eé‏ 5 م ها سم CT‏ 
والثاني: إذا أراد من بيده عين جهل ربها أن يتملكها ويتصدّق» يقيمتها عن مالكها فتقل 
- > م4 2۹ ااه 000 و ص و 9 ص 00 o2‏ و o2‏ ع يع چ 
صالح عن أيبه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باع ما لا يملك ولا يعرف لَه رباب 
E‏ يل ا تو اين * ا 
رجو ن يخرج قيمة | جر فيتصدق به أن ينجو من إِنّمه» وقد يتخر- فيه الخلاف من جواز 
کا ي 5 8 سے وو و 0 رص سه e o‏ س وھ o2‏ رن ص مه و 
شراء التوكيل من نمه ويشهد له اختلاف الروآية عله فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خير 
ص س و ه سيو ل وس 3 ەو مع “a4 r‏ اي 60 ر عون و ر 
صاحيه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل آم يتصلق به كله؟ على 
روايتين» لان فيه استيفاء للحق يتفسيه من تحت يده واختار ابن عقيل جوازه مطلقًا وخرجة 


من بيع الوكيل من نفسه ومن موأضع آخر. 
ش ل َك 


ھ سمس 


2 و سر دلب مو دم 
القاعدة اللّامنة والتسعون: 
من ادعى شينًا ووصفه دقع إلََهِ بالصفة إذا جهل ربه ولم ثبت عليه يلد من جهة ماله ' 


صر ر ا رص 
٠.‏ 


3-6 کے مو gz‏ 54 ص ي r‏ سے ن ر ر 52-0 2 سے و ص ص م 
منها: اللْقَطه يجب دفعها إلى وأصفها نص عله ون وَصفَها انان في لهُماء وقيل: يفرح 


بيتهماء وإن استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخَر على القدر الذي يجزئ الدقم 


فوجهان يخرّجان من التّرجيح بالفساخ والنتاج ذكره ابن عقيل في مفرداته. 
ومنها: الأموال المغصوية والمنهوبة والمسروقة كالموجودة مع اللصوص وقُطَاع 
الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة. 


تم دم و وو ی عدم م 1 عمسن فاش ا 
ومنها: تداعي المؤجر والمستأجر دفتا في الدار فهو لواصفه مِنْهمَا تص عليه في رواية 


الفضل بن زياد 
ومنها: اللقيط إذا نازع اثتان أيهما التقطه وكيس في يل أحدهما فمن وصفَهُ مهما ر 
ا 


مس حم لس ساس لام ا ل 9 6س لس عر لس مل 2 .ىس o‏ و ب 2 
ومنها: لو وجد ماله في الْعتيِمةِ قبل القسمة فَإِلهُيستحِقه بالوصف وتخو مما يذل على 


0 


00 ص 7 ور م أذ سے ص > في > هو ۶ 020 IE CF elf‏ وو 8 
له > وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وسثل أتريد على ذلك بينة؟ قال: لا بد من 


سو و ص س ا ر ين هم تره بي »4 
۰ . 


بيان يدل على آله لَهُ وإن علم ذلك دفعه إلیه الأمير انتھی» وقد قضى سعد بن أ وقاصٍ 
دعي الل تيا بلا المح 


القاعدة التاسعة والتسعون YY‏ 
ال الا MN‏ و ا حي ل ص 


م ومس سس 


NE 4‏ مو 
القاعدة التاسعة والتسعون: 
OT‏ خروااز: 


فحن ققدم ا و وم مث ب اخ ا كس تسج ذللى م 
ع (\pJsorg‏ و 


منها: الْهرُ لا يجوز بيه" على أصح الروايتين وليت في صحيح ملم لهي عنه. 


5-2 
2000 


ومأخذ المنع ما ذكرنًا. 
وم rE‏ ر سو ےہ 11م مو موه - وه ر ل ات 
وَمِنْها: الْمَاء الجاري والكلا يجب بذل الْفَاضِل منه للمحتاج إلى الشرب وأسقاء بهائمه 

وكَذْلِكَ زروعة على الصحيح أنْضاء وسو قلنَا: مله من هو في ريه آم لا والصّحبح 

و سو مهبر 72-2 


أن مأخذ المع من بيعه م ذكرنا لا أله غير مَملُوكِ بمِلّك الآرض فن النصوص متكاثرة عن 


أحمد في المباحات التَابئَة في الأرض» ويشهد له آيْضًا ما ص عليه أحمد في رواية ابن 
مَنْصورٍ في لاط لا أرَى لصاحب الأرض أن يمتعه الاس فيه سواء مع أله ملوك لَه يلا 


إشكال ولا يال زال ملك عله بمصيره منبوذا مرْغوبا عه لان المنع والبيع يتافي ذلِك. 


و م o‏ ا اا کے کا وای یر ی 


ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا ّم يضر وكذلك إجراء الْمَال على أرضه في 
إحدى الروايتين. 

هوم د و وو 9 و ا a a‏ هال و و وو ده دي د هم بي 

ومنها: إعارة الحلي ظاهر كلام أحمد وجماعةٍ من الأصحاب وجوبه وصرح به بعض 


00 21 ا ار وا و ور و ل 6س و 7 سو ت 2 ب مرو سے صو کے کے r‏ 
المتأخرين واختار بعضهم وجوب بل الماعون وهو ما خف قلره وسهل كالدلو والفأس 


ت 
سخ جره و مس بير 


والقدر والمنخل وإعارة الفحل للضراب وهو اختيار الحار ن وليه ميل الشيخ َقِي الدين. 


ومنها: المصحف تَحِبْ عليه إعارثه لمن احتّاج إِلَى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيرة 
قله الْقَاضِي في الجامع الكبير وذكر ابن عقيل في كلام مرد لَه أن الآصحاب علْلُوا 
قولهم: لا يفطم لسرقة المصحف فإن له فيه حى النّظَر لامب ستخراج أحكام الشرع إا خفيت 


لَه وعلى صاحبه يله ذلك قال ابن عقيل وهذا تعليل يتفي اوي يبن سره ورف 
و ل س دو 


كتب السئن فَإنَّهَا مضمنة من الأحكام أمنال ذلك. والْحاجة داعية إليها وبذلها من المحاويج 
(1) عند المالكية: يجوز بيعه لينتفع به حيا. حاشية الدسوقى (۳/ )١١‏ والتاج والأكليل /٤(‏ ۲۹۷) الكافى 
)۳۷/1 
لحديث «نهى النبى ی عن أكل ار وثمنه». سنن الترمذی» حديث (۱۲۸۰) (0۷۸/۳). 
والقائلون با جواز اسسوا ذلك على ما روى عن ابن سيرين كان لا یری بأسا بشمن اهر. مصنف ابن أبى 
شيبة ح (6 /٥۰‏ ۲) (407/5). 
على أن البعض حمل النهى عن بيع الهر على التنزيه. شرح عمدة الأحكام (5/ 117). 


1۷۸ القاعدة التاسعة والتسعون 
ليها من القضاة لكام وآهل الفتاوی وأجب على مالكها انتهى 
ومنها: ضريافة المجتازين» المذهب وجوبها وآما إطعام الي فواجب لَكِنّ لا 


مرو > يسم سو سود 2 


يجب بده مانا بل باليوض وآما المتافع لمر | إليها كمنقعة الظر لِلْمفطِينَ في . 
الأسفار وإعارة ما بطر إل 4 قفي ووب بلها مجَنا وجهان وحار لابخ 7 تي الدين أ 


المضِطر | إلى لطعم | 0 کان ١‏ فقيراً وجب بذلّه له مانا ل إطعامة فرض كفَاية لاد تجوز 
أخل العوض عن بخلاف ٠‏ الْغني إن الواجب ٠‏ معاوضة فقي وهنا خی وحکى الآمدي 


ع هدق 2 


للهلا يضمن امعط العام ادي لمن صاحيه فهر مه 4 
ومثها: رباع و لا ولا إجارتها على المذهب المنصوص واختلف في 


2 بي م يھ سه مس 


مخز فيل ن مک فحت عر مارت رشا ونا ْنَا قلا ملك فيها لأحد وَعَلَى هتا 
يني الخلاف في الع E‏ ويل بل لان 


0س ص مل e‏ و 


ا ی کر اتہر بک وق © الا ویک ا یه ف e‏ 


وس 20 7ے 


الحاجة إليه فمن احتاج ی ا يكو بت سك وى هته وجب بقل فيل بلاج 


صر سے ص 
o‏ و 


ليه وهو مسك ابن عقيل في نظرياته وسلكة القاضبي في خلافه أيضا واحتاره الشبخ ّي 


الذين ۽ وترده كلام في جواز اليم فأجازه مره كبيع رض العنوة عنده EE‏ 
بعوض ومئعه في أخرى إذ الأرض وأبعَاض لاء مِن الحرم عير ملول للباني وما لَه 

التاليف وقد رجح به به يديه في الانتفاع كَمَن بى في أَرْض سبَلةٍ للسكتى بناء من تراه 
وأحجارها ونقل ابن منصور عن أحمكاما يذل على جواز ابيع رن الإجارة نوكه اهي 
وَعَلى هلا الماخل فقن ب يختص البيع بالقول بفتحها عنُوة لمصير الآرض فيا وقد تص أحمك 
في رواة حل عى أن عل الكرادة آلا حت حتوة قصما راون فيه طيركا وجا فال 
وعمر إِنَّمَا ترك السود لذلك قال: ولا يعجيني متازل السود ولا أرضهم وها نص بکراهة 


م ق 


لمع في مئر رذ ضبي الْعنوة ويکل حال فلا ب الإسكان في دور مكة | إلا في الفَاضِل 
عن حاجة السّاكن نص عليه. 


() قال الشافعى: يجوز بيع رباع مكة. التحقيق فى أحاديث الخلاف (۱۸۹/۲) ح .)١531(‏ 
وأحاديث المنع موقوفة ح VEEN)‏ 


القاعدة المائة ٠‏ 34 


0 سو ه سيور 
القاعدة المائة: 
0 0 سے ن 0ے 0 34 o2‏ 0 5 صصص ےر کر ن 
لواب پالئڈر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه 
مسائل كثير کا 4 1 


منها: : الكل مز اة ية الذر وفيه وجهان اختار أبو بكر الجواز ''. 

ومنها: فعل الصّلاة المتذورة في وة فت ي الي وفيه وجهان أشهرهما الجواز. 

ومنها: تذر يام اليتق والصّلاة في وت الي وفيه وجهان ضا واتار ابن عقيل آله 
كدر المعصيةء لأن الملزم لتر هو الع المطل. 


ا 0 E‏ م عه جه 4 128 


ومنها: لو در صلا هل یجزئه ركعة أم لا بد من رکعنین؟ على روايتين. 
ومنها: لو ندز عق ربق لم يف إلا سليمة كر الاي حَْلالهُعلَى وأجب لسع 


ويحتمل أن مزق ما بقع عليه الاسم كالوصية فن القاضي سلمها مع أن المتصوص عن 


حْمَدَ فيم وصى عق رة لا يعي عليه إلا سليمة. 


*+ ين فنك 
2 و ال سس 
القاعدة الحادية بعد المائة: 
ےھ وو سه ل مخ ER ۶ o‏ 5 2 ر 
من خير بین شیئین وأمكنه الإثيان ينصفيهما معا فهل يجز لا؟ فيه خلاف ' يتترّل عليه 


ر و 


مسائل: 
منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين وفيها وجهان وقيل إن كان باقيهما حرا أجزاً 


0ق 002 ل و 


وجها واحدا لتكميل الحريّة وخرجوا على اهن ر رج في الزكاة نصفي شاي وراد 
صاحب ؛ التلخيص لو أهدى نصفي شاتين وه إذ المقصوذ من الذي اللحم وكهدا 


ا أجزاً فيه شقص من بدنَةٍ. َك روي عن احمل مل على الإجزاء هَاهنًا. 
ومنها: لو حرج الجَبْرانَ في زكاة الإيل شاه وعشرة دراهم قهل بجزئة على وجهين. 
ومنها: و كر يوي ته طعا َة ماين ويوق َة إل جائ على الور وفيه 
وجه مَدَكُورٌ في شرح الهداية في زكاة الَفطر. 
ومثها: :لو رج في الفِطرَة ماعا ِن حي امهب الإجراء يحرج فيد وجه 59 


وَِنْها: لو كثّرَ في محظورات الْحَج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكِين فالأظهر منعه 


(۱) الفروع (/ 4017). 


1۸۰ القاعدة الثانية بعد المائة 


و وس اتير So‏ وس سه 210 ا ی ا 


وفي أحكام القر آن لِلْقَاضِي يحتمل الجوان لأنها على التَخْبير بخلاف كفارة الْيَين. وَعَلَى 


2 


قياس هذا لو أعتق في كقارة الييين ثلث رقب وأطعم أربعة مساكين وكا أربعة أله بجر 
ao 6 A E‏ س re‏ و e‏ ا ع سو E‏ م0 2 3 


5 ع د 0 ا ع2 وم > oO‏ ا 7 2 e“ Er‏ 
عندناء لاله عمل بمقتضى قوله: في كل أربعين بنت لبون وفي كل حَسْينَ حِقَةٍ ولان هذه 
ات کا عه ارات ی مان اح ی كما أن اع عن ماقي ت 
دوب م سيور 2 1 1 


* * د 


ماي و سه 
٠.‏ 


م2 7 سير سوس o‏ - 
القاعدة الثانية بعد المائة: 


من أتَى يسبب بيد اليك أو الل أو سقط الواجیات على وجو حرم وكا ما تدعو 
لو ]يت ذلك السب وصار وجوه كاعم ولم يب َل أحكامة تحرج على 
ذلك مسائل كثيرة: ش 

منها: الْفَارٌ من الزكاة قبل تَمَام الحول بتتقيص ١‏ التصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه 
الزكاةُ ولو صرف أكثّر أمُوآله في ملك ما لا زكاة فيه کالعقار وأ حلي فهل ينل متزلة الْعَارَ 


or ب‎ 


على وجهين؟ 
وس 8 م 2 4 و cw‏ م واس 85 5ه سوسس اس 
ومِنها: المطلّق في مرضه لا يقْطّع طَلاقُهُ حق الزكؤجة من إرثها مه إلا أن تتفي الهم 


وم يي 6 ني داه ر 
يسؤال الزوجة ونحوه ففيه روايتان. 
م ات 50 0009 - N‏ ق :2 کے > م ےه يت - 6 9 ھت 
ومنها: القاتل لموروثه لا يرثه > وسواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر | صحاب 


م ١‏ - 
رر 3 5 5 101 و 7 كس 2 0 e‏ كت 2 
وحكى ابن عقيل في مفرداته وعمد الأولة وجها أله متى انتفت النهمة كقتل الصبي 


س © س هبر - وي مهي 


والمجنون لم يمتنع الإرث قال وهو صح عِندِي. 


ومنها: فثل الموصى لَه الموصي بعد الوصية فَإِنهُ تبطل الوصية رواية واحدة على اصح 


ومنها: السكران يشرب الخمر عمد يجعل كالصاحي في أَقْوآلِه وأفعاله فيما عليه في 


)١(‏ الأصل فى ذلك حديث اليس لقاتل ميراث". قال ابن عباس: من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له 
وارث غير وإن كان والده أو ولده قضی رسول الله كل «إنه ليس لقاتل ميراث)». مصنف عبد الرزاق 
(9/ 4 0) فى باب عقوية القاتل. 


القاعدة الثالثة بعد المائة ۰ ۲۸۱ 
العاعدة العالكة يعد لا ل لت 


~o‏ وهر 2 سه ع وس م 


المشهور من الْمذهب يخلاف من سكر يبنج أو تحوه. 
ومنها: لو ازال عقله أن ضرب رأسه فجن فَإِنّهُ لا يقع طلاقه على المت لمتصوضيع لذن 


72 
عو ع o2‏ 


ذلك مما لا تدعو اتوس إِلَيّهِ بل في الطَبّع وأزع عنْه وكدَلِك لا يجب عليه قَضاء الصّلاة 
إا جن في هذه الحالّة على الصحيح. 


را لر ال ل ي حل رلا على ال ا 
هوس وور و رسي دصه و ديو 2 م في م عو رور 


وَمِنْهًا: ديح الصِيدٍ في حق المحرم لا يبيحه بالكاية وذبح المحل للمحرم لا يييحه 
رم امتح له وي جلو لي ين لمرو وجمان ولا ير على هن يع عيب 
والسسارق» لان دبحهما لا ترب عليه الإباحة لهما فإله باق علَى ملك الْمالك ولا إباحة 
بدون إذنِه مع أن آبا بكر الترم تحريه مطْلقًا وحكاه رواية. 

تحن يذه افاي قاد من جل سنه أذ ما ایح ل فل وه على ونه شرم 
رقن يدان ر نای ا الأو اال الروت والموستي ل 


ومنها: من توج امرأةً في عِدتِها حرمت عليه علّى التي على رواية. 

ومنها: من زوجت يعبْدِها فَإنّهُ يحرم علَيهَا على التَأييد كما روي عن عمر نص عليه 
حم في رواية عبد الل كر الْحَلاَل في أحكام الْعبِيدٍ عن الحَغير بن الى الكندي عله 
والخضرر مجهول تفرد عن عبد الله بروآية المتاكير الي لا ابع علَيّها. 

ھت ا رو س و ست سل سے وه سير 


وينها: من اصطاد صيدا قبل اَن يحل مِنْ إحرامه لم يحل لَه وإن تحلل حتى يرميله 
وا واا اذا قل الْعَرِيم غرم له يحل ديه عله كما لو مات صرح به جماعة من 
الأصحاب. ويتخرج فيه وجه آخر أله لا يحل طرها للقاعدة. 

القاعدة التالئة بعد الماكة: 


33 0 0 20 00 908 ج ر ]| 00 ەو ت و 0 ف 0 

الفعل الواحد يبتى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتقرق اليسير 
ر ا وري 
ولذلك صور: 

منها: مكائرةٌ الْمَاءِ الجس القليل يالماء الكثير يعتبر لَه الاتصال المعتاد دون صب 
وک و سي 
الفلتين دفعة واحدة. 


- 
وم مو ۶ و 


ومنها: الوضوء إذَا 


أ رو دو سواه Fl Sol‏ 


عتير حال الموالاة لم يقطعه التقرق اليَسِيرء وهل الاعتبار بالعرف أو 


A۲‏ القاعدة الثالثة بعد الماكة 
بجفاف الآعضاء على روايتين. 
ومنها: الصّلاة يجوز ااه عليه ا لم ساهيا مح فرب الفصلٍ ولا تبطل بذلك. 
ومنها: امسار إ6 أقام مله ومين فهو سق واج يني بعضة عَلَى بض وإنا اد لم 


ریا تكة فشني المعلدن الترك المعتاد أو لِعَذْرٍ و نَم يقصرد الإهمال» ثم عاد إلى 


الاستخرا ج ضم الأول إلى الثاني في التصاب. 
ومثها: الطَواف إذا تَحَلَلَهُ صّلاةٌ توبة أو جتازة يبتى عليه سواء فلنا: الموالاة سنّهُ أو 
شرط على أشهر الطريقين ! للأصحاب. 


o‏ رر 5-4 2 ل r‏ و 


ومنها: و حف لا أكلت إلا أل واجدة في يوني هنا َل مراصلا َم حت وان 
تفرق التمَرق المعتاد على الآكلة الْواحِدة ولو طَال رمن الأكل وإن قطع ثم تم عاد بعد طول 
الفصل حذث. ذكره القاغيي في خلافه في القع في السرقة والآمدي وفياسة لو حلّف لا 
وَطِتَها إلا مره وأحدة» إن الوطء في العرف عبَارَة عن الوطء الام المستدام إلى الإتزال ولا 
يَأ َال مله يمن ركب على سل الوطء. ٠‏ وقي قي الرغيب آله ظار كلام حاب فيم 
0 قال: إن و وطنتك ون منصوص الحنث او الاين وقد و 


ص و ا 2 فا 


۰ ومنها: لو أخرج م السّارق مِن ارز بعض التصاب ثم دخل وأخرج ما فيه وکل مِنْهُمًا 
رادو لا يملع نصاها ن لم بطل لقصل يتينما قلع وإن طال فة هان ترما لاني 
في خلافه و اجب المحرر عله في الريب وقال: اختار بعض شيوخي أله لا قطع مع 
طول القصنل”. 


ينها إ6 ترك امرض الذي تير اي e‏ 


لم يل اما کی رق وای كل ولو ال من قذي | ETE‏ 


سر ي اس سس 


کان من امرأَة وأحدة فَهِي رضعة واحدة ون كان من امرأتين فوجهان, وحكى أبو الْخطاب 


)١(‏ فإذا طاف خمسا مثلاً ثم دخل فى الصلاة أهل بعد الصلاة شوطين فقط. 
() لأنه مع طول الفصل صار كل فصل مستقلاً بذاته وهو بذلك لا يشكل قيام ركن السرقة. 


القاعدة الرابعة بعد المائة ۸۲ 


e 


عو اتن ل معاورة و ل اه ود A ER‏ 
واس ار هچ ره يس برع و اوه الى اه پو رك و 
سے او ے وى 1 


واللّه أَعلّم. 


القاعدة الرابعة بعد الْمائة: 

الصا بالْمَجْمُول قدا َو جدْا أو وصنفًا هل هو رضنا محر لازم؟ إن كان مرم ع 
أو فَسْحَا يصح اهام باشب إلى آنواعه أو إلى أعيّان من برد عليه صح الرضا به وألزم غير 
خلاف ون کان عير ذلك قفِيه خخلاف» فالاول له صور: 

منھا: أن حرم منها بول ما أحْرَمَ به لان أو باح السك بصح: 

ومنها: إا طَلّقَ إحدى زوجاته فيصح وتعين بالقرعة على الْمَذْهَب. 

ومنها: لو أعتق أحد عبيده يصح ويعين بالقرعة يض على الصّحيح.. 

وان الثاني فله صور 

r‏ ةس و لس وس و ل لس سس ل 


مئها: إا طَلَّقَ بلفْظ أعجمي من لا يفهم معتاه وَالْتَرَمَ موجبة عند أله قَنِي لوم الطلاق 


و 7 ەسسو لير عن r‏ ا چ سے و ەتوو 1 IS‏ 0-8 
له وجهان» والمنصوص في رواية أبي الحارث أله لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن 
عقيل والأكثرين. 

> هص ا ن 9م و وت و س ےو ا ا سام 


. ومنها: إ6 طَلَقَ الْحَجَي لظ الطّلاق ولّم يفهم معتاه ولَكِنّه التزم موجبه عند العرب فيه 
الخلاف. 
ا لم وي ا ل ار ا ا e‏ لص يج ممع اه 
ومنها: إذا عتق العجمي أو العربي يغير ته ولّم يفهم معتاه ففيه خلاف ونص أحمد يِن 
رەو 5 


رواية عبد الله أله لا يلرم العئق. 
وینها: إ6 قال لامرآنِه: نت طاق مل ما طَلَّقَ فلان زوجته. ولم يعلّم قهل يمه ثل 
طَلاق فُلان يكل حال أو لا زمه اتر مِن وَآحدة؟ فيه وجهان. 


سے سبع سا و سرح سه مسي ص مه وا موه ها د 


ومنها: إا قَال: أيمان البيعة تَلْوْمنِي لأَفعلن كذ ولَم يعْلّم ما هي فيه. وفيه كلاه أوجه: 


2 2-4 8 542 4 a و ت ورو ده و 42 4 1 و 2 صر رص‎ a ٩ 
ا 00 ع د دمعي م عدم و 5 ر م ع _- و ال‎ 
الخرقي فيما حكى عنه ابن بطة» قال أبو القاسم: وكان أي يتوقف فيها ولا يجيب فيها‎ 
010 ٥ َ 


م سے ص 
.0 


بشيء. والقّالث: ينعد فيما عدا اليمين بالل يشرط اليه با على أن الْيمِين بالله لا تصح 
بالكتابة وفيه وجه رابع وهر ظَاهِرٌ كلام الْقَاضبِي في خلافه آنه يلزمه موجبها نواها أو لم 


000 القاعدة الخامسة بعد المائة 


ينوها وصرّح به أيضا في بعض تعاليقه وقال: لان من صلا وقُوعَ الطّلاق والْعتَاق يالكتابة 


بالخط وإن لم ينوه. 


ص و کیو کک a oy‏ و ا ا ل ول ر 
والطلاق والعتاق والظهار والنّدرٌ نوی ذلك أو لم بنوه وهو مفرع على قوله في أيمان البيعة» 
قال الشيخ مجد الدين: وذكره لين يالله تعالى والتّدر مبني على قولنا يعدم تداخل 


عه سار لص 0200 ع سا ور سو هبو سول ست سبو ولس لد و هدع aE Te o‏ 
5 2 * | ت 0 0 00 4 8 5 
ر0 ر 2 وو 2 o‏ کے 5 سي ست وو ماه ووو > مي or‏ ضير oa‏ 


في يمين الببعة اله لا يلزمه شيء حتّى ينويه ويلزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية تی يعلمه أو 


ملي و لي ر ا ر 2 c47”‏ ت م اهعامدي دو ماه سن 2و 
يعرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها. مع أن صاحب المحرر لم يحك خلافا على اللزوم 
هاهبًا وإن لم ينو هاء لان أيمان المسل بين معروفة بيتهم ولا سيم اليمين باه ويالطلاق 
والعتاق بخلاف أيمان البيعة. 
ا اس ص س 1 هس مو يه وص رت و - م رص ص ص زات و 
ومنها: البراءة من المجهول ‏ وأشهر الروايات صحتها مطلقًا سواء جهل المبرئ 
ل د عر 00 ل موس ساس 1 و و م وراك EE‏ و e‏ و 


قدره ووصفه أو جهلهما معا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه. والثَانية: لا يصح إذا عرفه 


موده و دسم س ماف ق مم م جه مهمه هس 0 o a‏ م مل 3 (G7‏ 
المبرئ سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريج أله إن علم معرفته صح وإن ظن 
جَهلهُ َم يصح لاله غار له والقالقة: لا يصح البراءة من الْمَجَهُول وإن جهلاه إلا يما تعر 


آذ و 


علمه للضرورة وكذلك البراءة من الحو ق في الأعراض والمظالم. 
E‏ 6ل و ه كيو 2 4 5-72 0 7 له 0 2111 ا 2 
ومنها: البراءة مِن عيوب المييع إذا لم يعن منها شيء وفيه روايتان: أشهرهما: أنه لا 


تر ولي يرأ إلا من عيب علمة فكتمة لتذريره وتو ورج بو لحملاب وها آعر 
بالصحة مطلقًَا من البراءة من المجهول. 


ee E‏ ع E‏ ا 02 ا 
ومنها: إجازة الوصية المجهولة وفي صحتها وجهان. 
د عد د 
2 3 0 و e~‏ 0 2 
القاعدة الخامسة بعل المائة: 
لي ل دوو و 


في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات: أمّا الإنشاءات فمنها العقود 


)١(‏ وصورة ذلك لو كان على إنسان ديتان وأبرأه من أحدهما لا بعينه أو كان له ديتان على شخصين وأبرأ 
أحدهما لا بعينه. 

)١(‏ عند الحنفية فى قول أبى يوسف وعليه الفتوى البراءة قضاء وديانة» والبعض ذهب إلى عدم البراءة وبأنه 
على أساس أنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما. حاشية ابن عابدين (5/ .)۲٤۹‏ 
وعند المالكية جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته. التمهيد لابن عبد البر (۲۲/ 777). 


القاعدة الخامسة بعد المائة 1۸۵٥۵‏ 
وهي أنواع: 
اا عرد التمليكات المحضة ي كالييو والصلح بمعتاه وعقود التوثقات كالرهن 


والكفالة والتبَرْعَاتِ اللازمة بالعقد أو بالقبض بعده كالهبة والصدقة :فلا صح في مهم ين 


أعيان متفاوتَة کعباو من عيبلد وشا ِن قطيع وكفالة أحل ل هلين الرجلين وضمان أحد هڏين 
الذيتيّن» وقي الْكفالة احتمال له تبرغ فهو كالإعارة والإباحة ويصح ) في سب من ايان 
وة حلط فز صبرة ن كانت رة مقر ميو احمالان ذكرهما في اللخيص 


پد م 


وظاهِر کلام القاضي ا َه KA‏ في الخلاف آله ي يصح جار عين من | أعيان متقاربةٍ 


التَمَعِء لأن المتافع لا تتفاوت ؛ كَالآعيّان ون كات مختلفة من جنس ا ا 
الأجزاء فوجهان: 
أحدهما: البطلان كالأعيان المتميزة. والكَاني: الصحة وله من كل 00 بحصنّه 


والاني: MM‏ 
في صِحبها على مبهم من أعيان مَحْتَلفةٍ وجهان أصحهما | لصحة وفِي الكتاية طريقان: 
7 أا كذلك وهي طريقة القاضيي. والاني: لا تصح وَجَهًا وأحداء لان عوضها 
مال محض؛ والالث: عق برع معا الوت يمح في ابم ي خلاف ما دحل ين 
لوسم كعبل من عبيله وشا من 5 قَطيعِه وهل يعين بتعيين الور أو افرع على روايتينء 
ومثله 1 التبرعات كإعارة أحل هذين الأوبين وإباحة أحل هذين الرغيفين» وكذلك عقود 
المشاركات والأماتات المحضة ثل أن يقول: ضارب پاحدی هاتين ماين وهما في 
كيسين ودع عك الأخرى عند وديعة ا ضارب من هله المائة ن له يصح 
الال فر فاا التلخيص. فام إن كان لهام في لمك إن کان على وجو يئول 


إلى الام كران e‏ ك من رڌ 


صر و کا ص ر 


٠‏ الصحة يمير برع و شخ تا بھی سیا مل اتی لا في 
ظ الهم كَالطّلاق وَالْعئّاق» وخرچ وماحت لتخي صٍ وجها في الوق أنَّهُ کالعتق لما فيه من 
التحرير والمذهب خلا لان الوقف عقد تمليك فهو بالهبة أشبه. وما الإخبارات ما كان 
نها خبرا ديت أو کان َب به حو على امبر قل في الم ٠‏ فان تعلق به وجوب حق 


مھ و o‏ سر وو ي ت 


على غيره لم يقبل | إلا فيا يله له فيه عدر الاشتباه فيه خلاف. ون تعلق به وجوب 


۸٦‏ القاعدة الخامسة بعد المائة 


الح عق بير کن سکم حارس وب عل الح وخر على ورك و 
منها: أو أخبره أن كلا ول في حل هلين الإتاعين لا يعون قبل وصار کمن اشتبه علي 
طاهة پتجس» وكذلك لو أخبره بتجاسة أحل ل التوبين» ان اللحمين ميته والآخر 
مذَكاةٌ نحو لك 
ومنها: الإقرار» ف قيصح المبهم ويلزم يتعيينه 8 أن يقول: أحد هذين ملك لفلان» أو له 
عندي درهم دیتار. ويتصح للم تنا لو EEE‏ العبدين» ار عق 


لوعي 1 ر ېد e‏ ع و 


موروثه» وكذلك إِذا كر أنه زوج إحدى ننه من رجل ل مات فإنها تميز 
بالقرعة على المنصوص. وكذلك لو ار آنّ ه العين التي في يده لحد هلين ودبع ولا 


ص ومس زور سمسم و ص ص 2ن é4‏ يع - سے ت ته 


أعلمة عي وْهُمَا بقترعان عله ص عليه وكذا لو آم أنه با هه اين من أحدٍ هين 


وهما انپا هما يفترعان ول كانت في يل أحدهما. نص ) عليه أا في رويز 0 


ده يي يت .ير د 


متصور في رجلین ادعى کل وأحلد مِنْهما أنه أ شترى من ربخل وبا وال هما اشتريةه 


ِمِائَةِ» وقال: الآخر يمائتين f‏ البائع أنه باعه بمائتين ولم يعين» نه يفرع بیتهما وإن اقم 
- وكان الكوب في يل أحدهما؛ وهذ) اختيارٌ أب بكر ولا اعتبار بهذه اليل للم 


پمستنلدها. عله روآية ری ألها يد معتبرة فتكون العين لصاحيها ومع تعارض الْيسسين 
يرج على الخلاف + في بين ة الدآخل والخارج. 

ومنها: الدعوى البو فان كانت يما يصح وقوع العقد عليه مبهما كالوصية والعبد 
المطلق في المبْهم وتحوه فإنها تصح. قال في الرغي: وألحق أصحابتا الإقرار بذك قال 


چ مه سا ع اس 


والصّحِيح عِنْدِي أنّ دعوى الإقرار بالْمَعْلُوم لا يصِح) لاه ليس باحق ولا موجه كيف 


بالمجهول. 
وما الدعوى على الْمبهم فلا تصح ولا تُسمع ولا يثبت يها قسامة ولا غيرها. فلو قال: 


مير 0~ o‏ وس اس بيو م ه تر واس > هم So‏ 


قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة لم يسمع . قال في الريب ويحتمل أن يسمع للحاجة فإن مثله 
يقع كتير ويحلف كل وأحل منهم قال: وكذلك لقاو في دعوى الْعَصب والإثلافب 
والسّرقة ولا يجري في الإقرار وليم | إا قال: سیت لاله مقصر” 


ومنها: الشهادة بِالْمبُهم فَإِنَ كان المشهود به 2 2 صخت الشهادة به كالعثق 


م واس 


والطّلاق والإقرار وألوصية ولا لم يصح لا مريّما الشتهادة الي لا تصح م دون دعوى فإ 


- 
ر د ا E‏ هه 3ک 


ابعة لِلدَعوى في الْحُكْب أ إن شهدت البينة أله طق أو أعتق أو أبطل وصية معينة 


القاعدة الخامسة بعد المائة AV‏ 
القاعدة الخامسة بعد الائلة ل 


وأدّعت نسيان عينها في القبول وجهان حَكَاهمَا في المحرر وجرم ابن ابي موسى بقبول 
لهك بانیم من اعد رمن من وك ي ا کر ول ان رر 
احم في شاِدين شهدا على جل كه آذ من جيم ألا وشهد آخران على عر لله هر 


ص سے حم ا ° (A772‏ 


الي دما يأخل الولي بِأيّهِمَا شاء لعل المراد آله إذا صدق إحدى البیتین حكم لَه يها. 


*# ا # 


ص ن س ا 


ولو تعن اإنشاء ياسع لا يمي به سمه قوع الشركة فيه إن لم ينوه في اباط معي 


فهو كالتصربح بالإبهام وإن وی به معيّنًا فن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح 


َيه حلاف والإخبار نِم للإنشاء في ذلك ويتَحَرَج على ذلك مسائل: 
نها ورود عفد الُكاح على اسم لا تمیز مسمّاه ولا يصح. قَلَوَ قال: زو نتاه ۽ بِنئِي وله 
يتات لَمْ يصح وآما إن عينا في الباطن وأحدة وعقدا العقد ليها باسم غير مير تحو أن 


صو بے د و 


7 ني وله بات أو يُسَميها بام وريا في الط ير مسا ِي الح وجهان 
اختار الْقَاضِي في موضع الفح 3 وأبو الْخَطَّاب والقاغري في موضيع آخر الان وماخل فل 


أن النكاح يشترط لَه الشتهادة ويتعر الإشهاد على النية. ون آي حفص العكبري إن كانت 
المسماة علطا لا يحل نكاحها لكوتها ار ی کی م ا f‏ ' قلا فلو وَقَمَ 


س يما لا يشترط لَه الشتهادة إن فلتا: کک 


2 aa 


وه و مير 


ا اله مب 


ذه 


3 0 


ومنها: لر لجا محمل وله جاران يهذَا الاسم لَه حَالتَان: 
٠‏ إحداهما: أن يعم بريه او برها اه ارا وا منهما معينًا وشل علي معرفتة فههنًا 
يصح الوصية بعير تردد ويخرح التق نما بِالفرْعَة على قياس الْمَدْهَبٍ في اشتباء 


82 س پو 


ململ بين ةمواسم لمعي 
ول الكّانية: : أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه ؛ فهو كالوصية لأحدهما 


مبهماء وكذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين وك ال شرف عا ا 
قال صالح: ا غلمان نَّلانتَهم ) اسمهم فرج فوصی عند 


وا e‏ 5 س يي > بين o‏ ب or‏ هم ا ۰ اة 


موته فقال فرج حر وفرج له ماله وفرج ليس له شيء. قال أبِي: يقرع بينهم فمن أصابته 


YAR‏ القاعدة الخامسة بعد المائة 
الفرعة فهو حر وآمًا صاحب الْمائة قلا شيء ءل وذلك آله عبل والعيل او ومالة اشا وها 


17# 4 د س هو هو سه و 


على المح ماطترا الا أنه إِنمَا لل الْبَطْلانَ هاهنًا لكونه عدا دل على آله 
لو کان حرا الاس ق٠‏ وزعم صاحب المغني أن روآية صالح تذل على بطلان الوصية َه 
وخالنه صاحب المحرر. ونقل حببل” قال أبو عب اللّه: : في رجل له غلامان اما وي 


فأوصى عند موته فقَال: فلان ا لأحد العلامين وله ماتا دره وفلان ليس هو 
حر واسمهما واد فقال: يقرع ييتهُمَا فمن أصابتة القرعة فهو حر ونا صاحب الماقين 


سرع 1 21 چې 2 م ع 9وو ت 


فليس ل شي ولك أنه حب المي ومَاله لمي هذه لا مَل على مل ما لت عله روي 
صالح لَكِن السؤال يقتضر أن الموصى لَه بالمائتين هو الْيق والجواب یدل على خلا 


° 7 چ 


ومن ثم زعم صاحب المحرر أله ندل على بطلان الوصيّة للإنهام ويس كنك لآله ِنَم 
عل يكوه عبد لم يحت وتاه القاضي وان عقيل على أذ الي لم تسح له هأ 
حال الإيصاء ولا يكي حريثة حال الاستحقاق. وعلَى هتا قلا تصح ع الوصيّة لام او 


والمدبر ار ضعيف جداً. وجواب حول نما ل أن الموصى ل بالدراهم غير 


المعتق. وتقل يعوب بن پختان أن ايا عبد الله سال عن رجلا له ٿلائة لمان اسم كل 


ووم و مصاع 26م م وج ا ا 


وجا نهم َرَج فقَال: فرج حر وفرع ماله ِرْهَو. قال: : يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو 


و 


حر وَالَذِي أوصی له پالمائة ة لا شيء له لان هنا ميراث وهذه الروأية ِن جنس ما قبلها 


ارت 


حي عل فيها بطلان الوصية يكؤن الب الموصى له ميرأنا للورلة ههه الروايات الي 


1 
وام م ا كرس o7‏ ل 


ساقها لحل في الجَايع وكلها دالة على الم وهو قول الْقَاضيي وساقها أبو بكر في 


GG‏ ر ا ل 


الشافي على أن الموصى له پالدراهم هم هو المعتق وان أحمد صحح الوصية له في رواية 
صالح وأبطلها في رواية حنبل» قال أبو بكر: بافتت ا 
آم قال في جين شهدا على جل آله أوصى عند موه لان بن لان م اعاب 
قلان آلف درهم أو أحاله بها والشهوة لا يعرفون فلان بن لان كيف يصنعون وقد مات 
الرّجل؟ قال: :ينون في آصحاب لان فيهم لان ب ُن ن ملاب فلان؟ قُلت: فان 
جاء رجلان فقال کل وح منهما: آنا لان بن فُلان مِن اصحاب فُلان قال: لا دقع إلا 


شیا حت يكون وجل واحد والظَاهر أن حم لَم يتوف في الاقم | إلا ليقن المستجق 


ور سے ل 


ين غير لا إصيحة الوص للها ماهتا سين في تقس وما اه شتبه علي لاش شيرآك الامسمين 


ەو 024 


فلك وقف القع على معرفة ت عين المستحق إذا رجي ألكشاف | اال وما مع الإياس من 


القاعدة الخامسة بعد الماثة 1۸۹ 


ذلك فيتعين تعيين المستحق بالقرعة قله بض الآصنحاب الْميقددينَ وهو اْحق. 
ونه ااه الى عليه إ5 كتب الَاضبي إلى قبي لد خر أن لان على فلن بن 


e‏ ه و 


لوو المت المرسوق 6 ا الي ا ر ا ار 


5 4 ص ص نھ مر اه 0 074 اه 00 Ait‏ 2 8 5 8 ا ج که - 
في ذلك ولم ينبت حكم عليه ون أَنْبت أن له مشاركا في الاسم والصفة والنّسَبٍ وقف 


حتّى يعلّم الخصم منهما ولّم يجز القضاء مع عَدَم العلم. آم لو كان المدعِي المكتوب فيه 
حیوانا أو عبدا موصوقًا ولم ينبت له مشارك فيه وجهان: 0 

أشهرهما: أنه سم إلى المدعي مختوم العتق يؤخ منه كفيل حى يأتي القاضي 

لكاتب فیشهد الشهود على عينِهِ ويقضى لَه بد إن يشهدوا على عينه وجب رده إلى 
ےو و ب 


الحاكم الذي سلمه ويكون في ضمان الذي أخله لاله أخذه غير استحقاق. 


والوجه الاني: لا يسلم إلا بالشهادة على عينه» والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحر قد 
ا قول المدعي اسمه وسبه وصفته فيبعد الاشتراك؛ والعبد والحيران إِنَمَا حصل 


کو ج $°„ ج ل" اه موت هټ - 040 س 2 هم بي r‏ ع سس ~~ 
الاتفاق في وصفه أو في وصفه واسمه والوصف كثير الاشتباه وكذلك الاسم وتظير هذا ما 
و ل 5 ص ص و هلس و م سس سر ور o‏ 3 سے کے و صت ع و عمسلل 
ذكروه في شهادة الأعمى أله إن عرف المشهود عليه باسمه ونسبه قبلت شهادته إن عرفه 


م 


برؤيته قبل عماه فوصفه فَنِي قبولها وجهان. لان الأوصف المجرد يحصل فيه الاشتراك. 


ومنها: لو كان لَه ابتتان اسمهما واحد فوهب لإحداهما شيا أو فر لها ثم مات ولم يبين 
ال اقاضبي في بنض تعاليق: قياس امهب إعراج امتهم اقرع َال أ 
و دي ل ۴ 3e‏ 0 ص 


أله زوج إحدى بتاته ثم مات ولم يبين» وها صحبح لأ الهبة والإفرار هنا وقع لمعتى في 
بان وک آشکل علب اروف عليه ارم 
E ES‏ 0 اا > رم الى > ل و 27 4 ر وص ر مھ © اتير سا غير 
ومنها: لو وجد في كتاب وقفو أن رجلا وقف على فلان وبني بنيه واشتبه هل المراد 
RE E‏ ا CR Ra‏ 
2 بنيه» جمع أبن» أو بني بنيهء واحدة البنات قال ابن عقيل في فنونه: يكون بينهما عندنا 
Es 2 4‏ ساو 6 يه و2 Sg‏ صب م سدسم عدا و سم و ن وم 
لتساويهما كما في تعارض البينات. قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا تعارض البيتتين بل هر 
مل ترو الي الواحدة ولو كان ين تعارض ايبن قلقم عند التعارض روا 


f E‏ فالصحيح إما التسافط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع ههتاء لان احق ثبت 
لإحدى الجهتين ولم يعلم عينهاء ويحتمل أن يرجح بنو الّْون» لان العادة أن الإنْسان إذ 
و على واد تیو لا يا ونه الور بل بم ولام لاف الو على ولد 
الذكور فإله بخص ذكورهم كثيرا كابائهم ولاه لو راد ولد الْبنْت لَسمًاها باسيها أو لشرك 


4 


1۹۰ القاعدة السادسة بعد المائة 


رص 0 


د أؤلاده ل عل ل 


ع #* فنا 


الْقَاعدَةٌ السادسة بعد الماكة: 
ينزل المجهول منزلة المعدوم ون كان الأصل بقاءه إذَا يئس م من الوفوف عليه أو شق 


اعتباره وذَّلك في مسائل: 
منها: الزائد على ما تجلسه المستحاضة من قل الحيض أو غاليه إلى منتهى أكثرو 
حكمة حكم الْمَعْلُومٍ د حكن فهر سكام الطأورات له َم لاا 


عر ر سح ص وور ےو 


تول ۱ أ تف لا ادك لقف سن جاو ال ور ال 
س EE‏ تقضِي الصوم الوأقع فيه قبل بوت العادة و پالتكرارء لان أمره ینکشف پالتکرار عن 


فرب . وكذلك التّقامر” المش كر فيه كذ : َْضِي فيه الصتم لاله لا يكو 
ومنها: اللَقطَة بعد الحول إلا تملك لجهالة رها وما لا يتملك منها يتصق به عه 
على الصحِبح وكذلِك :الوداقة/ والقصوت ونيحوها. 


وه ورمعو 


وينها: مال من لانتل ار فك ضع في يت الال لضع مع هلا يلو بن 


اس ات ات سر مدا على السام ولك 
لو كان له مولى م معتق لور في هذه الحَالة ولم يلتقت إلى هذا المجهول. . ولا رواية أخرى 


سس ص اس 


آله َل إلى ّت امال إرنا لهذا الْمَعَتّى قن أريد أن اشتباه الوارث بِغيْرهِ يوجب ؛ الحكم 
بالإرْث لكل َو مالف لقواعد المذهب وإن أريد آله إرث في الباطن لمعي فيحقظ 
يمأل في بت المال ثم يرف في التصالع لهل بشتحقه عي هو دالاو يمى 
واد ييي على ذلك ماه افتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له وقي امال 
وجهان: منم من باهم عى أن بت المال هل هو وأرث آم لا؟ وينهم من قال: لا بنش 
على ذلك ثم لهم طريقان: 
أحدهما: أنه ٠‏ لا يقتص ولو لتا : په وآرث” لان في الْمسْلِمينَ الصبي والمجنون 


واخَائب وهي طريقة ابي الْحَطَاب. 
والتّانِي: يجوز الاقتصاص» وإن ف 5 فا لضن يوان لأ ولاية الإمام ونظره في المصالح 


القاعدة السابعة بعد المائة 14١‏ 


قائم مقام الوارث وهو مأخذ ابن الزاغوني. 
وينها: إ6 اعبت أنه ينساء آهل صر جار له الإقدام على التكاح من نسايه ولا 


يتاج إلى الشحري في ذلك على أصح اوجن وك لو شتت مي بحم آل صر 


2 
س و ماه ر سو وو 
0 


أو ريق أو اشتبه حرام ليل بباح كثير ونَحو ذلك إلا أن يكر الحرام ويغلب فيخرج 
المسالة على تَعَارْضٍ الآصل والظاهر كناب الْكمَار وأوانيهم. 

وينها: طين الشوارع محكرم بطهارته على الصّحبح المنصوص. 

ومنها: إ6 طَلّقّ واد من سالد وأنسييها لها مير بالقرعة ويل له وطءٌ براقي علَى 
لذب المتحيح ايور وكذِك لأست واجدة ن مد 


ل ع لصم حي 3 9 e‏ -:. 5 
العمرة؟ وجهين: 


3 م .2 4 واه وم دع كه رطا > © هسل 2 هيده ٠‏ اراي ده ص سا سمه 
E‏ 0 5 4 عي ووو ص ع هھ ورو ساو ےت الو وس و 0 8 e‏ مع هس 24 
العمرة بنية القران تصح عمرته. والناني: يجزئه» لأنّه نما يمنع من إدخال العمرة على 


الحج مع العم فا مع علمه فاد تنزيلاً للمجهول کالمعدوم كآنه ابتداً الإحرام يهما من 


القاعدة السابعة بعد الْمائة: 
ال ان 

َحَدهُمَا: أن يَكُونَ بطريق الأصالة فالمشهرر آله لا يتصح. 

والتَاني: أن يكُون بطريق التَبَعي يصح في الوقف والإجازة وها إذا صرح يدخول 
المَعْدُوم فم إن لَمْ يصرح وكان امحل لا يزم الْمعْدُوم قفي وله لاف وكذا لو 
لتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم ويتخرج على هذه القاعدة مسائل: 

منها: الإجازة لفلان ولمن يولد لَه الها تصح وفعل ذلك أبو بكر بن ابي داود [وهو] 
من أعيّان أصحابنًا وله أجاز لشخص ولد ولحبل الحبلة. 

ومنها: الإجازة لمن يولد لان انتداء فأفتى القاضبي فيها بالصصّحة مَطلقا نله عنه أبُو بكر 
الخطيب. وقياس قوله في الوقف عدم الصحة. 


م وم 


وا لوقف على من مرل له سے افاي خلا ا لا سے الوقن 


٠ 1۹۲‏ القاعدة السابعة بعد المائة 


0 م على 0 e‏ رص صصص 0 دسم وده ora E‏ 5 کو ا e‏ 
من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبل. قال أحمد: فِي رواية 
2 اک ی ر 


صالح الوقف إنّما يكون أن يوقفه ولّده أو من يكون من أقاربه فد القرضوا فهو صدقة 
على الم لمساکين أو من رأى» قال الشيخ مجد الدين: ظاهِره يَعطّى صح الوقف ابتداء على من 
. يولد له أو من يوجد من أقاريه وهذا عندي وقف معلق يشرط. التهى. ويمكن أن يحمل على 
3ع برل دو مده ای ا ل ا 


أن مراده من يون [موجودا] من أقاربه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا. 


مم ا ر رص س ر رص 4 o4‏ م ل وو سه 2 24 4 سمه 
: ومنها: الوقف على ولَدِه ' وولَد ولَدِهِ أبد) أو من يولد له فيصح بغير إشكال نص عليه. 
ومنها: لو وقف على ولَدِهِ وله أولاد موجودون تم حدث له ولد آخر قَنِي دخوله 


عسو ا 7 ود برو قوعي لل | كا لي 5 سه ماس سعروم > هل يراه 0م 
روايتان» وظاهر كلام أحمد دخو في المو د قبل تأبير البّخْل وقد سبق وهو قول ابن أبي 
موسى وظاهر كلام القاضي وأبن عقيل وأفتى به ابن الزاغوني. 


َه ا و 7 e e‏ 0 > هات ا ورور 
ومنها: لو وقف على ولده ثم على ولَدِهم أبدا على أن من مات عن ولار فنصيبه 
لولدهِ ' ومن مات عن غير ولاو قتصييبه لمن في درجي فكان في درجت عند موته اثتان مقلا 


رر 
یر ب ا ا د 2 


8 ^ مو ت دم وعراس رو ق 0 ا و وہ 
فتتاولا تصيبه دم حدث الث فهل يشاركهم يخرج فيه وجهان من التي قبلها والدخول هنا 
و 7« 6 يه ير هه افير ن م فير ع4 ر 0 ا و 0 اف 
أولى ويه أفتى الشيخ شمس الدين بن أبِي عمر المقدميي” لان الوقف على الآولاد قد 
يلح فيهم أعيان الْمَوْجُودِينَ عند الوَقف بخلاف الدرجة والطقة قله لا يلح فيه إلا 
مطل الجهة وعلى هنا فلو حَدَت من هو أعلَى من الْمَوْجُودِينَ وكان في الَف اسنْتحقَاق 
و 6 ع 6 ا ورور وره € ا ا 3 ق I Ea‏ 
الأعلى فالأعلى» فإله يفترغه مئهم. وما حكم الوصيّة فإِنّها لا تصح لمعدوم بالأصالة كمن 
[أَوْصى] يحمل هذه الجارية صرح به القاضبي وأبن عقيل وفي دخول المتجدد بعد الوصيّة 


وقبل موت الموصي روايتان. 1ْ 


A‏ 0 04 ہو وسو ل ھی ووه سوه له وو ت پوه 
وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمّهات أولاد أنهم يدخلون وعلل باهم 


موآل حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت وخرّج الشيخ تقي الدين على الخلاف في 
و 2000 7 > مه قرعو و 


المتجدد بين الوصيّة والموت. قال: بل هذا متجدد بعد الْمْوت فمنعه أولَى وهذا الذي قله 


يتوجة إن علَقنَا الوصيّة بصيلاق الاسم ما إن كان قصد الموصي الوصية لأعيان رقيقه 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أنه لو وقف على ولده فأقر بأنه عليه وعلى زيد عمل بإقرار ما دام حيا حملاً عن أن 
الواقف رجع عن اختصاصه وأشرك زيدا. البحر الرائق (0/ 47 1). 

)¥( وذهب الشافعى إلى أنه لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى 
الفقراءء والقاعدة فى ذلك أنه (إذا مات واحد من ذرية الواقف, ثم وقف الترتيب قبل استحقاق للوقف 
لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أى من هو فى درجته ثم استحقاق نهاية ومعنى) حواشی 
الشروانى (15109/5). ْ 
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> و‎ o و‎ r ت موه ا 2 سر وس ت‎ gg 5 0 al 
وسماهم باسم يحدث لهم الجوع يستحقون الوصيّة بعر توقفي. وآفتى الشيخ أيضا يدخول‎ 


المعدوم في الوصيّة تبعا كم وصى بعَلَه مره للْْقَرَاءِ إلى أن يحدث لوده ولد فيكونء 
عب ا و ل ل و ار اضر و ا 


وهو له قريب من تعليق الوصيّة يشرط آخر بعد الموت. 


هم سو بير س واي و سے و ني چ 


والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق 


في ميكة هلان يكنا وكا فسكتها قوم بعد موت الموصي قال: إِنَمَا كانت الوصية لين 
كاواء ثُمّ قال: ما أذري كيف هذا؟ فيل له: فيشية هذا الكُورة قَال: لا الكورة وكثرة أَهْلِها 

٠‏ خلاف هذا المعنى يتل قوم ويخرج قوم يقم بينهم. فرق بين الكورة والسكق لان 
اكور لا يلح لومي فيه قوم معن لع اليصار أله ولم مرا ريق الوصيئة. 
لا ا اا ی قر ا اا الموحرقين 
لحصرهم. يقارق الوقف في ذلك الوعريك لن الرقف تيس وتسييل اليتيمة الْمتَجَلد مِن 
الطباق فكتا البق الواحدة بخلاف الوصييّة أله ليك فيستدعي مَْجُودا في الحَال. 


دع م كن 


2 22 و 8 د 

القاعدة الكّامئة بعل المائة: 

ٍ- 8 وو وو 2-7 جه s4‏ 2 ميو ور . عسو که چ 00 5 ەك 

ما جهل وفوعه مترتبًا أو متقارنًا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف؛ 
e‏ ا اع 00 وه 6 2 2-4 کے م 2 دو 

i‏ 2 ت : i7‏ 2 م عم ا جدنع اس بي 7 رو e‏ وعدي ت سس ووو 

منها: المتوارثان إذا ماتا جملة يهدم أو غرق أو طاعون وجهل تقارن موتهما وتعاقہ 
ص ص وم ر و ب 2 ع عد بوت 4 3 


حكمنا بتَعَاقهِ على المذهب المشهور» ووركنًا كل وأحد مهما من الآخر من تلاد ماله دون 


20 


ما وره من صَاحيد. ورج بو الخطَابِ روا رى يعدم توت للشكك في شط 
وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عيته أو علم عيته ثم نسي على الْمَدهَبٍ لن 
2 20 ےد 2 1 
هذا يستند إلى أن تيقن الحياة لا يشترط لِلتّوريث. 
اوس ت 0 ۰ ر م 1 سے سے اس واه ومس سے سدس 00 - 
ومنها: إذا أقيم في المصر جمعتان لعير حاجةٍ وشك هل أحرم يهما معا فيبطلان وتعاد 
ه ووو ر وہ ده 2-2 و 2 8 


لجع أو حرم بوما رين فُصلَى الهر؟ على الوجهين أصحَهُما عاد لطر لآن 
التقارن مستبعد وعلى الثاني تعاد الجمعة إا لاحتمال المقارتة أو تنزيلاً للمجهول 
کالمعدوم. 
2 ا aE a‏ و ara‏ 6ه ود موده عو م ووو 
ومِئها: إذا زوج ولِيّان وجهل هل وقع العقدان معا فيبطلان أو مترتبين فيصحح أحدهما 
3 موود سوبي 


القُْعة؟ ف ياق نيا أحدهما: سطلان لاحتمال التقَارن والاني لاستبعاده. 


. 
٠. 
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ايع وص م 6 م 02 ار و2 6ه 0 ناس 0 o‏ 


ومنها: إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول واختَلقًا هل أسلما معا أو متعاقبين فهل 


القول قول مدعي التقارن فلا يتفسخ التكاح أو مدعي التََاقْبِء لان الظاهر مَعَهُ على 
وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهِر. 

ونه ذا كان في يد جل عبد فاذعی رجلا كُنَا مهما آه باع هتا اعد بألفي وأقام 
يذل يبسن ولم يورخا فهل يصح العقدان ويلزمة الان لجواز أن يكُون في عَقديْن في 
وقتين مختلفين وحد استرجاع العقد بيتهما أو يتعارض البيستان. لجواز أن يون عقدا 


724 2٠. 9 0 8 

واحدا فيسقطان والأصل براءة ذم على وجهين. 
م ر 00 سبع مده > o‏ چ 
القاعدة التاسعة بعد المائة: 


E‏ 6س زه م Og‏ كل و ود حي م6 0 ي EA‏ سما سمس سه 

المنع من واحل مبهم من أعيان أو معين مشتيهة يأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع 
a 27 ©‏ ەن و ەھ se‏ 4 5 ميال 5 
اصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. والمنع من الجمع يمتع من اصرف في الْقَدرِ الذي 


6 نمو سم ساس ر 


يحصل به الجمع حاص فَإِنْ حصل الجمع دفعة وأحدة منع من الجميع مَع السَّسّاوِي فإِنْ 


کان وأجد نا موي على عبرو بأ يح ووه على عبرو ولا كس احص الاد به 
على الصّحيح والمنع من القدر المشترك كالمتع من الجميع يقتضيي العموم قللأول أميلة: 


م مع م ر ماح 6 مدي ا 
منها: إذا طلق واحلدة مبهمة ‏ منع من وطء زوجاته حتى يميز بالقرعة على الصحيح. 
ع عم 2ه () 


١. 5‏ يا 
ی أنه يميزها بتعيينه 


وحكى رواية آخر 
7 وس سس ود سم وهم ماس عير 2ے 


م هوس 2 و 6م 4 عن - 3 موي سي as‏ دوو EEN‏ 
ومنها: إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة منع من وطء واحدة منهن حتى تميز المعتقة بالقرعة 
وفيه وجه بالتّعيين. 


2-4 


il 82‏ وص ص ي و 5 الم 2 وام هاعر 9 مار ر وہ م 

ومنها: إذا اشتبهت المطلقة تلاا بزوجاته منع من وطء واحدة منهن حى يميز 
رما بارعا على قاور الم 

> دم ده 6 مو شم دس ودبي ° 7 2 000 ا ا 

ومنها: لو اشتبهت أخته يعدو محصور من الأجتييات منع من التزوج يكل وأحِدةٍ منهن 


ص سرن عو OE‏ 
2 کے“ ٠‏ 
حتى يعلم آخته من یرهم 

ص 
ور ص ون وي و ووو و ەی 


ومنها: إِذَا اشتبهت ميتة يمذكاؤٍ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة. 
وينها: اهيا الأية الس بالطاجرة يسنم ين الطهَارة بود نها حت يتين على 


.)7508/١( وإن لم ينو شيئًا طلق الكل. دليل الطالب‎ )١( 
.)۳۲۳ /۱( فلا بد من تعيّها. الكوكب الدرى (۱/ ۲۹۳)» التمهيد‎ )۲( 
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الظَاهر. 
:َر حف بالطلا لا بال رة تلت في قنز إل يمم ن كل تمر ينة 


من سے نے 


حتّى يعلّم عين التّمرةٍ» وإن كنا SS‏ 


وَمِنْهَا: َو حف بطّلاق وجات أن لا يط واحدة مهن ونَوى وأحدة مبهمة فإله يمع من 
الوط حم حي برها الترقة ر 

ومنها: لَوْ اعيا الآَمَانَ لواحل من اَل حصن أو ألم واحل مِنهم ثم تذاعوه حرم 
e‏ 


والثّاني: 9 یخرج وأحل منهم بارع و2 و ”قوب وهو نو قول أ کر والخرفي 


ي سير اه 2 rG af‏ سمه 


وَرَجَحة ابن عقيل في روايته إلحاقا لَه باشتباء المعتق يغيروء كما لو أقر 29 


سس ملع 


00 من هذه الآمَة ولله د مات ولم يوجده قاف فإ شٍ لإخراج ال وإن كان 


حر الآصل والصحيح الأول لان أهل الحصن لم يق 4 رق ١‏ راهم إلا . 
واحداً يؤدي | إلى ابتداء الإرقاق ر الشّك في إباحته بخلاف ۶ 9 كان أخل المشتبهين 


رقيقًا فأخرج غيره بالقرعة هنما يسيدام الرق مع الشّك في زواله. 


وللئاني أمثلة: 
منها: إا ملك ان تين أو أما وينًا فالمشهو ر أله الإقدام على وطء واحدةٌ منهما ابتداء 


ET So د ع وسو‎ ET 


00 ¿ أي الحطاب آله تع من وطء وآحدةٌ ينها حى تحرم 
الأخرى: وتقل ابن هانيع عن أحمد ما يذل عليه وهو رأجع إلى تحريم إحداهما مبهمة 


عو ديل ررس سس ماه 


والأول أصح لن المحرم هو ما يحصل يه الجمع. 
ومنها: د وطوع ] الأختين وأحدة بعل ٠‏ الآخرئ ن يمتنع من وطتهما جميعاً حتی سی يحرم 


0 بوت 5 ر اش هما جویعا؟ 1 تباح له َه الأول ى 9 سرا لاد 4ه م 
يا کر ی وا 


ومنها: : إا أسلم الكافر وعئده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتايبّات فالأظهر آنّ 


mea 20‏ موي م 207 04 0~ ا 


0 أريع ينون ن ون اختيارا ونا نه اليم ما لاان م لأربع وكلام 
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ومنها: لو قال » لزوجاته الأربع : وأللّه لا وطتتکن وقُلنا: لا تحتث يفعل البعض فأشهر 
اجنين أله لا يون لیا حى بط لان فصي حيتي مولي ين الراعة َه قول اقبي 
في المجردٍ وبي الْخَطَّابِء له يمكنه وطء کل وأحِدةٌ منهن من غير حن فلا تڪون پوينه مه 
مانعة بخلاف ما إذا وط تلاا فإِنه “لا يُمَكِنْهُ وط الرابعة يلون جني والتاني: هو مول في 


ميو د دمعي 


الحال ين الجميع وو قل القاضيي في خلافه وأين عقيل في مَل وقال: : هو ظَاهِرٌ كلام 
حمل وماخ الخلاف أن الحكم المعلق بالهيئة الاججتماحية. " هل هو حكم على ما يدم به 


ودي > 


مسمّاها حنث ' أو على مجموع الأجزاء في حالة الاجتماع دون الانْفرادٍ فعلى الثاني يكون 
مول ين الجميع ويتوقف جه بوط كل وأجدة على وط البوأقي مها 


ومنها: إذا زى يامرؤ وله أربع نسوؤ ف فنبي التعليق للقاضري يمتع من وطء الأربع حى 
يستظهر بالرانية ل واستبعله الشيخ مجد الدين وهو كما قال لان التحريم 51 هتا لأجل 


0 سوام 7 م - سا دي 


الجمع بين خمس ف فيه أن يسيك عن [وطء] وأحدة منْهن لا حى تستبرى. ا 


و 


به صاب الريب وقد دك صاب ابي مفلة من مم على خضي وة ارق 


واحدة فاه يسيك عن وطء وأحدةٍ متهن حبّى ت تستبرئ المفارقة. 


ر ر ص 


ومنها: إا روج حا أو اين في عقاو وا قالتكاح يَاطِل» لان الجويع حصل به 
ولا مزية للبعض على البعض فيطل يخلاف ما إِذا زو جهن في عقوو ما متَفرقَةٍ ة وذكر القاضِي 


في خلافه احتمالا بالفرعة فيما إ6 زوج الْوليّان من رجلين دفعة ةَ وأحدة ١‏ وهذ) مثْلّه وکن 
هتا وة حالف الإجنماع اله التبّخ سج ادي ولكِنه يعض بالروآية الي قا ابن آي 
موسی فيمن قال لعبيله: ا 
بالقرعة كلك لَو قَال: وَل عُلام يطل علي هو حر أ اول امرأو تطلع علي هي 

ل مل می کی واو کا و ا ا 0 
ددأية مهتا وأقره القاضي وصاحب الْمَمْنِي في موضع مِنه على ظاهره وتأولا مره على آم 


طلعوا واحدا بعد واحد وأشكل السابق وهذ) هو الأظهر لاه اجتهاد وغيره بعيد. 


م > س 


وما إن كان لبعضيهم مز مزَيةُ فله ضور 


منھا: إذا تزوج م رت في عقا وأحار فيه وجهان: 
أحدهما: يبطل التكاحان معا وهو قول الْقَاضِي وابن عقيل وصاحب الْمغنِي. 


هو له ل ل يم 


والثّاني: يطل نكاح الم وحدها حكاه صاحب الكافي وجرّم به صاحب المحررء لآن 


القاعدة التاسعة بعد المائة ش 1۹۷ 
ل ل ا 


نكاح الْبئْتِ لا يمتع نكاح الأم إذا عري عن الدخول بخلاف العكس فکان نكاح الأم أولى 
بالإبطال. 
وَمنها: لو لم الكافر على أم وِنْس لم يدل بواحدة منهما فالمذهب آله ينفح نكاح 
الم وحدها وتحرم عليه على الايد ويَْبْتْ ناح ابت نص عَلَيْه [أحمد] فيما ذكره 
القاضي في خلافه واتّفَقَ الأصحاب عليه وبناه القاضبي على أن ألكحة فار صحيحة فإ 
صح الاح في الْنْتِ صارت مها من مهات نسائه فحرمت عليه قَال: ولو لم يكن 


صحيحا فيها كان لَه آن يختار يما شاء وهنا يحالف ما قرره في الجامع الكبير أن اعفد 


الماد في التكاح يحرم ما بحرمة الصحيح وهنا النكاح غايئة آله اميد لاله محل في 
صحه والمنصوص عن أحمد في رواية أي طالب أله يفرق بيت وبين الآم وينت وقد 
حرمتا عليه وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول هما لاه قال في تمام هذه الرواية: إذا 
کان تَحبَهُ خان فرق بيته وبين أحَدِهِماء ودا كان تَحته قوق أربع فرق بيه وبين الزيادة َد 


عع ی ا ی ی کے کا الک 

ومنها: لو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بها حى أرضعت الصغيرة فسد نكاح الكبيرة 
شا ار و ظ 

وو ره وو و ت 2 


أحدهما: يقسد نكاحها أيضا عن عقد على أم وينت ابتداء. والانية: لا يبطل وهي 


ت 


مم وا اجنم في الع قد سب الخلا فها وعى اليم فها ارق تما ين 


مَسَاليَنَا أن الْجَمع هاهتا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أَقُوَى من الابتداء فهو 


ا ا ا 2ع 0 مو ې oro‏ ين A OT LP‏ 
وينها: لو كان تحت ذمي أربع نسوة ثم أسترق للحوقه بدار الحرب أو غيره قال الشيخ 


مج الدين: يحتمل أن تحير متهن اين كما لو أَسلَمْ عبد وتحته أربع» ويحتمل أن يطل 


تكاح الجويع كالرضاع ِلَى الحادث المحرم للجمع. 
ومنها: لو تزوج حرة وأمة في عقا وهو قاقد لشرط نكاح الإماء نه يطل نكاح الآمة 
حلا على الأصّب لآن لحر تماد يهم بصفة ورود نكاحها عله مل َه اْحَال ولا 
ولِلئَالثِ وهو الْمنْع من القدر المشترك أمئِلة: 
0 


مِنهًا: لَوْ قال لزوجاته: واللّه لا وطِئت إحداكنٌ اويا بذلك الامتتاع من وطء مسمّى 


۹۸ القاعدة التاسعة بعد المائة 


نامع و قد متك ن ابيع كر مولا ين اليم م أن شوم تقذ 
أيضا من كونه مفردا مضافًا. ما لَو قال: لا وطئّت وأحدة منكن فالمذهب الصحيح أله يعم 
الجميع وهو قول الْقَاضِي والآصحاب بتاءَ على أن النكرة في سياق المي يفيد العمو» 
وَحكى القافيي عن لبي بكر لله يك يكون موليا مِن واحدو غير معينةٍ وأخذه من قوله إذا آلى 
من واحدة منهن وأشكلت عليه و أطرجت بالقرعة ولا يصح هذا الأخذ» وحكى صاحب 
الْمعْنِي عن الْقاضيي كلك والّقاضِي مصرح م بخلافه له قال: هو ايلاء من الجيي رواية 


ده مر يعر ا 2 I‏ 


واحدة ولَكنّه قال: متى وطئ واجدة نهن الحلت يمينه ين الكل بخلاف ما إِذَا قال: لا 
وطِذت کل وأجدة ينن أو لا وط ره إِذَا وطئ | واجدة منهن حدث ويني الإيلاء من 

البُواقِي» ون لم يحتث بوطيهن” لان حقهن من الوطء لم يستوف» والفرق بین الصور 
اللات أن وله لا أطأ كل وأحدة همان ولا ياي في فو أيمان , متعددة لإضافته إلى 
متَعدو بخلاف قوله: لاء الأسرشتي واحدة منكن فإلّه مضاف إلى مفرد ومک موضوع 


بالأصالة لني الوحل. وعمومة عموم بل لا شمول فَالْيِيينَ فيه واحدة فتتحل بالحنث 


ع 


بوط وة ولكن مقتضى هذا التَرِيق أن تتعدد الكثَارة في الصورتين الأولتين يوطءٍ كل 


وأحدة. وهو قياس إحدى الروايتين في الظهار من نسائه بكلمةٍ 3 وأحدةٌ أن الكمارة تعد 


ا وو ر ن ل دي قبي 


ويمكن أن يقال: التكرة ة في سياق الي إن قيل: نها تعم 
فالصور الگلاث متساوية ون قيل: 3 عمومها ج عر كيالو فالمتفي يها وأحل 


ر ا 211010111 مو ب و ے o‏ و 


لا تعد فيه وهو الماهية المطلقة مجه تفريق القاضبي المذكورء وله أعلَم. 


ومنها: إا قال: إن خرجتِي من الدار مره بغير إذني فأنْت طالق وتوى يذلِك بين الْمرّات 
اقتضی العموم غير إشكال وإنْ أطلى فقال الْقَاضِي: في خلافه تتفي يمينه يمره وأحدق 


ولم وأو لها مره رجت يإأنه م حرجت بعد ذلك بير دنه لم تطلق» وخالفه أبو 
الْخَطَّاب ۽ وأبن عقيل في خلافهما وهو الحق» ثم اختلف المأخل فقال ابن عقيل: ذكر الْمرَة 
ني على المع بن الا لها وك كلام ب الطاب اذالم لى بن خول لكر 
في الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله إن الييين عند للا لحار Cma‏ 


ده ي 20 ~o‏ وبر رو وو و e a‏ 


مر و بإذنه لم تنحل اليمين بذلك عند والمحلوف عليه قا كم وهو خروجها مرة ة يغير ذه 


صر 7 ر ص 


فمتى وجد ترتّب عليه الحنث. 


و اضر م و 24 


القاعدة العاشرة بعد المائة 4۹ 


القاعدة العاشرة بعد المائة: 
من ثبت لَه أحل أمرين فان اختار أحدهما سقط الآخن وإن أسقط أحدهما أت الآخر 


7 
م6 وص و وه - 1 


ون اَم مما فن کان امتتاعة ضررا على غير استوقى لَه الح الآصلي التّابت له إذَا 
کان ماله وان لم یکن حف تا سقط وإن كان احق غير ملي ارم بالايار ون كان حك 


ر ص 50 سقو sor‏ 2 84 وسیہ و سو یہ و ر e OFS r r o‏ ت 
داجیا له وعلید فان کان مستحقة غیر معن حيس ست يعينه ویوقیا وإن كان مستحقا معينا 
2o re‏ سم ور ستر ومس وس 


فهل يحبس ويستوقى منه الحق ّي لبه فيه الخلاف؛ ون کان حم عله ولك استفاؤة 


صن مه 


منه أستوفي» إن کان عليه حقَان أَصلِي وبدل "١‏ امتح من الْبَدلَ حكم عليه بالآصل وبرج 


اي 


لذت علو e‏ ش 
منها: لو عفى م مستحق القصاص عنه وَقُلنَا: الواجب لَه أحد مرين تين له المال ولو 
على عن الال 1-23 الو 


سم وس و o‏ و مه ~a‏ 


وينها: 0 ل Sv‏ 


7 ال 3 الأرش ساب 36 لا 1 به ا وقال 3 ا اوسن 21 


- 060 د امارد يض ا 
e‏ لو اتا اميم بيه في مله ولا ضر عليه في قبضره له يؤمر يقبضيه أو إبرأله 


ور ر صر و 
. 


إن امتتع قبضه لَه الحاكم وبرئ غريمه. 
ومنها: لو امم اُوصى لَه ين الول وال حم ليلد وه ين الوصيئة. 


ومنها: و و ل 


> ونب GO,‏ وماد سد TOT e‏ ص وص م عه اج بلق اللا حت ميو 


ا لو آسلم على أ ختين أو أكثر مِن أربع نسوة وامتتع من الاختيار حبس وعزر حتّى 
ر أو أخرت المعتقة ت تحت عبد الاختيار حى طَالت ؛ المدة أجبرها الحاكم على 


اختیار اح 8 الإقامة بالتّمكين من الاستمتاع 


رمئها ٠‏ سوبد سمس 


مِنهَا: لو آبى الْمَلَى بعد الْمَدة أن ينِيء أو يطل فروايتان: إحداهما: يحب حى يفي 


ل والثّانية: يفرق الحاكم ييتهما. ۰ 
وينها: َو حل من ان وامقع من ويه ويس م وكيل في الع باعة الْحايم ووقى 


۳٠٠‏ القاعدة الحادية عشر بعد المائة 
ومنها: أو أذعِي عليه نكر وطلِب مِنْه اليوين فنكل عنها وقضى بالنكول وجعل مير 
لان اليمين بدك عن الإقرار وعن النكول فإذا امتئم من البدل حكم عليه بالآصل. 
نه أ كل الى عله ن الاب اة إل كات الوى مما فى في 


ب هده ب وب بير 5 ا 


التُكُول فهل يقضي عليه به هاهتا أم ر بحبس حَتَّى يجيب على وجهيّنِ» ون کات ما لا 


ع > ا اک وکو سو ہے وو ف کے - ص 7و 
يقضى فيها بالنگول كالْقئل والحد فهل يحبس حتی يقر أو يخلى سبيله على وجهين. 


* # فنا 


5 


سس ر سمس 


.2 و ه سس سس 0 9 
القاعدة الحادية عشر بعد المائة: 


إ6 كان الواجب يسبب وأحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهُما دون الآخر فهر 


ر رو ا اا ا ی ی کے 
. 


يبت آم لا؟ على روايتين ویخرج ليها مَسَائِل؛ 
منها: إذَا فلتا: مو جب تل العمل حل شيئين» فإ لأعى أولياء المقتر ل على ولي الْقَايل 
في القسامة فتكل فهل يلزمه الدية على روايتين. 
:لا جراحة عدا لی شخص وأتى بشاهدد ومرن تھ تلز وھا على 


صو 4 0 و f‏ سيو وو ل ر 2 سه سام 3 2 4 كي و 2-0059 چ 0 4 
روايتين والصحيح فيها عدم وجوب الدية لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينا وأما إن قلنا: 
ا ریت الل افاس کے ع کن د بعالا يحبا ا 

ومنها: شهد رجل وأمرآتان بقتل عب عبدا عمد) فهل يثبت يذلك غرم قيمة الْعبدٍ دون 
الو على روان حكاسًا صاب المح وقد أن روا َوب القيدة روا بن 
ا ا E‏ ا سد ذم عن عع و ووو ي 

6 وتوت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها أن الفائل كان جر فلا يكول جنايته E‏ 
للقود. فلا تكون المسألة من هذا القييل بل من نوع آخر وهو إذا كانت الجتاية موجبة لِلّمال 
عينًا وقامت بها بينة ينبت بها امال دون أصل الجتاية فهل يجب بها الْمال على روايتين» 
كما لو كانت الجناية خى أو عملا يوجب المال دون الْقودٍ وآتى عليها بشاهد وامرأتين أو 

ا 2o ~o e‏ .م م سمو 


اآعى فتل كافر في الصف وآتى يشاهد وحلف معه فهل يستحق ذلك سلبه على الروايتين. 
+ ع يت 
0 م سو سے راک ا ااا ر و بے 0 4 
القاعدة الثّانية عشر بعد المائة: 
08 م اي OS‏ و8 ملم و نم ع کے ید 8 0 ع - 
إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح يدون الضرورة وجب تفريم خفهما 
رر صو و سس ی و ص ص 


بنه: إا وج المحم صن وة إل اكل اة ص عليه خمد لان في ذل الصبد 


2-9 


القاعدة الثانية عشر بعد المائة ۳۰١‏ 
الفاعدة الثانية عشر بعك اا اا ا ا ا س تك 


e وو دصه وو ےه ل صر ص ن ار‎ or 


. لاٹ جتايات صيله وذبحه و وال الم يها جناي وأسيدة وعلى هنا فلو وجد لحم . 
صياد ذبحه محرم وميه فإله اكل لحم , الصيد ل لقاش فى اد أن كلا منْهُمَا فيه 


ناي وأحدة ويتميز الصيد پالاخٍلاف و في کور ك وقي هذا 0 ٤‏ أكل اليد ج جتاية 


س سے وو 


or س و‎ E 14 


تم وجدت ا الاب في اليصاره رائ لج SE;‏ ا 


ماهر كلام القاضيي أنه يأو , الميئة ولا يكميره ويأكله لان كسره جناي كذبح الصيد. 
ومنها: نکاح الوماء والاستمتاء واا ا يلف وم نکاح الإماء كما نص 


ص 20 ل ہو عد ی 


e‏ ر کک ا 


ےہ و و معو 


َم 2 ا عند خوف 8 وعدم الل ب تكاج 05 مر هن 3 
نکاح الإماء مقلم م علي ويتوجة يما ذَكرْنًا 2 على إباحة نكاح الإماء دون وطء 


ل له في معتی وطء الحائض لكونه î‏ 


وس هه ٠‏ 


ومنها: من ایح له الفطر سبق“ لم يمن الاستمتام وأضطْرَ إلى الْحِمَاعٍ في افرع 
َل فلَهُ قعل ِن وجل زوجة مكلَقَةٌ صائمة وأخرى حائضة قفيه ۽ احتمالان ذكرهما ضاخ 


المع 
لم 
وو اس سے 


أحدهما: وطء الصائمة آولّى› لن أرما فو ها مر إضرر يها ولك جا لفطرها 
أجل الولّدء وآ وة الحائض فلم يعهد في الشّرع از نه حرم رم للآدَى ولا زول 
الآدَى بالحاجة إليه. 

والثّاني: مخير لتعارض مفسلة وطء الحائض مِن غير إفْسادٍ عِبَادةٍ ليها وإفْسادٍ صوم 


دا ر ا ا 00 


الطَاهِرة والأول هو الصحيح لما ذكرتا من إيَاحَةٍ لطر لساب دون وطء الحائض. 


َمئْهَا وى س سام سے وس مه 


منها: إذَا لقي في السفيئة نار واستوى الأمران في اللاك أَعَنِي المقام في الَّارِ وإلقاء 
لوس في الما هل ولا الوس في الْماء أو يرم الام على روايتين والْمُول 


د هع وام ەو سم فاق 


عن أحمد في رواية مهنا آله قال: أكره رح قوسهم في البحر. وقال في رواية أي داود: 


)١(‏ الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح يقال: رجل شبق وامرأة شبقة 2 شبقة» وشبق الرجل بالكسر شبقه فهو شبق: 
و غلمثه وكذلك المرأق وفى حديث أبن عباس: آنه قال لرجل حرم وطئ امرأته قبل الإفاضة 
شبق شديد. لسان العرب .)١۱۷١ /١١(‏ 


ل . القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


~~ وس تر م مما عه 


يصتع كيف شاء» قيل له : هو في الم لا يمح في الجا قال لا أدري فتوقف ورجح 


ابن عقيل وغيره وجوب الْمقَام مع تين الهَلاك فيها لا يون قاتلا ضيه يخلاف ما إ6 لم 
يتَيقنُوا ذلك لاحتمال الّجاة بالإلقاء. 


+ ا 2 
القاعدة الال عشر بعد الماكة: 
إذا وجا جملة دات أعداد على جوا ي أخرى؛ فمل يتوزع أفراد الجمل المورّعة 


oF‏ 48 رودي ۶ هج 


على أفراد الأخرى أو كل فرو على مجموع الجملة ة الأخرى؛ هزه على قسمین: : الأول أن 


وج قرب مَل على تين اح الارن فلا خلاف في ولك َال ما دلت القريتة فيه 


ع ول 


على توي الجملة على الجملة الأعرى - فقابل كل قد كليل يفره يقابل إا لجريان 


0 أو دلا : الشرع على ذلك و لاستحالة ما ر - أن قول لزوجتيه: إن اكلم 


E RN‏ مغل سلس و ل 


ين الرغيفين ع فاش طالِقتان» ا لت كل واد مهما رغيقا علقت لامنحالة كل كر 
ا أو قول لعبدیه: إن ركيما ایکا أو لسا ریما أ قلدشما سيك 


أو اعتقلئما كما أ ما يزوجتيكما فا 5266 تما حرآن» فمتی وجد من کل واج ركوب 


دأيته 4 أو لسن اوس ا َل سأ رَمْحِهِ أو الدخول بزوجيه ترب عليهما العتق» 2 


مغرو .ا و وهي رو 


الاتفراد بهذا عرقي وقي ڊ بعضه شرعي فيَعِين صرفة إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره 
في المغني. . ويئال ما دلت القريتة فيه على توزيع كل ف من أفْراد اة على جتويع بيع أفراد 
a‏ إن کلمتما ردا أو كلما م فاش مان ا 


و ئ ر ص gg‏ 


يطلقان حتّى ر كل واحدةٍ منهما زیدا وعمرا۔ 
م لني أن و اراد e‏ الإطلاق 


> ° ہے و لل عر 


ت ا 


أفراد الْجملة إ6 ا وصح م بذلك لضي وان عقيل وأو اخملاب في ما 


الظهار من نسائه يِكلِمَةٍ واحدة. وكذلك لا يدر الخلاف إلا في بعض الصور ويجب طرده 
ل له كل في تيل مَس 


o‏ ەرو ے "لون 4 م عرسا و و د سد سم 


الخفين: ١‏ ني أدخلتهما وه طاهرتین هل المراد أنه أدخل كل وأحلةٍ من قلميه 


(۱ اللج: الموج. 
(1) فيه دلالة على شرط جواز المسح على الملبوس أن يكون طاهر طهارة كاملة. المبسوط (۲/ ١١٠).وهذا‏ 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 5 
الفاعدة الثالثه عشر بعد الال ل 


عضو هه ع ا و ع 6 لجر ستو مير و 


5 
الْحمَيْنِ وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد اد آله دحل كل القدمين الخفين و 0 
إدخالها طاهرة. وينبني على ذلك مَسَألَةُ ما إا غسل إحدى رجليه هَ أذخلها الخف م 
غسل الأخرى وآدخلها الح فعلى التوزيع الأول وهو توزيع ال على الج لا وز 
الْمَسْح لاله في حال إدخخال الرجل الأوَى ف لم يكن الرجلان طَاهِرتَيْنِ وعلّى الاي 
وهو توزيع المفرد على ا س وقي الْمسألَة روايتان عن يد لحيل وکن القائل بان 
الْحَدَثْ الأصعر لا يتبعض وأله لا يرتقع إل بنك امسكْمَال الطهارة بمنع طَهَارَة الرجل 
الأولى سند رل الخ عم يدت هارما نة امال لبس الي ويك ين باب 


ه ووم سم 


توزيع الجُملة على الْجملة. 
ومنها مسألة: مد عجوق وهي قاعدة عظيمة بتَفسها فلنذكر هاهنًا مضموتها ملَخّصا: 


د باع ربويًا بجنيه ومَعَهُ ِن عير حنسيه من الطرين أو أحدهما كمد عجوة ودره بمد 
ت وي 5 کوس 2 ھر مد عي و - 0 مغرو ل 


عجوو عجوو ودرهم يمدي عجوؤ يدرهمين قفيه روایتان أشهرهما بطلان الْعقَد وله 


ماحد 
ا وهو مسك الْقَاضِِي وأصحابه آنّ الصفقة إذ اشتملّت على شيئين مختلفي 
القيمة سط اللّمن على قيمتهما وهذا يودي هاه إا إلى يقين التّفاضل وإ | إلَى الجهل 


ِالتسَاوِي وكلاهما مبْطل للعقّد في أموال الريا. وبيان ذلك: آنه إا باع i‏ يساوي دِرَهَمين 
ودره مين يساویان َة درام کان درم في سابل لي مل وى مد في ماب مد 
وثلْث ذلك ربا وكَذَلِك إِذَا باع ملا ا ساو ي رهما ودرهمينٍ بملين يساويان اة دراهم فاه 
َل لمان موث مد وى أل مد في مفب فل 0 إن فُرض ) التّساوي كمد 
يساوي درهماء وورهم يملا يساوي درهمًا ودرهم إن لويم طن وتخوين قلا ينعن مه 
المسَوَاةٌ والجهل بالتساوي هاهتا كالعلم بالتمَاضل فلو رض أن الْمديْن من شجرة وأحدة 
أو من زرع وأحد ون لدرْمَميْنِ مِن نقد وأحد فيه وَجْهَان ذكرهما القاضي في خلافه 


ا ل 


احتمالین: 


الحديث أخرجه البخارى فى فتح البارى فى باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ۳( / 
۹ ۰ وفى مسن أبى عوانة (7۱ ۱۹۵)» والسنن الصغرى حديث (۱۲۸) (۰۱/۱ ١‏ 

)١(‏ المد: ربع الصاع» ويقال: إنه مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماء ولذلك سمى مداء وقد قال فى 
أصحابه بيا: «لو أن أحدكم أنفق ملء ء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه» الغريب للخطابى 
)4/1( 1 


٠ €‏ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


وو بي امه f‏ يتغير أحدهما سن سے 9a‏ 


أحدهما: الجواز لتحقق المساواة. والثاني: المئع لجواز أن ي هما قبل لمر 
نص فة وله وصحح أبو اْحَطَّابِ في انْتصاره المئع َال 39 لا تقایل مد ملا يعد 
ودرهم ١‏ برهم بل تايل مل نصق مل وتصف وري وكذلِك لو حرج سحا لامثرة 
ذلك وحيتئلٍ فالجهل بالسّساوي قائ هذا ما دکره في تقريره ه هذه ء الطريقة. وهو عندي 


عرف لآن اللقسيم هو يمه يمه امن على قيمة قيمة الممن [لا إجراء أَحَدِهِما على 3 قيمة الآخر 


فى وې ا 


ففيما إذا باع مدا يساوي درهمين ودرهمً يملين يساويان لاه لا تفول در هم مقابل بشي 
مد بل تقون فل امن مقا بقع الم مقي فلك لين ا 
َيل ثلث اين بلي مد ولي درم كلا تنك مقاب كل جه ين المي جزء من 


المد والدرهم] مقابل للك الْمتّمّن فيقابل ثلث الْمدَيْ 5 


ت 


ن مد وللت درهم ويقابل ثُلْنَا 
ا a‏ 
ولهذ) لو باع شقصا ع بمائة 4 درهم وعشرة ة دانير لخ الشقيع الشقص بحصبّه ته 

الدرأهم ا نت | إلى معرفة ما يقابل الدرأهم أو المد من الْجَمْلة الأخرى 1 


طهر حدما متحت أو ر بب أن بر لر م ابه ِن ويه يث كان المردود هاهتا 
عي مقر َم 3 صحة العقد في الكل واستدامته فإ وزع أجزاء امن على ا 
الْمتَمّنِ بحسب القيمة وجيتن فالمفاضلة الميقنة كما ذكروه نفيك وآ لن المساواة غي 


معلومة قدت في بعض الصور كما مخ والماحد التاني: أن ذلك ممنوع ] سل 0 
انا ن اتحَادَ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع ماثة درهم في كيس ماين ٿتین 

ليق في اكيس وق ل ماري ورا ق لن وإ اا ر شل ا 
الم ةه وقي كلام أحمد إِماء إِلَى ها المأخل. 


والرواية القازية: يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوي من غير جِنْسِه مِن الطرفين و 
يَكُونَ مع أَحَدهما ولَكِن | مره كر ين الذي غيص عله حم في رواية جماعةٍ 


ووس 2 


ل لجن دفي مقابلة وین ا ا 
E‏ له 1 


وعلى هليه الروآية لما يجوز ذلك ما لَم يكن حيلة على الرا وقد تص احم على هتا 
الشّرط في رواية حرب ولا بد منه. وعلى هذه الرواية يكون التوزيع هَاهنًا للأفرادٍ على 


القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة ۳٥‏ 
الأفراد وعلّى N‏ توزيع الأفرادٍ على الجمل أو د توزيع الجمل على 


الجملء وللأصحاب في المسالة طريقة انيه وھ أله لا جور بع امحل نس لي 


س و و دم وو o‏ 


ا دفي یجو ياد آخر رواية وأحدةٌ وهي ' طريقة ي 


هلي في یاب انی TT‏ جنسه جنه وبر 
جنه جنيه كأبي بكر في التَيِيه. وقال الشيرازي الأظهر المنع وينم من جڙم ڀالجواز في بيع 


غير جه كالتيمِي ينهم مَنْ حكى الخِلافَ كابن بي موسى ونقل البرزاطي عن 


ل سه وو ار و دهم وو واو 


ما شه لهذ الطريقة في حلي صح من ماه درم فض وال نُحَاس أله لا جوز بيه كله 
لض ولا بالتعب ولا ونه من اض والحاس. ولا يجوز ببعه حى يخلص الفضة من 


الُحاس وع كل وأحلٍ منهما وخلى وقي توجيه هذه ٠‏ الطريقة عموض ' وحاصله 
الى بتقلد من جشيه قبل التمييز والتفصيل يبنه وبين حليته حليته يودي إلى الرباء 5 
بج يجيه من عير تَحَقق مساوق لان بعض القَمَن يقابل العرض فيبقى الباقي مقابلاً للربوي 


ع ود وو 7 سے و 


ولا سق مساوائه و مع تمييز روي ومعرةة مداه الم و [منه] إذَا ظهر فيه وجه 
الجلية أو كان التقاضل فيه ميقا كيم عشرة هراهم مكسورة َم اة صحاح وَقَلْسيّن أو لف 


FP Fe 


ميحاح بالف مور ورب أ الف صيحاح ودار بالف وبال مکسورة کا ور كره ابن 


ole or ەرو‎ 


آي موس وما هتذل آخر أ پروي من غبر جه ولك عِلَة الا فيها وأحدةٌ قالخلاف 


أن بيع 


کے 020 


س 0 جه سه وه مه 


يوم على الخلا لي بيع الموزوتات والمكيلات وبعضها عض جزانا وفي جوازو 


روايتان. واختيار أبي بكر بي موسى والْقَاضِي في خلافه الْمنْع باه لو استحق 


ا و oror‏ 


1 إلى الربا من جهة العقد وهكذا عل أهل هذه 
لطريقة المع في هلي الال ويو ضف إن امتح لم صح العم يها وعوصه ايت 


ي س و و يعي او وو ت 


في الذمة ة فيجوز المصالحة عنه كسائر الديون المجهولة وهذا الخلاف يشبه ۾ الخلاف ف 


اشتراط الْعِلْمٍ يرأس مال وضبط صفاته وله ٳڏا ألم في جنسين لم جز حتّى بين قلط 


ا فاما بيع نوعي جنس 
منه فيه طريقان: 
أحدهما: أن حكم توعي الس حكم الْحجنسين وه و طريق الَْاضِي وآصحايه نر لآ 


“r 0 و‎ 3-4 o 


توزيع / وض بالقيمة فيؤدي ذلك هاهتا إلى تعين المفاضلة وليس هاهنا شيء مِن غير 


۳۰٦‏ القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة 


الجنس يجعل ذ و 

والتاني: الجواز هاهنًا اوهو طريق يي بكر ورجحه صاحب المغني والتلخيص تَظرا إلى 
أن الجودة والرداءة لا تَعترُ في الربُويّات مع انّحادٍ انوع فكذا في الجنس الواحد. 
والتشسيط إنما كن في عير نال الريا أ في الجنس بدكيل ما و باع عا بتوع متيل 
على جيلو ورديء قن المذهب جوازه ولكن ذكر أو الْخَطَّابِ ۽ في انصاره فيه احتمالاً 
المع ول ابن الاسم عن احم إن کان نا لم إن کان مرا جان وار أن نوع 


020 


امار یکر اختلاطها و تمييزها پخلاف ع امود وهذأ كل فيما إِذَا كان الربري 
0 بالْعقد فإن كان غير مقصود بالآصالة وإنّما هو تابع لعيره فهنا ثَلانَهُ أنواع: 


ر ص لل 


أحدها: ما لا يقصد عادة ولا باع مفردا كتزويق الذار ووه قلا يمتع م من الْببع بجنسه 
بالاتفاق. 


والازي: ما يقصد تيعا لير ويس أصلاً مال الريا كبيم العبد ذي الال بعال مين ضيه 
إذَا كان المقصود الأصلي هو العبد وفيه ذلاث طرق أحدها أله يصح رواية وأحدة سواء 
ُلنَا: إن اد يك أو لا ك وهي طريقة بي بكر ارقي والقافبي في خلافه أبن 


و 


عقيل في مواضع من فصوله و حب الْمغْني وهو المتصوض عن أحمل. وألتانية: البتاء 
على ملك العبد فإن فلتا: يَملِك يصح يصح؛ لان المال ملك العبلد فليس يدآخل في عق اليم 


كمال لكاب لا عا مم في يه وإ ف لا يملك أعتير له شروط اليم وهي طربقة 
القاضيي في المُجردِ وكبِي الْحَطَابِ في الْيصارو. والثَالَة: طريقة 5 صاحجب المحرّر | إن فُلنَا: لا 
يعلك أعتير له شروط اليم وإذا ل: ملك قان کان مقصود عبر لَه ذلك ولا َلا. وأذكر 


القاضي في المجرد أن يكون القصد وعلمه عبرا في صح لعٍ وي الظاهر وهو عو 
عن قواعد المذهب وأصوله. 


التّوْع الكالث: ما لا يقصد وهو تابع ليره وهو آصل لمال الربًا إذا يبع يما فيه وهو 


ضربان: 
أحدهما: أن يمكن إ إفراد التَابع بالبيع كبيع تَحَلَةٍ عليها رطب يرطبو. وفيه طرِيقان: 
أحدهما: وهو طريق الْقَاضي في المجرد الم ل له ا اعتبار 
e‏ 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ۰¥ 
في بيع العبد ذي المال» واشترط ابن بطة وغيره أن يكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط 


20 دي ده سمو ورو ے وھ رو 2 نم سا فو ماصع 


في بم الله التي عليها تمر َم يد صلاحة أن يكن التّمر عير مقصود وتص أحمكد عليه 


re‏ ا و 


في روآية : إبراهيم بن الحارث والأئرم» وتأوله القاضي لغبر معي ومعتى قولنا غير مقصود 


أي بالأصالة وإئما المقصود د في الأصلي الشجر والثّمر مقصود تبعا. 
وضرب القاني: أن لا يون لتأبع مما لا يجوز | إفرادة بالبيع كبيع شاق لبون يبن أو 


مع مع o‏ اا 


ذات ۽ صوف بصوف وبع النَّمر يالتّوى فيجوز هاهنًا عند القاضي في المجرد وابن ع حامل 
وان آپي موس ومع ونه بو کر والقاغيي في خيلا وقد حکي في الْمسالَة رو يتان عن 


أحمد ولع المنع يَنْزِلَ على ما إِذَا کان بتري ) ممصو والجواز على عم القصد وقد 


٠ وض‎ 


ص باعتبار علدم القصد ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنّه 
تابع غير مقصود. اذم ملو الل قن سا ع مجر هرل لجاز د 


سك 240 8 وهم 


يتقيل بزيادة المفرد على ما معه. وقد نص احم في بم عبد الذي له مال يمال دون الي 
مذ وله القاضيي في خجلافه في مسأل الل والترى بالكمر وكذلِك امم فيها مطل عند 


الأكترين» ومن الآصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون 


ا سير or‏ وو 


لمرد اتر ِن ادي ممه بره از لا وقد صرح به عة ين الآصنْحَاب كاي حاب وان 
عقيل في مسأل العبد ذي الْمَال وكذلك حكى أبو القع الحلواني رواية في بيع الشاة ذات 


ر“ 


یچو - و و TE‏ 


الصوفءٍ ولي ا فل أنه يجوز ر شر أن کون المفرد أكثر يم 2 الجا 0 


حيتئلي من امل بل عار لد ور مل اي تا ا را 
الود بوي ) التابع لغيره ه فهو مستقل بنفْسه 


o2 o‏ ہو سرو 


ومنها: EG‏ لبر الك a‏ 
لكل واحل منهما نصف کل عب ولا يتخرج هنا وجه آخر ا ن يكون الك 


يلزم مِن ذلك عدم مين المبيع فيفْسد البيع؛ َعَم لو كان العقد مما يصح به مبهما كالوصية 
والمهر والخلم توجه هنا التحْرِيج فيه. أجل تف عبنم َيه مين 


سو 2 سو 


قبل بخلاف ما إذَا قر له پنصف هڏين العبدين لم فسره ۾ بأحدهما ذكره صاحب التَرَغيب» 
آنا الأول ملق يمح تفْسيرة يمعي كما لو ال لوه نت طالق نصف تطلِيقتين نها 


ممه عه سف 


تطلق واحدة» وما إذا أوصى له يثلث ثَلانَة أعبد ثم أستحق ق منهم اثَْان فهل د يستحق ثلث 


۳۰۸ ش القاعدة الثالثة عشر بعد الماكة 


ده و ےو 


لباقي أو كله نيه وجهان. وهلا فل يتوهّم منه قبول انر يعبلد مفرد مع التعيين وليس 
كذلك بل حرك هذين الوجهين أله هل يدخل العييد وتحوهم قسمة الإجبار آمْ لا؟ وفيه 
وجهان والمنصوص دُحولها. 

ومنها: ذا رهته اثتان عيتين أو عينًا لما صفقة واجدةٌ على دين لَه علَيهِما مل أن يرهتاه 
دارا هما هما علی ألف يرهم هعانص احم في رواب مه على أن أل إذَا قضى ما 

عليه ولم يقض الآخر أن الدار رهن على ما بقي. فظاهر هذا أله جعل تصيب كل وأحد 
لرهنا] يجويع الحق توزيعا لمرد على الل oT‏ ويذلك ' جزم أبو بكر في 
التنبيه وآبن آيي موسی ی واو الخطاب وهو الْمَدْهَبْ عِنْدَ صاحب ٠‏ التلخيص. قال القاضيي: 
هد تا على الرواية الي 5 تقول: | إن عفد الاين مع الواح في حكم الصفقَة الواحدة. ا 
إذا قُلنا: بالمذهب الفح في كم عقدين كان تساب كل واا رر يضف انين 
قال: ويجوز أن يكون كل وأح مهما لما رهن صار كفيلاً عن صاحبه فلا يتك الرّهن في 


آ و 


تصيبه حتّى يؤدي بجويع ما علي وتأوله ضا في موضع آخر على أذ کل وأحلد نهم 
کيل عن صاحيه ذا قضى حدما لم يك حن ون الرطنء لآل ليما تا . قال: 


وما إن ا ل ل ا حصنّه د ويس في كلام 


So ۶ 


لذ َه على الك لا تمع وا شی أيه فی شیر ا 
عقيل وصاحب المعْني كلام أحمد على أن ارهن انك في ر تصيب الموفي للدين لكِن ليس 


للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضترر لا لِمعنى أن الست كو و 


ذلك ل صاحب المغي ما قال بو الطاب والحلواني وغيرهما فيمن رهن عند رجلين 


AE‏ أله يبقى جويعة رهن عند الآخر وتأولّه على الْمنْع من المقاسمة وهو ضعيف” 
لوجهين: 


مرو 


دعم 1 ار الذآر رهن على ما ئي والثاني: أن كاك أحد 


ا اضر يتل في لشم مني حل سق 
كاتب عبدين له صفقة وأحدة بعوض وأحاد نّم أدَى أحذهما حصته من الكتابة هل يعتق آم 


قله 


لا؟ على وجهين: 


القاعدة الثالئة عشر بعد المائة ۳۹ 
1 سر SS‏ 
أحدهما: يعتق وهو اختيار الْقاضِي وأصحابه لآله ای ماي شق قير كما لو آذ حل 
المشتريين حصته من اللَمنِ لَه يتسلم نصريبة ليما تَسليمًا مشاعا عند الأصحاب وما ذكره في 


000 و o‏ سر ت و مو دس وم a‏ 


لني من ملم اليم في هله سال هيرح | إلى أله لا يلم العين كلها وهذا 
صحيح وقد صرح به الْقاضِي في الخلاف والجامع الصغير. 

والوجه الكاني: که لا عق واد مِنهما حٌى يؤديًا جويع مال الكتابة د وهو قول أبي بكر 
وأبن أبي فوشي ب وشل مهنا عن أحمد ما شهد له له واختافوا في مأخذه فقيل: لآ الكتابة 


سود 2 رو 2 ل 01 


عق ملق د بشرط فلا يع إلا بعد كمال شرطه وهو هاهتا َء جويع الْمال وهذا بعيلا عن 
ا لاله يرى أن الكابة عقد معاوضة محضة لا تعليق فيها بحال» وقيل: ا 


وأحل مهم كفل ضاين' عن صاجيه لاي حى يودي جنع ماعل وتیل لأنها صفقة 
وأحدة قلا تعض وهذا 5 قد يرجع إلى الضّمان يض کا َم كل وأجلد منهما الألف عنه 


هه ن ەن سس باس 


وعن صاحبه فيكون توزيعا للك دعن الكل | إذ لو لم يرم أحََهُمَا اء جويم المال 


[لما] وف عتقه على أدائه. ود املف كلام الْقَاضِي وآبْن عقيل في ضَمان كل منهما عن 
الآخرٍ فياه تار واناه أخرى. وتقَلَ ابن منصور عن أحَمد في جل لَه على قوم حق آله 
کیا 5 كتايهم أيهم شنت أخذت بحقي منه يأخل أيهم ) شاء ومفهومة أن الغرماء لاضمان 
بیتهم يدون الشرط يكل حال. 

ومئها: لو وضع المتراهتان ارهن على يدي عدلين وكانًا ينين منفردينِ أو كان يِا 
سم كَالْمكيل والموزون هل لَهُمَا الْقِسَامَه اراد كل واد مهما جف تصبيبه آم لا 
على وجهين: | 

أحدهما: يجوز ذلك قله القاضبي في المجرّدٍ توزيعا للمفرد على المقرد فيكون كل 
وح منهما آمِينا على نصفه وصرح الْقَاضِي بذلك» وعلى هذا فلو دقع أحدهما النصف 


رر و ووو 


المقسوم الذي بيده إلى الآخر فتلف في يده فهل يضمن على احتمالين ذكرهما الْقَاضِي؛ 
لاله انفرد به بعد الْقسّمة بخلاف ما إا سلَّم الكل قبل القسمة فَإنهُ لا يضمن كتا قال 


القاضي. وقال مره أخرى: يضمن نصفه أيضا. 


والتّانِي: لا جوز افتسامة بل تعن حفظه کله على كل وأحد منهما مجتمعين. وهو قول 


وي 9و 


القاضيٍ ي 2 د وان وصاحب 0 0 1 المتراهنين ر نما ما رضي 


۳1۰ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


الوديعة انين والوصيّة بالشنبة إلى الحفظ خاصة دون التصرف له لا يستقل حدما 
بشيء منه. وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز الفراد كل واحد منهما ينصف الصف 
0 > عمو -ه ل مي اي رمن 5 2104 0 ا 0 ۶ EE‏ وو ص ا 
فنقل عنه حرب فيمن قال لرجلين: تصدكا عتي بألْفي دِرَهَمٍ من يي فَآخدَ كل واحِد ألما 


> يت وس سس سن ر سي و 3 ل 


فتصدق بها على حِدة ليكون أسهل عليهما فلم ير به بأسا. وهنا قد يختصر بالصّدقة 


0 57 ا ا و 3 e ra‏ 
لحصول المقصود ينها بالاثفرآد بخلاف عير من التصرقات ابي يفص بها الحظ والبطة 
والكسب. قال في التلخيص: ولو وکل اين في الْمخاصَمة لَم يكن لواح الاسيبدادُ يها 
الوص نووكي الكصرف سمل أن يون له لان امرف في الخصرمة قفري بخلاف 


سے لے 


برها انتهى. وقَال [القَاضِي] أنضا: ولو تعد امن يمان يعني في تع الصتفقة 
وأتّحَادها. 


نها الضتمالا فنا و" لان وة جل شرع قل كل وأجد من حاون" تييع 
الدين أو يال لحصة على وجهين: 
چو دو له 


حدهما: کل مهما ضاي لِْجَمِيع دص عليه أحْمَدْ في رواية مهتا في جل لَه على 
رجل آلف درهم فکفل يها کفیلان کل وأحل منهما كفيل” ضامن اهما شاء أخذ جميع حه 
منه وكذا قال أبو بكر في التنبيه فيمن قال للرجل آلق متاعك في البحر على أي وركبَان 
السكيئة ضمتاء الاه ضيته دونهم إلا أن يتطوعوا بالضمان معه. وقد پکون ماخ يي بکر 
أن هذا من باب التغرير قله نما أَلقَاهُ ظا منه أن قيمته ترد عليه اعمادا على قول هتا القائل 
ذلك زمه لمان وعلى هتا رق ين أن يكن صاب الماع عام باحك أو اهلا 
يه]. 

والوجه الثّاني: أن الضّمَانَ بالحصة إلا أن يصرحوا يما يقتضي خلاقة مل أن يقولوا 


ي ت ووو 


ضمِنًا لك وكل وأحد ما يضمن الألف التي لك على فلان فَإِنَ كل واحد يلزمه الألف 


حيتي وا مع إطلاق ضمان الألف مهم بالحصة وها قول الْقاضي في الْمُجرد 
والخلاف وصاحب المغني وذكر ابن عقيل في المسالة احيمالينِ وتاه القاضبي على أن 


کا و وو رسن ے 


الصفقة تتعدد بتعدد الضامتين فيصير الضمان مورّعا عليهما وعلى هتا فلو كان الْمَضمُون 


ع رص سس عر 22 ت ا .6 29 وو م ۶o‏ ت KK‏ سه َه ےب 
ديتا متساويا على رجلين فهل يقَال: كل واحد مِنْهُمَا ضاي لنصف الديين أو كل مهن 


E ا رجي دو‎ O ايا‎ 0 ToC Û, 
ضامن لأحدهما باتفراد؟ إذا فلنا: بصِحةٌ ضمان المبهم يحتمل وجهين. والأول أشبه يكلام‎ 
ر سل ترو ے ل و و له‎ 


الأصحاب» وشيية يهذه الْمَسألَة ما إذا كفل اثنان شخصا لآخر فَسَلَّمَهُ أحدهما إلى المكفول 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : ۴1۱ 
العاعيلة الحالية لسو ل ا ا ا ت ا ا 


له فهل يبرا احم سبي عر مه 2 ا r‏ 
¢ 


يبرا الكفيل ) الآخر 0 لا على وجهين: أشهرهما آله لا يبر لأنّهما کفالتان والوثيقتان 
8 0 إحداهما غير توفية بيت الأخرى کالضامتین إا برئ أيهم وهنا قزل 


الْقَاضِي وأصحايه. وآلثّاني: يبر لن الوفية قد وجدات اَم َه كما لو سم المكقول 
تسه أو وفَى أحد الضامتين الدَينَ وهو احَبمَال في الْكَافِي وقول الأرَجي في نهايته وهو 
شاور کلام ابره في شد ر إلى ها كمال واحدة والأظهر أَنَهُمَا إن كفلا كفالة 

شترا فن قالا: كفلنا لك زيدا تسمه ليك فَإِذَا سلمه أحدهما ب برك ] الآخر لان الشسليم 
ل و فهو كآداء أحل الضامتين لمال وإِنْ كفلا كفَالة افراد واشتراك بان قالا كل 
رأ نه كي" لك يزيد کل نما مله ضارا قلا ينرأ بون م م الح بني على 
المكقول فھو كما لو كفلا عقدين متفرقين وهذا قياس قول الْقَاضبي في ضمان الرجلين 


ى 


للدين. 1 . 


4 
2-2 


ل 6 00 


وأعلّم أن عقو د التوثقات والآمَانَات إذَا اشعملت على جمل فإ يمن فيه توزيع أفراد 
الجَمَلَة أو أجزائها على أفراد الْجَملَة المقابلة لها أو على أجزاء العين المقابلة لها فيقابل كل 


مفرد لمفرد أو كل مقر لجزء أو كل جزءٍ ل جره ومن تزيم كل َر ين لمم لَى 
0 الجملة الأخرى أو أجزائها فيثبت الاشتراك بالإشاعة ويكون الْعقّد على 


5 هلين الاحتمالينٍ وأجدا ومو ع أن يبت حكم التوثقة والآماثة يكَمَاله ِكل ف َر فَكُونُ 


اا عقوذ م معاد وقد رت في هليه اسابل 0 هذه الات اللاثة: فاا 


وو و e‏ 1100 


مالين لامتحالة أن کون :اليل تا في عبن ا على الْكَمَال وإ 3 


وو سر سح سم 


التردد فيها بين الاحتمالين الأولين. . ویستشتی من ذلك صورتان: 


إحداهما: أن يوصي يعي لزيد ثم ُوصي يها لعمرو ويقول: یس يرجوع كما هو 
الهو ين امدعب فيكون كل مما مقا لعن لكمالها ويقع التراحم فيشتركان في 
قَسْمهاء د أحدهما قبل الموصي أو رالانا الآخر يكمالها: وَالَاِية: أن يقف 
على قوم مين معينين أو موصوفين ثم على آخرين بعدهم إن كل وأحد من الطَبّقَة الأولّى 

ل ا سح الوقف كُلهُ مكنا 
ذكرة القاضري والأصحاب. وقل نص )| عليه اخ في رواية و بن E‏ ا 


ومح بن عَبَيْد الله الْمنَادِي فيمن وقف ضيعة على وله ارف وأؤلاد أولادهم أبن 


۳1۲ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 
04 ر ص 2 2 6 )ل 2 ەق م oro r‏ 2 سے 00 27 ee oa o‏ 
ما تناسلوا فإن حدث يواح منهم حدث الموت دفع ذلك إلى ولده يعني الواقف وولد 
o 2o o3‏ 4 س0 ص م ا سس r‏ صر ن رک ص مل وو م لز عرصم | سل ن 6 4ه اهم 
أولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا وقد ولد هؤلاء القوم الَذِينَ وقف عليهم آؤلادا هل 
يدخلون مع آبائهم في القسمة أو يصير هذا الشيء إليهم بعد الموت موت آبائهم ومن مات 
8 عت م ھل @ھ ع e4 8 o2‏ رت مه ی م ص e‏ 1011 
منهم ولم يخلف ولا يرجع تصريبة إلى إخنوته آم لا؟ قال: يجري ذلك على الود وود 
لول ترون یك حتى لا کون لذت وله رد على الباق ين إحوقه وا كلاه أل 
يكون ترتيب أفراد بين كل ولد ووالده لقوله يتوارتُونَ ذلك. وجعل قول الواقف مر مات 
عن ولاو فتصيبة لوده مقتضييا لِهِذَا التَرتب وشخصصا لِعْمُوم أول اكلام الْمقتَضيِي 


لص و ص 


وآ یکن مركا يْنَ الآولاد وآولادیم ثم يضاف إلى کل ولد تصريب والده بعد موی 
ويس في كلام الْقَاضِي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتام وما قول حى لا يكُون 
للميت ولد فير على الباقين من إخوته فيعني يه أن من مات عن غير ولد فنصي لإخوته 
وهلا قد بل لما كر لناب أن من مات من طق اقل تمي إلى التي نه 
يإطلاق الواقف وقد يقال: لا دلالة فيه على ذلك لان هذا الواقف وقف على وده وود 
ویو بنا لتويك فلو رتا ذا ضرئّك ين اون كلها لك امتتى من ذلك أن من 
مات عن ولي فيب ول لهم من أن لوك لا تميق م وله يى ما عله خيلا ي 
عموم أوّل الكلام فاستحقاق الإخوة هَاهنا مى من كلام الواقف ومثل هذا لا نزاع فيه 
وما التراع فيما إذَا لم يدل كلام الواقف عليه ولا يقال: قد دل كلام الواقف عليه حيْث 


جعله بعد ِلك الطبقة لِطَبقةٍ أخرى فلم عل لِلئانية فيه حقا فيه مع جود الأولى هدل على 


سر« ل سر 


وجود الأولى لا يدل على أن الأولى هي المستحقة لجميعه لجواز صرفه مصرف المنقطع 


إل أن هذا بعيد من مقصود الواقف والأظهر من مقصوده ما ذكرنًا فَعلَى هذا يكون عودة 
إلى بقيّة الطبقة مستقادا مِن معتى كلام الواقف. ويشية ذلك ما لَوْ وقف على فُلان فإ 


م o4‏ وو اكت 4 50 1 8 و و 2 وو 1 و 0 é4‏ إن o2‏ ۰ ر 
انقرض أولاده فعلى المساكين فهل يكون بعد موت فلان لأولاده؟ ثم من بعدهم على 
ی ن eS‏ 2 2 و 5 صض o‏ 0 کد بے اا o22‏ وو وور وى و 774 
المساكين أو تصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حتّى تتقرض آولاده» ثم يصرف على 
00 °4 ٥ر‏ 2 ا لك ا و و ريوع وس وي A‏ 
المساكين أو تصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حى تنقرض أولاده ثم يصرف على 


الاين على وجهين مذكوريّن في الكافي. والأوَل قول القاضي وان عقيل ولا في 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ۳۱۳ 
المسالة مسلك آخر وهو أن يقال لوقف حيس لمال في وجوه الير والموفوف عليهم هو 
الس الم اللا قه لا مع آنا تة لل وأحل منم بالِراده ويقع التَراحم 

فيه عند الاجتماع بخلاف التَمليكات المحضة فته * يستَحيل أن يملك كل وأحلا من 


21 


لن جبيع ما وم فو تيك وعد على فول أن مروف عله لا َلك عن 
الوقف أَظْهن ويتعلق بهذا من مسائل ۽ التوزيع ما إذا وف على أولاده ثم على أولاد أؤلادٍ 


دسا هم ووم 


36 فهل يقال: لا يتتقل إلى اح من أؤلاد أؤلاده إلا بع راض جعي أولادِه أو يقل 


0 


القاضي أنه 


بعد كل ولد إلى ولده؟ المعروف عند الأصحاب الأول وهو و الذي دکره 
ومن اتبعهم. 


سر دا rl‏ ي سو 


وحكى الشيخ 2 تقيٴ الدين رحمة الله وجها آخر الثاني ورجحه فعلّی الأول يكون من 
باب ٠‏ توزيع الجملة ة على الجملة وعلى الثاني يكون من باب ٠‏ توزيع المفرد على المفرد» 


ويشهد لهذا من کلام امد ما ره عت وسفن آي موی ومح بن ال الْمَادي 


ص ر له 


في دجل وف ضيعة على أن لعي إن | إسمَاعيل ربع لھا ما دام يا وربعا منها لود عبد 
الله وولد به وولل أحيد یم بالسويّة وإن مات علي بن إسماعيل فوزعوا هڏين 


فيه سه صن سه سلسم يه م 


الربعين بين ولَدِهِ وود التَلانة فَفَعلُوا تلك م إن بض ول علي بن إسماعيل مات ورك 
وکنا کیف تصتع بتعيده يدهم إلى دده أو بر على َكَل وم يقل اميت إن مات علي بن 
إسماعيل ذفع إلى ولد ولَدِه إِنّمَا قال: ولد علي بن ِسْماعِيل» قال الإمام أحمل: يدقع ما 
ا ل إلى ولد 
1 


أحدهما: أن ولد الود داخل في مُسَمى الول عند الإطلاقي. والئاني: أله نما يَف 
ولد الولد بعد موت أيه ويختص به دون طبقة أببه المشاركين لَه له حيث ذكر [أنا ابن 


م ووس سس سس 


اسماعيل وقي عن ولد وان بض ولد بوتي عن ود وليل إلى هذا الود تصييب أيه م 


وجود المشاركين ا ووه هذا أله لما رب بين علي إن إسماعيل ) وولّده 
وله بل لل 7 شيا إلا بعد موتة فكذلك ي ينبغي أن يكون التَرئيب بين ولَدِهِ وولد ولده 


وهنا خلاف ما ذكره لدا ولد ھک 
في مُطلَق الْولَدٍ هل يستحق مع الود مشركا أو بعد اْقراض الْولَدٍ كلهم مركب ترتيب طبِقَةٍ 


۳1٤‏ القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 


جم مدل e‏ ر و r‏ بي -ه 


على طبقة فان أحمد جعله مرببًا تريب أفرادٍ بين کل ولډ وولده فَوْخَلُ من ذلك أن من 
نف عن ارلا ثم على أولادهم بدا أن يكون مرت بین کل والار وولا ل 
فل وقد يفرق يبئهما بن لوقف هاهنًا ولا كان ب بين شخص وولده فروعي هذ) ارتب في 


ر سے ه ووو 


2 هه ین اهم ضفي ا 
لتر ما يحسن تخريج هذا الوه مِنه إن شاء اله تعاَى. 
ومنها: إذا على طلاق نسائه أو ء عتق رقيقه على صفات متعددة ‏ فوجد بعضها من بعض 


اقا من نض آعر قل يي في دقوع الاق والعتاق مح قط ار عن الجن 
يوجود بعض الصْمةٍ فن للأصْحَاب في ال لاكتفاء يبعض الصفة في الطلاق وا لعتاق طرق 
ثَلانّة: 


إحدذاهن: آله يكتفِي بها كما يكي ذلك في الْحِنْث في اليمين وهي طريقة ه القاضي 


واستتى في الجامع ين ذلك أن تَكُونَ الصفة معارضة. 
والتانية: eS‏ لان هذا شرط 


مم وو د ي و ەو ادم 


ومشروط وعِلَةٌ ومعلول فلا يركب الأثر إلا على تمام المؤثر وهي طريقة ابْن عقيل 
وصاحب المغنني. 
والكَالئةُ: إن كانتت الصافة تفي قطعا أو نبا أو تصليقا أو تكزيا فيي كاليرين إلا هي 


يي ےه 4 و و ر 


عِلة محضة فلا ب بد من وجودها يكمالها وهي طريقة صاحب المحرر. وَالْقاضيي يفرع على 


اختیاره في هذه نه المسايل َقَالَ فيما إا قال لعييده: إ6 أذيشم إل ألما فاش أحرار عت كه 


وأجلر مهم ب ۾ بأداء حصنّه وكذلك د قال لعبيله: إذا دخلتم الدآرَ فأنتم أحرار عق من دحل 
منهم» م الصفة اك حينها ند أن واحد منهم عتق هكذاً ذكره في باب 


و يه و ب وبر وى > اليا ۲ 


الكتابة ورده الشيخ مجد الدين وقال: هو عندِي خا يقيناء لذن هذه الغقة لا تشتمل على 
متع ولا حث التهى. عدي أله لو صح الات يض الصفة هاا لم بصع ما ال 


لضي ول يتفرع على الاكتفاء لبعض الصفة إذ لو كان التفريع على ذلك لعتقوا كلهم 


“a‏ ر ا اكد 


يأداء ب بعضهم , لبعض الف ويدخول بعضيهم الدارَ وهنا خلاف قول القاضبي؛ وإثما يتوجه 


(۱) کان علق طلاق زوجته على ثلاث صفات فاجتمعن فى عين واحد مثل أن يقول: إن رأيت رجلاً فأنت 
طالق» وإن رأيت فقيها فأنت طالق» وإن رأيت رجلاً أسود فأنت طالق» فرأت رجلا أسود فقيهاء طلقت 
ثلاماء أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات. المبدع (۷/ ۲۳۹). 


القاعدة الثالثة عشر بعد المائة 1٥‏ 


ما قله القاضيي على أن يكُون يِن باب توزيع المقردات على المقردات فكأله قال: : من دحل 
منكم الدار فهو حر ومن آدّى إلي حصتة من الألف فهو حر» وها لا تعلق له پمسالة 


الاكتفاء يبعض الصفة وكلام أحمد يدل على اعتبار هذا التوزيع في مثل هذه التَعْلِيقَات» 
له ص في روآية مها في عباو بين رَجلَيْن قالا له إا متنا فآَنْتَ حر ثم مات أَحَدهُمًا 
عتقت جنه فق إا مات الآخر عتقت حِصتُه. الأب كر لأنهما كالمعتقين على 
الفرادهما وهذا هو امهب عند يي بكر وأبْن أ بِي موسی» وتعليل أبِي بكر يل على أله 
. جعله من باب توزيع المفرد على الْمتقردٍ كالما قالا: إن مات أحل متا فتصيبه قنصِيبة منك حر 
وتأول الْقَاضبي ذلك على أن العتق حصل يوجود بعض الصفة ورده التي م مج الین أن 
لمت إلا تفي يتنغيها إ6 کات في تى اين يفضي حف آي مناه وما َم يكن 

كلك ك الشمس ؛ وو زیا فلا يكتيي د فيو بالبعض» وتقل الإجماع عليه وخر مردوذ 


04 دوه Sq‏ ص صو ATS‏ 


ET e i‏ ال 


00 بعل 0 كما هو إحدى لروايتين ا لان کک لسرا ومر أحد الوجهين. 


84 ل 


5 و في صحته 0 
أحدهما: يصح هذا التعليق ولا يعئق منه شي هاهًا حنّى ی يموت الآخر منهما فیعتق 


ذا 


اْعيد کله حيتئن.. والّانية: ا 04 لذن كلا 
ْنَا علق عدا عل مرق وكرت تكد ولا بوي إلا بد ميك ولك ا نكن 
اجتماع موتهما في آن وأجد فلا يتوج إبطال التعليق من صله بخلاف > قوله: إن دَحَلت 
ار لد رن نت حر ومن هذه و المسائل: َو قال لزوجتيه: إن دح هاتين الدارين أو 
كلتما ربدا وعمر) فشا طالقتان فَكَلَّمَتَ إحداهما ربدا والأخرى عمرا أو دخلت كل 
وأحدةٍ مها دارء وهلا ل يکي ينض الصقة هل لقان آم لا؟ فبه وجهان کرحم بو 
الخطاب ومن بعله نلآا وَحَكل أبن الخطات: المذهت الوفوع وَإنْما ذكر الأخرى 
تخريًا. ومذهب الْحتيّة والمالكية الوفُوع وهو أحد وجهي الشافعية مع قولهم وقول 
ية إن بعص المثلة لا يفي في الث فلم ينك أن هذا ليس مرا على الاطيقاء 


6 


يبعض الصفة. ويتخرج في مسائل التدبير السابقة 3 أن تطلق هاهنًا كل واحدة يدخول الدآر 


کا 


8 القاعدة الثالئة عشر بعد المائة 


عقب دخولها ولا يتوقف طلاقها على دخول الأخخرى» لان معتی كلاه من دلت نكما 
دارا من هاتين الدارين فهي طالِق» ويتخرّج مِن هذا القول هاهنًا فيما إذَا قال لَهِمَا: إن 


أ هه قو ع سه 


حضتما فاش طالِقان. وجه أن كل وأحدة تأ يض لها ران ۷ يشترط ثبوت حيض 
کر وأا مهما بلي هما بل يفي بوت ف في حيضها بإقرارها. او 


عو سو ر له ت 


إن شتتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما. 7 إن حافت بطلاقكُم فأنتما طالقتان د م ١‏ حلف 


م ”لظ مه سوس 


بطلاق إحداهما آها نطو ومن العجب أن القاضي لم يفرع شيئًا من هذه زو اْمسايل على 


انارو فلاا بوجوو عن الفا مطل براقت عا اذ ا ار كانت لين 
محضاء ومقتضى قوله أن يطلا هاهتا معا بوجود حيض إحدأهماء ومشيئة إحداهماء 
والحلف يطلاق إحداهما في هذه المسائل. 

و 


ومئها: إذَا قال لز روجاته الأريع : أوفعت بيتكن أو عليكن ثلاث تطليقات فهل تقَسّم كل 
طلَقَةٍ على الأربع أرباعا د بكم بو اللات جيم أ بر اللات على الأ 


2 صو 


فیلحق کل وأحدة تلا ته رباع طلم د ثم تكمل فتطلق كل واحدة منهن طلقَة على روايتين: 
الأولى: ايار أبي بكر والقاضري: والانية: احتيار بي الْخَطَّابٍ وصاحب الْمعْني قال: 


لان القسمة بالأجراء إِنّمَا كو في الْسُخْبَلَاتٍ كاللثور ووه 28 الجمل المتساوية من 

جنس کالشود فنا قم برءوسيها وبکل تصریب کل وأحدة كَأربَعةٍ لهم همان صحيحَان 
سكل وأ نص من ورم ويد فكلك اعات وك ادن اجرب عن هن 
يان هذه القسمة لا تمع الاشتراك في الاستحقاق من كل جزءء ولهذا فيل في قسمة 
الأموال المشتركة: إِنَهَا وى بت امیحقاق كل وأحدد بين الفثركاء لجزءِ من كل عن 


a2‏ ت 


قبل اة عه توجه وقوع الطّلاق اللات هاهتا يكل واحدةٍ كما لو مات زوج المرأة وخلف 
خر أبس مس ا دن 


ب a ICT or‏ ر و رو م 


رواية منصو و ا لاني فيه خلاقاء لك آضاف الكلائة إلى ا 


الصورتين ولتي أرسل اللات بينهنَ 1 ويتوجه تخريج الخلاف ا ا لن 
إضافة القّلاث إليهن لا يتفي أن بورع اللائ على مَجْمُوعِهن لا على كل وأحدةٌ متهن 
وَمِمًا دحل في هد اباب ٠‏ قو قوله تعالى: س ك الست 9 الأية فهل ۴ 


ی 


EE 


القاعدة الرابعة عشر بعد المائة ١‏ 1۷ 


مجموع الأصتاف. وينيتّي على ذلك مسال وجوب استيعاب الآصناف يكل صدقةٍ وقي 
ذلك روایتان أشهرهما أله عير واجبو. وهل يجب على الإمام إِذَا اجتمعت عند الصّدقات 
له يعم الأصتاف مها آم لا قال ابن عقيل يَحِبْ على ذلك التَوفية باستيعاب الآصنّاف 
پمجموع الصدقات كما دلت عليه الآية. وقال القاضي: يُسَتَحَبْ ذلك ولا يجب لان حق 
ية الأصتاف يسقط بإعطاء الملاك لَهُمْ وكيضا فَلَيْسَ في الآية إجاب الاستيعاب لصدقات 


0224 س ھ3 


م س هو سد سلس 


ge 2‏ 7 اك اعم سمه ھ 2 0 02 0000 أ و و ت | - 
واستدل على أن المظاهرة من جميع الزوجات بكلمةٍ واحدةٍ لا يوجب ميوى كفارة واحدةٍ 


ہد 


كلك ال في قوله تل : 9 حرمت ملم مهام وتافگم وآخوانگم إلى آخر لآب 
أن المراد حرمت على كل واحل بنانه واخوانه وعماته وخالاته. 


اما الأمهات فجعلها فى مقاب الأفْرادٍ بالأفراد قَال: لأنَهُ لَمَا لم يتصوّر أن يكُون 
للواحد أمّان علم آله أراد الوأحد في مقابلة الوأحد وأما ما احمل الْجَمْمْ في ممَابلة الواحجد 
فاه عمل حِيلَق والأظهر وآللّهُ أعلَمْ آنّ الكل ما فُويل فيه الواحد بالواحد والجملة 
E E O CR ES‏ 
بالجمع لَحرّم على كل واحد أمّهات الجميع ويناتهم وهو باطل قطعا. 

¥ % د 

القاعدة الرابعة عشر بعد الْمائة: 

اطلاذا الشركة هل يتل على الاصةة أذ هر يهم يت إلى قفسير؟ فيد وه 
ذكرهما صاحب التَلخِيص في البيع. الذي ذكره الأصحاب في الإقرار أله مبهم وكذلك 
صرح به ابن عقيل في نظرياته مختارا له. وقال القاضي في المجرد في لع في خجلافه يض 
ر على الما رمل يكال راتاق ارك ونا كل خر ار بخان تل و 
وكلام الأصحاب يدل على بالمزنية ويتفرع على ذلك مسائل: 

نها: لقال شري ميلعة: أ ركني في هله السلعة هل صح وي على الماصكة آم 


سے و ت يي سمه 4 
0 .و 


و ع 2~ oro‏ 4 5 22 رهم وبر عي 3 مع دي 
لا للجهالة؟ على وجهين ذكرهما في التلخيص» والمجزوم به في المحرر الصحة تنزږ 


۳1۸ ش القاعدة الخامسة عشر يعد المائة 


ەو 01 


على المناصفة. 
ومنها: و قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان أو ُو شريکيء وفيه وجهان المجزوم في 
الإقرار ارام وير في شرو لَه وهو اختيارٌ ابن عقيل وقال القاضي في خلافه هو 


ينها وأو طلاقا لا نا يامرؤ لَه ثم قال لأخرى شركئك معها فإن فلتا: بالمتاصفة 


اقتضی وقوع النتين. إن قُلْنا : الإهام لم يقع أكثر ين ديدي لذنها لين إلا أن يفسره 


باكر ن ذلك ویحتمل أن یق ل بء على [أن] ا e‏ 
وقد يال هتا إِلّما يكن في التَّمِْيكَاتِ دون طَلاق قن حَقيقَة الاشيراك في طلاق الأولّى 


لا سکن حل على امتحقاق تقوو _ 


آم لو تعدد الشركاء فهل يقال: ب يستحق الريك نصف مالهم أو ثل اح منهم على 
ا کرت المي لي لتم ی سوا و شترى انان شينًا ثم اشتر کا تلانًا فيه فهل 


له نصفه أو ثلث على وجهين» وع صاحب لريب کک في المسودة 
الوجهين فيم إ6 قال لثلائة نسوة: أوقعت بيتك طَلقَة ثم َال لرابعة: أشركتك معن هل 
يقع بها طلقة وأحدة أو طلقتان؟ على الوجهين 
+ ا 


الْقَاعدَةٌ الخَامسة عشر بعد المائة: 


ورو ېو ع وس سم و صن صل و 


الحقوق المشتركة بين افنين فصاعدا توعان: 


أحدهما: ما يقع استحقاق كل وأح باراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند 
الاجتماع. 


والتّاني: ما يستحق کل وأحل م من الح رصت خا َة وللاول أمثلة كثيرة: 
منها: الشفّعاء المجتيعون كل منهم يست 9 سحو الشقعة بكمالها فَإذا عى أَحَدهُم عن حه 


210 ص 


توفر على الباقين. 


ومنها: ُرماء امقس الذي لا يَفِي ماله دين كل وال على افراده وهم كالشفعاء. 


ومنها: الأولياء المتساوون في التكاح. 
ونا العصبات في اليراش. کک ذلك لو اجتمع اتان نصف كل 


وق سام وب م وتو ل oro‏ 


القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة ۳۱۹ 


ے وو 21-0 7 م اس 2 ا ا و 6 مس مار 
أحدهما: يستحقان جريع المال رد القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب» وله 


مأخذان: أحدهما: جمع الحرية فيها فيملك بها حريّة أبن وهو مأل أبِي الخطاب وغيره. 
والاني: أن حى كل وأح منهما مع كمال حريّته في جميع امال لا في نصفه وإِلّما أخل 
نمق اجا أنه ل ریز ف أ وید ھا مف الال هنا ررش حق 


مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. 


والوجة اللاني: لا يستحقان الال كله للا تستوي [حال] حريّتهما الكاملة والمبعضة. 
وهل يستحقان نصقه تنزيلاً هما حَاليْن أو تلائة أرباعه تنْزيلاً لَهما ثَلانَةُ أحوال؟ على 


وجهين. ولو كان ابن نصقه حرا مع أم فعلّى الماح الثاني في الوجه الأول يتوه أن يأخد 


2 


5 ل ا و وس شا سير قرعو ° ا ع ساي سير ص6 لايم و 08 ما ت كد ل #6 
نصف المال كله وهو أحد الوجوه للأصحاب ورجحه الشيخ تفي الدين وذكر أنه اختيار 


أبيه قيل يأخذ نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار أي بكر والْقاضي في خلافه. وفيل: 
ص اا کے 0 03 2 ر E‏ 8 7 ج e‏ سے س سے ۾ مر 
يأخحد نصف ما كان يأخذه حال كمال الحرية وهو هنا ربع السدس وهو الذي ذكره إبراهيم 


2 ده‎ 80 00 o 0 0 5 6 سر وس سلا‎ 7 - 37 o2 
الحربي في كتاب الْمرأئض وأختاره الْقَاضِيِي في المجردٍ وأبن عقيل وصاحب المحرر, لآن‎ 
القدر الذي حجبت عنه الأم يستحقه كله وإنّما يتتصف عليه ما عدأه.‎ 

E‏ ۶ ے2 


ووو 


ومنها: ذو الفروض الم جتم لمجتمعون المزدحمون في فَرْضٍي وأحد کالروجات" والجدات 


وفرع على ها إذا امعت جلگان أمْ ام وام أب مع انها الأب وفلتا: نه يحجبها قعل 
تستحق الام السدس كله أو نصفه على وجهين أصَحَهُمَا لها تسق السدس كله وال 
مراحمة مع قيام الاستحقاق لجييعه» والاني يق نصق وله مأخذان: ۰ 

آحَدُهُمَا: أن ام الآب تحجبها عن السدس إلى نصفه فلا تر لكونها محجوبة كما 


جب ولذ ال الم مم اليجاييم الأب رق قن ف حب الام لتا ر رين 
المرايمة ولا مراحمة هنا. وحجب الإحخوة للام ليس بالمراحمة فَهُمْ لا بشاركوتها في 
0 سے صر ورو ورورں و يه ني 3 0 م 
فرضها وإثما وجودهم هو مقتض لتنقيص فرضها. 
ت 5 4ه 7 ل و 0 86 بير وو 27 6 2 ویو E‏ 
ا م م 21 2017 ع ب مه وور م 42 وو موي سق ورو و و عند و 2 
لا على الآخری ورد بان ولد الام يحجبون الم 3 السدس ثم لا يأخذونه بل يتوفر على 
الأب وقد يجاب عنه بن ولد الأم لما كاثوا محجوبين بالآب توفر ما حجبوا عنه الم على 
سر وى ص ون و 


من حجبهم وهو الأب كذلك هتا 


(۱) كأن مات عن أكثر من زوجة. 


٠ ۲۰‏ القاعدة الخامسة عشر بعد المائة 


ف روم و 


ومنها: الوصايا المزدحمة في عين أو مقدار من مال فان حق كل وحار منهم في 
مجموع وعييه ونما باخ دون ¿ ذلك للمراحمة 6 رة بهم تور على لباقي وذ جار 


الورئة يعفن الوضابا دوق : بعض فهل يعطى المجاز له القدر الذي کان يأخذه في حال 


وسو و 2 


الجا ل ار خملل الك :ف الوعيية كله إن ان لقياءٍ استحقاقه له وقد 


اث بي" 


کک ليه لبه پزوال کک SS‏ ا 


لي لا 0 الوصية الأخرى ويشهد للارل 7 2 ا وابن حامل والماضي 
والأصحاب فيمن وص لجل عبد يمه لت ماله ولآخر لث ماله. فن أجازه الووكة 
فللموصى له بالعبد لاک أرباعه لمزاحمة الآخر له فيه ولصاحجبٍ الكل ١‏ يع اعد ولف 


باقي امال وإن وا شم الأ يتما صقن فيا صاحب وصية العبد بقدر سدس 
ك واخ للم مين لبد د ودس اباي أل امال إلزوال ا بالرد 


E‏ > هص > 6° م 211 و 38 0 6 8 5 ا 


E‏ ا سال 7 شا یبا 8 الأ على تريب 


E‏ صاحب المغني تسوية [بيتهما] في الرد والإجازة وفي تخريج 


ھ1 9247 7 


هه المسالة اني قبلها َر لآن الور هناك قد یون مقصودعم بار على احم تود 


ما کان يأخذه بالْمزَاحمة علَيهم كما لو أجازوا لصاحب الوصية بالكل وَرَدُوا على الموصى 
e‏ الكل ما ردو على صاجِب الث لم يبق في ردهم ائدة لهم. 


ر 


هنا لا بش 0 ميوى الف ۽ فنبني أن الوعيتان على قدرهما عملا بمراد 


دي مه زار و اتام لم رر 


۰ استحقاق من العَنيمة ة متى رد بعضهم توفر على الباقين وسواء' قُلنا: 


ومنها: 5-5 إا ره بعضهم توفر على الباقين كما لو مات بعضهم وقد 


سبقت. 


و م- معو مه ور o‏ 


ومنها: حَد القذف الموروث لجماعة يستحق كل حاو بالفراده فَإذ أسقطه بحضهم 


القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ۱ 
القاعدة الخامسة عشر بعد الائلة الل 


r صو‎ 


وما التّوْع الثاني فله أمثلة: 


ينها: مو اكات اة إلى عدو ملك" كل وأجد منم متي لامنيحلة أ 
کون كك وجا نهم ملكا لججميع الْمَينٍ. م مهنا حالتان: 

نضا أن بر ایك بیرض مال آنا سے من را حا آر فلن يتن قم 
الشراء تما تصقن ورم كل وأحلد نص المن وإن كان لابن عبلان قران لكل 


E e 1‏ سدس صصص صا ل 5 
وأح عبد فباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل وأحد عبدا معينًا بثمن واحل ففِي صحة 
و كه يمع l2:‏ 


ليم وجهان أصحهما وهو المتصوص الصْحّة وليه فيقيمان الم عَلَى در قيمتي 


لعبْدين» وذكر القاضبي وابن عقيل وجها آخر ألما يقسيمانه على عد رعوس المبيع 


5 يا 2 أ هم هس 6س oro‏ ةي ا د 1 و o‏ ت 4 5 
نصفين تخْرِيجا من أحد الوجهين فيمن إذا تزوج أربعا في عقا يمهر وأحد أو خالعهن 
5 0 و سه و له 5 فى ع2 2 


بعوض واحل آله يكون بينهن أرباعا وهو هاهنًا بَعِيدٌ جذاء لان الم | لیس يمال محض 
َكيف وى به الأموال الْمْتعَى بها الأرباح والتكسب وخرجاه أيضا في الكتابة وهو أرب 
الْحالة انی أن يكو َي عض مئل أن َب لجاع شيا أو يلحم ياه عن ركان 


جر ع ن س س و ت 


أذ كانه مشاعا في الكفارة فقيس کلام الأصحاب في التَّمُلِيكِ بعوض أَنْهُم يتساوون في 


ا 


كركف 


كِب وحكى صاجب المي ذيما إا وضع طعَامًا في كار بن يدي عر ماين 
قال مرَييكُمْ بالسوي ققبلوة. لاه أوجه: 
أحلها: وهو الذي جرم به أولا أله زب لاله ملك الصف فيه والانيفّاع به قبل 
حدها: وهو الذي جزم به أولا أنه يجزيهء لاله ملكهم التصرف فيه والانتفاع به قبل 


6م اص ن رک س سن س وص ~o‏ ۶ ده 


القسمة كما لو دقع دين غرمائه بيتهم. ٠‏ 
والثّاني: وحڪاه عن ابن حامد يجزيه ون لم يقل بِالتّسُويَة لن قوله: خذوها عن 


والالت: افا عن الاي أنه إن عم لَه وحمل اله کر واجد قر سه جرا ولا لم 


جو عقا اک وار تلك 6 135 الات ا انآو نی ما ول ليقن 


)١(‏ عند الشافعية فى ذلك ثلاث أوجه» أصحُها: يجوز لمن بقى استيفاء جميع الحد لأن الحد يثبت لهم ولكل 
وأحد منهم كولاية الترويج وحقى الشفعة» والثانى: يسقط جميع الحد كالقصاص وهو من عفا ويستوفى 
الباقى لأنه متوزع بخلاف القصاص» فعلى هذا يسقط السوط الذى يقع فيه الشركة. روضة الطالبين (۸/ 
7( 


۲ القاعدة الخامسة عشر بعد المأكة 


مسكيئًا: خذوها فأخذوماء أو قَال: كلوها ولم يقل با لستويةء أو قال: قد ملكتموها بالسويّة 
فاخذوهاً. قال شتا أبُو عبد الله ِن حأيلر: يجزيه لان قوله: خذوها عن كفارتي يقتضي 


م و 4 رو ل و هم E E‏ سے 2 


لوي لان حكم الكفارة أن يكون بيهم بالسوية فإن عرف أَنَهَا وصلّت | إليهم بالسوية 
جره وإن عم لاض فمن حصل مه لض ل فق أل زياد ومن أ أل كان عله أ 


و هم ماوت o‏ 


ا يه استتتافهاء لاله لم يعلم قدرَ ما وصل 
إلى كل وأحل بعينه 


فحکی الْكُلّ ٠‏ ابن حاماد وصاحب المعني جعل الإجزاء مطلقًا قول | ابن حا 
وأعتبار الوصول قول لضي ولس كلك وكتلك استدكل الشيخ مج الدين ما 1 


او سے ص و الى س 


في المجرد. وقال: ل SS‏ 
ولل ين ال القافي بل ف 6ل عندي آنا إن فلتا: ملكوها بالتخلية وأنَها قبضص 


o 


أجزائه ِكل حال. قال: ولَعلّ هتا اختيار ابن حامل وها بعيد جد بل اختيار ابن ا 
عكسه وإ اله والصدقة لا تملك بدون بض وقد فما ذلك عنه في مسائلِ القبوض» 


سے ےہ ےو 


ل لو ا م كل وجل يقار 


ع ع ا وي کک عير 


ایو شی با طا قر اا ا لما 


لهك عه صا ےہ ےو و ووس مه 


َل بان التَسويَة حكم الكقارة وَهَذَا مالف لما روه في عَقُودٍ المعَاوضات. 
وما ماحكاه في الْمَعْنِي من طَردٍ الخلاف فيما لو قال: هو بينكم بالسوية أو اقتصر على 


و سدس اط ٥‏ چ حع حا کے 


له ا ا E‏ إطلاق 


ا د ضيه وهو الذي ذكره * الأ مساب في المضاربة إِذَا قال: خد هذا المال 
فال فبه والريح يبتاء أئهما يتساويان فيه وصرح القاغبي وان عقيل والأصحاب في مسالةٍ 
المضاربة في أن إطلاق القرار بشيء آله ينه وين زيل يرل على النّاصِفَة أيضاء وكذلك 
صرحوا به في الوصايا إذَا قال: وصيت لمُلان وفلان بمالة یا أذ لكل" واحد عي 
وتص عليه أحمد في روابة ابن رو دارا بين فلآن وفلان مائة هدرهي وأحدهما 
ميت ليس للحي الا درهمًا وكذلك لو قال: لفلآن ولان مال درهم وأحدهما 


راص 2 و 0 عص ی و 04 


ميت وأنكر قول سيان بالتفرفة بيتهماء وهذا تصريح بان إطلاق الوصية يتنرّل على 


لھ 


القاعدة السادسة عشر بعد المائة ۳ 


سے ر سر ص سس و مر 
و ر ا ادل اخ اتاو ا ار رآ ا ت اللخ 


والوجة الاني: أ إطلاق البيتة لا تفتضري النّسَاوِي وبه جزم القاضي في خلافه وأبن 


ا 2 ۹ که فد ' 
7 فى - E‏ دي مي كه مو 200 ووو a o 2o‏ ی 
ومنها: القصاص المستحق لجماعة يقتل موروثهم يستحق كل وأحا منهم بالحصة فمن 


رص ر و ر ص ې ع a r‏ وي ۶ الي ي ع وھ o‏ م 3 
. 


عفى متهم سقط حقه وسقط الباقي» لاله لا يتبعض» وهاهنا صور مختلف فيها هل يلحق 
لت الأول أ الاني رمات الواجية على جماعة سب وأحد كارن في قل 


o E E‏ ك ي 4 س ه ص كيده د مھ ریو بيس الل ع و۶ 
أدبي أو صي [محرم] أو في وطءٍ في الحج أو في الصيام هل يتعدد عليهم الديات 
کو ۷ مع ال ر ووو 3 000 


342 9 س r‏ وو 2 00092 ad‏ اج ان ا تن ييه م 
والجزاء والكفارة؟ وكذلك عقود التوثقات كالرهن والضمان والكفالة وقد سبق ذكرها. 


الْقَاعدةٌ السادسة عشر بعد الْماة: 

من سد تملك إلى سب سم لا يمين إنطَالهُ وتار حصول الوك عنه هل 
نطف إحکام ملكه إِلَى آوّل وقت العقاد السب ويثبت إحكامة من حيتي آم لا يبت إلا 

مِنها: ملك الشيع إذا أحذ بالشفعة وتم نحل مؤبر كان وت البيع غير مؤي وفيه وجهان 

ومنها: ملك الموصى لَه ذا قبل بعد الموت فهل يقبت لَه الْمِلّك من حين الْمَوْتِ آم لا؟ 
وفيه خلاف معروف. ش ١‏ 


> مم م سے وص 4 رص ص وص ر واس سا م ص سس واس ار ا 

ومنها: إذا تملك المالك للأرض زرع الْغَاصِب يتفقته بعد بدو صلاحه فهل يجب زكائه 
a of o0‏ في ا or a Cr o‏ يج سه اا ا لير ر ا ب e o‏ 
عليه آم على الَْاصيب؟ على وجهين وقد سق في يم القَمر قبل بدو صلاحِها شط القَطع 

o 2° 0‏ 0 7 ول وس بير م کی جه ا ل 6 Go‏ 0 
ومنها: الفسخ بالعيب والخيار فإنّه يستند إلى مقارن للعقد فهل هو رفع للعقد من أصله 
ا ا 


لے سے كبر مه ے 


من نا ترق عر NEE GEVEL‏ 
2 _- 5 و 2 ر ٠‏ ت 


o ررس سے و ر مجر‎ Sore 


5 3 . 3 ر 9 - 7 ەو 8 8 
ملك الموروث. لان سببها وجد في حياته على روايتين معروفتين وحكى ابن الزاغوني في 
الإقتاع الروايتين في القصاص أيضا هل هو واجب للورتّة ابتداء أو موروث عن الميت. 


Y€‏ القاعدة السادسة عشر بعد المائة 


ومنها: إذا الْعقَد سبَّب الملك أو الضّمَان في الحياة وتحقق بعد المت كمن لصب 
شبكة فوقع فيها شی ن آنا ار عر يها لو قد عات ی ن 


ومنها: لإِذا كاتب عبد) ثم مات ولم يود إِلَيه شيتا فأدّى إلى وريه وعتق ى فهل الولاء 


8 للورئة م عرس سو ا 


سد الي كاتبَهُ اناد سيه في مل أ ل لِلورثة الْمَُدّى لهم لِتَحَقق السب في ملكهم؟ 
على روایتین امب أن الول سيد الأوّل. 


ومنها: إذأ كاتب المكاتب عبد دا ای إليه وحتق قل أنايد أو اتفه يمال وكلنا: : له ذلك 
فضي ولايته وجهان: 


ESS‏ و 


أحدهما: آله لِلسيّد الأول وهو محكي عن أبي بكر لوت الولآء على هتا الم في 
حال ليس مولاه من أَهْلٍ الميراث فاستقرَ لمولى الْمولَى. 


والثّاني: ر موقُوف فن کی المکاتب الأول وع قالولاء ل هيقار له أل مه وو 
قول الْقَاضِي ف في السمَرَدٍ وَرَجَح في الخلآف قول أبي بكر حتّى حكى عنه آله لو عق 


6س سيو س ت و و o‏ ت 


المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لالعقاد سبب الولآء له له حيث كان المكائب ليس 


آهل ل وكلام أبي بكر | نّم تما یدل على استقرار الولاء للسيد ید إذا وت الكتابة أ العتق 


المنجر بإذنه واا ها وقع قم بعر نه قالوق عِنده موف على أَاء المكاتب و الأول فسني أن 
يكون الولاء له كولم ڏوي رحمه والذين اد شتراهم في حال الكتابة وأما العبد * الق إذا أعئق 


ر رو ور ت 


پاذن سيده مما ملكه وَقُلْنًا: عع ا فا لی ا الارن ر ام 
آله موقو ف ن عت فَال وكام ل ون مات تا هو لاسي ۰ 
وفي المجردِ لِلْقاضي أن الولآء ل للسيد مطلقاء وتص أحمد في رواية ابن منصور في عب 


ےہ ہو وو ي م سول ےو ر سے وہ وه o٣‏ ورو 2 


ان له سيده أن ES‏ 0 إذا أذنوا له فكآتهم هم المعتقون 
وها يدل على الفرق بين عِثق : ق المكاتب ِإذن سيده وعتقه بدونه كما سبق ويحتمل أن 


RG‏ إن امد لا يلك وآله تة لذن سيه بطريق الوكالة ثم ليس في 


0 صرق ص ب وو و 


نصه أن الْعبّد عق بعد ذَلِك وما فيه أن سيله باعه. 


21000 20 200 مض وم وى سا ع سير س موص ص وق 


ويشبة هذه له المسائل إا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة و وأسلمن معه وأختار منهن 
ارا انفسخ يكام البواقي وهل يبتَدئن عله من حين الاختيار لآ نكاحهن إِنَّمَا الفسخ به 
أو من حين الإسلام لاله السبب على وجهين. 


ل لل و ع ع وتس اس ل و الس ا 


فما تصرف ف الفضرلي! إا قلنا: يقف علَى الإجازة قأجازه من عقد له فهل بِقَع املك فيه 


القاعدة السابعة عشر بعد المائة 0 
القاصة الحا بد كدو ل ا > ا 


0 ال ES‏ 
والنّاني: من حين الوجازة وبه جزم ) صاحب التهابة ولكن ' السب هنا غير مستقر لإمكان 


د 


زواله بالرد ويشهد لِلْوَجْه الثاني أن الّقَافيي صرح بان حكم الحاكم الْمختلف فيه إِنّمَا يفيد 
صي اكوم يه لاذه ِن جين الحم وبل الحكْم كان بطلا ويلتحق بهذه القاعدة 
00 الي يکتفِي بحصول بَعْض شرائطها في أثتاء وقيها إذا جد النتراط في انها هر 
كم لَه ھا پحکم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها آم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه 
8 
منها: ذا نوی رى الصادم الْمتََوْمٌ الصو من آثتاء الها قل حك لَه بحكم الصيام من 


س ص و م اور 


وگه آم جين نواه فَلاَ اب على صومه إلا من حين النية على وجهين. . والنّاني: ظاف” ف کلام 


74 


حمل 


لك \ 


اچ 


رص ر ا رو 


ومنها: إذَا بلع الصيي ‏ أو عق العبد وما مُحُرِمَان قبل قوات وت الْوقُوف فهل 
بجزثهما عن حجَة عة الإسلام على روايتين أشهرهما الإجزاء قيل: أن إحرامهما العقد 
مراعى, لاک قابا" لتقل والانقلآب» وقيل: بل بقدر ما مضى منه كالمعلُوم ويكتفي 
بالموجود منه» وقيل: إن فلا الام ا 5 اكتفى بالموجود مه 
ون قيل: هو ركن لم يكتتف 

الْقَاعَدَةٌ السابعة عشر بعد المائة: 

کل عق علد ملق يِف باخنتلآف حَالِينٍ إذا وجد تعليقة في أحلدِهما ووقوعة في الآخرٍ 
قل يغب عليه جازب التَليق أو جانب الوُوع في المسألة قولآن: إلا أن يقتضي اعتبار 
أحَدهما | إلى ماع فت قرعا فلي ور على ذلك ان | 

منها: الوصية صِيّهُ لمن هو في الظَاهِرٍ وارث فَيَصِيرٌ عِنْدَ الْمَوْتِ غير وأرث ٿث أو بالعكس 


ت 


)١(‏ إذا بلغ الصبى بعدما أحرم لم يجزئه حجه عن حجة الإسلام لأن إجرامه انعقد لاداء النفل فلا ينقلب 
لأداء الفرض فلو جدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ونوى -حجة ة الإسلام جاز. الهداية شرح البداية /١(‏ 
17» الجامع الصغير .)١50 /١(‏ 


فض القاعدة السابعة ا بعد المائة 


م سوس 


ل نمل ا 
حكى خلافًا ضعيفًا في الاعتبار پحال و الْخَطَّابِ رواية 3 
اْوصيّة في حال الصّحَة من رأس ْمَل ١‏ ولا بع عن مد وإكما أزاه يد اليه الج 


مه وو 


كذلك قال القضبي وغيره. 


ومنها: : ذا علق شق عبد في صحيه يشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الث أو ين 
رأس الْمال؟ على وجهين» وک القاضي في خلافه 4 روايتين واخثار أبو بکر وابن آي 


موي أنه ی ون الت را :| ذا ّم تكن الصفة واقعة باختيار الْمملق إن كانت من فعله 
فهو من الث فير خلاف وقد ص علب ْم في روآية صالح أنه إن قال > لامرآنه: ت 


02 
کک ° ا ۹ جيك ده سير ې ی و سن سس وو سي 


کنا وكذاء ون لم أخرج إلى البصرة وقال: لم تن ِي نيه في تعسيل ذلك فلا تطلق حتّى 
يکون في وت لآ يقر أن يخرچ فيه. وكذلك لو قال: غلامه حر | إن لم يفعل كذا وكذا فلم 


يكن له نية فلا ي يعتق حت يکون في وقت لآ يقر أن قعل الذي َال وإ طلقت وراه 


ا م إذا ع ی حل ادف کا رضتة 
NT‏ يه ولم يکن ِن فعلله 


فهل تر ره نه آم ل على روايتين والمتصوض أنه تر في رواية صالح وهنا والأخرى 


کا سا نهار لد وملاعتها في المَرَض. 
ومنها: إذا أوصى إلي قاميق وصار عدلا عند الموت فهل يصح الوصية ناء على قَولِنَا 
لا يصح الإيصاء إلى القاميق؟ على وجهين. 
ومنها: : لو وصى لزيد بدا م انهدم بعض ايها قبل المت فهل يدل ملك الأقاض 
في الوصيّة ِية؟ على وجهين. وكا الوجهان لو زد فيها ياء لم يكن حال الوصيّة ية ذكر ذلك أبو 


الخطات: 
منها: لو قال العيد متى ملكت عبدا فهو حر. وَقُلنًا: يصح هذا التعليق من الحر كما هو 
1 لمشهور من المذهب ثم عدّق ثم ملك ك عبد فهل يعاق ی على وجهين. ش 


ص ص 


ولو وص لكاتب بشياء فم عى قبل مونو قهل يصح صي ها الي مج 
الدين على وجهين. 


القاعدة الثامنة عشر بعد المائة ¥ 
ومنها: لو قال العبد لِزوجته: إن حلت الدار فآنْت طَالِق تلاا ثم عتق ثم دخلت الذار 
فقهل تطلق ثَلانَا أو انين حيث لم يكن مالا حال التّعليق كر منها؟ على وجهين. 
وَينْها: لو علق طَلاق امرَآئِهِ قبل الول على قوم زی متلا ثم دحل يها ثم قلِم زيل 
وهي حايض» ل م الاق با لايم الإذويه بل يمنت أ مرا فد وو 
کان قد على طلقا أو عَيره على طلاق البدعة ترب عليه ولم يك الآصْحاب فيه خجلاقًا. 


لوح اانه كل ل لبي ده م قاعم ر ف ا لت 
و قال: إن قمت فأنت ای لقانت وهي حائض فهل يكون بلعيا قال في ر يه 
الانقصار: مباح» وقي التّرغيب: بلعي. 


0 و رص صر راص ص ن ص ا سل 
القاعدة الثّامئة عشر بعد المائة: 
تليق فسخ العقد وابطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبرٌ شرعا صح وإلا لم بح إذ 


اف ع اغ اج ا ت آذ و 


ETN CR SEE ۹‏ م و 0 : 0 Af‏ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب وية ج على ذلك 


مسائل: 
منها: إا على الطلاق بالتحاح قَالمذهب الْمنْصُوص عن احم أله لا صح لأ الاح 
ابص للق عقيب العقد. وأحتلقت الرواي عله يمن حف لوج أذ لا يتوج عليه 
ا صر بے ر يي لخ عن ف 


یق طلاق من يبه عله بناجا هل" بصخ آم لا؟ على رون لن هذا فيه حلا 


أ کے 


للزوجة فصر مقصودا كما لو شرط أن لا يروج عليه فَمِنْ الآصحاب من حص الخلاف 
په الصورة ولم يڪرج وينم من حرج في الل روايين. هذا کله إذَا لم تكن حال 
اعلق في نكاحه فَإِنْ كانت في نكاحه حيتل, وعلق طلاقها علَى نكاح آخر يوجد فص 
أحمل في رواية ابن منصور وغیره على آله يصح هتا التعليق وافتتاح القاضبِي في المجرد 


عن أَبِي بكر ورجحه ابن عقيل لأنّ التعليق هتا في نكاح ومن أصلتا أن صفة المطلقة 
تتتاول جميع الألكحة بإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذَا فيدت ينكاح معيّن ولو علقه 


في ملك يمين لأمَِهِ علَى نكاحها بعد عتقها فتص أحمد في رواية ابن هان على آله يصح 
مَعلّلاً بن ملك اليمين كالنكاح في اميتباحته الوطء قلا يكون التعليق كتعليق نكاح الأجتبيّة 
وكذلك دص فيمن أعتق أَمَهُ َم قال لها ممصلا بعتقها: إن تكحتك فَأنْتٍ طالق أله يصح 
لاه في هذه الحالة ملك عقد النكاح علَيَّا قهر) فَلَم يتْقطِع نار الوك فيه بالكلية قلذلِك 


gg ددم‎ 


ورو 
أنعقدت فيه الصفة. 


۳۲۸ القاعدة التاسعة شر بعد المائة 


4 ورو > ون 


ا في شرأء 3 ذي 5 وغيره ٠‏ لتا ا لا 08 في لمم ذلك 
خادقا وين حامډ والقاضري بحکيان في ذلك روآيتين. 


ومنها: تعليق الذر ياليلك مثل: إن رربي الله مالا وله علي أن نص تصدق به أو بشيء 
نه فبصح وتقل الشيخ قي لين عليه بالاثفاق وقد دل على ذلك قوله تعالى: « وينم 
من عاهد الله لين آَانَا مِنْ قضله لَتصّدَكن» الآيات. 


ر 2 | oro‏ زر ا0ا 


ومنها: تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية 


وقل ذكر صاحب التَلُخِيصِ و قياس المذهب صحة ذلك بنَاء على أن لوكالة قايلة للتعليق 


E‏ تفي الدين: لا يصح لأئه يؤدي إلى أن د تصير العقود 


سس و وصمه 


الجابرة ا ولك لقاو ل دی ا إيقاع الفسخ وَإِنّما قصده 


سس وس o20‏ 


ل تع الع ولق على بجوو الع أ كنيو عالقا ِالْعيّبٍ على 
مود تکام وق مرك امش فنا ب ييطلآن ذلك منهم القاضي وابن عقيل وآبو الْحَطَابٍ 
لين ہگ وهال َل ذو رین م ار ا ن الفسوخ لآ تقبل التعليق وقد صرح 
کيو نهم كالقاضي واي الطاب وين عقيل وَصاحِب المي يهنا المأخحذ وهو مخالف 


لما نص عليه أحمد في مسَالَة: إن جتتني بالكّمن | إلى كذا وكذا إلا قلا بیع بين آله صح 
ويکون نعلا سخ على شرط وقد صرّح القاضيي في جوازه في ليم خاصة في خلافه 


ومن المتآخرين من صرح ب به في فسخ الإجارة أيضا. 


ومنها: : تعليق فسخ التدبير بوجوو وصرح م القاضي ذ في المجرد بامتتاعه» فيما ا إا قال 
لأمته المدبرة: E‏ یکرت رجرهاء لان 


ارج الما بص في دی موود هذا بعد ما خلق كف یکو روا كمَا لقال لع 


اص 2 


م کر ققد رجي لم يصح. هذا لفظه. 


3 يدم %* 
القَاعدة ا 0 
إا وجنت لظ عام قن حص بض أفراده يحم موا لاو أو حالف له قل 
يقضي بخروج الخاص من 2 27 م بحكمه المختص به أو يقضي بدخوله فيه 


القاعدة التاسعة عشر بعد المائة ۹4 


اران مع اختلاف الحكم وعد سب الاستحقاق مع إبقائه هذا على قسمين: 
أحدهما: أن يكون الخاص والْعَام فی كلام وأحلدٍ ممصا فالمذهب آله يَفْرَدُ الْخَاص 
بحكمه ولا يقضي بدخوله في الْعام وَسَوآءٌ إن كان ذلك الحكم مم يمكن الرجوع ع 
لوم أ لايك کالإفرار وئ على وك مول 
منها: لو قال هذه الدار لزيد ولي مِنها هذا البيت قبل ولم يدخل الث في الإقرار صرح 
په الأصحاب» ويجيء على هذا اختيار ابن عقيل في مسالة کان لَه علّي» وقضيثه أله لا يقبل 


5-4 


منه في القضاء أن لا يقبل هاهتا أفراد البيْت» لان مأخذه أن الْمعطُوف بالواو جملة مستفلة 
غير متبط يما بها فهي دَعْوَى صقل كما قالوا في قَولِه: أت طاق وعليّك آلف: أنها 
طن بر عض بخلاف الامتقاء والمفات باه مح ما قبلا شي واد والمحيح 
الأول ون المعطوف بالواو مع المعطوف عليه في حكم الْجمَلَة الواحدة وهو المنصوص 


وما أنت طالق وعليّك آلف ففيها روايتان ومأخل الوقوع بغير عوض ما ذكروه. 


3 


E‏ و اه س سد م 2 و د سس وه | ا ام 
ومنها: لو وصى لزيا ڀشيءِ وللمساكين يشيء وهو مسكين فإنّه لا يستحق مع المساكين 


ت 


° ل 5 REE E Ca E‏ ل ا ضام . م 2 i a‏ ا 


تأنه يخطاء الاق عل ان زا لا بس من و المساكين فى مل هذ الطورف» وإن 
کا کا آنا ا غيل في رک عنة قا کے واا باریم إن كان 


7 0-7 م a‏ کا E‏ 2 عه و و هت وده 
وينها: لو وصى لزيد بخاتم ويفصه لاحر أو وصى لرجل يعباو ويمتافعه لآخر أو 
لما بالدار ولكخر سكتاها وتو ذلك بللا يقتغيي اراد كل وأحلد يما وص لَه 


به صرِيحاء َال ابو بكر في الشافي: لكل واج مهما ما وص لَه به لا يشاركة الآخر فيه 
وَحَمَلَهُ اليّح مَجْدْ الديْن عَلَى أله كان في كلام واحد متّصِلٍ واخله E‏ الإقرار 
السابقة والمتصوص عن أحمد هَاهنًا التوقف. قال مهتا: سات لا عبد الله عن جل 
أوْصى عبد لرجل ثم أوْصى به لخر قَال: هذه مشكلة فقْلْت لَه: فن ناسا ولون يكون 
العبل بيهم نصفين قال: لآ فلت له: فن أوضي بدار لرجل وأوصى يِعَلَتَهًا لآخر فقال: هذه 
مل تلك قلت لأبي عبد اللّه: نه َوْصى بِحَائَمِه لرجل وأوصى بِالْقَص لأر قال: وهه 
أيْضا مثل تلك ولم يبري فبهم بشيى فتوقف في المسالة وأنكر قولَهُ من قال: بالاشتراك 


في العبد إذَا أوصى به لاثنين وجعل حكم الوصيّة بالدآر وَعلَيهَا والخاتم وقصه حكم 


۰ القاعدة التاسعة عشر بعد الماثة 
الوصية يبل لانين دل على آله لا اش شتراك في المَص والعَلة. 


ع ص 


رظاهِر كلايه أنه یون للمُوصى له له به بخصوصه لکن هذا قد يكون مأخذه أن الوصية 


الَأنية رجوع عن الأولى كما أشعر به كلامه في الْعبْد والمشهور في المذهب أن الوصيّة 


بعين مره لرجل ومرةٌ عير لآ يكُونُ رجوعا بل يشتركان فيها كما نص عله أَحْمَدْ في 
الوصريّة بالأجزاء المنسوبة الث ونّحوه. 


ومنها: لو وصى لرجل به و ووصى لاخر يقدرٍ منه قال حمك في رواية الْحسن بن توب 


في دجلء ٠‏ قال: تي هذا لان ويل فلن نه ماله ورم في كل شهر إلى أن موت 


قال: هو للآخر مِنْهما قيل: كيّف؟ قال: لان الوصريّة رجعت إلى الي قَال: 0 


3 و> مي عدج ورو ل 0 


کل شهر وإ مات هذا أو فضل شِيء يرد إلى صاحب الث هذه الرواية تذل على تقد 
الوصيّة بالمقدر على الوصِيّة المنسوب لألهما كالخاصة والعامة. وكتب 


رر 5خ 
G&G‏ دم مد 0 e e‏ وو لد ت 


خط صلی :اد بة الجاع للخَلآل ظَامِرٌ کلام أحْمَدَ أن الوصيّة اة تقتضري الرّجوع عن 
الأولّى لن التانية تَستَغْرِقَ جميع الال | 00 قَال: وقد قيل: لا 

یکو وس وسم الت على ربمق موص له بالألث مهم وة لِلآخرٍ كما لو وصّى 
لرجل بماله ولآخر به انتهى. وكلا الوجهين المذكورين فيهما E‏ ااه 


ماس سلس ص َك 


الفضل عن ٠‏ المقة ة إلى الأول وهنا ب آله جوع ولان الوصيّة لاني ما هي من الد 
کرد رم ال کا 7 كين حلا على ما قد أله 


َم ْلَه ابي ذَكرهًا الخرقي في كتابه وهي إا أوصى لرجل يمعيّن من ماله كعبر 


س صر و 


ولآخر وتبعه بجزء مشاع بنه كاقل أن الوصيتين يزدجمان في المعيّن مع الإجازة كما لو 
وصی به انين وتبعه على ذلك ابن حام ي والقاضِي والأصحاب» فهذ) قد قد يحمل على ما 
إذَا كانت الوصيتان في وقتين مختلفينِ ولا | إشكال على هذا وإن حيل على | إطلاقه وهو 


0 وم ل ووس دلو وم وه ممه ع عرو مارو 


الذي افتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص أحمد وأصوله تخالفه كتصه في روآية 
مهنا في الوصيّة صية ڀالعبد لاٿين ونصه على اَن من وصى لزيد شيءِ ولجيرآنه بشيء وريد من 
جيرأنه ۾ أله لا يستحق من الوصيّة للُجيرآن شين وقد ذكر ابن حامر أن الأصحاب استشكلوا 
مسال الخرقي والكروها عله وس إلى ارد بها 

القسم الكّاني: أن يكُون الْخَاصُ العا في كتين رين فهاهتا حالتان: 


55 وما ور هبي اس سسا 


إحداهمًا: أن يكون الْمتكلّم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل من كالأقاري 


القاعدة التاسعة عشر بعد المائة ۳۳۱ 


سے و ي و و سرو و 


والشتهادات واعود يع اعارص في الشتهادات ولا يكن الإفرار لاني ولا اعد الاني 


رجوعا عن الأول هكذا ذكره غير وأحل المتأخرين مع أن كلام أحمد وبي بکر عبد العزيز 
في أن الْخَاصّ لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره. وقد يقال: إن 


و وسم ر ہے عر ي ەورو 0 


الحاص لا يدخل في العام مطْلًا ويكون تخصيصه بالذكر قريئة محَرّجةٍ من العموم ما 


ST 


وت ال a a E‏ "و E‏ 7 
يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقرينةٍ أو مطلقا فإذا تعارض 


دلا العام ودلالة الحا ص في شيء هل ترج دلالة الْخَاص آم يتساويان ذكر ابن عقيل 
في الواضح انيما يتَسَاويّان رذكر او الخطات في اتيد أله يدم دلالة الخاص» وهنا هو 
الي ذكره القاضبي وابن عقيل أيْضا والأصحاب كلهم في مساة تخصيص القرآن يخبر 
الوأحد وقي مسالة تقديم الْخَاص عَلَى الْعَام عند التعَارْض وإ علِم تدم الْخَاص حى قال 


اواب ا ا ن الم لاص لاله لس شار 


والْحالّة الانية: أن يكون الرجوع ممكنًا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته 
هنا ييه عارص الْمَامْ حاص في كلآم الشتارع في الأحكام وني ذلك لث روارات: 
أشهرهن: تَقَدِيم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم. 
والثانية: إن جهل التاريخ فكلك والإقدام المتأحر منهما. 
والقالة إن عم التَارِيخ عمل بالْممأخرِ ون جهل تعَارضا. 
ويتصل هه القاعدة قاعدتان: 
إِحْداهُمَا: إ6 اجَتَمَمعّ في شخْص استحقاق بجهة 
وأستحقاق بجهة عام كالفقر والمسكتة فَإنهُ لا ياح إلا بالجهة الخاصة نص عليه أحمد 
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١١ 


5 50 ص نکی ر ت د ا 
خاصة كوصيةٌ معينلة وميراث 


1 


آ# و ذه 7 و 0 
وبتفرع على ذلك مسائل: 
0 ا o2 o‏ ر 5 هم مول 8 ا > رو م 6 
نها: د وص لزيد بشيء [ولجيرانه بشيء وهو من الْجيران فَإنَهُ لا يحْطَى مِنْ تصيب 
الجيران. 
o 2 8 4 2‏ مام ا اي ص هم + م > ره 3 2 ا 
ومنها: إذا وصى لزيا يشيء] وللفقراء يشيء وزيد فقي لا يعطي من نصيب الفقراء 


شينًا نص أحمد على الصورتين وخرّج القَاضي فيما قله ابن عقيل في فونه الاستحقاق 
بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأحذ بجهة الفقر مع العمالة. 
er E‏ 2 رص 46 و وو مس دعوم آذ هه سيد 
ومنها: لو وصى لأَقَاربه يشيء ووصى أن د عنه يإيمان فلا يعطى من الكفارة من أخذ 


من الوصيّة من الأقارب نص على ذلك في رواية صالح. 


شف القاعدة التاسعة عشر بعد المائة 


> دم ده > ه* ال سس سير رس و و هاس در ا ا ا َه 

ومنها: لو وسى للفقراء وورثته فقراء لم يجز لهم الأخذ من الوصيّة نص عليه في رواية 

حرس وق الرارت لا يعرف في الال مر على اا الرارف لا بے عن اليك 
م کر ہو 17 3 3 2 سے سير 


ويأخذ الوصية وَحملَه القاضبي على منعه من أذ الزأئد عن نة امل فاما فة الل 


- 
وول سا r‏ 


کہ و و 00 
فيجوز» لأنّها معاوضة. 

القاعدة الانية: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالآعيان 
ZT‏ مو و سے 


المتعددة المشهور :. المذهب 


2 


الها لاان فى تك الامتتتاق ورم فحت .لك 
وي ak‏ 2 ر 9 ووه هده 3 9 32 2 
صور. منها: الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوه. 
وا ا من لحن ارا 


سے مروت م 


ومنها: الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوفوف. 


ومِنها: المواريث يأسبابو متعددة كالزوج ابن عم وابْن الْعم ذا كان آحا لآم بالاتّقاق 
وكذلك الجن ت المدليات بقرايتين والأرحام والمجوس وتحوهم من يذلي تسن هم 


2۹ 


| يرون بالجميع على الصحيح من الْمذَهَّب. 
o r‏ کا کی ر سه ماسم ف ل عراس ل شو سن في سم هرسك هم اس 
ومنها: في تعليق الطَلاق كما لو قال إن كلّمْت رجلا نت طالق وإن كلّمْت قَفِيهًا 
فَأَنْتِ طالی وإن كلمت أ ود فائت طالی فَكَلّمَت رجلا] فقيها سود طَلْقَت ثَلانَا وكذا لو 


َال إن ولات ولا قات طاق وإ وكذف ا انت ال ردت ا طلقت طا 


ل ° و 0 شماه 3 0 2 r‏ وس سم جا عل عر eG‏ 52 اا 
وقال الشيخ تقِي الدين: لآ تطلق إلا طَلْقَة واحدة في المسائل كلها مع الطلاقء لان الأظهر 
من مراد الحالف أنْت طالق سواء ولّدت ذكرا أو انی وسواء كلمت رجلا أو يها أو 


رس سف ر ہے 


أسودء فيتزل الإطلاق عليه لاشتهاره في اعرف إلا أن ينوي خلاقه. 
ع فا يي عا عا عق ل عر ع ا مار و سب ار وام ف اخ مه 
وص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فييين قال لامرأنه: أنثت طالق طلقة إن ولدت 


ذكر) وطلقتين إن ولدت أثى فولّدت وكا واثتى أله على ما توئ: نما أراد ولا وأحدة 
نكر قول سفيان آله يع عليهاء الأول ما علق به وين بالقاني ولا تلق په وقول سيان 
وهی الذي عل أمتغابناد ار بكر وار من والقاضين احا وكتلك ایر رزه 
لها تطلق بالتاني أيضا. والمنصوص اص لان الحالف إِنَمَا حلف على حمل وأحد 
وولادة واحدةّ والْغَالِب که لا یون إلا ودا واحدا, لته لَمَا کان ذكرا مرة وأشى أخرى 
تی لايق علب إا وکت هذا احمل وکر وی لم قح به المع باذك والأنتى 


ےو ر 


جميعاء بل المعلق يأحدهما فقط لاه لَم يقصد إلا إيقاع أحد الطلافين» وإنما ردده لتردده 


القاعدة العشرون بعد المائة rr‏ 
في کون المولود ذكرا أو ای وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إِذَا كان القصد تطليقها بها 
الوضع» سواء كان ذكر) أو أنْتّى كه أوقع بولادة أَحَدِهِما أكثر من الآخر. قيقع به أكثر 
المعلقين. 
تنبية: إذا كانت الجهة واحدة لم يعد الاستحقاق تعد الأوصاف المدلية ليها 

كَالْوصية لقرابته ذا ذا أدلَى شخص يقرابتين والآخر بقرابة وأحدۇ. ذكره لقاغبي في خلافه في 
الوصيّة للإخوة آله يستوي الإخوة لِادبويْنِ والإخوة لآب والإخوة 5 اذ لان الكل 

مشتركون في جهة الأحوة لا عبرة بتع الجهات الموصيلة يه 

دن يع تن 

الْقَاعَدَةٌ العشرون بعل المائة: 

يرجح ذو القرابتين علَى ذِي القرابة الواحدة» ون لم تكن إحداهما لها مدخل في 
الاستحقاق فِي مسائل: 


منها: في الآخ ل للأبوين”'' على الآخ لآب في الْميراث بالولاء رواية واحدة وخرّج ابن 
الزاغوني في كتابه التلخيص في الْفرأئض رواية أخرى باترأكه في ما اکا 

وينها: تقديم الآخ للأبوين على الخ للب في و لآية التكاح في إحدى الروايتين» 
اختارها أبو بكر ورجحه صاحب الْمعْني. 

وينها: تفده عليه في حمل الْعَاقِلة» وفيه الروايتان. 

ومنها: مُه عله في الصّلاة على الجتازة وقيه الروايتان أيضاء 

ومنها: في الوثف لقم فيد بلقب وكذلك الومرية» فرج الخ للأبوين على الخ 
للب صرح به القاضي والأصحاب في اأوصيةء وعللوا بان الانفراد بالقرابة کالتقدم 
يدرجق وخالف الشيخ تم 3 تقِي الدين ذ في الوقف. وقال: ل يرجع فيه بالقرابة الأجتيبة عن 
استحقاق الوقف. 

۰ % + # 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: 
في تخصيص الْعموم باْعرف وله صورتان: 


)١(‏ أي الشقيق. 


٤‏ ش القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 
إحداهما: أن يكون قد علب اعمال الاسم العام في بَعْض أفْرَادِهِ حى صار حقيقة 


عرف فهذا يختص 0 
المشوي دون ايض وغيره مما يشوى؛ ونيك لو حل على نظ الب و 


والسراج والوتد لا ينناو إلا ما يسمى في العرف كذلك» دون الآدبي - اء والس 
والجبل» فن هله التسْوية فيها همجرت حبَّى عادت مجاز. 


الصورة الثانية: أن لا يون كذلك وهو توعان: 


أحدهما: مالا بطق علو الام الم إلا مي به ولا ير بحالء فهه لا يدخل في 
العموم بير خلا تعلمه فخيار شنبر ومر هندي لا يدخلان في مطلق الثّمر نين 
ذكره القاضبي في خلافه. ونظيره ماء الورد لا يدخل ذ في اسم الماء المطلق. 

ولع الكآني: ما یطاق عليه الاسم العام لن الأكتر أن لا يذكر معَه إلا قد ري 
ولا يكاد ب: يفهم عند الإطلآق دخوله فيه ففيه وجهان, وتفرع عليْهما مسائل: 
منها: لر ف لهل ارسي ان لقاضي: یحتث پال کل ما يِسَمَى راسا مِن 


روس الطيور والسّمك, وتقله في موضم عن احم وال في موضع: العرف يعتبر في 
تَعويم الخاص لآ في تخصيص الْعام. وقال أَبُو الْحَطَّاب: لآ يَحْنَثْ إلا برأس يؤكل في 
لد مرا ولك ور اقاضي في مضع من حلاف أن ينه تحص يما سس رام 

عرفا وحكى ابن الزاغوني في الإقتاع روايتين: 

إحداهمًا: يَحنث يأكل كل رأس. والگانية: لا يَحْنَثْ إلا بأكل ۽ رأس بهيمة الأنعام ختاصة ‏ 
وعرى الأولى إلى الخرقي» وقي الترغیب ذكر الوجه الثّاني: آله لآ حتت إلا بأكل رأس 
باع مقر للأكل عاق قال: فان جرت عادة قوم بأكل ركوس الظباء حنث به في ذلك 
المكان, وني غیره ِو وجهان مَأَخَدهُمَا هل الاعتبَارٌ بأصل العادة أو عادة الحالف؟ انتهى. 

را لو حلف لا ياكل اليه ) فهو على الوجهين أيضاء فيحتث عند القاضبي بأكل 
يض السك وغيروه ولا يحت ند أبِي الحَطَاب | إلا بأكل ينض يرايل بأنضة في حيار 
دزعم صاحب الكافي أن التُخصيص هن هنا إِنّمَا كان إضافة الأكل إلى ى الرعوس والبيضء 
حيث كانت العادة تختص ب نض وليه واو لذي لما ت برو لكر 2 
غير خلافو وفيه نظر 


ومنها: لو حلّف لآ ياكل الحم فَأكل لَحْم السك فيه وجهان أِضا. وقال أحمد في 


1 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة Yo‏ 
الفاعدة الخادية والعشرول بعك الا ٠‏ يح ا ا د 


4 ص ور r‏ 0 2 سے اوس وس و ھت 2 o do‏ بت واس وس oa o‏ م ا د 
رواية صالح: هو على نبّه. قال القاضي: معناه إن نوی لحما بعينه لم يحنث بأكل غيره مع 
aC 1‏ لوه يدمو aT‏ ع or & ao‏ ا 8 پک م و 
الإطلاق وهو قول الخرقي. وقال ابن أبي موسى: لآ يحتث مع الإطلاق وإنّما يحنث 

3# نے ر ر کو کور ی ان ل 
بإدخاله بالنية» ولعله ظَاهِر كلام أحمل. 


2006 جه مس م سمه ا ا ص وھ > واس ي مده سة ع وير ےد 
ومنها: لو حلّف لا يدخل ييا فدحل مسجلا أو حمَّامًا فَالمنصوص في رواية مهنا أ 
يث وله لا يرجم في ذلك إلى نق واستدل بان الْمَسْحِدَ والحمام سى يا بالكتاب 


ر و ی د 


والسنّة وهذا يحالف نص في رواية صالح في لحم السّمكء فيخرح له في الْمَسالَة روايتان 


داق - هم سن ابي : سس لس معي 0 ٠ه‏ ه ل ساي سر _- ع ار ع ماب هك 
وخرج الأصحاب في هذا وجها يعدم الحنث» وخرجه صاحب المحرر من نصه التي 
o 5‏ وس 4 م 4 أ ب و 2 a‏ م س 25 عد کی 8 34 o2‏ ت ص و و 
فيم حلّف بصلقة ماله آله يختص بما یسمی عنده مالا وكذا الخلاف لو حلف لا يركب 
فركب سفينة | 


e e co‏ و - م ا د ا 


ومنها: لو حلّف لآ يشم الربحان» فقال القاضي: تختص يمينه بالفارسي» لاله المسمى 
بالرَيّحَان عرقًا. وقال أبو الطاب وغيره: يحتث يكل تبت له رائحة طيبة» لاله ريحان 
هذا اوس وها في مسا اروس والينض. 

ل 6 سے ت <2 م 42 2 a2‏ 0 0 وم or 220 o‏ 
رر و سے و ع م حم ا 


دَكرَهُمَا في التّرغيب» وخرجھما من وجهين. حَكَاهُمًا فيما إذا حَلَفْ لآ يركب حمارا 


فرب جمارا وخی هل ينث" آم ل؟ والخلآف' ماما يقرب أده عن سال ووب 
الزكاة في بقر الْوحْش. وَالْحِنْتْ في مسالة الركوب أضعف» لان الركوب إِلَّمَا يراد به 


لجاز نره رنب الك مسن في مور الجا لخي ينن باصي 
هل يقطع صلاته اَم لا؟ وقد حكاه أبو البقاء في شرح الهداية. 
سے وس صق ص لس ىس سس سك بو ر E. OT 2 2 a‏ 0 سا وس 
ومنها: لو حلف لا يتكلم فقراً أو سبح هل يحتث أو ل١‏ المشهور ئه لا يحتث» 
صب کل سي م شتير 


e‏ مه عضا ب q4‏ 0 0 2 ا ر ره رص س 3 و 
وَمنها: لَوْ حلّف يعتق عبيده أو أعتقهم منجزاء فقال الخرقي» وأبو بكر: يتناول القن 


سرد و سی هو سے ے ي e‏ بك وس دس رس ب 0ص o‏ ص2 04 2 رسو 2ے وو 
والمدبر والمكاتب وأم الْولّدِ وأشقاصه» وزاد القاضي عبيد عبدِه الاجر ونص عليه أحمد 


صر سه ص 7ه 
26 َ* 


A SE e 4‏ 8 50 کے سس کے | ا ا کک 
في المكاتب في رواية ابن منصور» وخر القاضي رواية يعدم دخول المكاتيين يدون ني 
بن ردأ مهنا في الأنقاص أنه لا عون في عنقي اللي إلا أن ينم وم 
اهم خارجون مِن مسمى الرقيق والْمَمَلُوك عرقًاء ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد. 
تك ده وعو ع 3 اس ا 


ت 2 e e‏ 2 0 74 2 7 و وو _ 04 
ومنها: لو حلف بصدقة ماله وآراد البرَ أو نذره نذر تبرر فإنّهِ يتصدق يثلث جميع ماله 


۳٦‏ القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة 
عند الأصحاب. ونقل الأثرم عن أحمد أله سيل هل الث من الصامت خاصة أو مر" 
جميع ما يَمَلِك؟ فقال: ذلك على در ما نوی وعلّى قدر مخرج يمينه» والأموال عند الاس 
تحتف الأعراب يسن اليل مالم الأنوالك وخيرم يسع الصتايت» ورم 
الأرضين» فلو أن أعراي قال: مالي صدقة اليس كنا تاخ بإيله أو تحو هذا؟. قال القاضي 
في خبلافه: فَظَاهِرٌ هذا أله يرجع إلى يه في ذلك إن أطْلَق يرج إلى عرف الإطلاق عند 


وقال أحمد أيْضا في روآية صالح: إذا قال: جاريتي حر إن لم أصتع كذا وكذاء قال ابن 
عمر ابن عبّاس: تعتق» وإِذا قال: مالي في المساكين لم يدل فيه جاريُه. قال الْقَاضبِي: 
َظَاهِرٌ هتا أن الأمة لا تخل في عُمُوم امال قال: والمذهب اليب وَالْعَجَبْ آله لَم 
بحك بالتعميم عن أحمد نصا صريحًا ولا ظاهر) 


ومنها: لو حلّف لآ مال لَه وله مال غير زكوي» فقال الأصحاب: يَحنَث وآخذوه من 
المسألة التي قبلهاء قال ابن الزاغوني في الإفتاع: وظَاهِرُ كلام أحْمَدَ له لا يحنت لاه َال 
کد اا سس 


في رواية الحربي: نحن لا تعد الذار وآلثيّاب وَالْحَادِمْ مال 


دع ته فنك 


ا و ب e‏ ل لم سس ص و ص © 0 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الماة: 


برع و 


يخص العموم بِالْعادة على الْمنْصو صء وذلك في مسائل: 


پا سه ا ساق ر مه 0 0 
وال ول فلي 
ا و 6ه ص 2 

ينظر من کان يصِل من أهل بيته مِن قبل 
رين قل أنه أل ييه ين قبل أيد. وأحتف الآمنحاب 


في حك هله رة على طرفي 


أحدهما: أنَهَا رواية الث في قرآبَة الم خاصة لهم لآ يَدَخْلُونَ في الوصييّة إلا إن كان 


يصلهم في حيَاتِهِ وَهذِهِ طريقة الاي في المجر. 
am #©‏ ۹ € م سس ن سه سمه سے م n‏ 
والطريق الكاني: اها هي الْمذهب» ون الاعتبار يمن کان يَصِلْهُ في حياته يكل حال ون 


م عربر ع مير سا ص اوی کے ص سے و سے ر 20 4 اص هاي ها سس 
لم تكن له عادة بالصلة فهي لقرابة الأب وهي طريقة القاضي في خلافه وثقل عن أحمد: 
کک ل کک ا کک ا سس اه وو ق سا ل م وه سه وي 
أنه لا اعتبار بالصلة قال في رواية ابن منصور في رجل وصى في فقراء أهل بيته وله قرابة 


القاعدة الثانية والعشرون بعد الائة TY‏ 


r a SE 0‏ 5 ا 7 E EAC‏ ا ۹ ا 
في بغداد وقرابة في بلاده وكان يصل فى حياته الذين يبغداد. قال: يعطي هؤلاء الحضور 
ت ج س re‏ 52 3-1 سه وس مس يسم يمه مو د ب ومسدو س ورت سس 
والذين في بلاده وكذلك تقل عبد الله أبو حفص البرمكي هذا قول آخر لا يعتبر يمن كان 


وس سا فى سه م ابوس Sor r‏ و عم وي 


2 م 7 ال 20 مه کے و س ماسم ال 

و مقو ا فوم سر ص و ےت 00 2-4 2-7 م کک o‏ ۹ سے اهس سے o‏ 

وهو تعذر الصلة للبعد. والكلام إِنّما هو فيما تركه مع القدرة عليه. قال القاضي: ويشهد 
کې ٥ه‏ و 2ه ساسم i gor‏ ق و م ا %4 Pa TU‏ 

لرواية ابن منصورٍ ما روى عبد الله عنه في رجل وصى بصدقةٍ في أطراف بغداد وقد كان 

6 ی دع دون 


لي تاق ° و دك يم و ەم چە ن س ےووہ 
ريما تصلق في بعض الأرباض وهو حي» قال يتصدق عنه في أبواب بغدأ كلها. 


gg rs‏ ی ےت 4-4 وده موه د > يي ا o4‏ و ت 41 و 

ومنها: لو وصى لقرابة غيره وكان يصل بعضهم» أو وصى للفقهاء أو الفقراء وكان يصيل 
موو E CAN ia‏ ص ر 01-0 جه ع 0 ل 0 6 
بعصهم ٠.‏ قال القاضي في خلافه: لا رواية فيه ولا يمتنع أن تقول فيه ما تقوله في أقارب 


اسمن أ لا؟ أو يمل جميع ولد وَل نص حم في رواية رب على ايمل جنويع 
ولد الولد. ويَتَحَرَجَ وجه آخرٌ بالاختصاص بولَدٍ من وكف عليّهم اعبار بآبائهم فن هذه 
عطي وأحِدَةٌ قحل بَحْفيها على بعض أرب من حمل الوصيّة على العطية في الْحيَاقٍ 
وعذا اص هو فول في روآية حب في جل لَهُ ولد صعَار حاف علبهم الضيعَة قف 
ماله على ولّده» وكتب كباب وقال: هذا صِدقَةُ على ولده لان وفُلآن سماهم» 0 قال: وولّد 


لده» وله ولد غير هؤلاء قال: هم شرکاء» فحمله الشيخان: صاحب الْمِعْني وصاحب 


A\ 


المحرّر على ما لاء وتبويب الْخَلال يدل عليه. وقد يمال إنّمَا عَم ابن الاني ولد الْولّد 
لان تخصيص الْبَطن بالصعار كان لحوفه عَلَيهمْ الضيعة وهنا المعتى مَنقُودٌ في الْبطن 


لاني فذلك أشرك فيه أولاد الأولاد كلهي وحمله الْقاضي وابن عقيل عَلَى أن البطنَ 
الأول يشترك فيه ولد المسلمون وغيرهم أخذا من عموم قوله: صِدقَةٌ على ولد 
#06 و 


وك 1 ) بعضهم بالذکر لا يقتضر 3 9 5 ) بالحكم لقوله تعالى: « وملائكته ورسله 


مما اه ت ت 2 2 2 ا ا و اص و 3 چ و ع8 
وجبريل وميكال4. هذا فاس لان الآية فيها عطف تسن يالواو وهاهنا إِمّا عطف بيان أو 
ت وو م 0 ع 0 9 يد ع ص لو جد . وعم سے 8 0 0 

بدل وأيهما كان فيقتضي التّخصيص باحك لان عطف البيان موضح لمتبوعه ومطابق 


لَه ولا لم يكن بياناء والبدل هو الواسطة المقصود بالحكم فيعين السّخصِيص به ولهذا لو 
قال من له أربع زوجات: زوجتي فلانة الق لم تطلى الثّلاث البوأقي» أو قال من له عبيل: 
2 ع عرص م عم م ماه ل صم بر r‏ 3 


ن و لس 27 
عبدي فلان حر لم يعتق من عداه پغير خلافي. 


۳۳۸ القاعدة الثالئة والعشرون بعد المائة 


وينها: لَوْ استاجر أجيرا يعمل له مده معي حيل على ما جرت الْعادة العمل فيه مِن 
الزّمان دون غيره بير خلافي. 


- 
وس o‏ ص ت و ی ومس برعو سس برو وبي وص بي سا رس ىش مير 
8 


ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اخقصت يميه يما يؤكل منها عادة وهو اللمر 

دون ما لا يكل عَادةٌ كالورق وَالْحَشَب. 
*# #*¥ نا 

القاعدة الثَالِبَةُ والعشرون بعد المائة: 

ويخص العموم بالشترع أيْضا على الصّحيح في مسائل: 

منها: إا نذر صوم الدهرٍ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أَيَام السّة أو وما يب 
صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين. 

وينها: َو حلّف لا يأل لَحْما لم يتتاول يِئُ الحم الحرم على حل الوجهين. 

ومنها: لو وصى لأقاريه لم يذخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين. حكاهما في 
الترغیب وظاهر كلاه الدخول» وظاهر كلام ابن آپي مومى وان عقيل خلاقه. 


سا وس اهم و سا م مسو ص و 4 ووس لس و رو 
ومنها: لو وكله أن يطلّق زوجته فهل يدخل فيه الطّلاق المحرم؟ على وجهين ذكرهما 


بن عقيل وصاحب المحرر. ) 

وينها: تتاف شه ابع" أن يتف في عبر الجامع وتخرج إلى اة 
لاستئتائها بالشرعء وفيه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع؛ والأول المذهب» كما آله 
لا يتقطع في الصيام المتتابع يصوم رمضان ولا فطر يام التّهي. 

ش %+ % ف 

3 وو - عبد o corr go o‏ ص 

القاعدة الرايعة والعشرون بعل المائة: 

هل تحص اللّْظ العام يسيب الخَاص إذ كان السبب هو المفتضي لَه؟ فيه وجهان: 
[ ا لا بخص به بل يقضي يعموم اللفظ وهو اختيار القاضيي في الخلاف 
والآمدي وبي الفتح الحلواني وأيي الحخطاب وغيرهم وأخذوه من نص أحمد في رواية 
علي بن سعيلر فيمن حلف لآ يصطاد من نهر لِظْلم رآه فيه ثم زال الظلّم قال ) : اذ 


لر > مم عر و 8 9 7 أسمة. ا م و سىس اس سه سا سا سم سر 
يوفى به. وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لآ يكلم هذا الصبِي فصار شيخ 


صر ع اس ص و مامه 26 
7 


)١(‏ ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء حاجة ولا الأكل ولا 
الشرب إن تعذر الماء فى المسجد ولا للمرض. المقدمة الحضرمية .)١4١ /١(‏ 


القاعلة الرابعة والعشرون بعد المائة ۳۹4 
آله يحنث يتكليمه تَعْلِبًا للتَعيين على الوصف قالُوا: والسبّب والقريئة عِنْدنًا تعم م الخاصُ 


ولا تخصص العام 


والوجه القاني: لا يحتث» وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر» ولكن صاحب 


المحرر استثتى صورة ار وما اشبھها کمن حلّف لآ يحل بل لظلم ركه فيه ثم ذا 
ر المي عزى الغلاف ا ورجحه ا : ھو تیاس 


حال ت نكي اقيض بحالة الرد وجيّة دون 00 وكنلك جزم به + الاي في موضرع 


ين المُجَرَد وار الشيخ قي ي اليو وفرق 2 وين 00 3 اله ا بان نص 


ا هھ کت فی و ا ی ل ا 


من العو إلى ديارهم لي ترَكُوِهَا لله ون ا الَّذِي يََكُوهَا لآجله هَن 0 
لله ع فيه اعود مطلقاء ون كان يسبب قد بني وهنا تى المتصدفا أن مشر 
صَدَقكُ وخا حن وقد کون جل صاب امور لسن ما ت خم مثودة ال 


2 وو ون و 


بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها مِن الصور وأا مسالّة الحلف على العين ال 
باص فن كان د م سب يفضي انخقصاص لوين بحال ََاِالصة َم يتشا كلام بعد 


سے ر 


روا م به في الكافي والمحرر فهي كمسالنناء ويتفرع على هه القاعدة مسائل: 
1 سي 


ر لے سس ها و هي ل بعت 


ومنها: سكف لأ رايت ملك لأ رق إلى فلن لضي عر ل حا تي يمي ؟ 


على وجهين» وقي التّرغيب وإن کان السب أو القرائن ئن تقتضي حالة الولآية اختصً بها 


صر صر سے 


إن ا ي EN Ae‏ 
رم و ل م ا 
دق إلى الي ين غير تمل َي الوص في الل أم ينرأ القع إلى كل من 

4 پنصب بعله؟ على ومين لت الأ ولام يريف الد والجضر» وأ عم مك 


3م روب gg‏ و 


5-8 ا كما لو راه معه. والَاني: لم يفت لان صورة الرقع ممكنة ثم 


€ القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة 


على الوجه الآوّل يحرج على ما إا تَبَدَدَ الْمَاءُ الذي في الكوز بعد حلفه على شرب أو 
براه ين ال ب ليد على قضائِه؛ ٠‏ فيه وجهان اتهى. فيل محل الوجهين إا لفت 


رص صر ص 


7 
ومنها: و حلّف على عبده أو زوجي أو عه لآ يخرج إلا إذنِهء ثم باع اعد وطلّقَ 
الرّوْجَة ووفى العريم» فهل تنحل يَِيئه؟ على الوجهين. 


ومو داه عورو ت ا ر رو دورو 


ومنها: لو قالت له زوجته: زوجت علي" قَال: كل ارو لي طاق ن المخاطبة تطلى 
بذلك نص عليه في رواية الْمَرُوذِيَّ وأبن ۽ هازئ» وكذلك تقل عنه أبو داود السجستاني في 


س ص م ا صر سے 


رجل توج امرأة فقيل له: إن لك غيرها فقال: كل امرأة لي طالق فسكت» فقيل: إلا فلا 


ع ےو 


فقال: : إلا فلات فان لم آعنهاء فى أن يقتي فی وهذا توقف مِنْه ورج ابن عقيل في عمد 


الأَدلّة المسألة على روایتین. 


الْقَاعدةٌ الخامسة ' والعشرون بعل المائة: ٠‏ 
اله م حاص وة وتخصص العام بعير خلآفي فيهاء قن الله ره استقناء 
من التص؟ على وجهين فيهاء و 


کے ل ارسيو تو بردي 


ما الْقسم الأول: فله صور كثيرةٌ: 


له عور “صم ا ا لي ب 


منها: لو حلف على زوجِتِهِ لآ تركت هذا الصبي يخرج فخرج بغير اختيارهاء فنص 
أحمد في رواية مهنا اله إن توی أن لآ يحرج من البَابِ فخرج فقد حَنث وإن كان توى أن 


لا تدعه لم يحتث» لها لم تدعه. 


ا ا 1 2 


ومنها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدار فألت طالق فنص أحمد في رواية 
ا م رام ا رل كان ترى إذا اھ فلا يتا 


رص له 5 ومو o7‏ 


حتى يراها تلاا وقَرّرَ القاضبي في موضعٍ اَن هذا الأ ونحوه موضوعٌ في في العرف 
لِعْمُوم الامتتاع وكذك ابن عقيل فَعَلَى هتا لا يحتاج إلى ني الْعمُوم بل إذَا أطلق اقتضى 


م عر مه 


الامتتاع من شرب الْماء فما فوقه خاصةء وصرّح به ابن عقيل. 


4 004 ص .عل سم عي 1 وسو سے بے 7و ن و سوم صا‎ ١ صصص‎ o g2 


ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قو م فدخخل علیوم بیت آخر حَدث نص 
عليه في رواية أحمد بن يحيى الكحال. 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة ۳٤‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون بعدالائة_ ال 


11110 1 1 و وو 2 ر ےا سای رواوہ 
يملكه. 1 
I‏ ع مت جه جل مدي 10 6 وه و اس 3 وس - ره رو 2 م 2 
ومنها: لو حلف أن لا يضربه ونوى أن لا يؤلمه حنث يكل ما يؤلمه من خنق وعضص 


ونه َو حاف لا يكل امراتة صل مجراتها ذلك ست برطيهاء ما إل حم 
- 9 مر ا هجر مه و - 
سوس ن كي له و ل کے يي 2 ا 2 04106 PP‏ و م و ص سوق 
ومنها: لو طلق امرآته طَلْقَة رجعيّة وحلّف لآ راجعتها وآراد الامتناع من عودها إليه 
انث بها يتا تيد د اين نص اخم في روا انو صو 
0 ع 0 ب E kL 0 .ٌ e‏ سي ص می ب .0 ا 7 
ومنها: لو حلف على زوجته لا خرح من بيته لتهتئة ولا تعزيةٍ» ونوى أن لا تخرج 
a‏ وس وس عو جره يدث ني حي ده ل يا 5 ت TES‏ ب ا أ 
e 0‏ © 004 و2 7 2 سے سے اھ ص س 5 ساس وس 
AU E o‏ الشافمة قال له: قنش مذهیگ آله له متت 
د صي 0 © ور بري من رھ ے »3 
ل ايه وه و 


لذن العرض يختلف في الخروج ولا يُوجَد المقصود في كل خرو بخلاف ما إا قصد 
١-1‏ که ل e‏ کد و5 E 0 e r NE o E‏ 
ع ر ع و ر 2# 8 دسم س وه سه ه سوبو د و E‏ 
مطلقاء وعليه يدل نص أحمد فى المسالتين الأولتين المذكورتين هاهناء ولا يشيه هذا 


سے نے سم 
و 


المحلوف لآ يلس من غَرْلِهَا ص َم المي قله لا حتت بالانتقاع بير امل ومن ِن 


أموالهاء لأن العموم هناك يستفاد من السبب» وهنا يستفاد من النية فهو أَبلّغ. 

وما القسم الاني: قصوره كثيرةٌ جداً: ! 

LG 2°‏ رص سے وھ _- 4 22 دوه وال SS‏ امه a‏ 
منها: أن يقول نسائي طوالق ويستئني بقلبه واحدة أو يحلف لا يسلم على زيار فسلم 


اص ص 7 go‏ 


مه 2 و وس وو 52 o 3 E e,‏ 58 0 52 ت 

على جماعة هو فيهم ويستئنيه يليه ووقع في كلام القاضي وابن عقيل فِي هذه المسألة ما 

ا ا ار 7 5 7 ص ° ت ر کے کے ت ډو o gg‏ ص 

يقتضي حكاية روايتين في حه في مسال السّلام» وتأولهُ صاحب المحرر في تعليقه على 
ب 2 ا 2 


المداية على أن المراد هل يفيل منه دعوى إرادة ذلك آَم لل قال: وقد صرحا بذلك في 
موضع آخر من كتابيهما. 
وکو حل لا یدل على لان بیتا فدخل بیتا هو فيه مع جَمَاعةٍ ونی يدخوله غير هل 


4 
ب 


يحتث؟ خرجه الْقَاضِي وابن عقيل وأبو الْخَطَّابِ على وجهين في مسالّة السلا قال 
ج 9 d7‏ م8 ١‏ 7 2 و چ 8 سے و 2 ا 
صاحب المحرر: وعدي فيه نَظَر لان الدخول فعل حسي لا يمير بخلاف السّلام. 
وینها: لو ال لروْجيه: إن يست توا انت طاق وكَال: ردت أَحْمََ وقال: إن ليست 


دت توا حمر وقَال: إن دَخَلْت الدار فأنت طالق ّم قال: ردت في 


€۲ القاعدة الخامسة والعشرون بعد الماثة 
هذه السَتّق 3 فالجمهور ين الآصنحاب على أنه يلين في دك في قبوله الحكم روايتان. و 
طا فک الخلاف في تَديهِ في الْبَاطِنِ م : نهم الحلوني' واب وكذِك وم في مضع 


اد 


من مفردات ابن عقيل في الإمان. وكذلك وقع لِلْقَاضي في الجر قال صاحب المحرر: 


رو م راص کر سے 0 


وهو سهر وذكر القاضي في كتاب الحيل: أله إن كان المخصص بالنية ملقوظا صح 
تَخْصيصُة ول لا فلو حلاف لأ بال شينا أبن ذا مترَى به الل قل وإ سلف 89" 


دتو الم لم 5 َه ينه لاله خصّص ما لس في لق وحمل بل" احلا كلام 


احم في قبول دعوى خلاف ء الظاهر في الْيَمِين على اختلاف ۽ حالين ل على اختلاف 
قَوليْنِ وکر السامري في فُروقه: أن اموي | ا بالكلية كالاستئتاء 


ف د 


ِالْمَِية في اين بال أو حيث ينع لَمْ بصح بال إلا مع الظلم» وقد نص حم في 
رواية حربه على صرح استاء المظلوم في شرو لمث للها ترقع الحكم پالکلة فهو 


3 00-7 بخلاف شروط الطّلآق وتحوهاء إلا نصح م بالئيّة 


و ال ل قرم 


1 القسم الكالث: فله صور: 
منها: : إذا الم الورك في ذه قا هص لاني بعة کي 6ك 


لا يلزمه ما توآ ورج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية الأَروم قال: وقد نص أحمد 


ل کر ت کے صر عو ی و ا و ص 


فيمن نر صوما أو صلاة وتوى في تشه كر معا يتوه الفط آله يام ما نواه وهذا مله 
وكذلك رجح ابن عقيل ازوم فيما وى في الجويع. وكذلك ذكرٌ صاحب الكافي أله لو 


° ل حيسي جاه ص Gg Lo‏ ص جاه > عراسي به صماه ران 


حلف ليأكلنَ لحما أو فاكهة أو ليشرين ماء أو ليكَلّمنَ رجلا أو ليدخلَن 


وه ر وام وو عب و ووه 


معينا تعلقت يوينه يه دون غير وڳن توى لعل في وقت بعينه اخقص به ولم يكر فيه 


خلاقًا. 
ومنها: لو قال: ئت ٠‏ طَلِق وتوى لاتا فل يرم اللات أم لا يقع به أكثر من وأحدة؟ 
على روايتين. وجه القول ٠‏ يزوم الّلاث: ن طلقا اسم فاعلء وهو مو صادق على ما قام به 


الفعل مره وك ٠‏ فيكون محتملاً للكثرة فينصرف ٳليها ڀالنية. ورآيت في تاب شرح 


القواني ابن تي أن الأفعال كلها لموم وحكاه عن يي علي وهو غريب وآ إا قال: 
تلاا فطل ی گا كن لتا فيه طريقان: 


ويم هما: أن تلاا صفة يمصدر مَحذُوف تقليرة طلاقًا تلاا والمصدر يتضمن العدد. 


دار وارد اة 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الماثة ۳ 
والكاني: أن تلا صالح ليه َع اثلاث من طريق الكتاية وَذَكَرَ الطّلاق ب يقرر : الإيقاع بها 


كني الطّلاق» وتفرع على لماعتن هل وق الّلاث بقوله: أَنْت طَالِق” نت طَالِق» آم يقوله 


لاء ولو مانت متلا في حال قوله تلاا هل تقع الفّلاث أو وأحدة؟ على وجهين ذكرهما 


في التَرغيب» وهنا | إِنّمَا يتوجه على قولتا: آکه إا قال: نت طالق” ووی تلاا آنه يقع به 


كا ا6 فل ا E‏ 


للدت آمَا ذا ؛ لتا لا يقَم الكّلآث بالييّة لَم يمع الث إلا وله تلاا بغير خلافى. 


ا ل 0 21 قم و صنق صل ا سمس هقاس 


ومثهًا: إا وع اع على امم مطل ونوى تعن قبل العقلد هل تصرح آم لآ؟ : قل سبق 
5 أن في صحة َه التكاح وجهين 5 قال: زوجتك بتي وله بئات" ونویا وأحدة م ون 


ماخ البطلان اذ شراط اعادو على النكاح؟ هذا يقتي صبحة سير الود الي لا يحتاج 
فيها إلى الشهادة يمثل ذَلِك . وصرح صاحب المحرر إا اشترى شيعا يمن مطْلق في الذمة 
ووی قد من امال المقصوب وده من هل يكو اعفد بطلا ما لو وع علَى عبن 
المغصوب أو يكون صحيحا على روايتين. وما حرج الخلآف في تقييد المطلق بالنيّة 
دون تخصيص العام يها أن تخمريص العام نص ينه وقص رَمُع بض ملول ولك 


4 رو - وده َع سه 


اا يكو بال والإرادة فهي المخصصة ةة حقيقة» وإثما تسمی الأول الدالة على التخصبيص 
مخصّصات دلا على الإرادة اّمم وهذا بخلاف تقييد المطلق له زياد على 


مدلوله فلا ب تبت الزيادة ۽ بال المجركة. إن قيل: هذا ينتقض عليكم پتعميم الْخَا ص بالنية 
له ِلْرَام زياد على اللفظ بمجرد التي قيل الفرق بيتهما أن الخاص إذ 6 أريد ن به العام کان 


0 إلى كل ما دت فيه تلك عله وها 


عور وي 


غير موجود في المطلق 4 دا أريد به بعض مقيَلاتِه. 


وما القسم الرابع: فله صور” 

منها: لو قال: أت طالق 7 واستفتى يليه إلا واحدة. فهل يلرم اللات فِي الباطن؟ 
على وجھیں 

أحدهما: لا يمه وهو قول أبي الْحَطَّابِ وصاحب الحلواني. 


والتّاني: يقع به القَلامَة في البَاطِن وهو لي جزم به ه السّاميري في فروقه واب 
المعني واختاره صاحب المحرر أن ال تم تصرف الل إلى مُحَمَلٍ ول احتمال في 
اللص الصربح» إِنَّمَا الاحتِمَال في العموم, ويشهد له قول أحْمَدَ في في روآية صالح: : النيّة فيما 


س 7ں کے 


کی ليس یما ظور. 


24 القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة 


وها َو قال: نسائي الأربع طُوالق واستقتى ڀقوله فلاتة هي كاي فَبْلها. 
عا سه و ل وسو س ته 


ومنها: لو قال: کل عبلو لي حر واستثى قله يعض عبيدي فذکر ابن ابي موسى في 
ميحيه روايتين. م دف كلا 0 7 


صر 00 


لقابلة في الجنل ٠‏ 
تنبية حسن: فرق الأصحاب ب بين الإثيّات ٠‏ والتمي في الآيمان في مسائل» وقالوا في 


ga‏ ر ت و 


الإثبات: لا يعلق لير إل يمام a‏ دفي | الحنث تعلق 5 4 على لمتحي 
الأَيْمَانُ تحمل على عرف الشرع والشارع إذا نهى عن شيءِ تغل الي , بجملته وأبعاضه 
وإ أمرَ پشيءِ لم يحصل الامتكال بدون الإثيان يكماله. فاح الشيخ و تقي الدين من :هذا 5 


ر 


يمين في الإثبات ل تم وني التي تم 2 عت ٠‏ أجزاء المحلُوف. قال: وفك ذكر 
القاضِي في موضيع من خلافه أن السب يفضي اويم في المي دون الإثبات. قال 


الششيخ: 0 0 المذعب و الأيمان وقرره بان المقاميد ي يجب 0 كله يخلاف 


لحيل الى يه ديت من يلال كا بي لعا حل 
اصوصن ر ر ك ااب لم معد وككر ذا هذا يام ر” المتعب. 


وحكى عن بي الْحَطَابِ أنه لو قَل: أوجبت كل يوم أكْل السكرء لاله حلو وجب أكل 
كل حلي ثم قال: وهلا بويد بل الي يمال إل جب كل بوم كل شيء ن اللو كايا ما 


كان قال: هط نه يبطل إيجاب السكر» وَعَلَى هتا القدير يرقع إشكال في مسالة قول 
السيد: أعتقت غانما لسوادى وآ لا يق عليه کل آمو كما هو قول الهو خيلا لما 


و 3 


دوا الفح الحلواني وأو الخطات: 


6 


رو ماه o‏ تعد الما 


الْقَاعدةٌ السّادسة والعشرو ن بعد 


لم في لامي ال ل لندورها أو لاختصاصها بمانع لكِن يشملها 
اللّفْظ ع اراق السك را لم يرد ذخا ع فيه مل يكم بولا آم ل؟ في الَا 


خلاف ویترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب فوة القرائن 


E 3 4 


القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة t0‏ 


واو على علو اا ماو کا 


منها: إ6 قيل تَرَصجْت على امرآنك قَقَال: كل امرك طَالِؤ” هَل طق الْمرأةُ الْسْحَاطَبَة آم 

6 قَال: لَم آرکعا؟ وقد سبق أن أْمدَ تمر تار على كها تَطْلو وتُوقف يها أخرى. 

َيه بن عقيل على روأين. ظ 
م از ناد ان و قل E TR‏ 


ولم يجعله رده عن الإسلام» لاه لم يتقصِد دخول الأنياء في كلك و لك شلك 


وخرج شيخ الإسلام ابن تيمية فيها وجها آخر أله رده من المسألة الآنية. 
وس 000 م امه كس وى اس سس و و ى E‏ سو سا اس 
ومنها: لو قال: عصيت الله فيما أمرني يه هل يكون يمِيا؟ قال القاضيي: ليس يمين 


7 0 0001 00 ا 6 ا‎ EO EC 
لان المشهور تخصيص المعاصي بالذنوب دول الكفر وقال صاحب المحرر: عندي أنه‎ 
o و‎ - 

يمين لدخول التوحيد فيه. ١‏ ! 


سوس دوه م سير ao o‏ وس مي سير د 2 يس ل 


ومنها: لو قال لعبيله وهم عنده: أنتم أحران وكان فيهم أم ولَّدِهِ وهو لا يعلّم يها ولم 


ور هه 2 Ts‏ 4 اا ص ص ت وت ره o‏ 2 ر دم د So‏ 
يرد عتقهاء هل تعتق أم ل؟ على روايتين حكاهما أبو بكر وابن آي مو سى . ونص أحمد 
ا 2 : 2 3 و5 ا س ا e RE‏ ه و س 0 i‏ اهم 
على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره» وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان يمن 
2 و سے و 4 اس 0000 0071 ہے عو م ور ا يت 18 26 31 2-22 و E‏ 
تادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظتها المتاداة» وقال: تطلى هذه بالإجابة وتلك 
ِالتّسَمِيَة وهذه المسالة أعني مسالة المناداة فيها روايتان: 

إحداهما: تطلى المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد 

اا - ير 2 2 


ر رس سے اه صر ەە 5 2 0 سے ر سر 0 ل وو و 
والقاضِي فيتعين تخريج رواية في أم الود أَنَهَا لا تعتق منهاء وعلى الرواية الائية: تطلق 
المناداة والمجيبة وظاهر كلام أحمد فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان 

5 : 9 2 م وو ا 


جويعًاً في الباطن. والظَاهي كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظتها أجنيية 


مها دا هي زوجنه أن زوجت طق ظاهر) أو ان 


وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إكما تطلى ظاهراء والفرق بيتهما وبين المطلقة التي 
دهم و 4 0 رور ٥ور‏ رو r r‏ و وس و 
ا 


يعتقدها أجنيية أن الطّلاق هَاهنًا صادف محلا فد فيه وهو الْمنَادَاةُ فلا بحتاج إلى محل 


52 
« ° 


آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجتيية فإئه لو لم يقع بها لعي الطلاق الصادر من أله 
في مَحِلَّهِ ولا سيل إليه» وقد أشار أحمد إلى معتى هذا الفرق وستذكره فيما بعد إن شاء 


سر وص ر ساس س و o Tron‏ 


وينها: لو حف لا يسم على فُلآن َسلّم على جماعة هو بهم وهو لالم بمكانه ولم 


3 القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة 


وید 4 5 ف و هم لس 0 سه م روس م وص سد ص ورس ص ن بے سه 
يرده يالسّلام فحكى الأصحاب في حنه الروايتين» ويشبه تخريجهما على مسالة من حلف 


رو و م وم اس وق وس 


ا فاو رقا لد ا ی ا ا را 


مهن حى فِيما إ6 كان المحلوف عليه سيوا بين الْقَوْم يبارية في الْمَسْجِدٍ وهو لا يرأه. 
وَل أبُو طالب إن كان وحده فسلّم عليه وهو لا يعرف حنث» ون كان بين جماعةٍ وهو لم 


> وس م > وماس وس o‏ س ا کس سر 0 ر 


يعلم به لم يحنث» لاه أراد الجماعة وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين الْمتّاداةِ إذا أجابت 
و سيو س م وبر د دعي دس م ي الس “iG 4 r e‏ 7 اس کے 
غيرهاء وبين من يطلقها يعتقدها أجنية فإن المحلوف عليه لم يقصد السلام عليه بالكلية» 


5 
وص‎ ٠ 


م م ات اس الى د 2 > معو مو و ا ب 3 لين و ê‏ 3 و 3 ل ومو 
وهناك من يصح قصذه وعيره» فانصرف السلام إليه دوده» بخلاف م إذا کان وحده 
2 4 ىع r‏ ع سس س م ماس e a “OG o2‏ .0 228 ےو 
فالمحلوف عليه وجد ولكن مع الجهل يه. وقد تأول القاضي رواية أي طالب هذه على أنه 
rc‏ مو کے E‏ 2 امهو ده سروه د وو سوير هم 4 و تن الل يدا 

خر بالنية مِن السلام ولا يصح؛ لأنّه لم يكن عالما بحضوره بينهم» فكيف يستئنيه 


بالنية؟. 


ينها لوقف ايم على قر أذ أل قر زوع لهم ديهم سلون وكا 


لا و دهده وو لم Mg‏ سے مه 0 ص ل اا 
يتناول الكفار حتى يصرح يدخولهم نص عليه في رواية حرب وآبِي طالب ولو كان فيهم 
مسلم واحِد والباقي كار ففي الاقتصار عليه وجهان, لان حمل اللّفظ العام على وأحد 


ومنها: لو تهايا المعتق بعضه هو وسيده على متافعه وأكسابه» فهل يدخل فيها الأكساب 
التادرة كالركاز والْهية واللقَطَة آم ل؟ على وجهين. 
ومنها: لو قَالَ: ما حل الله علي حرام وله زوْجَة ومَالٌ وقال: لَمْ أرذ وَجِنِي نهو 
مظاهِر عليه كفَارةٌ الظهار نص عليه في رواية ابن منصور لآنّ الزوجة أشهر أفرادِ الحلآل 
الذي يقصد تحريه» ولا ينصرف الذهن ابتداء إلى غيرهِء قلا يصح إخراجة من العموم يعم 
إرادة دخوله وما يصح إخراجة بإرادة عدم دخوله. فام إن لم تكن له زوجَة وله مال فهو 
1 بو 2 


يوين کسائر تحريم الْمبّاحَات» وإذا کان له زوجة ومال فعليه كفارة ظهار لآ 1 . نص عليه 
6 َه ده بي ہے 5 سم 1 2 و Gg‏ کو ي او کو 
أحمد في رواية ابن منصور وبي طالب في صورة: كل ما أحل الله علي حرام. وقال ابن 


09 


ص #2 ع ا 5 127 س مو واو 0 1 دعوو ان < 
7: : يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم. ووجه القاضى نص 
ت 2 7 - 2 ر - ت غ و7 

رصح كمد هن ديو or‏ 54 عو ون2 و 


عليه أحمد يتوجيهات مستبعدة» وعندي في تخريجه وجهان: 

د روه E a FO‏ و - o 2o‏ مساب سام وی و 7 وده سىس م 
أحدهما: أن المتبادر إلى الأفهام من تحریم الحلال تحريم الزوجة دول الأموألء فلا 
0 


6 وق صاصر 


ل مد بالتحريم قلا تدخل في العموم لكوتها لا تصن عادة» فتكون المسالة حيتئل في 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الماثة €۷ 
صورة القاعدة. 

الأنى- أذ تون سج حل قوله تال ايسان وان شر يها وات فإ ال“ 

والثاني: أن تكون مخرجة على قوله يتداخل الآيمان» وأن موجبها واحد فإن الجنس 
E‏ ا 2 ا ا ر ل وو سک سے کر دس الريى س سمهب اه ل 1 
هاهنا وأحد وهو تحريم الحلال؛ فصار موجبة كفارة واحدة» ثم تعينت بكفارة الظهار 
واو ا ر ت ھ r‏ ره 
لدخول كفارة اليمين فيها من غير عكس. ش 

و 3 0 سبع o‏ م ا 9 3 

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: 

ع لا وس ساسلا 5 ولس ساسم 


إذَا استتد إثلاف أموال الأدميين ونُفُوسيهم إلى مباشرة وسببو تعلق الضمان بالمباشرة 


و 7 e‏ 34 24 و 0000 سير حبق ع ين "١‏ رر e‏ سيد شمو و 74 م ابره دي ادي 08 
دول السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية السبب وناشئة عنه» سواء كانت ملجئة؛ ثم إن 


كانت المباشرة والحالة هذه لآ عدوان فيها بالكلية ابقل 
فيها عدوآن شاركت السب فِي. الضَمان. فالأقسام تلا وين صور الْقِسْم الأول مسا 
ِنها: اذا حفر واحد بغرا عدوانا م دفع غيره فيها آديا معصوما أو مالا لمعصوم سقط 
فتلف فَالضَمان على الدافع وحده. 
هم 0 دع سيمع ب 


وينها:لو فتح قفص عن طَاِرِ فاستقر بعد فنْحِه فَجَاء آخر قفر فَالضّمان على المتفر 


يل هد ص ع وسو ر ن رم سم 


السب وحده بالضّمان» وإن كان 


٠6 


او ا ا۴ 
وحده. 
> ود م6 e‏ > م ابر اس چ ت و 2 E e K2‏ و يبرم ص وھ سس 
ومنها لو رمى معصوما من شاهق ف ه آخر بسيفي فقده په فالقائل الثاني دون 
الأوّل. ٠‏ 
e‏ جه م صا ل سا و سد ع o‏ لس عد عو نے ی ر رہ ر و ا و 
فأما أن لو ضرب بطن امرأَةٍ فألقت جنيتا وفيه حياة مستقرة فضربه خر فمات فالقاتل 
لد لع سخ سه Nar ON SAN‏ ل صق سن اب سه ١‏ سم ابس علس OAT EY‏ 
هو الأول وعليه الغرة ويعرّر النَّنِي؛ لان الضارب ليس يمتسببو بل هو مباشر لقتل فلذلك 


سر ما و 

لزمه الضمان. 

5 سس سه سس 5 مھ س ا ەو وی و عو - Aes‏ عي عل I‏ عو ۶ 
وكذا لو رمى به صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد 

و tI‏ د ک2 ع و ع ب 3 2 3 و ر ري و 

بذلك والثّاني جان عليه فيضمن ما خرق مِن جلده هذا قول القاضيي والأكثرين وحرجه 

E AE‏ ا 19 3 اه - عدص ا اضرو عا وى تيه -ه اه 00 0 0 ص و 

طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في بناء ونحوه لإعانته على قتله وظاهر 

عد وھ وو و و ت وم 


کلام الخرقي تحريه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأول. 
ا #5 وء يه ۳ ل * ١‏ 
ومن صور القسم الثاني مسائل: 


منها: لو قلام ليه طَعامًا مسموما عالما به فأكلّه وهو لا يعلّم 


.ر 


)9 وہ ور 
الدية. 


وعليه القصاص أو 


مدع Fr‏ او د کو ال و و ع وو 
بالحال» فالقاتل هو المقدم» 
2 
ا 


2 


۳٤۸‏ القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة 


ومنها: لو فتل الْحَاكِم حلا أو قصاصا يشهادة ثم أقَرَ الشهود ألهم تَعمّدوا الكزب 
r rl‏ هابر r e‏ ور 


فالضّمان والقود عليهم دون الحاكم. ونقل أبو النّصر العجلي عن أَحَمَدَ إِذَا رجم الحاكم 
ها أرب من أن اروم موب لمان على الحاكم وك مُكل لأ قد ين 


ووه ف ا و هه و ےہ ل 4 6س وبر Ea E‏ وور پچ 
كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم يتعمد الكب. وفل يفرق يأن المجبوب لا يخفى أمره غالبا 
2 6 سحو حم ه و اك َه وو مد واس 3 س و داس دع و د ووو 
فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط» ويأن الشهود قد يشتبه عليهم فلا يتحقق تعمدهم 

E. 2‏ - 3 و مو دس شد ده دوي 


للكذب وآما إن تبين أن الشهود فسقة أو كفار وفلتا: ينض الحكم وكان الحق 
1 ل 


فالضمان على المحكوم لَه وإن کان لله تَعالَى فَلَهُ حالتَان: 


لكدمى 


إحداهما: أن يستند الحاكم في قبو ل الشهادة إلى تركية من زکاهم وفيه تَلانَه أوجه: 

أحدهما: الضّمان على المركيين قله أبو الطاب وصححة صاحب الكافي والتَرغِيبِ» 
لام اجنوا الْحَاكِم إلى الحكم والحاوم قعل ما وجب علي والشهود لا يَعَرُِونَ ببطلآن 
شهادتهم فيتعين إحالة الضّمان على المزكيين. 


والاني: الضّمان على الحاكم وحده قَالَهُ الْقَاضيي وأبن عقيل في كتاب الشهادات: لاه 
قرط الحم يهاه من لآ تجوز شهاطيي كمه بخص بالمَحكُومٍ بي يخلآف 
الترکیة نها لا تختص بِالْمَحَكُوم به. 

والكالث: يخير المستحق بين تضيين من شاء من الحاكم والمركيين والقرار على 


م 


مركن َه اغبي واي عقيل في کاب اوي ل ورتا ِن وجه تفريم كل ينه 
و و ~o‏ 2 04 ٥ے‏ د A‏ عو سا داه 00 واه سس ص 8 
فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكيين لإلجائهم الحاكم إلى الحكم. 


ت سے اص وس 00 50 2 2 ت وو ر سے صان ت رو ا ا 

وحح عن أبي الخطاب وجة رابع: أن الضّمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة 
سے و سد نوو وو شاه E‏ ےوہ ەو کے سے کے اہ کہ و بر ر ا ا ا 67 
ولا يصح حكايته عنه لتصريحه پخلافه» وهو غير متجد؛ لأنّهم لم يعترفوا يبطلان شهادتهم 


ولا ظهر 
١‏ د واه رعو س و ع ميم 2 . بي ی اس وو ل 
لا ينقض ا ويضمن الشهود وهذا ضعيف جدا. وخرج صاحب المحرر في تعليقه 


ر سے سے 


ت ر صر 2ے 0 وہ يري و 
0 


على الهدايّة ضمان الشهود من إحدى الروايتين فيما إا شهد أربعة يالزنا ّم بانُوا مساق 


2 ەو د م بير o‏ عم 000 م ىو r‏ 0م سبي و م 2 4 
5 و قي سهد 


المشهود عليه الْحَدَ أو لآ ويس المستوقى من الشاهد تظير المستوقى من المشهود عليه 


e رص‎ 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الماثة ۳۹ 


صن مم سه سوس وهو بدي سي وو 


آم ما الشهادة بالْمال قلا یترب عليه ضمان إلا بعد أن ينشاً عنها غرم ثم يتين بطلا بطلاتها ما 
باقر ار الشاهد أو بين كذبها بالعيان» ولّم يُوجد واحل مِنْهما. 

والْحَالةُ الانية: أن لا يكون َم تركية قالضتمان على الحاو وحده ذكره الخرقي 
والأصحاب» لتفريطه بقبول من لا تجوز قبول شهادته مِن غير إِلْجاءِ ل له إلى القبول. 

ومنها: المكره على إثلآف مال الْعْير وقي الضّمان وجهان: 

أحدهما: EAE‏ ل لتق ماه املف وبرع به على اکر 


آله تور 9 ذلك ل َم از الفسَّمَانُ بخلآف على لقتل ف ا 


یکی يل في شاا 

والكاني: عليهما بالضّمان كالدية صرح په في التَلَخِِصِء وذكرة القاضي في بعض 
تَعَالِيقهِ احتمالا. وعَلّلَ باش شيِرَكِهمَا في الثم وهنا تصريح أن الإكراه لآ ييح إثلآف مال 
لعي وكان فرض الكلام في الوديعة. 

وحكى احتمالاً آخر: أن الضَمَانَ على المتلف وحده كما لو أضطْر إلى طَعَام لير 


سے و ا 


فأكله» وهذا ضعيف جداء لأن المضطر لم يلجئه إلى الإثلاف من يحال الضَمان عليه. 
ولو أكره : على تسلو الرديعة إلى عير الْمَالِكِ فقال الْقَاضيي: لآ ضمان لاه ليس 


بإثلاف. 9 كر في بعض تعاليقه» وصرّح به في المجرد مقر فا بينه وبين الإكراه على 
القتل أن القتل لا يعذر فيه 4 بالإكراء بخلاآف هذاء وهذا لتيل يشمل الإثلاف أيضاء وتابع 
بن عقيل ذ في القصول رصحب مني وَالْقَاضِي في الْمُجَرَِ وفي شرح الهداية لبي 
البركات 5-8 أنَهُ ل يضمن» كما لو حلّف لا يدخل الدار فدخلها مكرهاء وفِي الفتاوى 
الرّجبيّات عن يي الْخَطَّابِ + وأبن عقيل الضمان مطلقاء لاله افتدى بها ضرورة» وعن ابن 
الزاغوني آله إن أكرة على اسيم بالتهديد والوعيد فعلَيه الضَمَان ولا 1 وإن ناله العذاب 


E‏ يله صر ص مه 


قلا إِنم ولا ضمان. 

وأشار صاحب الْمحرر في مسألة الإكراء على الأكل في الصّوم من شرح الهداية إلى 
خلافى في أصل جواز تضمين المكره على إثلآف الْمَال» وقد ذكر صاحب المغني في 
لمان أن الحرم إذا قل صيدا مكرها فَضمَائهُ على المكرو له وقد ص احم في رواية 


و 


ابن وب على أن حافر ل عدون إِذا أرهة السلْطَانُ على احفر لَم يضمن لَكِنَ هنا 


0٠‏ القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة 


وآ المكرهة على الوطء في الحج والصيّام إ6 أفسدنا حجها وصيامهاء فهل يجب 
لها الكقارةٌ في مالها أو لا يجب عليه شيء أو يجب على الزوج أن يَتَحَمَلهَا عنها؟ 
٠‏ ثلاث روایات وتأول بعضهم الأولى على أنه ترجع بها على الزوج. 

والمكره على حلق رأسه في الإحرام تجب الفدية على الحالق في أشهر الوجهين قله 
5 ٌْ 

والوجه الاني: تجب على الْمَحَلُو ق ويرجع يها على الْحَالِق ذكره ابن أبِي موسى وجهاء 
حل الشر كالإفلافب وهلا يستوي عله هوه على امور 
ومن صور القسم اثالث مسائل: 


U 2‏ 
ەو و 


منها: المكره على القتلء والمذهب اشتراك المكره في القود والضّمانء لان الإكراه 


إكراه على السبب دون المباشرة. وهذه الول الاه ترجع إِلَى آله له يضمن ابتداء من لآ 


أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قوداء قالا: والمذهب وجوبة عَلَيْهِم 
كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين إذَا اعترقوا بالعمد. وقد بين القَاضيي في خلافه 
كلام أَبِي بكر ونه قال في الآسير إذا أكره على قل مسلم ققتله: فعليه القود وهاهنًا 
الْمكْرَه ليس من هل الضّمان. لاله حربي» فلذلك لم يذكر تَضدِيته وذكر ابن الصيرفي أن 
ہا بكر اندي من آصحاپتا حرج وها لا قود على وأحل نهم من رواب اماع 


قل الجماعة بالواحد وأولى؛ لأن السب هاهنًا غير صالح في واحد منهماء لان أحدهما 
متسبب والآخر ملجا وفي صورة الاشتراك هما مباشرأن مختارآن. 

ومنها: الْممْسك مع القاتل فإلهما يشتركان في الضّمان والقودِ على إحدى الروايتين» 
وقي الأخرى بخص المباشر بهما يبس الماميك حى يموت 


2 ا‎ O E e a E 
ومنها: لو حفر ئر عدوانًا في الطريق فوضع آخر حجرا إلى جانيها فهل يختص‎ 
ل و ل‎ A ا‎ 
ار لوت لي حر لم1 وروا‎ 
كان الحافر غير متعد فالضمان على الواضع وحده وهي من صور القسم الثاني.‎ 


شه كمَا لو دل الحرم مما ار على صا قلف ولو دل حَلالا فَالضَمَانُ على 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ۳0۱ 


وو هه و سير سس 2 0 ور U‏ 8 5 
المحرم وحده» وهي من صور القسم الثاني. 
دوم دهع l0‏ 281 م 0-0 ا اھ و ج 2 مومه Ur‏ سے پو و هم و 
ومنها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صي وتمكن من إرساله فلم يفعل حتى قتله محرم 
آخر قفيه احتمالآن ذكرهما القافيي في المجرد: 
وود 1 ھچ کہ و وہ ت ي و 


أحدهما: الضّمان على القاتل؛ لأنّه مباشر والأول متسبب غير ملجى. 


8 8 5 : - عو سا ر م ت 0ص سے سے 4 o‏ و 1 00 < و سب ےه 
والاني: الضمان عليهماء على الأول باليد وعلى الثاني بالمباشرة. ويتخرج على هذين 
کم ا س E‏ شف o‏ 2-2 مسو ەوە و وسو 


الوجهين كل من أتلف عينًا في يد من هي مضمونة عليه اليب هل يضمن المتلف وحده 


ا ا ف 
37 اس وى 1 و ر ص صن سه ل وو رر 0 ع 39 e‏ كه 
اميك لِتلَِهِ في يده قبل إرساله. ثم جع الذي في يده على الْقائل يما غرمة؛ لاه قور 
عل هن كان قازرا عل امن ون ورال و في ا ال ا نالرت 


إا ألفه ملف في يد الْعَاصب كان الْمَالِك مخْيّرا في المطالبة لمن شاء منهما. 
* د # 

a Aa الف‎ 

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: 


إذا اختلف حال المضمون في حالي الجتاية والسراية. فهاهنا أربعة أقسام: 
أحدها: أن يكون مضمونًا فى الحالين» لكن يتقاوت قَدْرٌ الضّمان فيهماء فهل الاعتبار 


اص م و سر صن 


بحال السراية أو حال الجتاية؟ على روايتين. 
وَالْقِسم الاني: أن يكُون مهدا في الْحَالَيْنِ فَلآَضمَانَ بحال. 


والقاث: آنا تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضّمَان مهدر تب لِلجتاية بالاتقاق. 

والرابع: أن تَكُونَ الْجتاية في حال الضّمَّان والسرَآيةٌ في حال الإهدارء فهل يسقط 
الضَمان آم لا؟ على وجهين. 

فما القسم الأول فله أمثلة: 

منھا: لو جرح فما فَآملّم ثم مات فلا قود وهل يجب فيه ديه ملم أو ديه ذمي ٠‏ 
على جهن اعتار القابي واب الاب ووب وة ّي ايا بحال التق وان 


حامر وجوب دي ملم. وذكر ابن ابي موسى أله ص أَحْمَك ويکل حال فالدية تكون 


(۱) الاعتبار هنا بحال الموت. الوسيط (5/ 187؟). 


YoY‏ القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة 


لورته من المسلمين لاله استحق أرش جرحه حيا فملكه ثم أسلم فانتقل ما ملكة إِلَى 
وره المسلمين ذكره القاضي في خلافه وأبو الْخَطَابٍ في الانتصار. 


سد واس Jo‏ 


ومنها: لو جرح عبد ثم عق ثم مات من اجرح فهل يضمن يقيميه أو يدِيئه؟ عَلَى 


2 ا م و و و ے ت 0-4 2 ص م مہو يو سره 8 1 3 
روايتين» نقل حنبل عن أحمد يضمنه بقيمته لا بالدية وكذلك ذكره أبو بكر في خلافه 
2 1 8 5 4 250 
ونصره القاضي في الخلاف أيضا. 

EEE E‏ > سس TES aH‏ هي اميه 

ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمةٍ فاعتقت ثم أسقطت جنينا حيا ٿم مات هو 
و ع اسع سوو 5 0 واس ساسم و o‏ رر ا وام هق م8 عت س ج وو وس 
حر وعليه ديته» لن العثق لا يجب إلا بالولادة وهذا اختيار ابن حاملي وحكى عنه القاضي 
سع - و هده سه 


كل الآمريّنَ من قيمة الْعبْدٍ أو الدية. وحكى أبو الْحَطَابٍ عن القاضري أن ابن 
اماد أوجب دية حر لِلْمَولَى منها أفل الأمريْن مِن نص الدية أو نصف القيمة والباقي 
رقي وذْكر الاي في الجر امالا بوجوب كر ارين ين القيمة أو الي 

وبر ان أي موس أن ال رص في الل إا ال وجرت ا سلوو الا 
بكر وَالْقَاضِي والأصحاب لن السراية لا تنبت متفردة وإ كد کیت 


3 ا 06 4 2 e‏ سلس 5 
اية لا تثبت منفردة وإثما تجب تابعة للجناية وقد ثبت 


أرش اجرح لِلسيّدِ حين كان المجروح عبد لا يلك تيع السراية الجتاية ويكون أرشها 
لمستحق أرش الجتاية وهو اليد ومكنا لو باعه الْمَلَى بَعْدَ الجرح ثم مات عند 


المشتر ي فالقيمة كله اكول ذكره القاغبي. 
وذكر ابن الزاغوني في الإقتاع فيما إذا قطع يدي عب وقيمته ألا ديتار فأعتقه سيده ثم 
مات احتمالين: 
أحدهما: أن الألفين بين السيد والورئة نصفين توزيعا للقيمة على السراية والجتاية. 
والقاِي: يسم يتما أثلاتاء أن للسيد ما يقابل الْييْنِ وهو كمال الذي وللوركة كمال 


الدية وهو بقدر نصف الْقِيمَة ولا قصاص على الحر الْمُسَلِمٍ في هذه الْمسَألة ولتي قبلهاء 
لانتفاء المكافآة حال الجتاية. 


9 


8 ا a‏ 1 8 3 1< 414 ي و o2‏ ا ل لس اده 
تنييه: ذكر القاضي في خلافه أن رواية الضّمان بدية حر نقلها حرب عن حمد» وتبعه 
صاحب الْمحرر وزاد أن للسيّد مِنها قل الأمرين» ولم يل حرب شيا من ذلك وإنَما 
a‏ و پر ہو وه ا 2 کے o‏ 1خ E‏ سے ہو 3 
تقل أنه ذكر له قول الزهري يضمنه بقيمة مملوك؟ فقَال: ما أدري كيف هڌا؟ ولم يجب 
270 و ھاو ى و اخ اه رش 


ضمانه بالقيمة وإنّما تقل ابن منصور عن أحمد يضمنه 


اه ص ی 0 2 
يشيع وهذا يدل على أنه أ 


القاعدة الثامئة والعشرون بعد المائة or‏ 


رياو لظ لي َم فاه اوس قله 
Ê Ê ae Ul 1‏ 
ومنها: لو ضرب بطن أمَةٍ حامل فأعتقت أو جنينها ثم ألقته ميتاء فهل يضمنه بغرة جنين 
gS‏ 


حر أو بقيمة جنين آمة؟ على وجهين. 


> وهس o‏ سر ص 8 اس 
3 


ر EE‏ 2 م 4 ا E‏ 0 ل و اي ر واب و موروو 

وكذلك لو ضرب بطن نصرانية حامل بتصراني فأسلمت تم ألقت جيينا ميتا هل يضمنه 
2 ن ۶ 0 2°84 ا 2~ oro‏ 

a م 2 ا 2 سم ي م ص ص ود یام‎ OT 

ومنها: لو قطع يدي عب وفيمته لفان ثم سرت إلى نَفْسِه ومات وقيمته آلف فقال 
NS n $; a‏ ا O A‏ 000 
القاضيي في خلافه: قياس المذهب أله لا يضمنه بألفينء لأن نقصان القيمة كنقصان بدله 
د وچ جه 8 ي N"‏ س ر ع ی ع ر الي ص ےھ 00 ا ع 2 و 
بالحرية» وقد فلنا: يضمن يألفين إا عتق» كذلك هاهتاء وهذا موضع مجمع عليه ن موته 


حصل بقطم يليه وقيمته في تلك الال ألقان. 

وحن به ما 6 جرح مي حأ م ألم وسر الج إلى الس وقبه 5ل سه 
مذكورة في الْمغْني والمحرر. 

أحَدهَا: اللي على عَاقلَيِه حال الجرح ويه جرم في الكافي والْمُحَيَرِ اعتِار) يحَال 

والاني: على عاقلته أرش الجرح والزائد بالسرآية في مال لاله حصل بعد محَالفَته . 
لدين عاقاته. 


سے ر 4 


97 الگالث: الدية كلها في ماله كما لو اختلفت ديته حال الرمي والإصابة على ما يأني 
ذكره؛ لان أرش الجرح إِنّمَا يستقِرٌ بالاندمال أو السراية ولو كان الجانب ابن معتقةٍ لقوم 


م أنجر ولآءه إلى موالي أببه قفي المحرر هو على هذا الخلآف. وي الكافي الديةٌ في 
وم اسم الاني فين آمثانه: 
مالا جرح بدا ریا ل عیی فی مات زاج ملا مرا قو مات فا مات ن 
العو ول يقلن ا 


وآ اقم الت فة أله 


ال ج ا ا ا اتا 
ومنها: لو جرح مرتلا ثم أسللم ثم مات َا ضَمانَ أْضًا. ودر صاب الترغيب أن 
ل عرس ویو 2 


الضَمَانَ هنا مرح على الضّمَان ِيما إ6 طَراً الإمئلام بعد المي وقبَلَ الإصابة. 


of‏ القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة 


o4 a‏ صصص َه سے سے ص ا ليل لي ر ت کا ی ساد 


ومنها: لو جرح صيدا ف في الحل ثم دحل الحرم قَمات فيه فلا ضمان ويحل أك کله ذكاةً 


ی اليلق الاي » وتم مل أ في ردان مسو وذ همقل ا 
في صيل ذمي ف في الحل فتحامل قدخل الحرم قمات قال: ليس عليه كقارة ويكره کله لاله 
Ro‏ قال حمل سم نو دا 


لترغيب؛ f‏ ا ا نر ر تقر في الا 
بخلاف المرتد والحربي» اه كَل قاف أنه يمه ی حر وآ على قول أبي بكر 


5 الضّمان ن باقيمة قلا إشكال في عدم ضمانه ولهذا خرّجَه صاحب الكافي على الوجهين 
في الاعتبار بحال الْجتاية أو السراية. 
وآ اقم الربع قله ِل 
منها: و جرح سما أو َم يده عن ارد م مات هل يجب الود في طَرقه آم لآ؟ 
على وجهين» المرجح مهما عدمه؛ لان الجراحة صارت تَفْسا لا قود فيها بالاتفاق. وي 


اشا الوجهين الخلآف فيما إذا فطع يده عَمْد) فَسَرَت إِلَى فيه هل يقتص في 
الَرّف ثم في الس آم في الس فَحَسْب؟ وعلى وجه بوت الْقودٍ هل يستوفيه الإمام أو 
وليه المسلم؟ على وجهين والمحکي عن آي بكر أله يستوفيه الولي. قال في الترغيب: 
أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورتته» وهو : ظاهِر كلا الآمدي» قال في الترغيب: : وعلئ 
اقول بن الوارث يستوفيه لو عقا على مال م يكن لَه الْمَال لامتتاع إرثه» وفي المحرر 


الوجهان على قولتا ماله في واس شمان طرفه فيه وجهان: 


4 م ووه ص 2 > ره ددس 


أحدهما: لا ضمان أيضا؛ لأنّ الجناية صارت نفسا مهدرة. 
والثّاني: يضمن لوت ضمان الطرف قبل الردق ثم هل يضمن بأقل الأمرين مِن 


تمس أو الطرف أو بد بدية الطرف مُطلقا؟ على وجهيْن؛ المرجّح مئهما الأول م كر 
میواه. 


منها: لو جرح صیلا في الحرم فخرج إلى الحل قمات رم كمال ضمانه دکره 


صن ت 


کے ا ایی ع ليا موا کا ر 


)١(‏ ولو رمى ذمي e‏ إلى صيد فأصاب آدمياء وقد م الرامى» فقال الآمدى: يجب ضمانه فى ماله. 
الإنصاف للمرداوى (27/64)). 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الماكئة ‏ ` o0‏ 


الت کچ 51 54 ب 6 و س سم س وو ن ro 0G IG 2 ee‏ سا هده ر وه 74 0 
أحدهما دون الآ » كالمثو لل ب“ ع تو جه أن بضم٠‏ ار حه خاصة م٠‏ 
جلها دون 21 جره اوا بين ماكوك وغيرة بويتوجه أن يضمن ارظن تبر جيه خاصة بين 


1 1 
# ع كك 


و صا هع سم 


القاعدة النَّاسِعَةٌ والعشرون بعد الْماكة: 
ذا تعيتت حال المرمي تجيء بين الرّمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحال الإصابة آم بحالة 


so ~2 
٠ 


الرمي» آَم يقرف بين القود والضمان. آَم بين أن يكو ن بين الرمي م 


ينها: َو ری ملم ميا أو حر مدا قم بقع هما الهم حى ملم انمي" وعتق 


رأ؟ فيه 


كما هل چب اود ام لاک على وحن 


أحدهما: لآ يجب وهو قول الخرقي وآبْن حامِد وَصّحَّحَه القاضري لفَقَدٍ التَكَافُو حين 
8 2 و ف ا ي ا را صر ل سر سل 2 وهس به ا 2 1 
الجتاية وهو حالة الإرسال» فهو كما و رمى إلى مرد سكم قبل الإصابة. 
24 7 1 ع ت وروي ےه و سمس ل ر ا ا ال ا 0 8 o2‏ 
وألدّاني: يجب وهو قول آپي بكر وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث عن 
ع وي > معو سه 


أحمد في رجل أرسل سهما على زي فأصاب عمرا قال: هو عمل عليه القودء فاعتير الرمي 
المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود. 


ی يو ره سه اس له 0 يعلط ا عي دهده 9 وماك و ra‏ جس دمو 

وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي أن رمي المرتد مباح؛ ورده القاضي أن رميه 
للآمان لآ إلى آحاد الاس فهو غير مباح لِآحَادِهِم وآما لَص المذكور فلم يجب عنه 
اهي وکن لجاب م بل قصل هَل مكلا وأساب يه ر لم من مق 


سے ر ن 0 


ل رط ار لاسي قن م E A RR‏ اس اموه 
وقد خرج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسالة النّص على قول أبِي بكر وقد تبر 


CIE E ل‎ E 


ما إذا قصد صيداء وهذا ضعيف؛ لاله قصد معصوما قأصاب نظيره بخلاف من قصد 

05 کی اود أ ر o‏ سے 4 و ت 8 54 ت ر صي سل وو 
صيداء ولهذا لو قصد صيدا معینا فأصاب غيره حل» بخلاف ما إذا رمى هلها يعلمه 
فأصاب صيدا فَإِنّه ل يحل» آما لو ظن الهدف صيّدا فأصاب صيدا فوجهان» وقد يتخرّج 
هاهتا مهما لو رمى هدا يظه آدييا معصوما فأصاب آدميا معصوما غيره؛ لان أصل الرمي 
رص و ص ووو و و ٩‏ 


كان محظورا فهتا الكلام في الْقَودِء وأا الضمان فيضمنه بدية حر ذكره الخرقي والْقَاضِي 
والأكترون ولم يَحَكُوا فيه خلاقًاء حى بقل صاحب التَّرْغيبٍ اتاق الأصحاب على ذلك 


.)٠٠١ /۲( ولو رمى صیدا فى الحل فلم يصبه وأصاب صيد) فى الحرم وجب الضمان. المنقور‎ )١( 


۳٥٦‏ القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 
اعتبارا بحالة الإصابة فل ّما أصاب حرا سلما وتكون دية المعتق لورأته دون السيل. 
ا ٍِ 2 


7 ص 4 es‏ مو م a‏ 9 00 سے صر ص صو 2 و لوده م 
ومنها: لو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فاسلَّما ثم وصل إِليْهما السهم فقتلهما فلا قود 
ير خلفر؛ لان ما حال لني كان مهدر وهل يجب الضتمان في لال أجه: 


أحدها: وجوبه فيهما فَالَهُ القافيي في خلافه والآمدي وأبو الْحَطَّاب في موضع من 
ابلك ا ماحد رك ا اا ا ر 


ولا أر لانمَاءِ العصمة حال السب كما لو حفر يثرا لَهما فرقعا فيها بعد إسلامهما قله 

E‏ 8 ہو 2 مه وو ا 1 o EIA Sr‏ ها سمه و و ورم و 

يضمنها يغير خلافي ذكره القاضي وعيره قال القاضي: ولا نسلم أن رمي لحربي والمرتد 
ع کر سس سه الس و وه مس عم - عبر 


مباح مطلقا بل هو مراعا إن أسلم قبل الوقوع تبيتا أنه لم يكن مباحا. 
والكاني: لآ ضمان فيهما وهو أَشهر وَحَكَاه القَاضبي في رواب عن أبي بكر في المرتده 


وقَال: لآ خلاف فيه في الْمَذْهَب؛ لان رميهُما کان مأمور) په وقد حصل على وجو لآ 
يمكن تلافيه فَأَسْبه ما إذا جرحهما ّم أسلما. 


وص فى عوسي و 


والّالث: يضمن المرتد دون الحربي وآصل هذا الوجه لريقة القاضي في المجرد وآبن 
ص و 2% 5 0 ۹ ري د ددسي or‏ ته يه 3000 3 ال ديات 
عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية آنه لا يضمن الحربي يغير خلاف؛ وفي المرتد 


وجهان» وَالْفَرْق أن المَرتدَ قله إلى الإمام فَالرابي إليه متعد وهو كالرأمي إلى الذمي» 
يلاف ای ن لکل اح ف ريه لیس يعدو ئا عه ومو لما رى إلى 
or‏ وي 2 مدع معو ہو نرهة د في ات تر ه يكال م يي م ا وموس سه د يه 4 ag‏ 


ضمان بغير خلاف أعلمه بين الأصحاب؛ لان الإصابة لم تُصادف ا فهو كما لو 


7 ده عام عه ادع ەق سوس مه 221 کے له س ې وو ەو م سے ساسع 

رمى معصوماء فأصابه السهم بعل موته؛ وكذلك لو رمى عبدا قيمته عشرون دینارا فأصابه 
Soc‏ 2 سوو r‏ و -. ووو 0 2 ا 2 4 o‏ 8 4 ا 

السهم وقيمته عشرة فإنّه يضمنه بقيمته وقت الإصابة لا وقت الرمي يغير خلافي ذكره 
١ e E‏ 1 1 

القاضي وغيره. 


ومنها: لو رمى المي سَهْما إلى صياو قأصاب آدميًا وقد سم الرابي: فقال الأمدي ٠‏ 
يجب ضمائهُ في ماله؛ أله لم يكن لما حال المي لتحقله عاف اْمْلِمُونَ ولا يجب 
على عاقلقه مِنْ آهل الذمة؛ لأنَهُ حين الإصابة كان سلما ويذلك جزم صاحب المحرر 

ي ي ا و 5 


والكافي» وكذكك حكم ما إا رمى ابن معتقةٍ فلم يُصِب حى أنجز ولالاه إلى موآلي بيه 


(۱) الإنصاف للمرداوى (457/9). 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة Yo¥‏ 


ب ساد > هم م 40 SR‏ الى ا عا 


ولو رمى مسلما سهما ا تم ارتد د م أصاب سهمه فقتل قهل تحب الدية في ماله اعتيارا بحال 
الإصابة آم على عاقلته اعتبارا بحال الرّمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب. 
ويخرّج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا: ظ 


أحدهما: أن الضّمانَ على آهل الذمة وموالي الأم. والاني: أله على المسليين وموالي 


الآب. 
ومسب صو صم ماه 6 سس وو معي 


00 و رمى الحلال إلى صيد د م آرم قل أن بعر ضنيك وى الوم إلى 


م اه 


ثم أحل قبل لان ةر بحال الإصابة فيما ذكره القافيي في خلافه في 
لیات ل وجي على قرم احم يمن رمى طيرا ء مأى غصن في الحل أصلْهُ في 
ارم أن يض حا في الموغيسن ا اغمان اي 


لے و و 


وبتحرج عَم الضّمان فيما ذا رمى وهو مل ا من عدم ضمان اليا 9 


اَسلَم ل الإصابة اعارا بإباحة الرمي» إلا أن يفرق يان قصد الإحرام عيب لري ت 
إلى الْحتَلَة على المد فيه ولا ميا إن قصل المي بل الإحرام لذلك. 

ومنها: اور ون الجل ا في الجر و 
ال أحمد في رواية ابن منصور في رجل رمى صيدا ذ في الحل فأصابة في الحرم قال: عليه 
جزاؤه. ا 0 سفيان: ت ا شب في اليل خلا في 


ا ل سور 


ملك ب لني ود ل E MI‏ يه 
طبر لا يرمى ولم قصل بین نيه ميه من الجل والحر» جزم ابن أي موسى والْقَاضيي 
والأكترون: ولم يذكر القاضي في خلاقة مروا لآل يد يد معصوم بمحِلَه فلا يباح قله بكل 


له ست لس ع لع سل 


حال وفيه الضّمان. وذكر القاضي في المجرد وأبو الْحَطَاب وجماعة رواية ١‏ أخرى آکه لآ 
اران ام N‏ ا تعن ا الاي 
في رواية ابن منصور في إباحة الاصطياد بالكلب وإرساله من الحرم إلى الحل. قال: فظاهِر 
هذا أنه متى كان أحدهما في الحل والآخر في درم قلا ضمان ولا يصح لوجهين: 


أحدهما: أن النَصّ في الكلّب والكلب له قعل اختياري» فإ أرسله في الحرم على 


يلد في الل هن بم من وکل عبد في ارم في شيرأء صيّد ين الل وبح في 


وھا بخلآف ۶ إِذَا أرسل سهمةه؛ + لله منسوب ؛ إلى فعله» ولهذا فرق 00 في روآية ابن 


o۸‏ القاعلة التاسعة والعشرون بعد الماثة 
منصور بين أن يرميل سهمه من الجل ِلَى صيّد في الحل فيدخل الحرم فيقتل في فيه فيضمئه 
أ الكلب قلا يضمن؛ لان دخول الكلب إلى الحرم باختياري ودخول السّهُم 
فل ار sS e‏ 


ر 
ص ے 


في متد اك ای ار تیک اا یا 


أرسله في الحرم قصاد في الحل فحكى فيه 4 روايتين قال: والأظهر عنه آله لا جزاء فيه 
وکن القاضي | إِنّما صرح م بالخلآف في الكلب» 0 الخطات هر الاق طرد الخلاف في 


ا 


طُ 


EK ر‎ 


والوجة الكاني: أن هذا النّص إِنّمَا يذل على الْيَفَاء الضّمَان فيما إذا أرسل سهمه مِن 
الحرم على م ماني لحر أن ميد ال يد مسار قلا رن داق مسار رو 
وقد ف 
E‏ د اا ر 
المج للشيرازي. ومهم مَنْ حكى الخلاف فبهماء وصح فرق وهو صاحِب المي 
وهم من حكى الخلآف فيم إ6 أرسل سَهْمَهُ من الحرم إِلَى الل وم يك الْخلآف في 
ضمان عكسه وهو الْقَاضي في خلافهء وأخذ تفي الضّمان في الصورة الأولى من رواية ابن 
منصور المذكورق والضمان من رواية ابن منصور أَيْضًا عن أحمد فيمن فتل صيدا على 
شمن في الل أصللة في الحرم أله يضم وقي أخذ الضّمان مِن هذا نظ فن الغصن 
تايح لمل عصرم وهو أصل الشّجرة الذي في الحرم كان حكمة حكم الحرم بخلاف 
الجل» ولِهذا لم يفرق أحمد بين قله ين الل أو من الحرم َدَلَ على أن حكم الغصنِ 

عند حم الحرم تقل ابن تور عه لضا وکر له قول ميان في مسح أصلها في 
لحل افص عندة حكم الحرم ولقل أبن متصور عه نضا وذكر له قول فيان في شجرة 
کان في ,الحرم قلا يرم قال أحمد: ما خسن ما قال فجعل القاضيي ع رواية ية مخالفة 
للأولى» وحكى في الصيّد الذي على عصن في الحل أصله في الحرم ردايتين» ولیس 
كلك فَإِنَ أحمد ضين الصيد في الأولى إلحافا للفرع ب بأصله في الحرمةء ولم يضمن في 
الي سات رع بأمنله في عدم الحرم وما غين ما كان عى حصن تاعا قار ين 


اع وت 


الأرض دون أصله وهو مخالف لتص أحمد. 


القاعدة الثلاثون بعد المائة ۳0۹ 


ومنها: هل الاعتبار بحال الصيّد بأهَلِيّة الرابي وسائر الشروط حال المي أو الإصابة؟ 
فيه وجهان: 

أَحَلهمَا: الاعتبَار بحال الإصابة ويه جزم القاضيي في خلافه في كتاب الْحِنايات» وأَبو 
الطاب في ركوس امال كو وى وو محم أو مر أو مجومي' موقم الهم 
بلصت وقد حل أن ألم حل أ ولو كان بالمكس لم يل وق س الخلا في 
المحرم. 

والگاني: الاعتبَار بحال الراميء قَالَهُ القاضري في كتاب الصِيدٍ وأخذه من نص أحمد في 


مسي و عى ممه سے 00 


4 ع 7 5 ار 0 04 0 کک 4 0 و نم 
رواية يوسف بن أبي موسى في رجل رمى بنشًابٍ وسمًی فمات الرامي قبل أن يصيب فلا 
اسه و يد و و م مدو واو 


باس اکلہ إ6 رما ہما يجرح؛ وفرع عليه ما إ6 رمياه جویعا قأصابه سهم أَحَدِهِمًا أولا 


هه 


26 ادج سس سس ده سير سو سلس‎ 5 204 o ت‎ 2 dr سدمه‎ G4 و‎ e 

ف 97 ثم أصابه سهم الآخر فقتله أنه يجوز أكله؛ لان الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه 
r‏ س 4 4 ل ع و 07 r‏ ۶ 7ي ه0 0 2 س و ا 2ه 
والقدرة عليه. قال: وفل أومأ إليه أحمد في رواية محمد بن الحكم في رجلين رمیا صیداً 


ااا جیا كان کف مف سيا اكلام قال ای ما 6 کارا یا 
بعالو حل ولم يقرف بين أن يم إصابة وما على الآخر أن بتار اتهى. ویم َي 
على ذلك: التسمية إلها تشرط عند الإرسال؛ ولو سى بعد إرساله فَِنَ الجر بالسمية 
وراد جر كى وإلا لا ص عليه في رواية الميموني. وال الَْاضِبِي في كتاب الْجِتَايّات: 
نما أعرت التَسْمية وفت الإرسال لمشكة معركه وذت الأضاة وهنا مش باك لر مني 
عند الإصابة مع العم يها لجرا ا 

القَاعدة اللاثر ن بعد الماكة: 

المسكن والخادم والمركب المحتاج لَه ليس يمال فَاضِل يمتع أذ الزكوات ولآ 
يجب فيه احج والكفارات ولا يُوفِي منْهُ الديون والتققات نص على ذلك أحمد في 

مسائل: 


منها: الزكاة قال أبو داود: سيل أحمد عن رجل لَه دار يقبل من الزكاة قال: نعم قُلْت: 
م Tr E‏ 


هي دار واسعة» قال: أرجو أن لآ يكون به باس قيل له: فان 

و < ت ان و ا عي عن 5 سياه o2‏ 2 ص 

له: فرس» قال: إن كان يعزو عليه في سيبل الله فار جو أن لا يکون به باس: 
هيوه و و دي 


7 و دعو ا سه يخ وو ەو سي 2 
وقال جعفر بن محمك: سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جا به د وي مائة دينار يحتاج 


مع سمس 
عانم 


۳ القاعدة الثلاثون بعد المائة 


س سه روه 


کک خد من الزكاة؟ قال: َعم وسيل عن الدار قَال: إا لَمْ يكن فضل كثير 
يحبا به يطى. ED‏ كاراب سكوك 


ا ماج ميل سبال ل الف ا حل کی ساب بتر 
خلاف؛ له لا يجب ؛ صرف إِلَى جه ودين ووفائه منه 0 7 باع على المفلس 7 


ل 0 


سے سے ب 9 و ص 


الشي الي ر ول الو غ 6 اهل وَكَد يون امازل يكريها ِنَم 
هي فونه ووت عياله فا خرج عن كفايته ومؤتيه ومون بال باع. والضيعة مثل ذلك إذ 


كان فضلاً عن الموؤلة باعه. وقال في رواية ابن الحكم: | إا كان لرجل رض فلا أرى أن 


o‏ ل ين a‏ الى اد ايب 


بيبع وبحج م ولا يجب : المتكة والخادم في ملكه أو پیده قا يريد شراءهما به في هذ 
الباب. 


ومنها: المفلس ولأحمد فيه صوص كثيرة أله لا يباع المسكن إلا أن يون فيه فَضل” 
فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه ص عليه في رواية بي الْحَارث وبي طالبي. وآ 


لخادم ل ع عليه ذا كان ناا إل من أو كبر أ حاجة يرما ص علي حم في 
رواية عبّد الله ويي طالب وغيرهِما. وقال في رواية إسماعيل بن سعيل: إِذَا کان مسكنًا 


راضحا قيس ا ادها هيبن + يشتري له ما يقيمه ويجعل سائر به لِلْمَاءِ وكللِك تقل عله 
عوسی إن ب سبد ولا رق ن أن يکو لحم وکن في ملك أ باج إو نر له 
ثبي كدر الأصحاب فإنهم قالوا: لو كان م مسکنه وثيابه عين مال رجل يرجع 

يها وترك له بَدَلَهَا من ب بي الال ليشتري لَه مِنْهُ إن لم يكن فيه من جنسها؛ ال 


سه رت و o‏ 


حل ا یات ی ون ا ترقا يري آنا إ6 لم يكن للمقلس ميواها 
ا ار دكا 00 قبل الإفلاس لم يؤخ منه وإن كان بعده فَنِي الكاني 


ومنها: الشريك في ميد | sS TY‏ 
َل یوی حصو ولاح ذلك في قيمة تة شردكة: قال ابن منصور: قُلْت لأحمد: من 


ر سو 


أعتق شقصا في عبلو ضمن إن كان لَه مال؟ قال: عت کله في ماله إن كان له مال قُلْت: کم 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد الماثة ۳۹۱ 


> مو و ەو So‏ وس 3 


قدر الّمال؟ قال: لا باع فيه دار ولا رباع ولم يقم لي على شيءٍ معلوم. قال القأضي: معئأه 


لاع ما لا ِى لَه عن سكتاه كالمفليس. 
ومنها: التكفير يِالْمَال لا يباع فيه المسكن و الخادم - ضري ولأ مار ؛ وقالوايباع 
فيه الفَاضيل عن یك حى لو كاد له رة ية ) أن يشتري پٿمنها رقبتين فيستعن 


بخدمة أحلهما ويعتق الأخرى زمه ذلك وهكذا 0 وام وما إن وجب عليه 
الي ول حي أ يج ل ۾ ثم احتاج | ليه قبل التكفير فين الأصحاب من جزم هتا 5 


پأزوم العتق؛ لاه بمتابة من كان موسرا حال يحنث العثق ثم أعسر قبل التُكفير فن العتق 


ل وم وو 


وري 
ومنها: نفقة الآقارب قال أبو طالب: قيل لأحمد: 00 ويثفق على ابنه؟ 


ان ييه هم 2 ا ر 


قال: 3 ين مكنإ كن قدا من که ضح عق فة عياله فليتيق عليهم وإذ 


لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليهم. وصرّح صاحب التَرغيب يان تفقة القريب لا 


ا فيا إلا ما ي على املس في ينه مكنا يقي آنا يكن سكم الجزية واْخراج 


والْعاقلة. وذكر الأمدء أ من و وجبت ' عليه نفقة 597 َة قريبه فيب A‏ وامتتعم منها ووجد الحاكم 
له عقارا قله يبعه وَالتَقْقَةٌ فيه 4 على ريه وكا ذَكرَ صاحب الْمَخْنِي في لَفْقَةَ الروجة 
والآولآد د ولحل المراد بلك العقار الذي | إليّه للسكتى أو أن هذا 2 بالممتنع 
من التق م مع فدرته عليها للضرورة حيث لم يقر لَه على غير عقارو. 


دن * تنا 


چ 


القاعدة الحادية والكلائون بعد المائة: 


القدرة على اكتساب الْمَال ٠‏ بالبضع ليس بغتى معتبر صرح به القافبي في خلافه وفرع 


عليه مسائل: منها: | إذا أفلست المراة وهي ممن يرغب ف في نكاحها لم تُجبر على التكاح 
لأخذ المهر بغير خلافى. 


وم از صوص رو 


ومنها: أنه لا يجب عليها نفقة نفقة الآقارب يقدرتها على النكاح وتحصيل المهر. 
ومنها: : که لا لا تمتع من آخذ الزكاة يذلك أيضا. 


و ت م كر ورو سس ج واو وو 74 


ومنها: لو كان لمفلس أم ولد لم يجبر على نكاحها وآخذٍ مهرها وإن كان يجبر على 
إجارتها وأخل أجرتها. 


۳11 القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة 


الْقَاعَدَةٌ الّانية يه والكَلانُون بعل المائة: 


من له الْقدرة على اكتساب الْمَال بالصتاعات ۽ ني ) بالسببة إلى نَفْقَة الس ومن تَلَْم 
نفقته من زوجة وخخادم وهل هو 2 فاضل” عن ذلك على روآيتين» 79 على ذلك 
مسال 
منها: القوي المكتسب لا بباح له حل الركاة بجهة الفقر له غني بالاكتسّاب» وهل لَه 
شرم( کان عليه دين وعلى وجهين: 


ے ورو 


أحدهُما: لَه ذلك قله القاضي في خلافه واب عقيل في عمدهِ في الزكاة وكذلك ذكراه 
في المجرد والفصول في باب الكتابة. 


والثّاني: ا جور ويه جرم لشت مالين في شرح الهداية ونا الَف في جب 
على السب ۽ لوقاء دينه كما ستذكره إن شاء الله تعالى. الأول ظَاهِر كلام أحمل؛ 20 
أباح السوال للمكاتب فقال: هو مغر ياح له الأحذ من الزكاة مع فو وأكتسابه مع أن 


2 ل ع وو 


لا يجي على الكسب لوقائه على المذهب فمن عليه دين يجبر على الكسب لوقائه 
ار الآ 


ومنهاً: وجوب الحج على القوي المكتسب ن کان بعيدا عن مكة فَالمَدْمَبْ الام 
الوجوب ون كان قريب فوجهان. وقال الشيخ مجد الدين: يتوج على أصلتا في البعيد أن 
يجب الحَج إن كان اورا على الَكَسّب في طريقة َة كما جير عى السب لوفاء دنه ولون 


3 وو سے و س ص و r‏ 


کر با حقوق الله مبنية على المسامحة بخلآف حقوق الآدميين ولهتا لآ يجب عليه 
اسب إتَخصيل مال سج بو ولي ب في انار 


وم ت 


ومنها: وفاء الديُون وقي | إجبار الْمَقْلِس على الكسْب للوقاء روایتان مشهورتان. َم 
المكاتب فلا يجبر على الكسب لوقاء دينه على المذهب المشهور؛ ا ف 


لس سل اه تر o2‏ 


وخرج ابن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون. 

ومنها: ا ادر على السب بالحرقة يسن ووب فق على ناوه صرح ابي 
في خلافه وکذا کر صاحب الكافي ويه ونا إن لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل 
تجب له التَّقْقَةُ؟ حكى أبو الْخَطَّاب روآيتين وخ خصهما القاضيي د بعير العمودين وأرجت لنقةا 


ا و کے اص بے ی ے 2ه د ده اس سس 


ا ا الحرفة وقَرق في کا الفطر من المجرد بين الأب ويره وجب 
التنَقَةَ للآب يكل حال وشرط في الابن وغيره ه الزمانة» وما وجوب ؛' التققة على أقاربه مِن 


O 
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الكسب قصرّح القاضيي في خلافه وفي المجرد وان عقيل في مفرداته وابن الزاغوني 


والأكثرون بالوجوب. قال القاضي في خلافه كلام أحمد: أله لا فرق في ذلك بين الوالدين 


والآولاد وغيرهم من الأقأرب. وخرّج صاحجب ؛ الترغيب المسألة على روایتین م من اشتراط 


2ھ ا 7 


انتفاء الحرفة للإنفاق وهو ضعيف وأظهر منه أن يحرج على الخلآف ۽ في | إجبار املس 
ا 
منها: أن الفقّير المكتسب هل يحتول الْعقّل مع الْعافِلَة فيه روايتان. . 


0 الجزية هل تجب على الْفَقِير المكتسب على روايتين أشهرهما الوجوب. 
تم نك 
القاعدة الَالتَهُ والكلاثون بعد الْمائة: 
ينمت تبعا ما ليت استقلالا في مسائل: 
فاا الاو بارلا 2 ۽ يها السب ولا ية بت السب شهدت به انقلا 
وونها: شهادة التّسَاءِ على إمنقاط الجنين ال يريب ال إن سقط نكا وال 90 


ومنها: شهادة ارآ على الرُضاع يقبل على المذهب e‏ 

ومنها: لو شهد واجل برؤية هلال رمضان ثم أكملوا الْعدة ولم يروا الهلآل فهل يمُطِرون 
آم لا؟ على وجهين. أشهرهُما لا 500 يؤدي إِلَى الفطر يقول واحد. والاني: بلى. 
يت لطر ب لصوم ون الآصحاب من ل إن کان غيم أفطروا إلا َل 


o‏ > واس ص بم 2 وو 


ومنها: لو أخير واحل پغروب الشمس جا 9 ومن الأصحابت ف اض كاوه 


و 


حكاية الإنفاق عليه؛ لان قت الفطر تاع لوقت صلاة المغرب وله ماحد آخر وهو أن 
للغروت عليه أمارات تررت ظا بالفرادها فإ انْضم إلا قول التق قوي بخلاف الشَهادة 
برؤية هلال الْفِطرٍ. 

ومثها: صلا ترود بح ليلة الهم تبعا للصيام على أحار الوجهين وذكر القاضتي اال 
شوت ائ الأحكام املق بالشتهر من وفوع الطلاق لمعل يه وَحَلُول آجال الديون وهو 


ضعف ها َم د شود ود رق ب الهلال تبت به الشهر وریت عليه هل | الأحكام ون 
كانت لا تبت بشهادة واحدة ابتداء صرح به ابن عقيل في ُد الو 


> وس مھ e‏ او ا و 


ومنها: لو حَلّف بالطّلآق عَلَى حَدِيث أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسَلَّم ما اله فرواه 


۳٤‏ القاعدة الثالئة والثلاثون بعد المائة 


رو و 


سر سر هاس و 049 کا و ر و 
واحد ثبت الحديث به ووقع الطلاق وإن كان الطلاق لا يثبت بخلاف واحل ذكره ابن 


عقيل في العمد أيضاء ويتَحَرَج عدم وفُوع الطّلاق في الْمَسَلتيْنٍ من المسالة الآنية. 


وين ل حل بالق كه ما مب ينا ذم لبت عله بشاجد وي أذ برل 
تخ TN‏ لت sS‏ ذف lul ale‏ 
وامرأتين فهل يقع به الطلاق على وجهين وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في 
0 صصص ا و ا او وق کے ل اوق ص بد 
المغني يعدم الْوقُوع وأخقار السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه على الهدأية: 


-- ه 0 يه 0 r‏ کی ا وام r‏ سے 
وَعنّدِي أن قياس قول من عقا عن الجاهل والنَّاسبِي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو 
س شاه و و وس 7 1 0 


بت الغصب يرجلين. 


وَمِنها:لَوْعلقَ الطّلاق بالولآدة هد يها اتا" حَيْث لم قبل قول الْمَرأة في ولادنها 
حل بقع الطلاق؟ الهو الو ويه جرم القاضي في خلافه ويه الشتريف أبو حفص 
وأبو الْموآهب العكبري وأبو الْحَطَّابِ والأكترون ويشهد له تص أحمد في رواية مهنا إا 
ل :إن حا نانك رم كمال فد الشناء وا طا جعا رع 
صاحب الْمُحَرر فيه وها آحر آله لايع الطَادق من الْمَسالة الي قَبها. 

ومنها: لَوْ ادّعى المكاتب إ6 حر جوم الكتابة فأذكر السيد فأتى المكاتب يشاهدين 
يَمِين أ يرجل وآمرآتينِ على ما قال هل عق آم لآ؟ قال الخرقي؛ يعت وم حك 
صاحب الْمَعْنِي فيه خلاقًا وحكى صاحب الريب فيه وجهين. 

ومنها: إذا وقف وقفا معلَقًا موه فإله يصح على المنصوص في رواية الميموني وذكره 
الخرقي وال القاضبي: لا يصع الأول سم لأا وصرية والوصايا تقبل التعليق. 

ل و ووکرو ده موده د ههه م 


وَمنهَا: البراءة المعلقَةُ يموت المبرئ تصح أيضا لدخولها يمتها في الوصيّة تص عليه 
في رواية الْمَروَذِيَ وله القاضي والأصحاب وكذا إبراء المجروح للجاني من دمه أو 


0 عع و 0 ی ت رو 


تحليله منه يون وصية ملق موه وهل هي وصبية لقال على طريقين فين القاضي هي 


2 ای کا ا 0 وس ص و ر يسع و عه 
وصيّة للقاتل فيخرج على الخلاف في الوصيةء وعند أبي بكر ليس الإبراء والعفو وصية؛ 


0 


سے ا صر سس وسة 
٠‏ 


الالدمال فم بعله فعلى وجهين- 


)۱( فشهد بها أربع من النسوة لم يقع الطلاق وأثبتت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها 
بخلاف الطلاق. خبايا الزوايا .)٤۷۳/۱(‏ 
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ومنھا: إا قَال: إِذَا جاء رأس الشهر قانت طالق الف ونه ي يصح ذكره القاضري وتدخل 


المعاوضة تبعا لطّلاق إا قبلته قله لبه من تبولهاء كلك لو قات لَك | إن لقتني فلك 
علي آلف َطَلقَها بات ورمه) الألف» قال الششبح تفي الدين: ذكر الْقاضِي في خخلافه ما 
يَتَضي أله لا عَم فيه خلاقا وال التيع: عليه م دا قَالَت: إن صلقتي فَأنْت بَرِيءٌ مِن 
صقي فطلقها أله يبرا ِن صناها ويقع الطّلاق بائتا؛ لان تعليق الوبراء قرب إلى الصحة 


من تعليق التّمليك 2 الإبراء بين الإسقاط والتّمليك يقع معلقًا في الْجعَالة والسبق فهاهتا 


24 


كذلك. 
و وس سل ت 02o‏ وس برت لس وس مھ ا ت 


ومنها: إذَا قال: من أسلم على أ شر من أربع نسو كلما أسلّمت واحدة م 


دص وس ب oro‏ 


فهل يصح على وجهين. 
أحدهما: لآ يصح؛ أن الطّلاق اتيا والاختيار لا تعلق بالشر ط. والقّاني: يصح؛ لآنّ 


ر 2 0 ا ور و 


الطّلاة ا بشت تبعا له وضمتا 


> ”> وري خر: اصن و صمو بس 21ج ع مرو 


ومنها: إذَا قال رجل” 9 عق عبدك عني وعلي كمئه قال القاضري في خلافه: هو 
استدعاء لتق والملك يدخل تَبْعا وضمنًا لضرورة وفوع ل ل وصرّح ب ا ملك هري 


خی لش لأكافر على الوا إِذَا کان العبد الم E‏ عتقه | وال لدي كاير 


فلك يون لي ENS‏ رل سا عن الشريك وای اانا ر 


ه و سم سے بے کر 


يحصل غير اخنيبار حار ولا قَصده. يعن على كنز أت لاف امير شيركا لمن 


هي طاق 


عَبْدِ ملم َه يري ولا يحرج على الخلاف في شيراء ملم يق" عليه 0 بملكه کنا فَعلَ 
أو الخطاب وغيره. 
ومئها: صلاة الحاج عن غير ركعتي الطواف تَحْصْل ضيمنا وتبا لِلْحَج ون كانت 


الصلاة اس وقد أشار الإمام م أحمد إلى هذا في رواب رأية الشالنجي. 
وينها: أن الوكيل ووصري الي َا أن يناع برايو على َس الول ما بان بها 


ا 1 دم وو ري يه سال ۴ 4 


عادة ولا يجوز لهما هبه ذلك القدر ابتداء ذكره القاضي وغيره» ولكتهم جعلوا مأخذه أن 
المحاباة ليست يبدل صريح وما فيها معت الل وجعلها من هذه القاعدة أولى. 


وس ع سس وک مود سرد ي SST ٣‏ رمم هسي ۰ سے وريه و 


ومنها: ل ل mm‏ 


سے و سد ي افرع ES‏ و و و وو و 


۳ القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الماثة 


oa ہے ھر ور ےہ و لهي سس‎ 2i0 GHG” 
۰ 


وإن كان أقرَ أله أحبلها في ملك وهل يثبت نسب الولل ويره أم ل؟ على وجهين: 

أحدهما: أله لا يبت نسب ولا يرث به وهو الذي ذَكره القَاضري في الْمجردِ أبن عقيل 
والسامري؛ لان القَرعة لا مَدْخَلَ لَهَا في الأنساب. [قال القَاضي: وهذان الوجهان مخرجان 
ين الخلآف في ول الفرعة فيم إذا روج اولان فلم يعم اسايق مهما ٠‏ 


oro تب‎ 


ت 5 ھور 2 سرو سدم ع و و 2 7 8 8 سے ت 20 . اھ ا 
والئاڼي: يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره القاضي في خلافه وصاحب التلخيص وذكر 
وہ ےہ ام اوو 


صاحب التلخيص أله قياس المذهب؛ لاله حر استتدت حريثه إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه 
في إقراره. 


7 00 5 و 4 8 2 وه و ان ى ماس 
ومنها: لو طق واحدة معيّئة من نسائه تم مات ولم يعلم عينها أفرع بينهن وأخرجت 


ةبلع وم جب علا عة اوق وح لها عة الاق من جيه على 
اأبواقي عد الوفاة في ظَاهر کلام أحمد رضي الله عنّه؛ لان الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه 


أوازمة من الْعِدة وغَيْرها. وال القاضيي: يعمد الكل بأطول الأجلين وستأني المسالة فيم 
بعد إن شاء الله تَعَالَى. 
ومنها: ل قال الْحتتَى المشكل: آنا رجل”". وكيا وله في ذلك في النكاح فهل يقبت 


في حه ساف أحكام الرجال تبحا للنكاح ويرول بذك إشكاله؟ آم يبل قول في حقوق الله 


تعالی وفيما عله من حقوق الآدَييين”" دون ماله منْها لتلا يلرم قول قول في امنتحقاقِه 
بميراث ذکر وديته فيه وجهان. 
* * # 
القاعدة الرابعة والكلاثون بعد الْمائة: 
المنع أسهل من الرفع» ويتخرّج على ذلك مسائل كثيرةٌ جداً: 
منها: تخمير الْحَل ايلاء بان يوضع بها خل يمع تخريرها مشروع؛ وتخليلها بعد 
وها شع 7 


6م وه 1 ل ا © سم سے و ا را 000 2 0 ل وس قو سس سن ار 8 سوس 
منها: بح الحيوان المأكول يمتع تجاسة لحمه وجلده وهو مشروع ودبغ جلده بعد 


74- - 
80 و ص ق RS e‏ 


تجاسته بالْموت لآ يفيد طهارته على ظاهر المذهب. 


(۱) لم نع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك أما لو قال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً. ختصر 
الخرقى (44/1). 

(1) ويعامل الخنثى بالنسبة لمسألة النظر إلى المرأة بالأشد فيجعل مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة إذا كان 
فى سن يحرم فيه النظر. :)5٠17//1(‏ مغنى الحتاج (7/ .)١١١‏ 
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ا کے 2 A OT‏ 
ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام ييبح الفطر ولو سافر فِي أثناء يوم من رمضان فشي 


عته إن توى السقر ن اللَيْلٍ ثم ساقرَ في أنتاء اهار أفطر ون نَوّى اسر في التّهار وسافر 


فيه فلا يجيي أن يقْطِرَ فيه. والفرق أن نية السقرٍ من اليل تمتع الوجوب إذا وجد السقر 
في التهار فيكون الصيام فبله مراعى بخلاف ما إذا طرآت النية والسفر 

ومنها: أن الرجل يمك مع زوجيو من حج التذر والتَل قِنْ شرعت فيه يدون إذنه ِي 
جواز حلبلا روایتان. 


2 
2 وو وم م , r1‏ 2 
في أثناء النهار 
ر 22و ع مم سس ن 
ت 


ومثها: أن وجود الْماء بعد اللي تيمم وقبل الشروع فِي الصّلاة يمتع الدحول فيها بالتيمّم 
ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الْمَاء فهل يبْطل الصّلاة آم لاً على روأيتين» وكذلك الخلاف 
3 7 وي مهم ودس و و 2 7 


في القدرة على نكاح الحرة يعد نكاح الأمة هل بطل نكاحها على روايتين. ونمتعه ايتداء 
وكذلك في القدرة على كفارة الظهار بالعئق بعد الشروع في الصيام لا يوجب الالتقال على 


الصحيح وقبله يوجب 


مم 0-4 0 cap‏ سدم هاس ص ت سه - للا 0# سم سس و هم ماس صمو لس 
منها: أن المرأة تملك منع نفسها حى تقيض صداقها فإن سلمت نفسها ابتداء قبل 
س رو كم 


بض الصداق قهل تملك الامتتاع بعد ذلك حى تفيضة على وجهين. وكذلِك اختار 


صَاحِبُ لمع في اليم 4 البائع يملك الامتتاع عن تسل المبیع حى بق ) مته فإ 
َلَمَهُ َم يلك امنترجاعة ومَتمَ الْمُشترري من الصف فيه والحجر عليه سيدا إلى هذه 


الْقاعدق وهو خلا ف ما اله القاضيي وآمنسابه في ماله الجر القريب. 


وس تر وم سس ص لم 0 رو 


ومنها: اختتلاف الدين الْمَانع من النكاح يمتعه ابتداء ولا يَفْسَحْه في الدوام على الأشهر 
فالأ على اضاء الب فيه 

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله وَإِمَا استرق ولد الآمة الْمسلِمة؛ 
أنه جزء منها فهو في معتى استدامة الرق على اسل واا الأسرى إذَا أسلموا قبل 
الاسترقاق فَإنَّمَا أجاز استرقاقهم لانعقاد سبيه في الكفر انعقادا تام فاستند إلى سيب 


3 
0 
2 


)١(‏ نفس الخلاف عند الشافعية والمالكية. الوسيط »»5١17//7(‏ الشرح الكبير (؟/48)» والأشباه والنظائر 
(1۳۸/1(. 


۳۹۸ القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة 


0م و هم سس و لم سس صو ص o‏ 0-4 
القاعدة الْخَامِسة والكَلانُون بعد المائة: 


الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان الْققصورٌ طَارثًا عليه نص 
على ذلك أحمد رضي الله عَنْه. فين الأوّل: المشتراة يشرط الخبار في مده الخيار وكذيك 
متا برط أذ لا یع ولا يهب و باع متي آم يها تس عله كَل 
ونصوصة صريحة بصِحة هذا اليم والشّرط ومع الوطء قال في رواية عبد الله فيمن باع 


عي سمه م ا ا ا pr‏ تير لس سے سا سم هسم 


جارية على أن لا بييع ولا يهب: البيع جائِرٌ ولا يقربها؛ أن عمر بن الْحَطَّابٍ قال: لا يقرب 
فرجًا فيه شرط لحل كذلِك قال مهنا في رواية حربو وزاد: إن اشترطوا إن باعها فهم أحق 


بها بالّمن فلا يقربهَا يذهب إلى حَدِيث عمر حين قال لابن مَسعُود» وكذلك نفل مهنا وقال 
في رواية يي طالب فيمن اشترى أمة بشرط: لا يقربها وفيها شرط» وكذلك قل ابن منصورٍ 
وقول عر اي اشا اليه وهو ما روا حادب سمه عن عد اله ِن عب الله ِن عت أن 
ابن مسعوو اشترى جارية من اراو وشرّط لها إن باعها هي لها بالقّمن الذي اشتراها فال 
بن رو عن فلك عبر بن الطاب فال لا ا وفها شرط قال ل قال ف 
کل شَرْط في فرج فهو على هتا والشترط الْوَاحد في اليم جائڙ إل اَن عمرَ كرِه لابن 
مسعود أن يطاها؛ لاله شرط لامرآنه الذي شرط فلم يجوز عمر أن يها وفيها شرط 


في رواية ابن هن على منع الوطء في الآمة المشتراة يشرط التدبير. 

ونَص أيضا في رواية ابن متصور علّى مع وطء ينت المدبرة دون أمها وكاع الأصحاب 
في توجيهه والآمر فيه واضح على ما قررناه إذ بت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكها بخلاف 
أمهاء وكذلك نص على امن من وطء الام المملوكة بالعمرى» وحمل القاغبي على 
الاستحباب وهو بعيك والصواب حملة على أنّ املك بالعمرى قاصر ولهذا تقول على 
رواية: إ6 شرط رجوعها إِليْه بعد صح فيكون تَمليكا موقا ومن ذلك الأمة الموصى 
بمتافعها ل يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين وهو قول الْقَاضي خلافا لابْنِ عقيل 
وأكن لهه المسالة ماخ آخر وهو أن متفعة البضع هل هي دأخلة في الْمتافع الموصى بها 

س و سے و و کے سے م 


آم لا؟ ومن الاني: أم الود والمدبرة والمكاتبة إا اشترطوا وطاها في عقدٍ الكتابة 


1 الى ه نَدُ فَاكَمَا و ت r‏ سس oo‏ 
٠.‏ 5 . 
وأما المرهونة فإثما منع من وطئها لوجهين: 
چو ا ٠‏ عا يه تر سس وبع و ير م يرهم 


أحدهما: أله يفضي إلى استيلادها فيبطل الرهن ويسقط حى المرتهن. 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة 34> 
ا ا ا ا کک 
والقاني: أن الراهن مَمنُوعْ من الانْتفّاع بالرّمن بغير إذن المرتهن ولو بالاستخدام وغيرو ِ 
فالوطء أولى. 

دن يع فنا 


القاعدة السادسة والكّلاثُون بعد الماة: 


اأوطء الْمحرَم العارض هل يستتيع تحريم مته آم لآ؟ إن كان لضعف اليك 


و عير ل 2 وس سل ١‏ عل سم و 2 مرو شد عير 


5 د ارس اک ام کے د سا م دك EF,‏ 
وفصوره أو حسية عدم بوه كالأمة المشتراة إذا ملكت عقاو محر م فيحرم سائر أنواع 
الامتمَاع بهاء وإ كان عير ذلك من الموانع فهو توْعَان: 


4 ل ليا 6 ص و مد سير وس ° مر عرصم o o‏ وم ام 0 51 2 
أحدهما: العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين. ضرب يمتنع فيه جنس الترفه 


7 
سم وس و 


والاستمتاع بالنساءِ فيمتع الوَطء والمباشرة كالإحرام القوي وهو ما قبل التَحَلْلٍ الأول 
والاعتكاف. وضرب يمتنع فيه الْجماع وما أَْضى إِلَى الإثزال» قلا يمع مما بعد إفضاؤه 


ب سس سل صو 


ہے صو سه سنس وسےوہ ووو سے و وترو 


4 وس ه 6 لومم سے صر 2 ا مم 3 6م و ص 00 
التحللين والمذهب آله يحرم بالوطء والمباشرة» وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. 


ع 
سس هاس وو r‏ 2 سو ماي ير 


الَرْعٌ القّاني: غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غير فيه قؤلآن في المذهب. ويخرج 
مِنهًا: الحيض والتفاس يحرم بهما الوَطء فِي الفرج ولا يحرم ما دونه في المذهب 


الصّحِيح وقيه روآية أخرى يمع الاستمتاع ما بين السرة والركبة ". 
ومنها: الظهار يحرم الوطء في فرج وقي الاستمتاع بمقدماته ر وایتان أشهرهما 
يم. 


ا و ل 8 سام م وب ه ےہ دو 4 ماهس 6 هس سام ر ر 
وَمنها: الأمة الْمَسيةُ في ملة الاستبراء يحرم وطئها وقي الاستمتاع بالمباشرة روايتان 
عد ماري حي 5 دع دي E‏ 
س وړ م موو دودو 


ومئها: الزوجة الموطوءة لشبهة يحرم وطؤها مده الاستبراء وقي مَقَدمَات الوطءٍ 
وجهان. 


كم 0ه for‏ مم دم اي ماه و 7 م مم وو وما هم حا 5 
ومنها: الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل 
یکره ولا حرم ويتوجه أن يحرم ما إا قُلنَا: إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأخت 
ل So‏ 7 22 


حبَّى تَحرم الأولى قلا إشكال. 


١ 


م 
. 
9A‏ 


ېډ چ تن 


.)۳۲ /۱( وعند الحنفية يحرم الاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. نور الإيضاح‎ )١( 


۳۷۰ القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 


القاعدة السابعة وَالقَّلانُونَ بعد الْماكة: 
الواجب بقتل العمل هل هو القود عينًا أو أحل أمرين إما القود وما الديق فيه روايتَان 


آ و د #2 و سوبو 


معروفتان وتفرع علَيهما ثلاث قواعل استيفاء القوي والعفو عن ا 
الْقَاعِدَةٌ الأولّى في استيفاء القود: فيتعين حى الْمُستوفي فيه عير إشكال ثم إن قُلْنا: 


و م ا و م ير 56 و 


الواجب القود عينًا قلا يكُون الاستيفاء تفويتا لِلْمَال ون فلا مآ ال تفويت 


ت 
رمي نات 3 سر سح سر 2 


للمالك آم لا؟ على وجهين» ويتفرع عليها مسائل: 


م متي 2ه سوير بي سسا ومس سم ا zo‏ 


بنها: إا شيل ابد الْمَرُْونُ افص الراهِن مِن قَائله َيْرٍإذن المرتون هل يرس 


الضَمان للمرتهن أ ل على وجهين. أشهرهم الوم نص E‏ في رواية ابن 


سي م ع بو 


منصور وهو اختيارٌ القاغري والأكثرين [كَالُوا: ولا يجوز له القصاص يدون إذن الْمرتهن]؛ 
أن الراب كا أ حلا أي فنا عة باليصاص فقوت الما الوأجب على امرون 


وقد كان 8 برقب العبل ل المرهون يتلق ببدله الواجب فهو كما لو قثله أو أعتقه 


إن 


يضمنه بقيمته في الم نوص ويه جرم في الْمُحررء وقال الْقَاضبي والأكترون: بأل الأمرين 
بذ ینو آذ أشي ارتل لیا یی ا يي یاک پم مدر و ال لی إن 


2 


أعتقه عالما بالجناية. 
والوجة اللاني: لا يلزمة ضمان وصححة صاحب المحرر؛ ؛ لان الْمال إِنَمَا يتعيّن 


بالاختيار والاخيار ل 0 ع کس 0 للمرتون لآ ْم وت 0 ارم ميس 3 
ال انان ل ات ا صو كلام و ي الكافي اَن الوجهين 


o و‎ 


على قولنًا مونب العود ل القود عينًا. فاا إن فُلْنَا: أحد أمرين 5 ؛ الضّمان لتفويت المال 


الواجب وهو بعيل فَأما إن فُلْنَا: الواجب القود عينًا َم ا اكتساب ؛ امال لَم يفوت مالا 


اد يي E‏ و 


وأجبا فلا يتوجه الضمان بالكلية وأطلق الْقَاضبي أبن عقيل من غير ب على اح القولين 
ويتعين يناؤه علّى القؤل أن الواجب أحَد أمرين؛ لأتهما صرحا في العفو آله لآ يوجب 


الضَمَانَ b4‏ ُلنَا: الو اجب القود عيئاء وعَلَّلاً باه نما فوت على المر تهن اكتتساب الْمال 
ولك غير لازم لَه والاقتصاص مثل العفو د تم وجد الشيخ مجد الدين صرح م يهنا الْباء 


پر موو 


الي دکرته. 
ا 0 سوم 0 سر مر 


ومنها: إذا فتل عبد من التّركة المستغرقة بالديون عملا وَقُلنَا: ينتيل اليك إلى الور 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الماثة ۳۷۱ 


فاختاروا القصاص فهل يطالبون بقيمة العبد آم لا؟ يحرج على المرهون. 

ومثها: العبد الموصى يمتفعتِه ذا قل عملا هَل مالك اركب الاقيصاص بعد إذن مالك 
المتفعة وهل يضمن آم لآ؟ صرح م القاضي في خلافه بالمنع كالرّهن سواء وهذا يتخرج 
علي أحد الوجهين وهو أن حى مالك المتفعة لم يبطل بالقتل وأتاتغلى الوه الآخر وهو 


~e 5-4‏ عي وس برو 


بطلان حه حقه بالقتل جَعْلا لأوصية بالْمتَعََ كالهبة الي لَم تقيض قلا بتع مالك الركبة من 
ا 


مم ی له ان قد س رس سس 


ومنها: إذا جتى على المكاتب فهل له أن يقتص پوق إڏن سيه ذكر القاضيي في 
المجرّد وأبن ؛ عقيل الجراز؛ لآنّ المطالبة بالقصاص والْعَفْر عنه إلى الْعبد دون سيده 
کان 3 فنا وقال القاضي في خلافه: قياس المذهب ۽ قول بي بكر في مني مِن اللققصاص من 


سل ےه برعو 6ه ہو و 208 


عبيله 0 قتل بعضهم بعضا؛ أنه لآ حور له الاقتصاص يدون إذن سیده وفيه نظر إن 


القاتل قد فوت مالا مملوكا فهو كقثل اران المرهون يصاصر استحقه علَيّه وکن لآ 
يزم ضمان المكاتب لسيّدِه؛ لأ اليد لا يسح انيرا ذلك مِنْهُ وهتا بخلاف اققصاص 


وو ےس و 
e‏ ه فى 


لكاب بين الجاي عله هلم يوت ب مالا سملو ل 


ومنها: لو شل الْعبد الموصى به لمعن بل تبوله هل لِلوَركَة الاقتصاص يدون إِذْنْ 


ي س سے ر 


الموصى له إذَا فلتا: هو ملك يتوجه المع إذَا فلا نا إن الْجايّة وجيت أحد شيتين إن 
فَعَلُوا ضمئوا للموصى لَه القيمة إذا قيل. 
ومنها: و فيل عبد ين مال المضاربة عملا ن كان في امال ربح مهما شريكان ويس 


لأحدهما الاثفراد بالْقٍصاص ولا الْعفو. هذا ظَامِرٌ كلام القاضيي وأبْنِ عقيل فلو اقتص رب 


لعل بير ر ا َوَجَهَ أن يضمن للمضارب حِصتَه مِن الربح إن ن قُلنَا: الواجب 
بلقل أحد شين 7 


کے 


ا 20 د 

إحداهما: ثبوت الدية ا 9 طريقة القَاضي. والكانية: بتاؤه على 
الروآيتيْن]. قن قُلنا: موچية حل شين تت الدية وڳل لم ينبت شي يدون براض منهما 
رهي رتا أي الأب ون عق وق الَْاضِي ايض في الْمضاربة قيكون امود اق 


ل دو 


بحاله؛ لاه لم يرض يإسقا له طِه إلا بعوض ولم يحصل له. 


¥۲ القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 
والحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا فإن فلتا: موجبه القصاص عتا قَلاً 
حدم رك راس ال 


مع ردم ده 


المع اھر ین اھ لی اخ ھی امیا بی رتا مین ر رک 


القود ترك له وإعراض عنه وعدول | إلى غير ولیس اختيارا ا بلك ال عن القود 
والمال جَمِيعا ولَيْسَ له عرسا جیا بلا ارجات وه ل يلك لاق ار ر" 
بع مهن على المشهور. 

الحالة | گال : أن يعفو عن الْقود | إلى غير مال مصرحا بذك فإن قُلنَا: : الواجب القصاص 


مه 0 


عينًا قلا مال ل له في تفس الأمر وقول هذا لمن وإ فل الوب س + شيئين سقط 
القصاص والمال جميعاء إن كان بين ن 0 له كالمقلس المحجور ي ا واا 


والْمريض فيما ا على الث والورتة م مع استغراق الديون للتّركة فوجهان: 


وو Ia‏ لاع وير يي 


أحدهما: لآ يسقط الْمَالُ بإسقاطهم وهو المشهور؛ لان الْمَال وجب العفو عن 
القصاص ولا يمكنهم إسقاطة بعد ذلك العفو عن دة اْحَلا. 


د سرع ع له بير ماد بو 


اللاني: يسقط في المحرر أنه المنصوص عليه؛ لآن الال لا يتعيّن بدون اختتياره له أو 
إسقاط القصاص وحده وأا | قاطا في کلام وأ ميل سقلا جیما ين خر دول 


مع سو 


امال في ملكه ويكون ذلك اختيار) منه. تقول لترك التَملّكِ فلا يدخل امال في ملكه إذ 


قر هذا ھل يكو العفو تفويتا لِلْمَال إن فلتا: إن اْواجب القود عيا لم يكن العفو تفويتا 
لِلَمَال] فلا ي بوجت ضمانًا صرح په ه القاضيي واب عقيل وكلام ي الْخَطَاب ل على 


ووب الفمان وصح في الکافي به على جين كم ل اشم ذه في َه لحل فإ 


عنذه في الضّمان وجهين وقد سبق تان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضبِي وأبن 


عقيل. لِك في التلخيص أن في الضَمان هاه وجهين ن وصح عله وم يك في 


الضّمان إا اقتص خلاقًاء ور ق بعض الأصحاب بين ) الضّمان بالاقيصاص و عدم الضّمان 


العفو 2 إ6 افص فَقَدْ اسنتوقى بدل الْمال فلذلك لَرِمَهُ الما بخلآف ما إذا عَفَى له 
م ستو لبدلا بل قات لها جبياء هذا را أ الشريكين اريم من حت بر 


سب 6 صرت ساو 2< و سے ےو 


يلزم واد شیک کک ا ونه 1 لشريكه تعره ينه وإن 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة < Wr‏ 


ري سد 0-0 


ا IES‏ الكافي كما لا يمح عمو المفلس. 
واللاني: صح يوذ مه القيمة تون رهتا؛ اه اله بوه وو قول آبي الْحَطاب ويه 


سے ر سے 


جزم ات الَلخيص. لقث بمح بلي إلى الرأهِن دون ارهن رخذ اليم ين 
الجاني تكو رهن مکاته ف زال الرّهن ردت إلى الجاني ا ل القَاضِي وابن عقيل 
وما على الوجه الثَّانِي الذي حکيتاء ه في أصل المسالة في صحة عمو المفلس وَالْمَرِيض 


اص صر ررم ر 


فيما إذا اد علَى الث والورثة ونحوهم م يحرج في الضّمان وجهان كالاقتصاص إا فلا 


صر ہے و ص 


الواجب أحد شيئين» ويتخرَج على هذا الأآصل اتل 
ِنها: عو اراهن عن الْجنا جنا على امرون وقد كرا حكمة مستوفى. 


وس 


ومنها: لو امقس عن الاي الْمُوجبَة لقو مَجَانَا فَالْمَشْهُورُ آنا إن قُلنَا: الواجب 


ابق وص 


القود عينًا صح؛ ون قُلْنَا: ا: الوب حل نرين لم يمح الحو عن الال وعلى الوجه الأخر 
الذي قيل لَه اأمتصوص يصح ب وعلى طَرِيقَة من حكى الضّمانَ وهو المرهون» وإن ُلمَا: 


او سوس اس وو 


الو اجب القود عتا يخرج هاهنًا مثلّه. 
ومنها: : عقو المكاتب عن القصاص وحكمة حكم الْمقلِس. 
ومنها: : عَفْوُالْوََكّةِ عن القصاص مع اغراق الذيون وحكمة حكم ذلك 


ومنها: عقو المريض عن الْقِصاص وحكمة فيم إا زاد على الث كذلك. 


ومئها: : إا عمّى الوارث عن الْعبّد الّجَاِي على الْعبْدِالمُوصى بمنقعيه هل يضمن لماك 


سرن صر سے 


َة قيمتها على وجهين حَكَاهُمَا في التَرغيب والأظهرُتَحرِيهمَا على أن حن صاحب 


المع ل سقط بالإفلآف أم لا ويوج أن لا بنذ َوه في قر هم المتاني' لها ملك 
عير إذا فلنا: الواجب أحد أمرين وها پخلاف ي الْعَقُو عن الْجَانِي على العبد المستأجر؛ 
لن الإجارة ن لوراك اماد وام 


> ا قن له r‏ 


وَمنّهَا: إا فيل الْعبْد الموصى به المعين قبل قبوله فهل للورثة َه العفو عن قَاِلِ يدون 


سو و ا 09 ا 


اختيار الموصى لَه به؛ لان مته له صرح نك آي لحمب والأصحاب» ويتوجه تخریج 
ذلك على هنا الآصل إن قُلَْا: لواحب القصاص عيتا فلم يجبا يجب بهذه الجتاية مال فَلّهم 


الق ول عل فرلا ان که 5 قبل القبول لهم ٠‏ وإن فا نا الواجب الْقَودُ عبتا في 


م و3 سس بيرم 


المرهون يخرج هاهنًا مثْله. 


۷۴ القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 
ومنهاً: : العفو عن الوارث الجاني في مر الْمَوْتٍ عن دم العم إن لا: الواجب القود 
عينًا. فهو صحِيح وإن قُلْنَا: : الواجب أحد شيتين فكلك صرح به القَاضي في خلافهِ في 
يوج فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الوركة. 

تنييهان: أحدهم: : لو أطلق العفو عن الجاني عمل قهل يتل َوه على القود والدیة 


أوغلى الود ول وحكى صاحب المحرر اة أوجه: 


ع بيع له 


أحدها: : وقد أله امخصوص أله يتصرف إل تيبا وآ م عليه حمل حمل رحمه الله في 
رواية مهنا. 
والثّاني: ينصرف إلى القود وده إلا أن يقر بإرآدة الدية مع الْقَودٍ. 


2 4 و دو الا سم ا ور رە ور وبي اس 


والثّالث: مو ثرا عنما الأ يود ل أ ا حلفا ون ينه وفي التّرغيب 
إن قُلْنَا: الواجب القود وحده سقط ولا دي وإن فلتا: أحد شيتين اصرف العفو إلى 
الققصاص ذ في أصح الروايين والأخرى يسقطان جَهِيعًا. 1 

الاڼي: لو اختارً القصاص فَلَهُ ذلك ول له الحو عنُْ | إلى الدب إن فلا 0 


صو 


القصاص عينا فله تركة إلى الدية وإن فلتا: الواجب أحل شيم شیئین فَعَلَى بالسقى حَكَاهُمَا 
التَرغيب: 


أحدهما: نعم» وهو قول الْقَاضِي وأبن عقيل ولان أكثرَ ما فيه أله معن له اللقصاص 


*- جور له تركة إلى مال كما إذا قُلنَا: هو الواجب عيّنًا. 
ش والاني: 5 وهو احتمال في الْكَاِي والمحرر؛ ؛ لاله أسقط حقة ين الدية باخزيار لم 


و الي لي م 


يکن له الرجوع إليها كما لو عفى عنْها وعن القصاص. وقارق ما إ6 كنا إن القود هو 


متب ور ور 


الواجب عينًا؛ لن الال لم يسقط بإسقاطه ويجاب عن هذا أن الذي أسقطه هو اللي 
الواجبة بالجتاية» والمأخو هنا غيره وهو مأخوة د بطريق المصالحة عن القصاص م 


القاعدة التَالئهُ الصلح عن موجب الجتاية: فَإِنْ قُلنَا: هر الْقَودُ وده فَلَهُ ال ع 
بمقدار الدية د وباقل وتر من إذ 2200 وأجبةٍ بالْجتَاية وكذلك إا اخختار القود أولا ثم 


رج إلى امال وكلنا: ر لِك ون اللي سقط رونا ورن كن أ و ل 


و س ر 


الصلح عنها صلا عن الود أو الال على ونجهين؟ يتفرع عليهما مسائل: 


7س سس 
EY‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة فخا 


سے واس لل م ل تس 


منها: ل صح الصلح على أكْثر من الذي من غير جنسها آم ا قال أبو الْحَطَّابِ في 
الالتصار: لا يصح لان الدية تجب بالْعفو والمصالحة لا يجو اة كر ين الوأجب من 
الجنس وكذرك قال صاب الألخيص: يصح غَيرُ جنس الدية ولا يصح على جنيها جنسها إلا 
بعد تين الْجنْس مِنْ ليل أو بقر أو عتم أعَطي من ربا الب وربا الْفضل» وأطاى الأكترُونَ 
جوز الح بأكثر يِن الديّة من غير تفصريل. قال في المغني: ل أعلَم فيه خجلاًا وصرّح 
لساري في روه بجواز الصثلح باكر ِن اللهة. ٠‏ ون قُلْنَا: الواجب أحد شيئين وعلّل بآنّ 
الود ابت فالمأخوذ عرض عنه ولیس من جنسه دنار حر E‏ المُعاوضات 
الجائزة. وما القود فقد يقال: :الما سقط بعل مح المتل وأموته وأا مجر ايوص في 


ےہ ووو 


لان ويه e‏ 


0 


اد ا ا تر ل می ر ل آي بكر 


والقاضي والأكثرين م خلاقًا لأبي حامل ون قُلْنا: الواجب ۽ أحل شيئين فهو مأخوة پعوض 
مالي إذ هر وض عن اللية ليها باختيار مثلم ص ب متب الي ر والتلخيصٍ 


وكذلك السامري في المستوعب وهو خلاف ما قرره في الْفُروق ويتوجه علَى قول من 


هه ۇۋ ه دسل 


قال: مثلم عن الود أن يُطْرد ذه سهان الأولآن وه وف على إطلاق الأكترين. 


ومنها: و قل عبده عبد عبّدا مِن مال التجارة عمد قصالم المالك عنه يمال فذكر القاضبي 


في التَخرِيج أنه إن فلتا نا وجب لقص ع َم ير امال مالع ب لجار إل 
ا ' يعض عن امقول بل عن القصاص ون لتا: أحد شينين شيئين فهو من مال 


التجارة بغير ية ناليع عل ية وض صن الول ته كتل الخ ون ول 


على أن اصح وك على الال ئا إن فيل که ٠‏ وأقع عن القود ققد يقال كذيك؛§ لاله بدل” 
عن الْعبد وقل ال لا يصير للتجارة إلا ين نة وظاهر تعْليل القاضِي دل عليه لاله عرض 


عَم كان يتنه على مالك ؛ الجاني ين داقو ده دمه a‏ 7 0 0 قيمة ة الجاني أو پا باع 


کے ر سے 9 


جع 7 


المُضارية؛ کر حا م ال اة ی الت ولم ب ا على اعات في 
مُوجب الْمَمْد إِذْ هو دل عَنْهُ يكل حال قلا حاجة هَاهنًا إلى ني َه وکن قد يي على ما 


۳۷٦‏ القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة 


ا ا 


ها ا و اي ي صر 


لبن يتس علبي آل س 5 فلا: القصاص' سآ Cu‏ 


شاه مس مونو 


الجويع ما صالّح عن ليد ملكا جديدا. 
3 * 00 
اع الا الكليكة ۹ 
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 
٠‏ لامعل بها حك لله اى أن لاني" إن أن رة شمر از خير مغر إن 


كانت عضمونة وجب ضمانها بالف و والإثلآف يكل حال ون لَمْ تكن مَضمُوَة لم يجب 


ضماتها بالف ووجب بالإذلآف إن کان مستحق وجوه ولا َ5 أن الأول فله أمثلة: 


اد وق 


منها: الزكاة فإ فلا: علق بالعين على المشهور فاه لا تسقط يتل الْمَال ويب 


ومنها: : الصثيدُ في ق المحم وقي الحرم مون على الماك بالبجزاء. 


وآمًا الثاني فله أمثلة كثيرة: 
منها: الرهن يضمن بالإثلاف مثْل أن يَستَهلكَه الرأهن أو يعتقه إن كان عبدا ولا يضمن 


بالتّف. 
ومنها: العبد الجاني د أعتقه سيده ذإله يضمئه وهل يضمتة بأرش الجناية مطلقا أو باقر" 


وده سه 


الأمرين منه ومن قيمته شه قيمته على روايتين ذكرهما القاغري ذ في ال را في لانور 


الضَمّان بارش ملق قال: لاله آلف محل ال ضمانه پخلاف ما إذَا 


اختار فا ل بق ا َب فيو راغب يال يه ما توفي ين الأرش كله نرك 


ضينه بارش کله على رواية وتقل عه ابن منْصُورٍ آله | إذا علِم بالجتابة ضوتة بالآرش كله 


و رص صز مله 


ون لم يعم لزم الأ وتقل عه حر إن َم عَم قلا شيم ع عله لر ا 
بالقيمة فقط ول قله اميك رمه يمه لمجي عليه كر القافبي في خلاقه إن قله 
ا في الخلآف الكيير ا الح كنا 0 مات وحكى القاضي في كتاب ٠‏ الروايتين 
والآمدي روايتين: 

إحداهما: : سقط الح قال الْقَاضبي: لھا مهتا قرات ميل الجناية. 


والكّانية: لا تسقط نَقَلَهَا حر" واخختارها أبو بکر ويها جزم م القاضي في المجرد فيتعلق 


صر صر مه 


لحن يقيمته؛ لألها بده هو كما لو مات القاتل عملا ون اليه تحب في ركه وجل 


ت 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الماثة ۳V‏ 
القاعدة اثثامنة والالائون بعد 4ه ك 


ر ا 


الّقاضي المطالبة على هذه نه الرواية ل للسيك» والسيد يطالب الجاني بالقيمة 


إا كَل رجلا عمل تم قل القاتل قا كس في رواد ف به في مل قل 
عملا ثم فل الرّجل خا 1 ون یل عَمَدا قال: ون شل عدا فقيل 
: 7 قوما يقولون: إِنّه 5 قل إِنّمَا کان َم نه ولیس لم الي قال: ليس كنك 
الي و أوإياء» بالخيار إن ن شاءوا قتلواء وإن شاءوا قبلوا الدية ف نص على أن القاتل 


إذا قعل تعينت الدية في تركته وَعَلّلَ ين الواجب بقنل الْعَمْدِ أحد شي شيئين وقد فات أحدهما 


فتعير الآخر. وها على آلا ب شي إ6 فلا: رای لق ی وى مک 
قولتا: إن الديّة لا تبت إلا بالتَراضِي. ورج الشيخ تفي الدين وجها آخر وقواه آله يسقط 
اللية يموت فقيل ار کل کل حال مني كأ مرا وسواء قُلنَا: الواجب القود عينًا 


ص ع موو 


أو أحل :شب شييْن؛ لآ الدية إِنّمَا تجب يإزاء العفو وبعد موت الَْاتِلِ لا عمو فيكون موته 
کموٴت ل الْجَانِي والْصَجَب من القَاضبي في خلافه كف حمل هذه الو عى أن أولياء 
امقول الول يُحيرُونَ في اقل الأني بين أن فصوا نه أو يأخنوا الدية وتيعة على لك 
صاب لمر حكاه رواية ومن اتل لظ الروآة علِم أنه ل تذل على ولك أل و وقال 
القاضي أَيْضا في خلافه: الدية واجبة في التّركة سواء قُلْنَا: الواجب أحل * يتين أو القصاص 


عينًا عتا وكلام أحمد يدل على خلاف ذلك كما رآيته و تعر عل فن و ابن القاسم 
في الرّجل يقل عملا ٿم يعدم ليقاد مِْه فيأنِي رجل فَيقئله قال: لوي الأول بِالْخيار إن شاء 


قتل وڳ شاء آخذ الدية فلَمًا ذهب الدّم فينظر إلى أولياء هذا المقتول الاني فإن هم أخدوا 


ا 5 


الديّة من القاتل الآخير فقد صار ميرانًا من ) ماله ثم يعود أولياء 0 الأول فاو تھا منهم 
در صاحيهم وكذلك 1 أبو الخطاب ء عن ايد وقال 9 فاته لدم 527 الدية من ) مآله إن 
کان له مال؟ لأنه محير إن شاء أذ الدية ون شام عَنَا وهذ) کله تصريح بالحكم والتعليل 


سر رار ر د و صر و ھت 


وجعل المطالبة بالدية ة لأولياء القاتل الآوّل؛ ل الدية في ماله. 


وحَرّج صاحب الْمغني وجها أن الْمطالبة لقال القاتل؛ لاله لو فوت محل الحق فهو 
كما لو َل ابد الجاني وللأصنحاب وجهان فيما ذا قل الجاني بْض الور نه حيث لآ 


gro تس‎ 


ره اميا هل لبقو متهم ين الديّة في مال الجاني آم على المقتص على وين 


وَعلَى الأول يرجع وره الجاني على المقتص يما فوق حقّه. . وقل صالح وأبن منصورٍ عن 
َحْمَدَ في رجل تل رجلا قَقَامَت اله عند الحاكم فام بقتله فعدا بعض ورئة المقتول 


۳۷۸ القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة 
فقتل الرّجل يعي أمْرِ اْحَاكِم. فقال: : هذا قن وجب عليه القتل ما للحايم هاهنًا وظاهر هتا 
أنّهُ لآ يلزمة ضمان؛ لاله استوقى الْحق لتسيه ولشركائه ولا مما إن فلا: الواجب بقل 
0 


ECO 7 


منها: لو عن الأضحيّة أ أو هديا هديا لا عن وجب في الذمة فَِنَ أثلفه أو تلف بتفريطه فَعلَيه 


ا ای كز خم 


2 وه لان حه وجو وم مَساكون' وإ تلف بير تفريط لا شيء علي وتقل 
القاضي في خلافه وأبو الْخَطَّابِ في التصاره ڏوابن عقيل في عمله ره رواية] بوجوب الضّمان 


ي سم ساسع و 


كالزكاة واا | من قول الخرقي ومن ساق هديا واجبًا فعطب دون محله فعليه مكائف 
وهذا بعيد جلا وكلام الخرقي إِنَمَا هو في الواجب في الذمّة. فَالُوا: وكذا الخلاف فيم 


7 و ل وس وص ےن 


نذر الصدقة يمال معين وم يفعل حتّى تلف هل يضمنه على الروايتين. 


ومنها: لو نذر عثق عباو معين قمات قبل أن يعتقه لم يأزمه عق غيره وأرمه كقارة يمين 
نص عليه أحمد لعجزه عن المنذور وإن قله اليل فهل يأزمه ضمائه على وجهين: 

أحدهما: لآ يلرّمة قله القافبي ا لان القصد من الْعتق تكميل الأحكام 
ار ا قات ا ل يق ی عق لِلعتق. 

والقاني: يلزمه قاله أبن عقيل فيجِب صرف ة ف قيمته في الرقاب أختذا من قولتا في الولآء 


د حصل من المعتقين في الكقارة صرف في الرقاب والولاء الس من القيمة؛ لاله دل 
الاكتساب والقيمة بدل الذأت ٠‏ وإ كانت هذه الرقاب مصرفا قلا وجه لسقوط لقيمة عنه 


و سے رە وو 0و ع م 


E‏ قال أبُو الحَطَاب لِسيله القيمة ولا رمه صرقها في الع وخرج بعض 
الأصحاب وجها يوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل؛ لان البدل فام مقام مدل 1 
SS‏ 

* حم # 


ر ص جا م 


الْقَاعَدَةٌ التّاسعة والكّلانُو ن بعد الْمائة: 

الحقوق الواجة من جنس إا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقر به فهي 
تلا ٿه أنواع: 

أحدها: أن يكون تقدير الحق خشية خشية سقوط صاحيه فحیٹ کان من لم يقر حقه مسق 
الجويع عند الانفراد كذوي الُروض مع العصبّات في الويراث. فهاهتا قد يزيد احق الي 


س کو 


لم يقد ر على الحق المقدر ؛ لاله آقوی منه. 


القاعدة الأربعون بعل المائة ش ۳۷۹ 


ر 


والتوع الَاني: أن يكُون التَقدِيرٌ لنهايّة الاستحقاق وغير المقدّر موكُولا إِلَى الرآي 


والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع | إلَيّه قلا يراد ال ؛ الذي لَه لر على المقلار هاهتاء 


سو ابم 


وله صور: 
منها: الحد والتّعزير فلا يبلغ بتعزير لحر والْعبْد أَدنَى حدودهما إلا فيما سببه الوطء 


يجوز آن بل بير عليه في حو الح ماله جلد دون تفي وقيل: لآ يبلغ الْمائة بل 
يتقص مئه سوطا وقي حق العبد خمسين إلا سوطاء ویجوز اللّص منه على ما يراه 
السُلْطَانُ ومن الأصحاب من حكى أله لا يلع ازير في معصية حلا مشروعا في 


س و و هد ماد سے و وو r~‏ و و 


جنسهاء ویجوز أن يزيد على حد غير جنسها. قال في المغني: ل 
ارقي وحن احم ابرا في كل تعزير عر جلذات لخبر بي بردة. 


رمنها: السهم من الْعَنِيمَةِ والرض ضع" فلا يبل بارخ لدي سهمه امقر ولا بالرتضخ 
ل کرب سمه اق 
انوع الگالث: أن يكو ن أَحَدُهُمَا مرا شرعا والآخر تقديره راج إِلَى الاجتهاد ولَكنّه 


ري إلى ستل یط و أ مر ار ا إذ کان ماما اما لم جاوز 
افدر وقي وغه خلاف» ون کان مَحِلَّهُمَا مُخَبَلفًا قالخلاف في بو لمر ومجاوزیی 
فالأول كالحكومة إِذَا كانت في محل ) له مقر قلا يجاوز يها المقدر» وكذلك a‏ وفي 


و 


بَلُوغِهِ وجهان. 

والگاني: کار ية الد إا اورت قيمة الع هَل تب القيمة َمل آم لآ 
يجوز أن يبلغ يها الس ل يس ون؟ على وين وقد حرج عليهما جواز بلوغ 
الحكومة الأرش المقدر مطلقًا ماقا 


الْقَاعدَةٌ الأربعون بعد المائة: 
من ست مته امقر يذلآ تفس أو طرف مع يم الى ل لماع اه فاع 
عليه الغرم؛ ويتخرج على ذلك مسائل: 


کے و دي 


منها: إن قل نه وما قطنا مسرا يي i‏ 


)١(‏ الرضخ : العطية القليلة؛ ومنه حديث على رضى الله عنه «ويرضخ له على ترك الدين رضيخة». . النهاية 
فى غريب الحديث (۲۲۸/۲) لسان العرب .)1١9/95‏ 


۸۰ القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة 


هم عير سم 2 


له حِرزٍ فإلّه يتضاعف عليه ارم نص علي وفيل بخص يك 


ايه م 2 0 ا چ 0 


0 الخال المكتومة يضمن بقيمتها 2 بقيمتها مرتين نص عليه أحمد في رواية ابن منصور 


معلا أن اليف في الضّمَان هو لِدَرءِ القع وَهذا موه علَى أصلِه في قَطْع جاحد 
العاريّة. 


ومنها: : لو قلع الأعور عين الصّحيح فَإِنهُ لا يفص منه وتلزمه الدية كاملة”"” د E‏ 


ومئها: الصخير إذا قتل عمد) وقلنَ: إن له عمدا صحيحا ضوعف عليه الدية في ماله. 


سے اس ©« ووك 


ومنها: السرقة عام الْمجاعة قال القاضبي في خلافه: يتضاعف العم فيها من عير قَطم 
على قول حم لاله لواحت في روا الم يحلييث حمر في رقي حاطب 


ومثها: السّرقة من الْعَنِيمةٍ إذا قلنا: هي كالْغلُول ون الال يحرم سهمه منها على روايق 


2 و ا 2 


فيجتيع عليه غرم ما سرف مع حرمَان سهيه الْمُستَحقّ منهاء وقد يكون قَدرَ السرقة ة وأقل 
وأكتّر. ويس مِن هله القَاعدة تغليظ اليه بقل ذِي الحم غ أن قاض ف 


ا 


کر اجا في حر الاي ر مر نے لی فهر ر في الحرم 
والإحرام. 


ومو 622 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الْمائة: 


کو 2 سو ر 


إذا نلف عينا تعلق يها حى الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاوها | إلى ةم 


و و ق ص 


E 


بوم 


م ف م ته يوم ودعو 


يوم تلفها على أ صح الوجهين» ويتخرج على ذلك صور: 

منها: لو ترك السَاعي زكَاة الّمار أمانة بيد رب المال فانلفها قبل جفافها أو تلفت 
بتفريطه ضيتها برها ابا لا رطا على الصّحبح. وعنه بضمتها يلها رطبا. 
ومنها: لو أثلف الأضحية أو اهدي فعلبهِ مال باكر الِيميْنِ من يو الإثلآف أو يوم 


42 > سس هه وس 


لحر وقبه وجه يضمتها پقيمتها وم الف قبل يوم الح يكل حال كما لو كان أجنيء 


)١(‏ وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقا عين الصحيح فقال ابن شهاب: إن احب 
الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. موطأ مالك 
.(A01/)‏ 


القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ش ۳۸۱ 


و واوا ا —- 
ني الکاڻي ينها يلين من يمتها أذ حي وذلها! لله يات اوران دو ده 
لرُويهما فَلَرِمَهُ ضمائهاء كما لو آلف : شيتين» قَال: ويشتري بالقيمة هديا ويحتمل أن 


ب رقن ا9 كن المي ج امن أ أو الهدي يما منع من كله 


تن - ه سور 0 7 go‏ سره ورور 


لهب ا ص عل في ولب موی 9ا قله اراق وار وقد ی 
َِحَلِهِمَا وبقي الآحر رمه ضما ولو أله غيره عليه قيمته؛ لاله لا يمه مه الإراقة فلزمته 
القيمة ويشتري يها مثله 


وس ر 7و2 


القاعدة الكانية ٠‏ والأربعون بعل المائة: 
ارال من الأعيّان ثم ته عاد بأصّل الخِلَةٍ أو ,صلع آدمي هل ) يحكم على العائد د 


الأول آم لآ؟ فيه حلاف يطرد في مسائل: 
سر ی رص م ےپ م دو سے د و سے 9ے سے وق ه 


منها: و فلع سئه أو فطع عاد في الحال نبت وحم كما کان لم يرح قهل 
يحكم يطهاريه أم ل نص أحمد على طهارته | إذَا ثبت والتحم وعلى نجاسته | إِذَا لم يبت 
وحكى الْقاضِي الْمَسألَةَ على روايتين» وفرق ابن أبي موسى بين أن يشت ا 


بطهارته لعود الْحياة لي وهنا بخلاف ما إذَا لم يقبت وهذا حسن. فن كان بجتاية جان 


فالمتصوص عن أحمد آله لآ قود فيه ولا ر واختاره أبو بكرِء ويئاه 
كي من الآصحاب على القول بطهارته. وقال القاضي: حت ال فَأمّا إن اقتص من 


الجاني عاد ولحم هل مص | ابانته انا اَم ل ص أَحْمَدُ في روأية ابن متصور على 


أن لَه ينه وَعَلّلَ بأ القصاص للشين والشين قد زال. وقال الْقَاضِي في المجرد: ليس لَه 


ذلك. 
i‏ و سے صر و سرصم ت ر و 


ومنها: و قلح فر '' آديي أو مين أو شعره ثم عاد أو جتى عليه ذهب شمه و بصره 
م ۾ عاد بحاله فلا ضَمَانَ بحال ۽ في الْمذهب؛ لان أطراف الآدمي لا تضمن ¿ بالإئلاف إذ 


ليست أموالا ما يضمن يما تقص الجملة ولم خد لقص ولا فرق في الك س الخ 


o 0‏ ل سس عر و سا عر لل 


1 ا ويتوجه التفريق؛ + لان أعضاء الرقيق أموال” ولهذا يجوز بيع لبن 


)١( -‏ عند الشافعية: إذا قلع رجل ظفر رجل فسال القود قيل لأهل 7 سيك « بلا 
تلف على غيره فإن قالوا: نعم أقيد وإن قالوا: لا نص الظفر حكومة الام (6/5). 


AY‏ ۰ القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة 


الأمة دون الحرة على وجو لتاء وقد ذكروا في الجاربة المغصوبة إذا هزلّت عند الغاصب 
تم سودت فهل يضمن تفصها؟ على وجهيّن والأشبه يكلامه أنه لآ ضمان؛ لاله ص" في 
رواية ابن منصور فيمن کسر خلْحَالا لغیره أن عليه عليه إصلاحه وا فرق إن إصلاح 
الْحَلْحَال ١‏ لوخ ماد بخلاف عود اسن وکن a‏ التَلْخِيصٍ باه لو صب 
جدار تق ذه اعات نتن ار َقصِهء إلا أن هذا باه على أن الواجب الأَرْش فَالْنَاءٌ 
عدون ولا يسقط به الواجب. وكذلك ذكر القاضيي فِيما إا باع الْعَاصِبْ الدارَ 206 


ر ل سه و > ىم مه ويه سر م و 2 


فتقضها المشتري ثم بتاها أن علَى المشتري ضما قِيمتها مينية ومتقوضة برع به 


الْعَأاصب. 
فة 1 ع مم وھ ل 


ومنها: : تبات الحرم إذا و 9 د IE SS‏ 
وکذلك لو جتى على ريش ۽ طَائِر في الحرم أو الإحرام ثم نبت فهل يضمئه؟ على وجهين رجهين 
رار فسان ميا الحرم وبا وميا الحرم ن فسان انال هي انول في الل نا 
وبين ضمان الآدميين؛ لأنّه وأجب لحق الله تَعَالَىء والأشبة أن صيد الحرم ونان مادق 
. بالآدميين ا بمحله بالنسبة إلى جميع النّاسِء بخلافٍ صيْدِ المحرم إن تحريمة 
بخص پو هر شی اموا الوک الي تیل لماه درن غير 


و م > و ع س سيور و 2ر وو 


5 :عازه حيطا وضع ع َيه علي" قق الجدار كم أعادة ]ههه لونم 
ميق أله 2 لَه ملك 5 ون ِذْن؛ + لآ | لا بي غير ير الول فلم تتتاوله الإعادة والصلّح ذكره 


- 


و 


الْقَاضِي وأبن عقيل في العارية. 
اللاي له ا عاد ايه لعي د َل ١‏ وحکي اقاي ولا آظنه يصح عنْه 


ومنها: إذا أجره 7 نهد جدارها 97 ا 00 القاضبِي وابن عقيل بان 


وو سس 2نو 2 ور ورو ر ر صر ر ر ر عو 


هذا المجدة لم يقع عليه العقد ورا عليه أله لا يبر على التجديد وكذا ذكر صاب 
کک el‏ کی رجا جار عل ليد کر عل 


م یو a‏ < 


)١(‏ جاز له استدامة ذلك فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. أحكام أهل الذمة 
O‏ 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة رذن 


ومنها: مسالَةُ الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحل الشريكين فهل يعود حق شريكه 
فيه. إن عادباو جلمد لم يد وإ كان باه اة وان بق ذكرهمَ. 

ونها: لو وص له يدار قانهدمت فالمشهور ُطلآنُ الوصية يزوال الاسم ولا يعود يعود 
الا لک عير الأوّل» ورجة عودما إن آعادها اليا ادي وفيه وجه آخر لا تبطل 
الرع بل حال ولو َم بد ؤم وعلى هتا هل يستيق أقَاضهَا الموجودة حال 
َعييّة؟ عَلَى وَجهيْنِ يَرْجعَان إِلَى أن الاعيَارَ هل هو بحال الوصيّة أَْ َال الْمَوْتِء وهل 


يستحق الْيناء المتجدد فيها على وجهين آيضا. 


+ 


هت ا و ر و ت وماحم خا صم هم سو ل چ لي ل 2 
وَمنها: إ6 تنمت الْكَئيسَة”'' الَيِي تقر في دار الإسلام فقهل يمكنون من إعادتها؟ على 


أ ر o2‏ د 54 ےر 321 سے رص ر ن 2 o‏ م سي جه ف Er‏ سے ر مه كه 2 
روايتين معروفتين» ِنَاء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إِنْشاء ولو فتح بلل عنوة وفيه 
كنيسة مهمه هَل يود باوها؟ فيه طريقان: 

ووو 2oo‏ وبي عي ad‏ 7 7 


أحدهما: املع مِْهُ مطلقًا. والكاني: باه علَى الخلآف في بتاء المنهيمة. 
پډ و ا 
القاعدة اللالكة والأربعون بعد الماة: 


کي و re‏ 3 377 © يرهم لس ا o‏ علو سم 80 0820 e‏ 011 
يقوم البدل مقام المبدل ويسل مسده وبني حكمة على حكم مبدله في مواضع کثیرق 
08 سد ر وه 4 5 
وقد سبق ذكر بعضها. ١‏ ا 


لس ص سس او ووي سس پوو ووو ا وبي 


ومنها: إذَا مسح على الخف ثم خلعه فَإنّه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين» ول 
فاتت الموالاة؛ لان المسح كمل الوضوء وأتمه وقام مام عسل الرجلين إلى حين الْحَلْم 


فإذا وجد الْحَلّع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل. وعلى هتا لو وجد ما يكفي 
2 22 و 


لعْسا بض أعضاء الحدث الأصعَر قا ستعملة فيها ثم تيمم لباقي تم وجل الماء بعد فوت 
الموالاة لم رمه إلا عسل باقي الأعضاء وهو ظاهر ما ذكرة الشيخ الدين في شرح 


الهداية لكِنَهبََهعلَى سوط الموالاة للعذر. 
ومنها: لو انرق المتصارفان ثُمّ وجد أحدهما يما قبضه عيبا وآراد ارد وأخل به في 


كيه ەو و جم ير 


مجلس الرد فهل ينْتَقَض الصّرف بِذَلِك آم لآ؟ على روايتين. 


)١(‏ القائلون بالمنم ذهبوا إلى ما روى كثير بن مرة» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قال 
رسول الله يكل: «لا تبنى الكنيسة فى دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها»» كما روى عبد ال رمن بن 
غنم: لا يجدد ما خرب منهاء ولأنه بناء كنيسة فى دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها فى موضع آخر. أما 
القائلون با لحواز فذهبوا إلى أنه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم. المهذب (۲/ .)۲٠١‏ 


A٤‏ القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة 


ومنها: لك وجوبها ثم تُبَدَلُوا في أثتاء الخطبَة أو 


الصّلاة يوثْلِهم انعقد , تمت پهم. 


ومنها: لو أبدل س ل الزكاة ينصابو من جيه بڼي على حول الأول على 


المذهب ولو أبدله غير جنه اميَائف إلا في إبدال أحد ب القدين بالآخر فن فيه ۾ روايتين؛ 
وخرج أبُو الْخَطَاب ٠‏ في انتصاره رواية بالبناء في الإندال مِن غير الجنس مطلقًا. 


م -ه صو سم سس و ه 


ومنها: لو أبد ل محف وله جاص عليه يلاف ما لو هنوكو بكر في 
المبادلة هل هي بيع آم ل؟ على روايتين» وأنكر القاضِي ذلك وقال: مي بيع يلآ خلافي 


وإنَمَا أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأكهُ لا يذل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به 


بعوض دنْيُوِي يخلاف أخل مه 


وينها: لو أبدل جلود الآضاحي يما بع به في الت من الائية جار ص علَيّه؛ لآن 
ذلك يقوم مقام الانتمّاع بالج سه في متاع الْبيت. : 
ومنها: إيدال الذي والأضاجي يخير منها وهو جار نص عليه وكذلك إبدال لوقف 


إذأ خرب والمسجد إذا باد أل والوقف مع مار يخير من روايتان. 
ومنها: لو مات رب الْمال ؛ وهو في يل المضارب أو شريك الْعتان وآراد د الوارث ت تقريرة 
وأذن له في التصرف 02 وهل هو ايتداء عق أو استدامة؟ على وجهين ذكرهما في 


لتَلَخِيصِ وغيرى وآشارَ إليهِمَا القاضيي وأبن عقيل بأن كان الال رن وك يصح 


ا ےر دي مومه 


الْقِرّاض على الْعرْض فلا کلام ون قُلنا: لا e‏ فخرجهما القاضي على وجهين. قال في 


2 0 E 


التلخيص: إن فُلْنا: : هو ادا قلا بصح» إن قلنَ: : تقریر جاڙ؛ کش م اوا 
راس امال قد تعن مِن قبل ) فرجع به بخلاف الابتداء آَم إذا مات العامل وآراد الْمَالِك 


قوير وارثه وكان المال عر هو كالابيداء وجها وأحدا قله الْقَاضِي والأكترون: وفرفوا 


بين موت رب ؛ امال وموت العامل بان رب امال ترك أوارث أصلا ييني عليه وهو الما 
فلذلك صح ينَاء اعفد عليه بخلآف الْعَامِل ئه لم يكن مِنّْهُ يوی العمل وقد زال يموته 


fo ~o il‏ ماس سم 


فلم يخلف لوارثه أصلا يني عليه. 
وینها: لو کانبه على عرض فداه فوجده مویبا فرده هَل یق بده ولا ير ری اا۰ 


يرتفع بر على مجن وک ْم على لبا هل ينل بض م ینا 
على الرضى. 


Cx 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة A0‏ 


ومنها: لو اعتاض عن دين الكتابة بير جنه فهل يعتق المكاتب؟ على وجهين. 
وم 4 - > سس وسو و لس ر ومع سه اه aro‏ 


ومنها: أن العرض هل يقوم مقام المعوّض في الي والْحِدْث آم ل؟ على وجهين. 


* #* ف 


سا ها مم 


القاعِدة الرايعة والاريعون ب بعل الاك 


E‏ باس فى 5 ريب في ان 
لهم استيفاءه وسواء فلتا: إله ابت لهم ابتداء أو منتقل | لهم عن موروثهم اط 
المقتول يذلك شينًا على المعروف من المذهبي ومال الشيخ تفي “ لين إلى أن مله 
بالقصاص تُوجب تَحتمَهُ فلا يتمكتون بَعْدهَا من العفو وما كان وأجبًا لَه في حیاته إن کان 
طا بد اد هر في بد تك ل ادل 

فمنه: الشفْعَة إذَا طَالَب يها نص عليه أحمد في أكثر الروآيات وتوقف في رواية ابن 
القايم وكال هو مضع تر 


رمنه: حل القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفْسه به بحكم الإرث عند القاضي. 
وَل بن عقيل فيما رال بشَطه: لما توفي لمت سل مِنه ولا يِل ونا الشفعة 
فيه فَإِنَ ملك الوارث ون كان طَارنًا على ابيع | إلا أله مبني عَلَى ملك موروثه. 

ومئه: خيار الشرط ونص عليه أحمد أيضا. 

وينه: الدّم نص عليه أحمد في رواية محمد بن موسى والمراد به ما دون الس إذ 
وجب له في حيئه ذم مات من غير ميرايته بعد طلي. 


سس سا اوس 


و الرجوع في الب إذَا طالب يه ذكره القاضبي في خخلافه. 
من الأرضر الْخراسية آي بيده لن هذا حق فن أحدله وحازه وكذلك الموات 


مس ا ا ا ا فا وہ 


:ل الاختصاصات ۽ التي تحت يده كلها 
ومئه: GS‏ کک 


ل اا 6س و ريسم 02 7 


قولنًا: ١‏ ملل عدن بون لتق نكن به اليم کک اط ب كال 


۳۸٦‏ القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة 


ے وو رو وه ورور و 


أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فيه قؤلآن في المڌهب 
أشهرهما: له لا يورث ويندرج في ذلك صور: 

منها: الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما أحمل أحدهما: 
آله حق لَه فلا ينبت بدون مطَالتِه به ولو علمت ربث مِن غير سُطَالَتهِ َكقّى في الإرث 
سو م 0 7 1 5 


ذكره القاضي في خلافه. 
.4 ا 6 #6 ل 06 0 & rg CP i re‏ 0042 وده سه 
والاني: أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه لا مريّما على قولتا: إِنّهَا على الفور. 


هذا لو كان غاثبا فلهم المطالبة ويس لهم ذلك على الأول ونقل عنْه أبو طالب إِذَا مات 
صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة وظاهر هذا أن لهم المطالبة يها بكل حال فاه 


314 7 0 ا 0 ببسي قوع 5 کن ر وور‎ e ھت ن وس‎ 6 gr 
صرح يبقاء إرثها في رواية مهتا وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها.‎ 
نس و‎ gl 2 ى‎ 1 o سم اي 2 ت‎ 8 ١ ar 


ومنها: حق الْفَسخ يخيار الشرط قلا تورث بعير مطالبة نص عليه أيضبًا وخرج أبو 


ال ا ر 


ومنها:المسخ الكابت بالرجوع في الْهبة قلا يثبت يدون المطالبة ضا صرح به القاضيي. 
وَظَاهِرَ كلآم أبِي الطاب تخريج الخلاف فيه» وعن أحمد في الهبة المخصّص بها بعض 
الْولّد إذا مات الواهب قبل التَعْدِيلٍ والرجوع هل للوركة الرجوع م ل ر ويتانء ومأخلهما 
أن رجوع الوآلد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الْهِبَة اللابتة لوأل دون غيرهِ فلا 
يقوم فيه مقامه أو هو ابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذا هل هو مأمورٌ به لحق 


- طُ‎ 
LS oa, lL ل 6 د‎ 


لفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتّعدِيل فإدا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق بقيّة الآولآد 


از 07 يت لهم الرد إذَا تعذرٌ الرَد من جهنه؟. 


ل ا ا 2 س ص ر 


وس 0-2 وى 2 و 5 ويس كوم اس > - .2 و ° 5 
ومنها: حل القذف فلا يورث يدون المطالبة أيضا نض عليه وخرج أبو الخطاب فيه 
هسم 3 ةع ريسي 3 
وجها بالإرث والمطالبة. 
00 ي و ق a‏ ت عرس هه ۾ هس ردس دي ساي وس ەرو و 00 
ومِنها: القصاص فيما دون الس وظاهر كلام أحمد كما قدمتاه آنه يسقط يدون الطُلب» 


ت 
الى o‏ تو يع ل دو د 


اير كلام الاي والأكرين اه بوني اعلارا به بط إلى مال ر رار 
بِالعيْب. 


ومنها: خيار قبول الوصية المنصوص عن أحمد أن الوصية تبطل يموت الموصى لَه قبل 


و o‏ کس ہو سه 0 o r 2 r‏ 6 ىس هلل ل ات 
وصولها إليه. كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره وهو اختتيار الْقَاضِي والأكثرين إذا مات ق 
عمو و ت 0ص ر کر کر سيل 0 


القبول. وقال الخرقي: يبت الخيار بين القبول والرد لورئة الموصى له؛ لأن الوصيّة لزمت 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة AY‏ 
الفاعلة الراب وا ريعوك ‏ 9 


موت الْمُوصي فهي كَالمَملُوكة وتقل صالح عن أبيه إا أوصى لقرابته أو أهل به ثم مات 
ع ل ور اي رد اليه سي 9 ا کان حا زی 


نت بلك يجار لرن ين غير ول از باقثول. فيس في ارما صرِيحًا ورواية 
ابن منصور بالبطلآن لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض. 


کد ر صر وہ سو موس او 


الضَرب الثّاني: حقُوق أ ملاك تَابةٍ متَعلَقَةٍ بالأملاك الموروئة فينتقل إلى الور پاقال 
الأموال الْمتعلْمَةَ بها يدون المطالبة بخلآف الضرب الأول إن الحقوق فيه مِن حقوقِ 
الْمَالكِين لا مِنْ حموق الْأملاك ولهتا لا تجب الشقعة عِنْدًا لكافر على ملم ؛ لاله ليس 

من اهل الاستحقاق على الْمِسَلِم. 


و ی ع ا 
وين صور ذَلِك: الرهن بن إا مات وله دين يرهن انتقل برهي إلى الور 
ومنها: لكيل وهو كالر هن؛ لاله توثقة فهو كالشهادة» وعلَلهُ الْقَاضِي + أنه يستوفي منه 


lo 


الْمَالَ كالرهن والضابط عنده أن ما فيه 7 ؛ يتتقل إلى الوركة وما لآ فلا. 


ومنها: لمان فإ مات وله دير له په ضَامِن انَْقَل إلى الورئة مَضْمُونًا بخلاف ما إذا 


حال به رب اين في حيايه له تسخ الضمان ؛ بالحوالة نص أحمد عليه في رواية مهنا؛ 
0 حلي رب لين اييلإ شرتو يلاف الوأرش. 


قل وود يع A‏ 


يي قلا يحل الدَيْن الْمَوَجَل إا أوتقه الورتّةُ برهن أو كفيل في أشهر 


4 الرد بالعيب وقد تردد ردد لضي في خجلاقه هل هو نايت اء آو بطريق الإرّث؟ 


2 ا يبت لمن کان العََد له والخيار لبي وات لمث 


َي ”ماده 


ل كاب ريع م ملت إلى جل ا مات لتر شترا اده من واه 
أل من النّمنِ لم يجز ل ليث ييه عل حكم ملك الس يل ةيو مه 
بائعها بالْعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث» وها غريب وهی نه الوح اللي 
حكاه ابن عقيل في بَاء الوارث على حول الْمُورث في الزكاة. 

النّوْعْ القاني: الْحمُوق الي هِي على الْمورُوث فد كات لاز مه فام الوارث مقامه هيام 
الوارث مَقَامَهُ في إِفَائِها وإِنْ کات جائزة إن بَطَلَت بالْمَوْتِ قلا كلم ون لم بطل 


TAA‏ القاعدة الخامسة والأربعون بعد الماكة 


بالموت فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويتحرّج على ذلك مسائل:. 
منها: إذا مات وعليه ديون أو أوصى يوصايا فللوركة تنفيذها إذا لم يعين وصيًا. 
ومنها: إذا مات وعليه عبادة وأجبة تفعل عنه بعل موه كالحج والمنذورات فإن الورئة 


ر سوو سد 


فعلوتها عنْهُ ويجب عليهم بذلِك إن کان له مال ولا مَل ولو قله عه تبي يدون شوم 
ففي الإجزار وجهان ركذلِك الْكَقَارات" الواجبة پالْمال قال في الْمعْنِي: إن أعتق ق فيها 


م بده 


الأجنبي لم يصح م ون ا عتق الوأرث صم لاله قا ئم مام الموروث في مال وآداء واجباته 


وو سه 2 


وفي اة إن کان لَه مال صح تفه عله ون لَم يكن ل ا 


e‏ 2 ر 


إطعامة عنه؛ وما التي فلا يصح عِتفه عه وهي صِحَة إطْعَامِهِ عن وجهانء ولو مات من 
ای ا إن ا لوت رم مقامة بي اع 

2 : كثير ين الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنًا. وقال ؛ ابن عقيل وغيره: هو الاأقرب 
فالأقرب» وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبةء فَأمَا الوارث بالشفعة فيدخل فيه 
العصبات ووو الْفُرُوض واآلرحِمء وآما الوارث لحد القذف فكذك على المنصوص ويل 
بختص بالعصبَة وقيل: يمن علا الروجين من الورلة. 


ومنها: إذا مات الراهن قبل إقباض الرّهن الذي لا يلزمه دون قبض فوارثه قائم مقامه 


في اختيار التفييض والامتتاع CEE‏ وقالدا: وهر ظَاهِر كلام أحمد في رواية ابن 
مور آي طالب لاله عد يول إلى الوم فلا يطل في المت كالم في مده الخيارء 


بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق. 
ومنها: إذَا مات الواهب قبل لَزُوم الهبة بالقبض قفيه وجهان: 


أجل 171 ا 2 


حدهما: ود E E‏ 
والثّانِي: بطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقَالَه 
القاضِي وابن عقيل في الهبة في ال وآمًا الْعطية في امرض | إا مات قبل إقباضها 
فجعل الورنة فيها الْخِار لشبّهها بالوصية. 
+ ې فنك 


وت وس و سے ص نے 


القاعدة الخامسة والأربعون بعل الْمائة: 


و ير 


المعتلة البائن في حكم الزوجات في مسائل: 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة ۸۹ 


م سوو مم 


منها: 3 المبتونة في مرض الموت ترت في اعد دون ها ا على إحدى 
الروايتين؛ أن الطّلاق اا ا e‏ سه ضع" 


ماس وده 


ينه فلم يعمل ي المع ما دامح علق ارو 


ومنها: تحريم يكاح لأشحو في من اي 5 وَالْخَامِسَة في عد الربعة تنزيلا حال 
العدة منِْلَة حالة التكاح. 

ومنها: أن دين مِن رجلينِ له يتداخلان ف وطئت لبان بشبهة في عا تمت عد 
الأول واستاتقت الْعدَة لاني فل ا على دجاو في ع عل 
واجدق كما لا حيس لهم في ناح وأحلده ون كان الوا 
العدكان؛ لاما مِن رجل اسا أن تحمل من حل الوطلين قنِي التاخل ان لكون 


الْعِديْنِ من جِنْسيْنِء وذكر ابو بكر فيم | ناوطت َو الطفل كم مات عنَها ثم وضعَت 
ا" ها ل تلا له حتّى تكمل عدة الوفاق قال الشيخ مجد الدين: وظاهِر 


زا ثلا عابر ه سه 


| تداخل العدئين 
ومنها: طلَ امول ل يها طَلاقَا بائتا ثم َكَحَها في الْعدّة م طلقم قبل الول شیا 
طريقان: 
أحلاهما: : أنّها على الروايتين في الرّجعيّة إذا روجعت أو طلقّت في الْعدَه قبل الإصابة 


ل أ تاف وتر المره في الخجرو الول وال 

والنّاني: تبني هنا روآية وأحدة وخر ماني تليق القاضيي وعمل الأدلة لاتقطاع النكاح 
الاني عن الأول بالبينوتة بخلاف الرجعيّة 

ومنها: مات سم وروج ف المت في لب فيل قسمة الميراث فنص أحمد 


ص ل 


في رواية البرزاطي على أَنَهَا ترث ما لم تنْقض عدتهاء وعلى هذا فلو اسلمك المرأة Af‏ 


ٿم مانت في مل اعد لم يرنها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الروجية 


عنه پموتهاء وحكى لضي عن أَبِي بكر أن الزوجين لآ يتوارئّان بالإسلا م قبل القسمة 
بحالء قال وَظَامِرٌ كلآم الآصحاب خيلاقه ره في للك تالز وغیرھما كما 


(۱) واختلف قول الشافعى فى ذلك أيضا حيث ذهب إلى إنها ترثه لأنه متهم فى قطع إرثها فترث كالقاتل لم 
كان متهما فى استعجال الميراث لم يرث. والصحيح أنها لا ترث لأنها يبنونة قبل الموت فقطعت الأرث 
كالطلاق فى الصحة. المهذب (۲/ 55). 


۳۹۰ القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة 
ت رث الروجان من اللي سواء قيل: يحدونها على ملكهم أو على ملك الموروث. ولم يذكر 
القاضي المنصوص عن د وما فق لبائن فان كانت فسخ أو طلآق فلا ا 
التق مع الْحمل f‏ فلا هذا ظاهر المذهب؛ لان التَقْقَةَ في مقابلة التّمكِين من 

ITS‏ راان لتر ره لوا اناك عام لمكن 
حایلا وعنه لها التَقْقَهُ والسكتى حكاها ابن الزاغوني وغيره مطلَقًاء وقيل: هي كالزوجة 


کک چ د 


يجوز لھا الخروج والتّجول إِذن ن الروج مطلقًا. 


#F‏ نم فنا 


رو سمس سماو سس 


الْقَاعدَةٌ السّادسة والأربعون بعد الْمائة: 

ثفارق الْمَطَلَقَةُ الرجعيّة الروجات في صور: 

منها: أن في إبَاحَتهَا في مد الْعِده روآيئيْنِ وَعَلَى رواية التَحْرِيمِ فهل يجب لها الْمهرُ 
بالوطء؟ على وجهين. 

ومنها: أن طَلاقَهَا فِي مده الْعِدةٍ طاق بدعةٍ على أصح الروايتين. 

ومنها: أن الويلاء مِنها هل يصح وَمئها؟ على روآيتين. 

ومِنها: هل يصح اختيارهًا ِزوجها إذا عقت تحت عبّلو؟ على وجهين. 

ومنها: لو كحت كحت المطلقَة تلا روجا آختر لی يها ثم طلقا وفلتا: توب علْهَا ية 
بالخلوة وتبّتت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطتها في مد اعد فهل 45 لزوجها 
الأوّل؟ على روايتين» حكاهما صاحب الَرَغِيبٍ. 

ومنها: إذا علقت الرجعية في مد العدة يولد فهل تلحق بِمطَلّقِهَا آم لا؟ على روايتين. 

ا 


وينها: أن المعتدة من أجنيي من طط 1 طفلها هل تعود إلى حضانته في ملة الرجعة آم لا تعود 


تی تنقضي عدنّهًا؟ على وجهين. 
وینها: أو مات زوج ال رجي مل تل إلى عو لوَا أ تمد ,أطولهما؟ على روايين. 


وينها: 3 الرجيية يجب > عليه عليها ردم منزلها ا E‏ 


ر و a‏ 


يجوز زلا ا وجول يإذن ا مطل 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة ۳۹۱ 


و وس ور صصق 


السابعة اعون ل بعل الْاكة: 


منها: 5 e,‏ والدية. 99 ليق ن الفا شان رن الجا فا 
ومنها: الشهادةٌ والعئق» يِل عق امرآتن پعتق رجل في الفيكاك من الثارء كما دل عليه 


الحليث» وحكى أبن يي موسى في المسألة روايتين: إحداهما: كذلك. والثّانية: وجعلها 


المذهب: أن عق العبد والآمة في ذلك سواء. 


وس حمس عم و سحو صر ل 


ومنها: عطية الآولآد في الْحياة المع جا أن بكرن على سيل ارا خيلوك 
لابن عقيل. 


> وس 2 rar‏ 2~ غير cor go‏ نصا 


وَمِنْها: الصّلاة إن المرأة تسقط عنها انصلاة أيام الحيض”". وتر الْحيْض على ظَاهِرٍ 


ىه ب عي بے ا و 


المذهب خمسة عشر يوما وهو نصف الشهر. 


د د د 
القاعدة الامنة والأربعون بعد الماكة: 
E o N‏ 
يسقط پو ويتخرج على ذلك مسالتان: 
إِحَداهُم: ولد الام يدون با لام ورون معها؛ لاهم يرون ۾ بالأخرة لآ ˆ بالأمومة. والكازية: 


الْجَلهٌ آم الأب تَرث مع الأب على ظاهِر الْمَدَمَب؛ لأنَهَا لآ ترث ميراث جل لآ ميراث 


E 


+ + د 


وميس سا سماو سس 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الماكة: 


الحو ال بت لمعين پخالف النَّايت لغير معن في أحكام: مها من له وارٿ معين ليس 
له أن يوصي بأكثر من د يو ومن لا وارث له ِن ذي فَرْض ولا صب ولا رَو هل لَه 


أن 0 يماله کله 4 آم ل ص روايتين» فمن الأصحاب و من اھا عل هذه ا 


a‏ مر ل ع اص او م - 3 و ۾ مسي لس رر ا 


(Y)‏ لقوله ا «فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أديرت فاغسلى عنك الدم وصلى». 
(۳) لقوله ية لسعد بن أبى وقاص: «الثلث والثلث كثير). شرح الزرقانى 0/0 


۳4۲ القاعدة الخمسون بعد الماكة 


َس من لا بعلم له ورت معن قال القاضبي وان عقيل: قبت تسب لن امال 
للسليين والإمام ائبهم» وهذا كآنه تفر 3 ؟ على القول يتوريث بيت المالء ويتوجه مل 


> وه مه مس َم وو 


ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى يكل ماله 53 لا يجوز ل لهالا على الث 
وذكر الأصحاب أن من قل ولا وارث لَه فَللمام العفو عن قاتله إِلَى الدية وليس له العفو 


مَجَانًا؛ أله كتوريث القايلء وهل لدأ يقت ص ا جهين ا 
و هوو دوو قيمع همه تت 


ومنها: الآموال التي يجهل ربها يجوز التتصدق منها 100 علم ربهاء وقد سبق من 


سس رسو مه و ب يي 7 هد 


وينها: إذَا مات من لآ وارث لَه وعليه ۾ دين مؤجل فهل يحِل؟ َال القاضي وابن عقيل 


ت 
ر ر ص 


في المجرد وصاحب المغني: یحل؛ ؛ لان الأصل يستحقة الوارث وقد عدم هتا وذكر 
الَاضِِي في خلافه ايماّن؛ لأا له وآرنا لک غير معن وق تحرج على هنا ما إ5 مات 


متأ ولا وآرث ل عل تشي الإجارة آم ل فن أحمد نص فيمن اكترى بعيرا لیحج 
عليه قمات في بض الطريق فَإِنْ عاد د ابر خاليا عله يقر ما وجب له ووجهه صاحجب 


المغني غيره أنه تعر التفاعة 0 بقيّة به الم ريسن لَه وأرث پستوفي المتفعة و 
الإجارة يذلك. وصح بح الأصحاب بان الإمام ا بالشقعة ة إِذَا مات من 3 وأرث 


جم 2 


الْمُطَالبَة بهاء وقي عمل ادل ة لابن عقيل أن حل ؛ القذف كذلك في قياس المذهب. 


ومنها: أن الْمَالَ المستحق لير م مين ن كالركاة لا قف أداؤه على مطَالَتهِم ولآ على 


و 


مطالبة وكيلهم وهر الإمام» وهنا لآ سقط الركاةٌ 2 تلف النصاب قبل لمكن من 


الآداءء بخلاف المستحق لمعيّنٍ َه لا يجب الآداء ليه يدون مطالبة. 
ې د د 


9 E 


الْقَاعِدَةٌ الْحَمْسُونُ بعد الْمائة: 
0 ت الاسات ي عقُود التمليكات كما 


کا تبر في الآيمان» ويسخرج على هذا مسائل 


و0 - 28 
دة 


منْها: مسا الث" 


)١(‏ العينة: هى اقتراض شخص من آخر مبلغا من النقود (مائة جنية مثلا) فيقول الآخر: لا أقرضك ولكن 
أبيعك إلى أجل هذه السلعة بمائة وحمسين جنيهاء والال أنها لا تساوى فی السوق سوی مائة جنيه 
فيضطر لشرائها ويأخذها لبيعها ليسد حاجته. 


القاعدة الخمسون بعد المائة ۳۹۳ 
ومنها: هلية المقترض قبل الآداء''' فإله e‏ کک 


E 2 7 


ومنها: هليه المشركين أي اليش فإ لا بختص بها على الْمَْهَب بل هي 
۴ 00 


منها ا َال هنا الل رز 00 و ل لضي 3 2 ا جر اَم 
بهديّه له قبل ولايته. 


4- منها َه ت 10 


: هية المرآة زو 2 صَدَاتَها 4 مها لِك 1 سببها صلب امنتدامة النكاح» فَإِنْ 


20 ا وو دم 


ب كتداع ع 


صربح في 95 0 روآية aT‏ 58 78 ع ام 0 


أك لا بها إلا ينيّة المكافاف اوا الهدية عند أداء ء سائر الأماتاتِ حكم الوديعة. 


ومنها: ا الو اما فنص اشتری لحم َم استزاد البائع فزاده 


و a‏ مس اسم 7 0070 


م رد الحم بيب فالريادة إصاحب اللّحم؛ انها نيدت بسب اللَّحْم فجعلها تابعة بعة للعقد 
في الرد؛ لأنها مأخوذة پسبيه» وإن كانت غير لآحقَةٍ به. وتأوكها الْقَاضِي على ها إن كانت 


ا المجلس فلحقت بِالْعقَدِ وخرج ابن عقيل منها روآية يلُحوق الزيادة بعد لُرُوم 
العقد والحاجة إلى ذلك. 


ومنها: ماحكاه الأثرم عن أحمد في المولى يتروج العربية يغرق بيتهماء فن کان دقع 
إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وإن کان أهدى هليه يردوتها عليه. قال القاضيي في 


وه 2 ر کے بے 


الجامع: لان في هذه الحا تال على ا وهب له يشرط بقاء الْعقد فإ زال ملك الرجوع 
بها كالهبة بشرط التواب انتهى. وهتا في الفرقة القهرية لفق الكفاءة وتحوها ظَاهِنٌ وكذلك 


72 سد 3o a o2‏ واو ا 


الفرقة َه الاحياري اسع هر قائ المح امقر لمر أو نمغ قبت مع المي 
فامًا إن كانت اليه عر اماي لِسبْب اعد كأجرة الدلأل وتحوها قَِي النّظرِيّاتِ 


)١(‏ أو بعده لثلا تتخذ ذريعة إلى حب إقراض من عرف عنه ذلك. 
(؟) ومن ذلك حديث: ما بال العامل نستعمله على العمل فيأتى ويقول هذا لكم وهذا أهدى إلي» فهلا 
جلس فى بيته فينظر أيهدى له آم لا». 


۳4٤‏ القاعدة الحادية والخمسون بعل المائة 
لابن عقيل: : أن فسخ البيم يقال وتحوها لم يقف على الترأضري فلا يرد د الأجرة ون فسخ 


4 ه o^‏ بے سے ےہ وہ ےل 


بخيارٍ أو عيبو ردّت؛ لان البيع وقع متردداً دا بين اروم وعدمه. وفياسه في التكاح أنه إن 
نل اا ر الج رت رن فخ و ا رماع الول ت 
* ةم # 


و 


القاعدة الحادية و ال ن بعد المائة: 
دَلالة الأحوال تلف بها دلالَة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها. 


و س ےی و س ص 


ويترئّب عليها الأحكام بمجردها. وبتخرج عليه 4 مسائل: 
منْها: تابات الطّلآقى في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطّلق بها. 


وم عار ا 


ومنها: كنات" القذفٍ وَحْكُمهَا كنك على المتّجيم 3 حتّى إن ابن عقيل جعلها مع 
دَلآلّة الحال + صرائح. 


ب وم 2 عه لر ص 


ومنها: أو تلظ الآسِير يكلمة الكقر ثم اذ اد 
الإكراه وليه 


ومنها: لو أتى الْكافرُ الین على ریق يق الامنتهزاء والحكاية وقال: ولم أذ الإسْلام 


مع دلالّة الحال على صدقهء فهل يقبل منه؟ على روايتين حكاهما الْقَاضِي في روايتي 


ضيه لوأك يمال في هذه الحال» وای جماعة بردم م اقب 


ا كل 6- مو و20 0 واوەت و > مرو مه 


لوا فر المحبوس أو المضروب عدوانًا ؟ م ادّعى الإكراه قبل قولّه نص عليه. وو 


o ome 


فير إلى ملعا 6ق 3ه الى 25 مهش وم يقل ما أ بو کت نص عليه أيضا. 
0 ظهرت مته أمارة ذلك من تللح في كلام ورڪ وتحوها. 


ق ص قو 0 5 - 2 ا ا o2‏ 


ومنها: لو دحل حربي إليتا ومع سلاخ فادعى أنه جاء مستامتا لم يقبل قول ون 
سر 


ېد ر ب وساه تراس ميرو ھە ص 


عى آله كان كرها فالقول قوله؛ لآن الآسر دليل 


يكن معه سلاح فيل ص عليه. ولك ل جا بن مكنا بحري وام أ 


هع مصعدفى 2 مهم ل واس 


وال بل متي فيه روايتان. وتالئها: أن القول قول من يد ل الال عا فة ا 


ونه 
> هوس ت ت رص ے2 م ت 3 صت 
ومنها: َو جاء المكاتب سيد يتمام كتايته فقبضها السيد ميل نّم قال له: نت حر تم بان 
0 ا كا فى إن - 1 0 وا .ت 3 


المال مسبّحقا وقال السيد: إِنَما ردت الإخبار يعتقه الآداء لم أر د تَنْجِيزَ عثقه فَالقول 


٠ 
ره ص‎ 


ذكرة القاضي 3 المجرد وأبن ؛ عقيل وفك نص ا في روآية المرّوذي في ر ا 
زوجها = 


سے سے سے ت سو مم اسن ص 


لامرآته: إن خرجت فانت طالق» فاستعارت امرآة ثيابها فليستها فأبصرها 


ت لد 4 موو 


قوع م اا ا 39 رَد ديشي نہ طلا المحلوف عا ولم 


يو في يك وأيضا فلو قیل: کک إنشاء ال أوقعة علا يخروجها لري 


سرس ل صر 26 0700 


56 الان ب ۴ ETE‏ كك م ول طن قا 


ی 1 چ ا 


ذكره ابن بي مر کیا لزا ذا َم تكن دلت من قبل؛ ؛ لاله نّم طَلَّقَهَا لعلَةٍ قلا يبت 
الطلاق بدونهاء وكذلك أفتى ابن عقيل في فونه فيمن قيل له فد زت زوجتك» فقال: ي 


الو تم تبين له انها لم تكن زت أنّهَا لا تطلق. وجعل السب كالشرط اللَفْظِي أولى» 
وهذا هو قول عطاء بن أَبِي رباح. 
ومنها: لو سرق عينًا وأدَعَى ألها ملك في قَطْعِه روایتان. نَلنّهَا: إن كان معروقًا بالسرقة 


وا و کرم ° 


فطع ولا لا صححهاء صاحب التَّرغيب 

وينها: َو ادَعى دفع وی إلى من يخطة از تم از رکب سیک ومر مروف بأ 
الأجرة على ذلك استحق الأجرة. 

ومنها: الهبة التي يراد يها القُواب يدلآلة حال امم ول سرد 
ال ل 

ومنها: لو وجد لقيط ود يجنيه مال ' ظَاهِرٌ أو مدقن طريا قله بحكم له به. 00 
ُو برب من الإشسان ' و طعا وتحووٍ» ذكره ابن عقیل» قال 
كلك رزمة ة الاب تشاجر الطب بسكم بها لأواقف يقريها؛ اک يك شاج وغ مته 
للاستراحة فکانه على رأسه انتهى. وينبغي تفييده يمن کان يليق به به حملها دون من لا 


اه اسل معو 


يَحَمِلَهًا مثله. 


ومنها: أو تتازع الروجان في مم الت فما صلم للرجل فهو لجل وما صح لِلتَاء 
فهو للمرأة» وكذلك لو احتف صانعان في آله دان لَهُما أو نازع رب ؛ الدآر خيّاطًا فيها في 


إبرة أو قص» َو تار الموج الاج ذ في رف قوع أو مصراع لَه شكل منصوب" 
ومن هذا الاب ؛ الَو في السام والقضاء بمعاقد القمط ١‏ وهو رواية حكاها ابن أبِي موسى 


کا 


وإحاق السب بالقَافة. 
ومئها: لو ادَعى دعوى يشهد الظاهر يكذ ليها بكذيها مثل أن اذعى على الخليفة أنه اش شترى منه مآ 


045 القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة 
ثقل وحملها بيده لم تسمع دعواه غير خلافي ذكره الْقَافيي في خلاف ون أطْلَق 


وسو 


اوی متهي سای قم أله لون لجال ماك بوكيله. 
ومنها: لو اختلئف الروجان فِي قدر المهر فالقول ؛ قول من يجي مهر لمل على إحدى 


رن 


الروايتين. 
تك 


سس سح سس 


القاعدة الانية 0 بعل الْمائة: 


وو ي CG‏ 00 


القع الأو a‏ ا فلك أله يرم على الإنسان TA,‏ 


وفروع أصله 4 الأدنى وإن ) سفلن» وفروع أصوله دون e‏ کک في أصوله: أمه 
وأم أمه وام أببه ون علوت ودل في فروعه: ينه 3 پنته وبنت ۽ ابنه ون نول ودخل 


في فرع آصله ه الآدنى: اعرا من الأبوين 7 من 70 0 وہتات الإخوة وأولادهم 


وإن سفن ودخل في فروع أصوله البعيدة: الْحمّات والخالات وعمات الأبوين وخالاتَهمَا 


0ع ف 000 


وإن علون. ولم ببق من الأقارب حلالاً ميوى أصول د فروعه البعيلة وهر ر العم وتات 
الْعَمّات وبتات الخال وتات الخَالآت. 


اش الكّاني: ل بالصهر وهن أقارب الزوجين وكُلّي حَلاَل إلا أربعة أصتاف 


حلائل الآباء والأبتاء وأمّهات الساء وبتات التّسّاء ء المدخول يهن. فيحرم على كل واحل 
من الزوجين أصول الآخر وفروعة ا الرجل أم أنه وأم أبيها ون علت. ويحرم 
ا جي لتب وت ينها وإن قت وتحرم بذ الريب أنيضا ص علب في 


ميرع oe‏ ي ت 


روآية صالح. وذكرَ الشيخ تفي ) الدين آله لا يعلّم فيه نزاعاء ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه 
وان ع دان ف إن سق . 


3 2-4 2 م ي ”> ددن - 0وو EAE‏ 


NT‏ فلا 


ز له الجمع بين المرآة وعمتها وإن علت ‏ ولا بينها وبين خالتها وإن علّت» ولا بين 


r TTT 

(۲) وقد ورد النهى عن ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ييه نهى أن تنكح المرأة 
على عمتها أو المرأة على خالتها أو العمة على بنت أخيها أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فتح البارى (5819 ج4 ص ١١‏ ). 


القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ۳4۷ 
الین ولا بين البنت وأمها وإن علّت. قال التتحبي كان أصحاب محمد بل يقولون: لآ 


حع لجل ن اران ل كات ناما رجلا م تلح له أن يها كر الام 
احم في رواية اينه عبد اللّه بإستاد.. وما فا لأجل السب دون الصهر لِيَحرج من ذلك 
الجمع بين زوجة رجل وابتته من غيرها فَإنْه مباح إذ لا محرمية بيتهما ليخشى عليهما 
القطيعة لكِن يره على هتا من كان بيتهما تحريم من الرضاع فإله يحرم عليه الجمع نهم 
ص عله في روا الم ورپ وتوف في ووأ ابن متصتور في كن تيه الدج 


بالمحرمة من الرضاع ظاهِر) فدل أن تحريم الرصاع لآ يساوي تحريم السب من جميع 


الوجوه - والله أعلم. 


الوع الرابع: المحرمات بالرضاع ". فيحرم به ما يحرم من النّسّبِ في الأتواع الللاة 


المتقدمة واتار الشيخ تفي الدين أله لا يثبت به تحريم المصاهرة قلا يحرم على الرجل 
كا زوجت ويها ين الرضاع» ول على لمر بحا أب رونجها واه ين الرضتاع. وگال 
أحمد في رواية ابن بدينا في حَلِيلّة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتروجهاء يحرم مِن 
الرصاعٍ ما يحرم من النّسَب. ويس على هتا الضابط إيرادٌ صحيح ميوى المرضعة بلبن 
الزتاء والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله آنا محَرّمةٌ كالبنت من الزنًا قلا إيراد إذَاء 
سس عع وو 


والله أعلّم. 
¥ # 
القاعدة الالثة والخمسون بعد الْماكة: 
ولد الود هل يذل في سُسَمّ الود عند الإطلاق» هنا تلدلة آنواع: أحدها: أله يحل 
في مسماه مطلقًا مع وجود الود وَعدمِه؛ ولك في صور: 
منها: المحرمات في النكاح كالبتات وَحَلائِل الأبتاء. 
ينها اماع القصاصي بين الأب وركرو. 
:ايه ني اَن مال ود 
وينها: رذ شهادة الوالد لوليو.. ٠‏ 


من ووب عتا اوو على ولد 


)١(‏ القاعدة فى ذلك (أن يقذف الرضيع ذكر) كان أم أنثى فى أهل من أرضعته فيحرم عليه ما يحرم عليهم 
ويحل له ما يحل لهم). ش 


۳۹۸ القاعدة الثالثة والخمسون بعد الما 


واد وو ې و 


ئة 

ومنها: جر الولآء. ذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده رقيقين فبعئّق جل انتقل الولاء إلى 
موالي الج سواء کان الب مَوْجُودا أو َم ين في | إحدى الروايتَينِء وقي الأخخرى إن كان 
الأب مفقردا جر الج الولاء إلى مواليه. ون كان ) موجودا لم يجره بحال. وفي الثَالئّة لآ 
يجره الجد بحال فيختص جر الولاءِ بعثق ی الأب 


س ووو ا 


ومنها: الوقف على الْولّد فیدخحل فيه ولد الولد ع ) عليه أحمد ف رواية المروذي 


ويوسف بن أبي موقي ااه الْمنَّادِي» وهو ادقن جرم به اْخَلدَلُ وابن ابي 


رو 


٠‏ موسى والقاضبي فيا علق بِحَطه على طهر خلافه وعيرهِم. وهل يدخلون مع آبائهم 


بالشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على انیا على وجهين للأصحاب» وفِي الترتيب 


فهل هو ر ع o‏ اک کی ی 


یب بطن على بطن قلا يستحق ١‏ حل من ولد الْولَدِ شيا مع وجود قرو من 
0 79 رتت دعل و قشي عر الو سيد ولد E‏ 


سا سل سس 4ه سے و َه 


الثاني هو منصوص أحمد وقد سبق ذكره وفي أحكام الَْرآن للقاضبي: | إن كان ثم ولد لم 
يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل» واستشهد بآية ة المواريث قال: وصح حمل اللّفْظ 
على حبق ومجازه وفي حالين مختلفين لآ في جه واحدق مع آله ذَكرَ احتمالاً بان 
إطلاق الْولّدِ على ولد الولد حقيقة؛ قال: والأشبه أله مجاز لصحة تفيه وفي المجرد 
لِلقاضي لو وک على ولایو م على ولا أولآده ثم على الفقر راء فهو بعد البطن الاي من 


ولده للفقراء» ومن الأصحاب من بن فهم مه أن ولد الولّد لآ يدخلون في إطلاق الود 


رس ہے سان ہہ و ES f‏ 


ومنهم من قال: بل ما رنب ب بطنا بعد بطن مرئين م جعل بعدهما للفقراء أعلم آله أراد 


ص کے ص ص 


البطتين لوين خاصة بخلاف حالة الإطلاق» وإِلَى هذا أشار صاحب الَلخيص. 
ومنها: الوصيّة لوده وقد ٠‏ جعل الأصحاب حكمها حكم ار وذكرَ أبو الطاب 


أن أحمد نص على دخولهم في ذلك والمعروف عن أحمد إنّما هو في الوقف. وشار 


الشح تهي الدين | لى دخولهم في الوقف دون الوص لان لوقف يبد فيستحِق ولده 
طم بعل طَبقَةٍ 3 والوصيّة تمليك” للموجودين فيخئتص بالطبقة العلا الموجودة. حك ٠‏ قيل 


يدخول ولد الود في الوقفي والوصيّة فَإِنَّمَا هو في ولد التي ا ولد الات فَفِيه وجهان 
لاا اختار الْخرفِي وَالْقاضِي الى رن وأخختار آبو بكر وآبن حامد م 
وض أعمد في رواية الْمَرُوذِيَ على أنهم لآ لا يلون ا لوف على الود فمن 


الآصْحَاب من قال لا يلون في مطل الود إ6 وقع الاقتصار عليه ويَلخلون في مسمى 


القاعدة الثالئة والخمسون بعد المائة ۳۹۹ 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد الائة_ ل 
ولد الول لاهم من ولد الود حقيقة ليسوا بود حقِيقَة وهَذهِ طريقة ابن أبي موسى 
والشيرازي ومَال ليها صاحب الْمْني. [ 


وينها: المع في دفع الرّكاة إلى الود يحل فيه ولد الود وَسواء في ذلك ولد الذكور 
والإنّاث على المتصوص عن أَحمَد ؛ لان ولد البنت قد تبت لَه حكم الولّد في موضع 
يبت لَهُ حكّم المع من الركاق بخلاف الوقف والوصية فان المرأعى فيهمًا صدق الاسم 


ولبوتة في العرف لا جريان الحكم والله أعلم. 
نَع اللاني: ما يدخل فيه عند عدم الود لا مع وجوده وذلك في صور: 


26 8 ت م 4 0ے Gg lrg‏ م ص و لل ص حا تر م 070 ه rr‏ وو 
منها: الميراث فيرث ولد الولّد جدهم مع ققد ایهم كما يرون آباءهم. ولكِن لا ينهم 
E.‏ س ص ر 2 2 


1 کا ر و و بي سس 2 201100 َ. مو سي لتر و gO‏ 
لجد مع فقد الأب كما يرث الأب على ظاهر المذهب. وفيه وجه آخر أله يرثهم کاب 
٣‏ 2 
دوي 


ا 6 2 ملم ناوه 7 م ا 6 2 520 3 
مطلقًا بحيث يحجب الإخوة كلهم اختاره ابن بطة وآبو حقص البرمكي وال 


لشيخ 
الدين. 


ومنها: ولآية التكاح» فيي الج فيها بعد الب مقدما على الابن على قول الخرقي 
والقاضي لَكِنْ لا يوم مام الأب في الإجبار على المذهبي وحكى ابن الزاغوني روآية آله 


يقوم مقامه في الإجبار. 


وَمنهًا: ولاية الصّلاة على الْجِتَارَة فلي الجل بَعْدَ الأب ممما على الابْن على | لصحيح 


أيضا. 


0 


ومنها: الحضاتة فن الجَدَ أَولَى رجالها بها بعد الآب. 

اقرح الات ما لا بحل فيو ني مَس الو بعال وكيك في صنو كم 

ا 

منها: الرجوع في الهبة. 

ورنها: الأحل من مال اكير حابي 

ومنها: ولاية الْمَال وفيه رواية. 

ومنها:الاستئذان في الجهاد. 

هم oo‏ بي 5 د و 

ومنها: الاتفراد بالتفقة مع وجود وارث غيره موسر كان الوارث الذي معه أو معبر) 


0-0 


َالْمَْرُوف أن حكمة حكم سائر من تَرَمُُ التق هل يله كمال التق أو عدر إرثه؟ عَلَى 


و ے2 وو or ~r‏ وو و 


روايتين أصحهما لا يلزمه أكترَ من مقدار إرثه من وني الإقتاع لابن الزاغوني أَنّ هتا 


Sor 2 4 0-7 0-1 8 


الخلاف في الجد والجدة خاصة ون EE‏ اة ر بالحصة 
پغیر خلافي. 
مع 2 E Jor‏ المائة 


الْقَاعَدَةٌ الرابعة والخمسون بعد 

اي الث خخ ع لا؟ بمعنى آله هل يلزمه المخرج له فهر فهر 
ضمانة لازي پالمهر؟ وفيه قولآن في المذهب ۽ ويذكر أن روآيتين عن أخيل 2 
الأصحاب ٠‏ كالقاضي ومن عله يوون ا بمتقو حضوا هذ) الخلاف يمن عدا 
الزوجة فقالوا: لا يضمن الرّوج : شیتًا بغر خلافى واختار الشيخ تفي الدين آنه متقوم على 


فا اليه و ل 0 


الزوجة وغيرهاء وحكاه قلا في الْمَدْهَبِي ويتخرج على ذلك مسائل: 
منها: لو أفسد مفميد نكاح امر و قبل الخو يها يرضاع أو غير قله يجب عليه نصف 


ده و2 يه دس و 2ك yT‏ و مدو 


ا اه 


عدم جيم ارو و يه 


TT 


والثّاني: بحر لكن المفسد قرَّر هذا الصف على الزوج | د کان بصدد اَن 
يسقط عنه بِائفسا ساخ النکاح بسب من جهيها. 


- هدوس برو س ووو 


والكالث: أ الور كله مقط بالذرلة لكر بد لوا تضاف المهر جو مبتدئًا با 
آي استقل" بها الآجنيي فَلذِك ارم ضما ره القاضي في خلافه وئ فيه , ا 
لا يلزم الزوج شيء كما إن و الات ر الان زوک فل الارن کی ا لزن ل 


صف الْمَهْرٍ آم لا؟ على جهن مذكوريْن في الْمغني وغبره وما من على أن لضع 
هو متقوم آم لآ؟ إذ لا غرم هنا على الروج. وتقل مهنا عن أحمد في رجل ترج امرأةٌ 
فبعنُوا ليه ابتتها فدخل يها وهو لا يلم قال: حرمتا عليه جميعا قال: 2200067 
فقَال: عليه لهذه المهر يما استحل يِن َرجها. قُلْت: وللأخرى ما علَيّه؟ قال: لها نصف 
الصداف. قُلت: يرجع بالتتصف ۽ الي عَرم لابتتها قال: لأ وإِنّمَا لم يرجع هتا عند لان 
ساد يكاج موب إل رة فلك امت 5 تر الما علي ويحَرج فيه وجه آخر آله لا 
يرجع + بما غرمه على من غره و إن کان الإفساد بعد الول ٠‏ بإرضاع أو غيره فيه 
وجهان: 


5222 ا ر 


فق 7 وروي 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد الماثة ١‏ 
القاعدة الرابعة و امول يك ال س 


ےت 


رواية ابن , الاسم پتاء على | ل خروج م البضع متقوم وكما يضمن العار المهر لمن غره وإن 
استقر پالدخول بل هتا ونی لان المغرور قد يكُون فسخ التكاح پاختیاره كما كما إا دس 


َل عیب أو نحو حي َم رض باهر إا مع نة ين اعيوب وها الخ بسب 


الأجنيي فإله هو المانع للروج من الاستمتاع فكان الرجوع عليه بالمهر اوی إذ 9 9 
يجب تہ ِن جنس الاستمتاع ويعود إل لمر منيو ِن شيو إذا لم يكن يستحقه 


مقدرا بخلاف مقع الإجارة َإِنّهَا قط على المد مع أن الإجار 5 نُسقطها الأجرة عن 
بنع الموجر من التسِيم المستحق يالعقل كله 

والوجة الاني: أله لا ضمان على الْمَفْسِد بحال لاستقرار المهر على الزوج بالوطء بِنَاء 
على أن روج" خم ول م بن هي موسى وأعقاره اة ين المأعرين: وما إن 
كان المفسد ؛ للنكاح هو الزوجة وعددها بالرضاع أو غير فقال ؛ الأصحاب: لآ ضمان عليها 


mM GG 


عير خلآفى لتلا يرم | سباح بضنيها بغبر وض واختارَ البح تقي الدين أن عليه 


سر اچ ع او 


الما وأخلة من مسال 3 المهاجرة 5 وامرأة المفقود كم سياني وکا قال لأا في 


3] 


2 ي کک 


و 0 


56 من ول ا 


ومئها: شهود د الطَلاق إذَا رجعوا قبل الدخول لهم بترمرن نضات ال إن رجعوا 
ب الول هل یغرو هر كله آم لا يرون شيا؟ على روايتين مأخذهما تقُويم 
لضع وعدمة: وعلّى اريم يعرمون المهر الْمسمى» ول : مر الْمثل. 
ومئها: امرأة المفقود إذا تروجت بعد المدة المعتبرة ثم ة م دم روجا المغقود فإله يخير 
بين زوجت وبين لمر قن اختار المهر أحذ ِن لع ۳ المهر الي أقبضة ي اها عي 
اط 


الأول لأَنَهُ هو الذي 0 على اصح ؛ الروايتين. وعلى الكانية باخ الْمَهْرَ الذي 
الاني ويکل حال فهل يَستقِرُ ضماله على الرّوج الاني آم يرجع به 4 على المرآة؟ 8 


روايتين: 


.)۲۷۳ /١( وعند الشافعية كذلك. التنبيه‎ )١( 


۲ ا 
أحدهما: يرجع به عليها. لن الفرقة جاءت مها فِيسقِرٌ الضَّمان عليها. والكاني: لا 


يرجع به ل المرآة اطقن بالإصابة فلا جوز أا منها. 


4 ل عي 


ومنها: إذا طلق رجل امرأة ثم راجعها في العا وأشنهد على الرجعة ولم تَعلّم المرأة 
تی انقضت علا وروت ودخل ها القاني؛ ولت على روآية | إن الاني أحق يها فهل 


م سوسم of‏ 2 وور 4 


تضمن المرآة لزوجها المهر أم ل على وجهين» واختار القاضي الضمان» ل خروج 


00 0 


ومئها: إذا أسلمت المراةً مِن اَهَل دار الحرب وهاجرت إِلَينا لم تروجھا مسلم بعل 


كل ه مه دوروو هوه دوي ر کو 


انقضاء ايها ي دار الإلام فهَل يمه أن ير على جه الكافر مهرما الذي أمهرها 


هه 


إيَاه؟ على روايتين حكاهم أبن ي مرس وظامر القرآن دل علَى وجوه لكن ا 
ام اوجرب 0 اله نرت ف 0 وكان الصلح كد 


المهر راتا بع للك ملا جور ارا رذ اء َا بع ا اط ر زرو لاک شر 


خر سے سے و ا و ا ا 


مال لِلْكثَار من غير ضرورة: ومن اختار اوحرف كالشيخ تفي اللين متع أن يكون رد 
الساء ء مشروطًا في صلح الحليبية ومع عدم جواز شرط 5 المهرء ل سِيّما إ6 كان 


مشروطا من الطرقين. 
هم وهو مدو د رو ر 


ومنها: ا زوجته بمحرم يعلمان تحريمه كحمرٍ أو ختزير» ار كر 


20 


والقاضبي والآصحاب: هو كَالْخْلْع لل ض فإذا صححناه لم يلرم الروج شي 


o‏ و -ے و 


بخلاف النکا اح على ذلك وعد الشيخ تفي الدين برع إلى الْمهرٍ كالتكاح؛ ویحتمل کلام 
لخر في حل لأس على موی لسع و يته به اني 
ومنها: مخالعة الأب ابتته الصغيرة 6 بشيء من ماله فالمذهب أله غير جائز وأ الضَمَانَ 


لت ي ا سان kê‏ ص اه عو 


على الآب نص عليه احم في رواية aT‏ وخرج بعض المتأخرين وجها 
پجوازو بان خروج البض سوم قم بل ماله إلا فيما له ET e‏ 


3 
00 ووه‎ o 


قيمة فلا يكون تبرعاء وخرجه 
بعضهم من الرواية التي تقول فيها: أن لآب الث عن يصف الم في الطلاق قل 
الول ناه على أله الذي بيده عقْدةٌ التكاحءٍ وذكر صاحب الْمَعْنِي احتمالاً في ولي 
الف ة والسفيهة والمجنوئة مطْلَقًا إا رآى الحظ ني ذلك وكذلك أشار إليه ابن عقيل في 
الفصول. 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة | د 


ومنها: إا قال لزوجته آئت طالق ) بالف فلم تقبل طلقت رجعيًا ولّم رمَا شيء نص 
عليه احمل رمه الله تعالّى» في رواية مهتاء ولو قال لعبده: : آنت حر بالف فلم قبل لم 


يعت عند الأصحاب والفرق بيتهما أن خروج البضع غير متقوم پخلاف الْعبْد قله مال 


يه کک ا ° 012 


تنص" محر ال تقر الث وها أله يي لم بير شيء ك في العلا لآن 


سے ن و ەو o‏ هم 


الطّلاق والْعتاق فيهمَا حق لِلَِّ تَعَالَى ولیس العوض يركن فيهما | إذا لم يعلقهما عليه بل 
أوتعهنا ب جا وشرط فيهما العيوض» فإ لم يرما العوض لي ووقع الطّلاق والعئق لما 
هما من الح لِلَّهِتََلى الذي لا ُن إبطاله. 


* + 


ا 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: 
يكور المهر كله الاه بحل فل أدياء: 
٥ھ‏ پس ی و شوو سه اس و 


الأول: الوطء فيتقر ر په المھر على کل حال وأما مقدمائة كَاللّمْس للشهوة والنّظر إلى 
فرج أو إلى جِسَدها وهي عاريهٌ فين الأمنحاب من لحف الوط وجعلة مقررا روآية 


وأحدة لاه اكد من الخلوة المجردق وينهم من م خر جه على وجهين أو روآيتين من 
الخلآف في تحريم المصاهرة به. . وقال ابن عقيل: : إن كانت عادلة عل ذلك في الما استقر 
به المهر لان ذلك خلوة مغل وإلاً فا والمتصوص عن احم رَحِمة الله في روايّة مهتا آله 
ذا تعمد الها وهي عبان َيل وجب لها امه 

والگاني: الْخَلُوةٌ ممن ي ِنْ الوط يله إن كان ثم مانع لما سي اجب والرئق أو 
شرعي لرام والحيض» فهل يقرر 2 على طرق للأصحاب: أحدهما: اَن في 
المسألة روايتين مطلقتين وهي طريقة القاضي في الجامع وصاحِبٍ المحرر وكذا لصاحب 


200101012111 


المغني» إلا له أورة رواية ثالث بالعوض بين مانم المتاكد شرع كالإحرام وصيامٍ رمضان 
فيه روایتان ون ؛ كان ابي لا اج والجب والركق استقر رواية وأحدة وهي 

يقة القاضي ف في المجرد وابن عقيل ف في الفصول. والقَالئَةُ: إن كانت الموانع پالاج 
ا الصّداق رواية وأحلة؛ وإن كانت بالزوجة فهل پستقر؟ على روايتين وهي طريقةٌ 
القاضبي ف خلافه. وين الأصحَاب مَنْ حكى رواية 5 رى آله لآ يستقر المهر يالْحَلوة 
لمجرّدها بدون الوطء احا ما روي پوب بر" بخان عن احم ا حلا يها وقال: لم 
طَأمَا وَصَلكَيهُ إنَ لها نصف الصّداق وحَلَيهَا الع وألَكَرَ الأكترون هذه الرواية وَحَمَلُوا 


ينهر 


€ القاعدة السادسة والخمسون بعل المائة 


م ن و 301 24 2 240 وغ - و 


رواية يموب هليه على وجو آختر وهو أن الحَلوة | نما فررت المهن له مظتة الوطء المقرر 
فقامت مقامه في التقرير أن ةة حييقة اوطاء لا بطح عليه عاي على الم على مي وذ 
تصادق الروجان على الْتفَاءِ الحقيقة ة التي هي الوطم لم قبل ذلك في إسقاط اعد ل 


فيها حا لله تعالی ؛ دحل يقبل في سقوط نصف المهر؟ على روايتين تقل ابن بخان ولف 
لحن محا للزوجة. وق أَقَرت بسقوطه وتقل الأكترون عدم قبوله لملازمته للْعدة 
وهذا يرجع إلى أن الخلوة مقررة لِمظِّة الوطىء ومن الأصحاب مر قال: إِنَمَا فررت 


لحصول التمکين بها وهي طريقة القَأضبيء وردّها ابن عقيل أن الخلوة مع الجب لا تمكين 


بها قال: وما قورت ؛ لأحد أمرين 8 لإجماع الصحابة ة وهو حجة أو ل طلاقها بعد 
اللو ها ورتم زه فیهاء فق َال وکر لهاك فوب جيه پالم وقيل؛ بل المقرر 


هو استباحة ما ل يساح إلا باح من المرأو دحل في ذلك الَو والس سروم 
لان ذلك كله معقو عليه في النكاح» والمهر ب 3 يستقر يتيل بعض المعقود عليه لا يِف على 
نيل جميعها وهذا ظاهِرٌ كلام احدد في رواية خر قبل له فان أخذها وعندها تسوة 


ر “û‏ سے بے 7 رسن مر 


فمستها وقبض عليها وحو ذلك مِن غير أن يلو پها؟ قال إا تال نها شيا لا يحل ليره 


سو ورس و ا س َو 


فعليه المهر. وعَلَى هنا قَقَالَ الشتيخ قي الدين: ال رم 
الوطم يلاف ما ذكرة ابن اود والقاضبي والأصنحا حاب 


المقرد القايث: الموت قبل الدحول وقيل: ارق ون أ : ل 


ع مومهم 


فهل يَستقِر لها المهر؟ على روأيتين + 8 على توريئها مِنْه وعلمه» ويتقرر مر رابع وهو به 


ےه 5 


عذرتها بدفعها. على روآية خرجها صاحب الْمشنى وكذ سبقت. 


* ان نا 


3 


١ 
ره‎ 


م 0 


و 0 2-6 


القاعدة السّادسة و الخد ن بعد ا 
فيما ينتصف يه المهر قبل استقراره وما ب E‏ ل E‏ 


ا ا 


ازج ول او من جهة آجتيي وحده تنصف بها المهرُ المسمى. ون كانت من جهة 
الزوجة وحدها سقط بها المهنُ ون کات من هة لون متا أن جهة الزوجة مع 


ےو لوت رر 
أجنبي فَنِي تنصف المهر وسقوطه روايتان. فهزه خمسة أقسام: 


لقم الأول ما استقل به الزوح وله صر 
منها: طلاقه وسواء كان منجزا أو متعلقًا بصفة وسواء كانت الصفة مِن فعلها أو لم 


القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة 0 
القاعدة اا وا مرا ا ا ب 


ص و و وماس و سے ر ص ر هبي و رو ديس 


يكن كتا وَكرة الأصحاب فَالُوا: لن السب كان مه وهو الطّلاق وإلما حقيقئه لوجود 
رط والْحكْم ما يضاف إلى صاحجب السب وقال الي تفي الدين: إن كات الصفة 


5 ماس ت ر ەو وا لس ل لوس سس سو م ا o‏ 00 و ص صن 
ن فعلها الذي لها م: ا ده جه و 
من فعلها الذي لها مِنه بد فلا مهر لهاء ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في 
رهام سلس 8 وق رسو وک ر اا ر يه 


الْمريض إا على طاق امرآنه على ما لها منه بد عله إن في إرثها روايتين» ويشهد لذلك 
مسال التَخيير فإِنَّهُ لو خيرَها قبل الول فاختارت لفسها فهل يسقط مهرها أو ينتصف؟ 
0 ره ع سا ود E‏ ل ت ر ےه ريه 1 ا وس 3 
على روايتين حكاهما ابن أي موسى والتخيبر توكيل” محض والتعلیق يفعلها في معناه» 


عم 
r‏ بير يوا ی .امم و دو مرو اس لوس ساس سا ه 


والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا مهر للمخيّرة قال مهنًا: شالت أحمد عن رجل 
وج ار فم طب مله لخا فار ها وم يكن محل ها لها عله يصف 


الصّداق. قال في قبي متها شيء ثم َال: لا يٽبغي أن يَكُونَ لها شي قُلت: إِنِي سآلت 
عير وأح قال: يون لها عليه نصف الصّداق. قال لي: فَإِنْ أَسَلّمَت امرأة مجوسية وآبى 
سه برس o FS rr o oa‏ ۳ 


وجا ن لِم کون لها عليه صذافها؟ قال في هتا يحل عليهم التهى. 


ومنها: خلعة وص عليه أحمد في رواية مهتا آله يوجب نصف المهر وَعَلَلَهُ القاضي 
5 الت 2 0592 سے و له وء 2 ج 2 شي e‏ ا اسع 
بان الْخلع يستقل به الروج لاله يصح مع الآجتبي يدون رضى المرأة فلذلك سيب إليه. 


راا ا قط ب الكو لون ا نافسع كول كاله 
الشُمُوخ من الروج ومهم من جعله مما شرك به الزرؤجان, لاله إلا يكُون سوال امراق 
کون الْرقةٌ فيه من قبلهاء ولذلك يَسْقْط إرثها بالخُلْع في امرض وهنا على قول لآ 
يصح مع التي" أظه دَآمَا إن وقع مع التي" وصححتاء ينبي أن يتقف يه الْمَهر 


وجها وأحدا. 


01 ی و ت 0 42 ا ن م 6 د م ير ةدودو‎ eG, FA ه‎ N 
ومنها: إسلامه والزوجة غير كتابيّة في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يسقط المهر لاله‎ 


ا 7 و > مسي 


فعل الواجب عليه نما وفعت ارق يامتَاعها مِن الإسلام قلا يكون لها مهر. 


ومنها: إقْرَارهُ باَب أو بالرضاع أو عير ذلك من المفسدات فيقبل منه في الفساخ 
النكاح دين سقوط النصف. 


اوس ىك واس سهد و ہے م 


: 2 0&4 نيم ان 0 کا ا ر هه E a‏ 5 0 ير 

ومنها: أن يطّأ أم زوجته أو ابتتها بشبهة أو زنًا فيتفسخ نكاح البنت ويجب لها نصف 

الصّداق نص عليه أحمل في رواية ابن هازئ» ويس من هذا القسم الفُسوح التي يَمَلكْهَا 
سس و سيو 1 5 


0 ون وو سا وهاي م قم E‏ 
الرّوج لضرر يلحقه ما لظهور عيب في الزوجة أو فوات شرط فيسقط يها المهرء لان حكم 


لسر في العو متب طهر في الود عله يلصي ين الاين وقد وجد ذلك 


ل قبض المعقود عليه واستيفائه 1 استَحَقت صف الْمَهْرِ في الصداق وما 
في جیا ھا حا کن ل رجا بن چا وشا د جد سنا جه 


ي ا اي 


فصار کالمنسوب إِلَيّهَا 
اسم الثَانِي ما استقل به الأجتبي وحله. وين صور ذلك: 


أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى. 
ومتها: أن یکره رجل زوجة بيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول. 


رص صو 


القسم الكالث: ما استقلّت به الزوجة وحدها وله صو 


منها: ردتها. 

ومنها: ال ور أيه أخرى أن لها نصف الْمَهْرِء لأها فَعلّت الواجب عليها شيب 
الفسخ إلى امتاع الزوج. 

وینها: : إرضاعها ممن يقبت به المحرمية بيتها وبين الزوج. وكذلك ارتضاعها منها وهي 
صغيرة. 


ومنها: فسخها النكاح لعب الزؤج. قال الأصحاب: هو مَنْسُوب ليها لآ إل فط 


> هر من ب و سە ر ہے > ممم صن س ر 


لمر بض نلك وقركوا ن بأ > فسحه ليها رد لأمحقوو عله بعري فاا بت إلا إل 
من لس اليب بخلاف ها لعي إن امِب ليس في المعو عله بل في غير ققد 


ر ص 


eS 


ص ن 


الْفرق ن 74 لشو لري التي 17 کل مِن ا 3 الآخر ِنّمَا شرعت 
اة ضر حاصيل فوت قبل الول قن جم كل ين اوجن على الع | إلى ما 
له سيم كما رچ فلاح له في ي يرو يخلآف الطّلاق وما في معنا ِن موجبات رة 
غير ضور ظاهر فإله يحصل به للمرأة الكسار وضرر فجبره الشارع يإعطائها نصف المهر 


سے و ے وبر 


تسوية المهر والمئعة عند فق التسمية والله أعلم. 


ر انت ی ویر قر ن فل کیل عل تز بی 0 یه 


ع ايا الال ارمس بده قال ا قي اللين: هن 1 ا 0 


3 سمه م 


رار 


القاعدة السادسة والخمسون بعد الائة ش ¥ 


ر سے ر له د 6 سوس وتو 29 


ما لَم يقر المهر كله للْمانع 


ص 


معذورة فِي الفَسخ» وَآمَا الْقَاضِيِي فقال: قد وجد الد 
لقا به 
ومنها: نها الاح بإضسار الوح الهأو التق أو خير ك كاخ لفوت شرم 


وس عن و ائ و ي ST‏ 


صحِيح قال القاضري والأكترون: هو منسوب لبها سقط به مرا كما في الخ ِنب 
اوج وقال أبو بكر في التنييه: فسخها لفوات ا 5 
وات الشترط مِن قبل اروج شيب الْفسح به به إليه دوتهاء وقياسه المسخ بمنع بنع التّفقَة 000 


ذه ع 


يا هو من عل الج وهو قاو على | إزالته» وما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما 
تدم قال الشبخ 7 تي الدين: ويرم من قال: | إن خروج البضع سوم بمهر المثل وإ الفرقة 
ن تا م فاع اتس ل تع ان خر ع بن شا ر الي 


وها فسخ المعتقة تحت عبار قبل الدحول وفيه روايتان: 


ورو و وس سے ےہ سن وو و 


0 : لا مهر لها اختارها الخرقى "مي لامنقاكها بالخ ال 
والكازية: يتْتصِف المهر نَقَلَهَا مهنا واختارها أبو بكر لأنّ السيد هو مستحة مسق المهرٍ فلا 


مير بير o7‏ سو ص ور or‏ شم 


سق بتع عي ويجاب عله بان تاق السب في الخ بيط حقه لتَسببه في 
سقوطه. وإن باشره غيره» کمن قال لغيره: لق متَاعِي في البحر ففعل. 
القسم الركيع: م اذ شترك فيه الزّوجان وله صور” 


وص سے 


منها: لعانها فذكر أبو بكر أن ف فرقة ة اللْعان جاءت مِن جهة الزروجة» لأن 
بلعانها. وقال الْقَاضي: ا أَصِلْهُمَا ذا لاعتها في مرض موته فهل تَرِنه؟ 


0-00 


على روأيتين. 


ومنها: أن يخالعها وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق وش 0 


وه واه اوس وکو > برل 0 


القاضي وأصحايدء ولان لتا فيه وجها آخر أله يسقط المهر كله إذا قلنا: هو فسخ فإله ب 
سوبا إِليْهِمَاء فیکون كالتّلاعن» پخلاف ما إ6 فلتا: إل َلاَق قن الطَلاق يتل به 50 


كنال ان لا أل این بای بق تخي كا رج عر ا شا يسقط به المهر 
ون لتا كُلنَا: هو طَلاق اء على أله جاء من قبلها بسوآلها ولهذا كان لَنَا فيمن خالعت زوجها 
في مرضيه هل تنه أ ل روايتان. وجزم ابن ابي مومى آنه لا تر أن الفرقة جاءت مِن 


س ر ت رو و د 


لها يكن لها شي ين الصكاق حيتي يوي هذ أن حلم سقط حقوق الروجة اما 


۸ القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة 


في إحدى الروايتين عن أحمد صف المهر من الْحقُوق فيسقط على هذه الرواية. 
اقم الخامس: م کان ِن جهة الروجة عابني وصور 


وو و 


منها: شراؤها للروج وفيه 0 ار وهو اختيار أبِي بكر والْقاضي وأصحابه آله 


يتتصيفا بها المهر تغليبا لجهة الأجتبي ) هنا وهو البائم» إذ هو أصل العقد ومنه نشاً وعَنْهُ 
تلقى. والاني: يسقط ل ل جه الروجة إذ الالفساخ متعقب لقبولهاء فَأمّا شراء 


ارح لزوجته فهل يتتصف به المهر أو بسقط؟ على وجهين أيضاء واختار أبو بكر که 
يسقط تفلي هة بع هنا آيضا وو س لآم التق مهرما فهر وک كمجيء الفسخ يِن 
الحرة المستحقة لمر ؛ وها مته على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عب تل 62 
لو باعها السيد الذي ا لأجتبِي ثم باعها الأَجبِي اروج قبل الاخول لم يسقط » لان 


ہو و 2o‏ ر 


الرقة جاءت من ال الاي وهو غير مستحق للمهر. هذا کلام صاحب ال او 
J‏ 


ەو 


صاحب الكافي سقُوط المهر بان الزوجة شاركته في الفسخ e‏ كالخ بعیبي 
ومعتى 57 أن كوتها أنه صفة لها يبد أك الروج وكيك بوب الح سند إل وإن 


رر م 7 ن e‏ 


لم یگن ياختيارهاء كما اعد ها لعب لوج إل وإن ن لم يكن ياختيار.. وعلى هذا قلا 
فرق بين شرأئها من مستحق مهرها وغيرِهاء وهو مقعَضَى إطلاق الأكترين. 
ومنها: :إ6 مكتت الوجة ن يها من يح الاح يوطي كاب الروج أ نه قل 


0 ll 


القاضي ومن اتبعه: يسقط مهرها | 0 إليها. . وقال الشيخ تقي الدين: يحرج على 
وجهين» لن الفْرقة منها ومن الأ جني 
وبقِي هنا قسم سادس: يلق ابتار وله م 5 


مِنها: أن سدم الكافر وتحته علد يجو يجوز لَه ج في الإسلام فينفسخ ) نكاح العدد 


الزائد فلا يجب لهنَ شي من من المهر ذكره الْقَاضِي بي الجابع والخلاف معللاً باه ممتوع 


2 اي‎ ae 


E‏ الغاس م الْمغْني والمحرر» ويتخرج لتا وجه 
89 الو في 3 لاد 5 3 5 وجها أن المهر يتتصف به قبل الدخول» 
وعلى المشهور فَإِنّمَا يسقط لن المهر يجب في التكاح الاد بالإصابة لآ باْعقد يخلآف 


الصسحيح. 


و E‏ اوا 


ومنها: إذا ذا توج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرتاه بالطّلاق فَطَلَََا فقال أبو بكر: 


القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة 6 
اللا ال و او ا 
بتوجه في المهر قولآن: أحدهما: جب صف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة 
حکم لھا بد له وأجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالفرعة والتّاِي: 2 


ص ص ص 


شي په كهُ مُكْرَءٌ على الطّلاق فكأ الفح جاءَ من جهة الْمَرآم : فلا تستحق شيا 


سا ها o‏ ص 5-4 ت 2 سنت ف 2 ر ر 
والمنقول عن َحْمَدَ في هذه الْمَسلَة ما قله عله مهن أ آله قَال: يفرق بينهما وقد قيل: يكون 
ي اسه دس ص 0و ه رو 


نصف الْمهْرِ لما جمِيعَاء وما أخلقهُ أن يكُون كدَلِك ولكِن لَمْ أسْمع فيه شيا وهذا يدل 


على ألما يمان نص ف لمر لا يفترعان عله 
روج الوليّان امرآة من وجهل السابق منهما وأمرتاهما بالطّلق فَهل يجب 
ل ا ل 
لي كر اد ا قل کر الى الي قل و 


ويتَخَرَّج على هتا الخلآف ما إا وَرنّت المراً أه روجها فإن الفرقة سي 
فهو كاشتباه الزوج. 


3% 
2 
00 


القاعدة السابعة والْحَمسون ن بعد المائة: 


ع ب سے نے 


إا تعر حال المرأة التي في العِده بانتقالها ِن رق | ؛ إلى حرية أو طرا عليه مبب موجب 
لعو أخرى من الوح كوفاته فهل يلَزْمها الانقال | إلى عد الوقاة أ إلى عد حرًة؟ | إن کان 


زوجها مكنا من تلافي نَِاحها في َّرم انال ولا ق لاما يُستئتى من ذيك 


رر a‏ ص 6 0 


من الإبانة في المريض. . ويتخرّج على هذا مسائل: 
مئْها: الرجعية مي إذا عبقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حر أو عد وفاۋ. 


دينها: إ6 كانت تحت عب مك اماه اسمن وأعِضنّ ون عد عله حاير آنه 


سس سر ت و 


عتق في عد يتمكن الزوج فيها من الاستدراك بالإسلام فهي في معنى عد ة الرجعيةه 


انا إ6 سم اعد ثم عق الإماء وهن على الشرك فَإِنَ عدن عه إماي لآنّ اروج 
لاک تلاي كاجو 

ومنها: الْمَرتَدُ إ6 ا فيل في عد امرآنه فَإنَّها تَستأنف عد الوفاة تص عليه ؛ في رواية ابن 
منصور» أنه كان يمكنه تلآني الاح بالإسّلام LE‏ الفسخ قف على العقناء اعد 


ا 2ے وس 


7 ودام ات انها تنتقل إلى عد 


کے ص 
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م 6 سبع ات © سا هوي س سواسص © ت 

القاعدة القامئة والخمسون بعد المائة: 

EC‏ العا ل e Eg‏ هده سلس مومه م 7< 2 و ان 

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده يما يرجح فَإِنْ تساويا خرج 
فى الماك د در لك 


8 


ما إا وع في الْمَاءِ تجاسة وشا 


وجهين: 
أحَهمَا: يحكم بتَجَاميه وهو ارجح عند صاب المي المح لن الملل عدم 


بأوغه فليْنِ. والاني: هو طهر وهو اهن لان الأصل في الماء الطَّارة وما أن صله 


هذا 


ب کرم و سس قير مدي ساس ا جه سس أ 
في بلوغه القلتين فهل يحكم يتجاسته أو هارو علَى 


ر 


الله فقد لا يكون كلك كما إذا كان كثير) تم تقص وشك في قدر الباقي منه ويي 
4 م مام برو 00010 0 سه مه - ی د واس رك 00 07 2 
أن الأصل وجوب الطهارة بالْماءِ قلا يعْدِلَ إلى اليم إلا بعد تيقن عله وأيْضا 


> 
Foro 


فللأصحاب خلاف في الْماء الذي وفعت فيه التجاسة هل الآصل فيه أن يجس إلا أن يبع 
حد الكثرة فلا ينجس لمشقة حفظ اكير من التجاسةء آم الآصل فيه الطَهَارةٌ إلا آنْ يكُون 
يسيرا فينجس» لان اليسير لآ يكاد يحمل التجاسة عليه غالبا فَعَلَى الأول يجب الْحكم 


ينجاسة هتا الماء وعلى الثاني يحكم يطهارته. وعلى هنين المأخذين ينحرج الخلاف في 
لمات نصف الفرة الي روى الك فيه : 


سے ے 


42 6 و سمه عر 000 024 E‏ 
ضبط القلتين وإسقاطه. ويتبني على ذلك أن 
م وص چ و AKAN‏ د 


o& مه و ت‎ I0 


ومنها: ما إذا وقع فِي الماء اليسير روه وشك هل هي مِن مأكول أو غيره؟ أو مات فيه 
و > سام برس بر 0 حي هي 4 0 ۶ ت 
حيوان وشك هل هو ذو نفس سَائلَةٍ أم ل؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: أله نَجس” لن الأصل في الأرواث والميتات التّجَاسكٌ وحيث قَضى بطهارة 


3 وس 7ور م 7ي سے م سے تا ر رور و اهبس ري وس 


شيءِ منها فرخخصة على خلاف الأصل» ولم يتحقق وجود المرخص هاهنًا فيبقى علَى 
الآصل. 
واللاني: أله طَاهِرٌ وهو المرجح عند الأكتّرين لن الآصل في الْمَاءِ الطّهَارة فلا يرال 


آله 8 سس as‏ 0 034 > 7° و ه > 2 سب 4 GG‏ ودممو 2 ا ا 
عنها يالشك» وفل منع بعضهم أن الأصل فى الأرواث التجاسة ونص أحمد في رواية 
ودعي 0 4 o2‏ 5 او 4 ر رر ا o4 - o‏ °0° 2 0 2 
محمد بن أبي حربو في رجل وط على روث لا يدري لحمار أو ڀرڏون فرص فيه إذَ 


3o واه‎ 


0 
يعرفه. 
- 
و r‏ ا ل ر 
0 
3 


ومنها: إذَا قعد الذباب على تجاسةٍ رطبَة ثم سقط بِالقرب على توب وشك في جَفَاف 


ر 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة ١‏ 


أحدهما: أله جس لان الأصل بقاء الرطوبة تَقلَهَا أبو بكر عن أحمد. والگاني: لآ 


ا مس سس سو 


ينجس» لان الأصل طهارة التّوب. 
0 إذَا أذرك الإمام في الركوع فکبر وركع معه وشّك شك هل ) رقع انامه قبل ) رکوعه أو 


بَعْدهُ فالمذهب أله لا يعد له بتلك الركعة لأآنّ الآصل عدم الإدراك وهو مثقول عن ابن 


ر ST‏ و مسا ص تر سل و ع ووس که عت له 


مر رضي الله عنما وال صاب الَلخيص: : يحتمل وجهين: أحدهما: آله يعتد له بهاء 
لان الأصل بقاء الإمام ذ في الركوع. 


ومنها: ذا شك هَل تَر ابا في الصّلاة فهل يلزمة السجود؟ على وجهين: أحذهما: 


يلزمه مه لان الأصل عدم الإثيان به. والناني: لن الأصل عدم روم السجود. 
ومئها: إذَا كان ماله غائبًا ن كان مْقطِعًا حبر لم يجب إخراج الزكاق وإن لم يكن 


خير مقطا امود نحو قفي وجُوب إخراج زکاته قبل قبضرو وجهان. . والمْصُوص عن 
او کر و 1 ب ر 


O ra‏ ليا ويي بض 


ره ر سس سر رص ےہ ےو 


يقيضها وتمكن من الإخراج منها. ٠‏ ون قُلْنَا: ا ا ويتوجه 


o 0 


عندي أن ديك في وجوب الركاة في الْمَال ء المتقطع خبره وجهان ينا على محل التعليق» 
إن قُلنا: هو العين وجب" لن الآصل بَقَاؤْهاء لكن لآ يلرم تساعا الركاة حى يقبض 


کالدين» وإن | قُلنَا: هو الذمة لم يجب لان الأصل براءة الدع وقد شك في اشْتَعَالهاء وآ 
إن فنا لا جب ارا في الال الال والمخصوب فهذا مثله. 

ومنها: العبد الأيق المتقطع خبره هل تحب ؛ فطرئه أم ل المنصوص عن احم في . 
رواية صالح آله لآ تچب لان الأصل بَراءةٌ الذمة والفطرة في الذمة ويتَحَرّج لتا وجه آخر 
یجب ناء علَى جواز عقب لان الأصل بقَاؤه. 


ومنها: جواز عتقه في الْكفارة والمشهور علمه. وذكر أبو الطاب احتمالا الإجزاءء 


سر صر صر تله 


لآ الآصل بقَاؤه وذكر ایر آي موسى في شرح ارقي وجهين عن الأصحابيء وصحّح 
عم الإجزاء؛ ؛ لذن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عَضّده الظَاهر الدال على هلاك العبد 


من الْقِطاع خبره ٠‏ فرجح هذا الآصل باعتضاده بهذا الظاهِر ٠‏ وأيضا فَالْحَفَارةٌ تَابَةٌ في الذمة 
وقد شك في وكُوع التق عنها فلا سقط بجر ذلك 


وم مه وو r‏ ا 


ومنها: عن جه نه م لج قري اليه اله 
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ر 


روايتان. 


إحداهما: القول قول البائع؛ لن الأآصّل سلامة الميبع وروم البيع بالتفرق. 


والانية: القول قول المشتري؛ لان الأصل عدم القبض المبرئ» وأطلق كر الآ حاب 
هذا الخلاف وفرق بعضهم بي أن يكون المبيم عينًا مةه أو فى الم فان كان ف الم 
خلاف وفرق بعضهم بين بيع عينا معينة أو في الذمة فإن كان في الذمة 

E‏ ل مس سم م وت م سدس م > 2 20 r‏ اح صن 0 ت 

فالقول قول القاإبض وجها وأحدا؛ لان الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تبت براءثها. 
00 1 و ر 2 و دض اسيم صا .ممه 0 ۶ و 0 4 2و0 22۹ ا ين 
ومنها: من لزمه ضمان قيمة عين فوصفها يعيب ينقص القيمة وأنكر المستحق فهل يقبل 
قوله في دعوى الْعيْب؛ لاه غارم؛ والأصل إبراء ذه أو قول ختصمه فى إنكار الْعَيّب؛ لآ 

و_- وو سے صر 7 1 00 55 ا 1 


الأصل علمه؟ على وجهين. 
م وس 0 سير سه م رو ص ت 0 e‏ ت وموم 2- سدس هعرس 
ومنها: إذا اجره عبدا وسلمه إليه ثم اذعى المستاجر أن العبد آبق من يده وأنكر المؤجر 
ففیه روایتان. 
9 ر 6 و تر مام ھت rr‏ اا ی ی 


إحداهما: القول قول المؤجر تَقَلَهَا حتبل؛ لن الآصل عدم الإباقء وأن المؤجر ملك 


. 
- 
ل رو 


الأجرة كلها بالعقل. والكانية: القول قول المستاجرء تَقلهَا ابن متصور؛ لان الآصل عدم 
تسليم المتفعة المعقود عليه ولو اذعى أن العبد مرض فالقول قول امور نص عليه في 
رواية ابن منصور مفرقًا بيته وبين الإباق؛ لان المرض يمكن إقامة البينة عليه بخلاف 
الإباق. 

ومنها: إا ضر 3 ِلْعِئين الأجل واخبَلَمًا في الإصابة والمرأة ثيب فهل القول قول 
الزوجة؛ لآنّ الأصل عدم الوط أو قول الروج؛ لن الآصل عَدَمْ بوت القَسنغ؟ على 
ر وایتین. وعنة ر واية ثالث أنه یخلی معها ويرم بإخراج مائه وهڌاً يرجع إلى ترجیح الظاهر 
على الآصل. 

ومنها: إا شك الروْجَان بعد الول فال روج ألمت في عك فالنكاح باق 
قات بل أسلّمت بعد انقضاءِ علي فَوَجَهَان: 

أَدهُمَا: أن اقول قول لان الآصل بَقَاء النكاح. والكاني: الول فوا لآ الل 
عدم إسلامه في الْعدة. 

وينها: إذا قال: آمْلمْت فبك فلا َة لك. وَقَالَت: بل آمْلَمْت قَبْلَك فلي الق فيه 
يض وجهان: 


أحدهما: القول قولها؛ لان الأصل وجوب التق والكاني: والقول قوله؛ لان اة نما 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة 1۳ 


جب بالنكين من الاستمع والأصلن عدم وود كنا ور صاب الكافيه وَل 


القاضي أن النََقَة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبهاء وينتقض التَعليلآن بالاختلاف في 


وم 9 - 1 سىس مه a‏ 2 5 2 2 8 وو ےہ سے و 0 0 522 

ومنها: إذا علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده» فهل يمع الطلاق؟ على 
وجهين: 

دروب مہ ہو وہ 0وہ و 2006 4 ەو 56 و نے رت و ا ر ر و 


ع أ و و ق لك اميه 0 


وړ کر el‏ و ص ل و r ٠‏ اع کر عت لوصو 
وقوع الطلاق. والاني: يقع» وتقل مهتا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف لياكلن تمرة 
ل 0 :2 2 5 ده مهرودو ومو دس سم ات عمال go‏ و م 2 00-8 
فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كله حنث ويذلك جزم ابن أي موسى والشيرازي 
2 ع دشاكس و وق د 4 م ل ورو و کک کې ساس ورو لاعس 
والسامري ورجحه ابن عقيل في فنونه؛ لان الأصل وجود شرط الطلاق وهر العدم» وهو 

Ra‏ 4 م و ل ر ا وھ ساسم صر 8 سل سر ی سر صر صل 2 6-6 عو ابي 
بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء اعدم ولا على انتفائهء فإن وجد ما 
MT‏ 
يدل على بقائه يقِينًا وقع الطلاق بغير خلافوء وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة 


شرعية يجب وها كلك ون كان رة محضة وقح نضا على المشهوره وإن ود ما 
ل على اقا المت نی لم بقع الان عي خلأ ون وج ما ذل على اانه اجر 
فوجهان على قول بوفوع الطلاق مع استمرار الشّك المساو ي المطلّق عليه. 

نه لول من لايرف لماع رقه قر الک لوک ذلك هل قبل رل لان 
الآصل عصمة دمه أو قول الْوي»؛ لان الأصل في الْقثْلٍ إيجَاب القصاص إلا أن يمتع مانم 
ولم يتَحقق وجود الْمانم؟ على وجهين أشهرهما الثاني وحكى الأول عن أي بكي وكذا 
الخلاف فيما إا جنی على عضو ثم ادعى شلله» فأنكر المجني عليه لكن المحكي هاهنًا 
عن ابي بكر أن القول قول المنكرء وكذلك الوجهان فيم إا قد ملقوفًا نصفين ثم ادّعى آله 


كان ميا فأذكر الوي؛ لان الآصل عصمة الم والأصل حياة المقدودء وكذا الوجهان لو 


جتى على بن حامل القت ولا لوقت يعيش المولود في مثله وأحتَلما في حياته عند 
الو ضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمّة» وكذا الوجهان لَوْ راد في القصاص من الجرح 
وقال: إِنَّمَا حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذَلِك؛ لان الأصل عدم 
الاضطراب ووجوب الضمان والأصل براءة ذه وما يدعيه مُحتمل” 

ومنها: لو شهدت بينة بالنكاح وقد تبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه 


oo عل‎ 


فقَط؟ على و جهين: 


٤‏ القاعدة التاسعة والخمسون بعد الماكة 


ووو و ١هو‏ وتو مرو سل سا دسل وه ہے وه سونو هم عو ره عو سي سم اسه مومه 
و ر ده کو کی ف ودعي 5 1 5 على 6 بيد هسه ل م 
مقنضى كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر. والثّاني: يجب نصف المهر فقط؛ لان 
2 42 وات ا | 2 0 عامج" علط أ ملس وو ددرو و امور 0 ی 


صَاحِب الْمُمْني: إن أنْكرَ ليوج الول فالقول قول في نص الْمهرٍ وإلا الول قولها في 
وجوه كله. 

وینھا: إا ری صدا جرح ثم غاب ووجدہ ميا ولا كل يه غير سيو أ جرح 
جرخا موحي فم قط في ماء وتوو قل يباح؟ على رواتينه لآنا الأصل عدم مُشاركة 
سبب آخر في قله والأصل تحريم الحيوان حى بيقن سبّبْ إيَاحبه لكِنّ الآصل الأول 
رە ي 2 3 . 


معتضد يان الظاهر موه بهذا السب دون غيره. 
ومنها: إذا جاء بعض العسكر يمشرك فادعى المشرك أن المسلم أمنه وأذكر فيه 


روايتان: 
1 و نح سس سه سير 


إحداهما: القول قول الْمَسْلِمٍ في إنكار الآمَان؛ لان الآصل عدم الآمان. والقانية: القَول 
قول المشرك؛ لآنّ الآصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة وقد وفع الشّك هنا فيها. 


وفيه رواية تالثة: أن القرل قول من يدل الحال على صدقه منهما ترجيحا لأحد الأصلين 
وو عو 0 سا e‏ .بي لفيا عاك © E‏ + لقو امت a‏ 


الظاهِر الْموافق لَه وقريب من هله المَسالة إ6 دحل الحَربي دار الإسئلام وَأدَعَى أن بض 
المسلمين عقد له أمانًا فهل يقبل قوله؟ على وجهين ذكرهما صاحب المغني» وص أحمد 
آ6 ادعی ائه جاء مامتا فان کان مع سلح لم يبل مه وإلاً قبل فیرح هاهنا مثله. 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد الماكة: ٠‏ 
إا تعارَض الآصل والظَاهِر”"' فَِنْ كان الظَاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة 
والرواية والإخبار فهو مقَدمٌ على الأصل عير خلافي وَإن لم يكن كلك بل كان مستيدة 
العرف أو العادة الْعالبة أو القرائن أو غلبة الظن وتحو ذلك فارة يعمل بالأصل ولا يلقت 


rd ون‎ r~ 


إلى الظاهِرء وتارة يعمل بالظاهِر ولا يلتَفَتْ إلى الآصلء وتارة يحرج في المسالة خلاف 


)١(‏ الظاهر هو: ما دل على معنى بالوضع الأصلى أو العرفى» أو هو مالا يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره ولا 
يكون معناه مقصودا بسوق الكلام أصلاً. كشف الأسرار عن أصول البزدوى جا صا٤‏ ط دار 
الكتاب العربى - بيروت - لبنان - سنة٤ .٠۹۷‏ 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الماثة ٥‏ 
َه ره أقسام. الم الأول ما ترك اَم فيه بالآصنل لِْسْجَة التترِية وهي قول من 


و ەرو سمه سو وو 


سے و م ووي اس سوا 


ينها: شاد عدي يشل م الى عليه 


ومئها: شهادة عدلين يبراءة ذِمّة من علم اشتعال ْميِهِ بدين ونّحوه. 

ومنها: إخبار الق العدل أن كلبا ولغ في هذه الإنَاء. 

وینها: إعبارة يول وت الصا 

ومنها: شهادة الواحد العدل يرؤبة هلال رمضان فاته بول على ظاهر المذهب وفيه 


و وم SE‏ ق ق o2‏ ص و - سره مه > جه ا 8 0 
رواية أخرى لا 1 من شهادة عدلین كسائر الشهود. وفرق أبو بكر بين أن يرأه في المصر 
وما و آل ل ل سس و له عو يعر مي سو دسا ور وو 


فلا يقبل وبين أن يراه خارج المصر فيقدم المصر فيقبل خبره. 


ومنها: إخبار التق بطلوع الجر فِي رمَضان فإ يحرم العام والشراب والجماع. 


> مهد م يرع ورو رص سے س ےو و ۶ 


ومنها: إخباره يغروب الشمس في رمضان فَإِنَهُ ييح الْفِطر؛ صرح به الأصحاب ولم 


تار كالقها ده ملل ر ا و 
25 م 2 
أحَدُهمَا: أن رقت النطر ملام لوقت صلا المَْربٍ ق6 تبت دول وت الملا 


سر مر يو ر بت صوق و 


بإخبار العة تبت دخول وقت الإفطار تبعا له وقد يقبت تَبَعَا ما لآ يَْبْتْ امنتقلالا يخلآف 


E e 4 1 434‏ و ا 2 مو م 0 ص ووو سے س و عه 
والاني: أن إخبار الثقة هنا يقارنه أمارات تشهد يصدقه؛ لان وقت الغروب يتميز بنفسه 


علي أمارات تورث غلبة افاضم ليها حبار اة قوي الظن ورم د اليم 
بخلآف هلال الفطر ڏه لا امار علبي وقي صحيح ابن حيان من حلي سَهل بن ساد 
قال «کان التي ب إ6 كان صائما أمَرَ رجلا فَوْقَى على شيب فإ قال: قد عابت الشّمس 
أفْطّر» وصح عن ابن عباس «أئه كان يضع طَعَامهُ عند الِطرٍ في رمضان ويبعث إقرارا 
برف الم ف قال: قد وجبت» قال: كلُوا». 


- 9 4 و وو ر e‏ . الوم 5 e‏ ا e‏ ° 
ومن ذلك: بوه قول الأمناء ونَحوهِم م ن يقبل قو في تلف مال أو ثمن عليه مِن 
مال أو غيره 


قول المعتدة في اثقضاء عِها بالأقراء ول في شهر في أحد الوجهين. 
7 0 £ 3 0 یز ر 2 e‏ 0 و ر کو 
إلا يالييتة في الشهر. وقرّق صاحب التَرَغِيبِ بين من لها عادة 
وم س ہہ 9 ووس و 


منتظمة فلا قبل مُحَالِفتهَا إلا يق بخلاف من لا عادة لها وفي الْفنُون لابن عقيل لا يفبل 


مع فَسَادِ الْسَاءِ إلا بي تشهد أن هذه عادثها أو لها رآت الْحِيْض على هذا المقدار وتَكرَرَ 


04 


الْقِسّم الثاني: ما عمل بالآصل ولم يفت إلى القرائن الظاهرة وتحوهاء وله صور 
کثرة: 

متها: إذا ادعت الزوجة بعد طو ل مَقَامِها مع الزوج أله لم تصلها التفقة الواجبة ولا 
الكسوة. فقال الأصحاب: القول قَولْها مع يمِينها؛ لان الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك 
جداء وأختار الشيخ تفي الدين الرجوع إلى العادة وخرجة وجها من الْمَسَائِلٍ المختلف فيها 
كم سيأتي ذكرهاء إن شاء الله تعالّى» قال: وإذا وجد معها لظير الصّداق أو الكسوة ولم 
يلم لها سيب يلك ذلك به من غير الج فيخي أن يحرج على وهن كما ذا أصندقها 
تعليم سورة ثم وجدت متعلمة لها بعد مدو وقالت لم يُعَلْمنِي الروج» وادعى هو أله علّمها 


4 
ag, 3° 


وم ر E‏ ص ر صر رص oz oro‏ هه رو ےر رر رص ت 
ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النْجاسة في ماء أو توب أو أرض أو بدن وشك فِي زوالها 
ند ّي على الأصل إلى أذ ب زوا ول يتفي في فلك بقل ال ول تر 


1١ 


وكذلك لو يقن حا أو تجَائَة وغلب على غد زوالها وه يي على الآصال» وكذلك في 
النكاح والطّلاق وغَبرهمً. 
ام 0 ص 5 في 6 8 a 5-2 5 a‏ ف سس م 01 0 
ومنها: إذَا شك في طُلوع الفجر في رمضان فإله بباح له الأكل حتَّى يتين طلوعه نص 
علي أحمد ولا عبرة في ذلك يعَلبَة الظن ويالقرآئن ونَحُوهًا ما ّم يكن مسستندا إلى إخبار 


o 2-4 

جد ع 

َه بأ 1 
ہم د 


ANS TE n La AOA TG 
ومنها: إذَا زنی من له زوجة وول فأذكر أن يكون وطی زوجته قال أصحابنًا: لا يرجم؛‎ 
أن الأصل عدم الوطء ولحوق السب يثبت بمجرد الإمكان ووجود القرأئن.‎ 
اسم الكالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلمت إلى الأصل وله صور:‎ 
1 8 و‎ 


منها: إا شك بعد الْفراغ من الصَلاة أو غيرِها من العبادات في ترك ركن منها قله 
يلتفت إلى الشّك. وإن کان الأصل عدم | لإيان به وعدم براءة الذمّة لكنّ الظاهِرَ من أفعَال 
المكلنين للعبادات أن تقع على وجه الْكَمَال يرجم هتا الظَاهِرٌ على الأصلء ولا فرق في 
ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أَحْمَد وفِي الوضوء وجه أن الشّك في ترك 
خضي بعد قراغ كالشتك في ك قبل القراغ؛ لان حكمة باق بعد ارا من يخلاف 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المأكة + 1١‏ 22077 ۷ 


الصلاة وغيرها. 
وینها: لو صلَى م وى َل جاسة ولك مر لج ف الملا 38- ومن 
الأمرآن فَالصّلاة صحيحة ون كان الأصل عدم العقادٍ الصلاة وبقاؤها في الذعة حى يتين 


م بص و 


ا لَكِنْ حكم بالصّحة؛ لان الظاهِرَ مح أضْمالٍ الْمكلّف ء وجريانها على الكمال 


وعضد ذلك أن الآصل عدم مقارنة الصّلاة للنّجاسة وترجع ع السالة جتن إلى عرض 
اا ا بظاهر عضله. 


“e واس‎ 


ومنها: إذا اختتلف الجنسان بعد العقد في بض شرائط صبحَة اعقب ك إا ادعى البائع 
هكان صي أ عير يك وأنكر المي فالقول قول دري على اذهب ونص عليه 
أحمد في صورة دعوى الصغير في رواب ابن منصور؛ لان الاجر وع المد على وجه 
الصحة دون الْفساد د وإن کان الأصل عدم 2 والإذن. وذکر الأصحاب وجها آخر في 


دعوى الصغير آنه 7 لاه لم يبت تکلیقه لمل علمه بخلاف ۽ دعوی ام الإذْن من 


پد ر 


eS‏ ا ال اشح تي الاين 8و 


r عد‎ 2 


اشرو ال م يقال هذ) Ns E‏ 
مشکوکا فيه غير محکوم پبلوغه أو لا يقن فاما مع ميقن : الشك قد تَيقَنًا صدور التصرف 
ممن لم تثبت أهليته والأصل عدمهاء قد كنا في شط الصحة وذلك مانم من الصحق ' 


وما في الْحالَة الأخرى فإله يجوز صَلُورَهُ في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدورة 


هھ ووس يه + د ىو ورو و واو ور 


وقت الأهلية والأصل علمه قبل وكتهاء فالأهلية هنا ميق وجوذها. 

م كر أن من لم لوغ حتى تعلق به حق مفل اليه بإسلآم أيه أ بوت الم 
2 لأبيه أو بعد تصرف الولي لَه أو تزويح ولي أبعد منه لموليته فهل يقل منْهُ دعوى 
لبوغ حيتئل آم لآ لثبوت هذه الأحكام الْمتَعلّقة به في الظاهر قبل دعو وآشار إلى 
تخريج المسالة على الْوَجهيّن فيم إا ارتجع الرجية زوجها ققالت: قد انقضت علي 


سے ہو ےه 


وشبهه أيضا يما إذا اذعى المجهول المحكر م له ظاهِرا كالأقيط المقر بعد اللوغ فل 
ب ث4 ينه على الصحيح» وکنا لو تصرف المحکوم بحر ظاهر) يط ؛ ثم ادعى الرق 
َنِي قبوله خلاف معروف: 


وينها: إا علب على ظنه دخول وت الصلاة له 


52 


0 O E e و‎ 2 
-. 


تصح صلاته ولا د يشترط أن بتيقن 


۸ القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 


دخوله في ظاهر المذهب» » وحكى عن أبن حامد ا 


ومنها: ابطر ِي الصيام يجوز د خلبد شن مرو الس في ظاهِر المذهب ومن 


اام قال لا ر ود الفط إلا مع و په جزم صاحِب التَلْخِيصء 
والأول أصح؛ لان لك تل ارت لتحي ني يها بالظَن لالب يخلآف ما لآ 
أمارة عليه من إِنْمَام الصِلاة والطّهَارة والحدث ونحو هاء وأيضا فالصلاة 5 al‏ وا 


کل نما ياد فعلبه مطأوية وود ا شك في فعل شيء منها لآل علمه فلا يخرج 


سر س ر 0 رہ ت هم عير ت 


من عهلته إل پیقین» والصوم عبادة ركف عن مَحظورات حاص فمتى لم يتيقن وقوع 
محظوراتها في وقتها لم يحكم يبطلائهاء وما مع مِن احرج مِنْهًا بمجردٍ الشّك 


المساوي؛ لن الآصل بقاء الصوم ولم رجح ظن يحارضةا فإ رجح الظَن عمل به ولّم 
يُحَكم ببطلايّه يوقوع محظورآنه حي لا مما وَل منظورايه مع تزجح طن اقاي 
مطلوب شرعا على الأظهر وهلا جرا ازات ت ف الفجر حى يتيقن 
لوعه كما سبق» والفرق بيه وين وقتِ الصّلاة من وجهين: 
أحدهما: أن الصّلاة يجوز فعلها مع غلب ظَن دخول وقتها ول يجب» وكذلك الصيام 
يجوز الإمسالة بي الوم مع غلب طن ولا يجب قهما سوام 


5 


والثّاني: ُن الصّلاة عبادة فعليه لآ د تستغرق مجموع وقتِها بل تُفْعل في جزء من 0 


ت چ2 2 o‏ و صر 4 27 


فلت في رمن غلب على القن أله ِن وها كفى» وألصوم عبادة تستغرق زمتها وهي من 
باب الكف والتَرك لآ من باب الأعمالء فيكفي اشتر ا 2 را في زمانها 


مك وو 


المحقد SD‏ أله 


> شل لي عم‎ a aE 


اه ولا ٦‏ الا ب ذلك رما كا ا ای 
عليه تجَاسَة: م ألها لحقئة بعد الصكلاة سواء 


ومئها: أن المستحاضة المعتادة ترج إلى عادتها وإن لم تكن لها عادة إلى تمييزهاء 
ون لم يكن لها عادة وتمييز رجعت | ' إلى غالب عادات النساء وھ میت سح على 


2 ؛ لان الظاهر مساوائها لَه وإن كان الأصل عدم قراغ حيضيها حيتئذر 


o2 E‏ سيور ىج ل ص موو 


منها: امرآة المفقود تتزوج بعد اليظّار أي ست ر ماله ا 05 
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)١(‏ لأن الأصل بقاء الوقت السابق. 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الماثة ۹ 
وإن کان الأصل بقاؤه لكِن هل ينبت لَه أحكام المعدوم من حين فَقَدِهِ أو لآ يبت إلا من 
حين إباحة أزواجه وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهما لو مات لَه في مده انظاره من 
د وو دم وو 0 سو لب سو وماك عو ےو وی وو ے 


يرنه فهل د يتوريثه منه آم لا؟ ونص أحمد على أله يزكي ماله بعد مده انتظاره معدلا 


یاه مات وعلیه راه وعتا یدل علَى أله لا يحكم لَه بأحكام الموتى إلا بعد مذو وهو 
| الأظهر» ويلتحق يهذا أن امرأة المفقود بعد مل اليظارها تعتد للوقاة ثم تبح للأزواج فهل 


تجب لها التَقْقَة من ماله في مد الْعِدَهِ كما في مَل الايظار آم لا؟ على وجهين: 
أحَدهما: لآ يجب وهو الذي ذَكرَه ابن الزاغوني في الإقتاع. وقال أبو الْبركات في 
الشرح: هو قياس المذهب عندي؛ لاله حكم بوفاته بعد مد الانتظار فصارت معتدة للوفاة. 
والقني: يجب لها اة قله القاضبي؛ لأن الق لا سقط إلا بيقين المت ولم تُوجَد 


هاهنًا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن تفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا؛ لأكها باقية على 


. ا e‏ 6ه لىي ”ثيه ا ونو 
نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما. 
N E E‏ چ لسكا رع 8ه سمه 2 ل A‏ 
ومنها: أن التوم ينقض الوضوء؛ أنه مظن خروج الحدث وإن كان الأصل عدم خروجه 
سے و Ear‏ ج ار ي SD‏ 0 جي 2 ا ر ع ا يي ال ا 
وبقاء الطهارة. وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجها آخر: أن الوم نفسه حدث 


ت So‏ وم 
٠‏ 


لکن يعفى عن يره كالم ونّحوه. 
ومنها: إذَا زنا من شا في دار الإسلام بين الْمسَلِمِينَ وادعى الجهل يِتَحَرِيم الزنًا لم يقبل 


اه 


قولّه؛ لن الظاهر يكذبه وإن كان الآصل عدم عليه بذلك. 
ومنها: إذا ادعت المعتقة تحت عبد اأ جهل ڀالعتق أو بثبوت الخيار ومثلها لا يجهل 
ذلك فإنه لا یقبل قولها. 


سي > او موت لي ال سم اه E‏ 


ومنها: إذا زوج المولى امرأة يعتبر إِذنُهَا لصحة العقدء ثم ألكرت الإذن فإن كان بعد 
الول لم قبل وله؛ لآنا تمكيتها ينهد وإ كان به اندها السكوت وأذعت 
4 0 ل ا ل 2 2 84 سي سه مدع 0 425 € و و 
أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها تص عليه حم في رواية الأثرم؛ لان السكوت 
في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه. وإن ادعت أنّها ردت أو كان إذنها 
A TE E GT O e N E al‏ 
التطق فأنكرته فقال القاضري: القول قولها؛ لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه. 

00 ومع‎ o2 و‎ o 2 ى_. ° 7 و ي‎ E 

ومنها: لو ادّعت امرأة على رجل ائه تزوجها في يوم معين يمهر مسمى وشهد به 
2 3 ع مو عن کو سے o2‏ ت o2‏ اس ا م 7 هي 
شاهدان تم ادّعت عليه آله تزوجها في يوم آخر معن يمهر مسمى وشهد يه شاهدان ثم 


5080 و سس ماه برو 
إن 


اختلفًا. فقالّت المرآة: هما نکاحان ولي الْمهرآنء وقال الزوج: بل نِكاح وأحل تکرر عفد 


5 2 gol o Sor 


۰ ش القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 
فالقول قول الروجة؛ لان الظاهر معهاء وکذا لو شهدت بين أنه باعه هذا الوب في يوم كذا 
یکمن کنا وشهدت ية ری آله باه نه في يوع آخر بتو قال المشتري: هو عق واحد 


وس ر۶ چ 0 و هو 


كررتاه. وقال البائع: بل هو عقدان و قول البائع؛ ؛ لآ الظَاهِرَ مخ ذكره أبو بكر 
والقاضيي والأصحاب. وقال الشيخ تة َفِي الدين: ينبغي أن يكون القول قول لآنّ الآصل 


عنم لمرو يم الام أن لمر لي ۾ 
قان کور ایی 


وعد وو سے صر سے بے 


منها: إا سحن الماء بتجاسته وعَلّب على الظَن وصول الدخان إلَيه في كراهته 
وجهان. أشهرهما آله يكره. 
0 لو أدخل الكلب رأسه في إنَاء فيه ماء وشك هل ولح فيه آم لا؟ وكان فمه رطبًا 
كم بتجَاسة الْمَاء؛ لآنّ الظاهِر ولوغة أم بطهارته؛ لأنها الآصل؟ على وجهين 
ا 
ومنها e‏ “مين التجَاسة آم لآ؟ ۰ 


سر و سے رت ووو 


ع فيه 


وکان هناك يعر حش إن كان إلى الْبئْر أرب أو هو بينهما بالسوية فهو طاهِر؛ ون كان إلى 
الحش أفرب فوجهان: 
أحدهما: أ ا E‏ ل 0 کین جين الحا قل لك صاحب 


هوه ه سض 


المبهم عن شيخه ابن تيم 
ومنها: : طين الششوارع وفيه روايئان. ا “آنه طَاهِرٌ ونص عليه في مواضع. وجعله 
ُو اكات في شرج امنب تَرْجِيسًا صل وَهوالطهارة في الأعيان كله 


ای 2 ر ع رو وط 092 


والثانية: آله جس ترجيحا لِلظهِرٍ وَجَعَلَهُ صاب التلخيص المذهب حى حكى عن 


ظاهر كلام الأصحاب أله لا يَْى عن يَسيره وأبدى احتمالاً ِالْعَْو عه لمشقة الاحتراز 


وحكى عن ابن عقيل العفو عن سيره | لاما 0 تق نَّاستهُ مين الآرض فلا يمى عه وذكر 
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و نويروس عر ع سس س 


صاحب المبهم عن ابن توم آله قال ا كن العام ين موضيع الاسة َي تجا 
الأرضر ب روایتان. فإ جاء الصيف حكم ھار روآية واحدةٌ وللمسالة أصول تنبني 


عليها: ٠‏ . ۰ 
أحدها: ما كرتا من تعارض الآصل اهر 1 1 52 الأرْضٍ وَضَليها يِمّاء 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ش ١‏ 
المطر وغيره إذا لَم يبق لِلنّجَاسة أَتَر سواء كانت النّجَاسةٌ التي على الأرض آثْر) أو عي 


على الصّحيح من المذهب. ۰ 
ص 7 ل 2 9 4 ووم ت ر و 08 ل .0 مه في 
والثَاني: بالاستحالة وفِي المذهب خلاف يبتى عليه طهارة الطين إا بقيت فيه عين 
95 و سمه 0 4 يا 8 6 ص ل 6ه 7 چ ەو 6م 0906 
والكالث: طهارة الأرض بالجفاف والشمين والريح» وقل توقف فيه أحمد وذهب كث 
e 0 A TE‏ 01-0 


من الآصحاب إِلَى عدم طهارتها بذلك» وخالفهم صاحب المحرر في شرح الهداية. ويبنى 


- ين 
رر سيو ل و لس و 


عَلَى ذلك طَهَارةٌ الأرض مع مشاهدة التّجَاسَات فيها وإن لم يُصبها الْماء والله أَعلّم. 
ومنها: المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها هل يحكم يتجاسستها؛ لان الظَاهِرَ 


نبشها أو بطهارتها؛ لان الأصل عدمه؟ على وجهين. 


وم ت موه عم تيه و عل عير عير اص 000 وي و سس 
ومنها: ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روآيات عن أحمد: 
إداها: الإباحة ترجِيسًا للاصل وهر الطهارة. والقازية: الكراهية لحَفية إصابة الجا 


ا ذم لأ الا إذ قر الأ جا لج جر ميل بون ل تا 
هو الرواية روايتان: 


و نيا ضع عم ماو 


إحداهما: أله يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من التََّابٍ قبل غسله دون ما علا مِنْها. 
وَالثَانِيةٌ: يمتع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن بحكم يان ديحته ميته كالمشركين 


e‏ و r~‏ عي يي ه هاب ع وو 


ارو ف ل لات قا مهد ره م 
والمجوس دون غيرهم. وقال الخرفي في شرحه وابن أبي موسى: لا يجوز استعمال قدور 
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س اه 


النصارى لاستحلالهم الخنزير» وزاد الخرقي ولا أواني طييخهم دون أوعية الْمَاءِ وتحوها 
عا يبعد إصابتة بالتجاسة وزاد أيي مومى الْمنْم من استعمال ثاب من لا تحل يبحت 
الوس مم وما ستل ین ياب أهل لتاب ولعيق بائوم حى ثل 


e‏ 2 و م سر و الي ا 6 ا سر ا هاي وم ی ا ی 
ومنها: ثياب | لصبيان ومن لا يتحرز من النّجاسة وفيه ثلاثة أوجو: الكراهة, وعدمهاء 
اه سه ير 14 ورو و مس براه 4 


والمنع حتى تخسل» وهو اختيار ابن أبي موسى. 


م 
سے a0‏ 20 ق 
ت 


وا إ6 AE‏ في علد الركعات وفيه تلائ روايات عن أحمد رحمه الله 


م وو 


ورضي عنه: 


إحداها: أله يبي على الأقل وهو المتيقن؛ لان الآصل عدم الزيادة المشكوك فيها. 
والقانية: يي على غالب ظَنْه للحيث الوآرد في ذَلِك. والئالئة: إن قوي الظْن بإقرار غَيره 


له عليه بنى على غالب ظته وهو الإمام إذا أفره المأمومون» وإن كان مثفردا بتى على الْيَقِين 


¥ القاعدة التاسعة والخمسون بعل الماكة 


وهي المشهورة في المذهب. 
قاتا إن سبح لَه انان من المامومين قله يرجع ! لهسا ما َم بيقن صاب تفه علَى 
الروايات كلها. وقال ابن عقيل: إِنَّمَا يرجع هما إا قُلنَا: يني على غالب ظته؛ لان 


هما إِنّمَا يفيد عَلبة الظن والأول أصح مح؛ لن الرجوع إِلَى قولهما رجوع إلى بينة شرعيّة 


موم سس عو م6 ع ي 


فيترك الأصل لأجلها كسائر البيتات الشرعية بخلاف غلبة الظن المجرّدة إذا جوزتا 7 
العمل بالظن الْغَالب قل يجوز ل تر العمل بالبقِين وصرَح به الْقَاضِي في كتاب أحكام 
القرآن وغيره. 

وَلَوْ شهد اتان من المأمومين على الإمام مام أله أحدث في صلاته وانکر هو وبقية 
العامرين اعدا اما ل تس لی في رو 6 اتج یر فى اتن 


ر 


ومنها: ا شك في عد الطّواف وفيه روايتان: 
إحداهما: : يرجع | إلى الآصل EAE‏ والتاني: يرجع إلى غالب ظنْه كالصّلاة : فإن 


ع کید -ه 


أخبره انان يما طاف فهل يرجع إلى قولهما على وجهين والمنصوص أله يرجع اهما وكذا 


و سے صر صو 


لرجهان لو حير المصلي من ليس مع في الصلاو مل بجع لهم آم لا. وقي الْمعني 


3 ای ضبن 1 0000 م وو ے2 


يرجع اف خبر ال الواحد العدل؛ لأنّه حبر ديني قلا يشترط فيه التعدد وإ 
5 شر الد في المتلة ير ؤي اين كمي ما اها على الأصل. 

ومنها: و ود في دار الام ميت مول اين ٿان لم يكن عل لم السلا ولا 
الكمر أو تعارض فيه علامة السّلام والكفرٍ صلى عليه. . ص عليه فن كان عليه الكفر خاصة 
ين الأصحاب من قال يصلَى عليه والمتصوص عن مد آله لا صلی لوهذ 
و ج م إلى تعارض الآصل و الظاهِر إذ الآصل في دار ر الإسلام الإسلام وَالظَاهِرُ في هذا 


الك وو كان المت در 0 إن 5 کان عليه اا الإسلام صي علي إلا 


صر ص ره 


في الصُورة 0 الصا 57 ا ا نب لن هذ لمل قن قد 


عارضة أصل آخر وهو أن الأصل في كل مولود أله يولد علَى الْفطرة. 


ومنها: إذا اختلف ؛ الرُوجان في قر المهر ولا بينة ففيه روايتان: 
إحداهما: القول قول الرّو ب ؛ لاله 2 وغارم: والأصل 3 ذه ه من القدر الزائد على 


ما يقرر به. والتانية: القول قول مدعي مهر الْمِثْل؛ أن الظاهر معه. 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة AAs‏ 


وَمنْها: إا ملم الزؤجان قبل الدخول وقال الزوج أسلمتا معا فتحن على نِكاحتاء 
وقاّت الرّوجة بل على التاق قلا نكاح فوجهان: 


ش أحدهما: القول قول الروج؛ ل الآصل عه والتاني: القول قول الزوجة؛ لو الظاهِرَ 
مَعَها إِذْ وفوع الإسلام 0 في آن واحل تادر والظاهر خلافه. 


ومنها: إذا خلا بامرآته وصدقَتَه أله لَم يطأها وفلتا: لا يتقَررٌ بذك الْمهر على رواية 
ا ل ريل ا 0ق تن 
0 59 | 


سبقت وكان لَه منها ولد فهل يتقرر لمر يذلِك؟ لان الْعَالب أن الود إنَما ينعد عن 


الإصابة أول؛ لان الأصل عدم إصابتها ويحتمل أله سبق الْماء إلى فرجها فانعقد به الود 
على وجهين ذكرهما القاضي في المجرد وفيه نَظر فإن سبق الْماء إلى الْفْرج إِنّمَا يكون بعد 


ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريره والأظهر في تعليل عدم قور المهر اَن 
يقال: الود ينبت نسبه بمجرد الإمكان يخلاف استقرار المهر. 
وينها: لو زوج جل وليته م ظهرت معببة وأذعى اولي أله لم بعلم ينها َه وجهان: 
أحدهما: القول قول اولي مع بِينِِ لان الأصل مَعَهُ إلا أن يون العيب جنونًا ويكُونَ 
اوي 6 اطّلاع علَيها فلا يقبل قوله وهو اختيارٌ صاحب المغني. والقّاني: إن كان الولي 
ریب كالب والجد والابْن لم يبل قَولُهُ مُطْلَقَا لان الظَاهِر یکلب وإن كان بيدا قبل قول 
EE‏ 0 


بت و وات عا ف و کی عد عر : وو اه کے 
يوينه وهو قول الْقَاضِي ووافقه ابن عقيل إلا أله فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوی 
بين الأولياء كلهم في عيوب الْفْرج بخلاف غيرها. 


ومنها: إذا اختلط مال حرام بحلآل وكان الحرام أغلّب فهل يجوز التتاول منه آم ل 
على وجهين لان الآصل في الأعَيان الإباحة وآلَْالِبْ هَهنًا الحرم كما قال حم في روآية 


حرب: ذا كان أكثرٌ ماله [النّهب] والربا ونحو ذلك فكأنه ينغي له أن ينره عنه إلا أن يكون 
شيئًا يسيرا امرآتك لا يعرف» وقريب من هذا إذا اشتبه الْماء الطاهر بالنّجِس وكان الطاهر 
اي ا 0 مك ع س 7 2 م وا ماد ع ل 1 2 دع وو م وس سو 
أكثر فإن في جواز التحري روايتين؛ وظاهر كلام أحمد شي رواية المروذي جوازه. واختاره 
أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النّجَاد و صححه ابن عقيل لَكِن هنا اعتضد أصل الطهارة قن 
الظهِر |صَابَةالطاهر لكذره. 

ومنها: إذَا قذف مجهول النّسب وادعى رقه وأنکر المقذوف فهل يحد؟ على روايتين 
لان الأصل عدم رو م الحد والأغْلب على النّاس الحريةء أو يقال: الأصل فيهم الحرية 
كود نين باب عرض الل 


٤‏ القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 
ومنها: إذَا قال لمدخول بها: نت طالق نت طالِق» ولم بقصرد يقصد بالكانيّة تأكيد) ولا إيقاعا 


صو کور اص ر 


بل أطلق النية. فقال الأصحاب: تطلق انْسين؛ لاله موضوع لوقع كاللّفْظ الأول ولهتا 
يقال: د دار الأمر بين التأبييسٍ والتاکید قالاس دا وهذا پرجع | إلى الْحملٍ على 
و وعدم د ال ا لاله | إذَا کرر 0 أن ب بخرج رواية 


د بر e‏ 2 و ا و 32 


إِذَا قال: أت ؛ طاو ت طالق؛ ذل يه حل 106 5106 إفهامها ر 


ص سے ر 


آراد ون أراد غير ذلك فهو على ما أراد فلم يوقع الانية نية يدون النبة. وقد حكى أبو بكر عبد 
العزيز فيما إا قال: أت طالق بل نت طالى؛ وآطلق ال آله لا رمه كر من وأحدة فان 


سه oF Agro o‏ سے ر سے و 


1 خرى فهل يلزمه آم لأ؟ على قولين؛ ؛ لاله إعادة اللَمظ الأول بعينه قل 
يحتمل التُكرار كذلك حكى الْقَاضِي عنه في كتاب الروايتين. ورم ين ذلك أنه إن قال: 


و ي سو و ووو o‏ ب a‏ 7 2 اس سح مه 


نت طالِق وكرره وأطلّق اة 3 لا يلزمه أكثر من واحلة وههنا مسالة حستة نص عليها 
أحمد في رواية ابن منصور ف فیا ذا قال لامرآته: نت طالق بل أنت طَالِق» قال: هي 


ع or‏ و 


ان هذا كلام متم وإ قال: و والفرق يبتهما 
أن بل من حروف العطف إذَا كان بعدها مرد وهي هنا كذلك لان امم القاعل مِن 


المفردات ون كان متَحَمَلاً إضمير بدليل أله يعرب» والجمل لا تُعرب» ولاه لآ يقع صله 
وکزان جا لوم م ر رن ما ب بطوفا على ما قبله وقد أوقع قبله وأحدة 
تم عطّف علبھا أخرى هع انان كما لو اتی واو خلعت وهذا معنى قول أحمد: هذا 
كلام مستقيم ) يعني اه سی بعضة على عض كسار الْمَعطُوف بالواو ونم وتَحَوهِمَاء وما 
قول إن ما قبله يصير مسكوتًا عنه غير م ل ا ا 
الاق ليس كلك هَن نات" الأول ومطف القاني 2 عليه وآمًا ذا قال: أ نت طاق لا بل 


ا ےن س ص 


أت طاق قد صرح بتي الأول له ته بد تفه يکونا اعبت هو المنفِي بعينه وهو 
ل لار ی ايم بو طق يق د یبا ین تی لجرك کک تی أذ طق 


5-4 
2 م 


الموقع لا ينفى فاستدرك وألبته لئلا يتوهّم السامع اَن الطّلاقَ قَدْ ارتقع بتفيه فهذَا إعادة 
للأوّل ل استئئاف طَلاق. 
ومنْها: إا قال: الطّلاق يلمي أو نت الطّلاق» فهل يِلْرْمَهُ و ن أو الفَلامةُ؟ على 


02 ده رمع ده 


روايتين اَن الف واللام قل يراد بها العهد آي الطَّلدقَ المعهود العسئون وهو الواحدة 


القاعدة التأسعة والخمسون بعل المائة 0 
ويراد يها مطلق الجنس» وراد بها استغراق الجنس لكنّها في الامتغراق ٠‏ والعموم أَظْهِرٌ 


والميق من ذلك الواحدة و لأصل بقاء النكاح. وعلّى رواية وقُوع الّلآث فلو نوی به ما 


و س ا 


وھا قھل بقع به ما واه حاصة أو بقع به اللات ويَكُون ذلك صرجا في اللآث؟ فيه 
طريقان للأصحاب» ولو قال: الطّلاق يلزن وله أكثر من زوجق فن كان هناك نية أو 


Ra‏ دي ص ر 


ا a‏ ك 


جيه 6 ی مه ووو وم چ وو 
8 


الطلاق يکو تار في شه وتار في محل وقد TT‏ 
ا لمفعو لآنه؛ لاله يلد عل لاد بذاته عملا وَلَمْظا وإنّمَا دل على 


مفعولاته بواسطق فلفظ الأكل والشرب مثّلاً يعم الأنواع منه نه والأعداد أبلَعْ من عمو 
المأكول والمشروب إا كان عامًا ايارم ين حوب لأفراده عموم ) أتراع مفعو لَه ذكرَ 


E 1‏ ف و و وس و م 


ذلك کله الج ته تي الدين رحمه الله بمعنأه: دنفي | موضع قوي وفوع | الطلاق بجریع 


اجات دون وفرع القّلاث » بالروجة الواحدة وفرق پان وقوع الّلاث بالواحدة محرم 
بخلاف د وش 0 ار وجات المتعدداتي ول يقال: 0 قوله الطلاق يلزه ٠‏ کان 


e‏ ال حِيتئِل من صور ا بام وقد و وها يه في 


قاعدة سبقت. 


اويتها: : لذ قال: : زوجتِي طالق” او عدي حر وله زوجتان و * قالمنصوص أله يق 
الطلاق والعتق بالجميع | إلا أن ينوي عدا معينًا؛ لان اسم الجنس المضاف للعموم فهو 


ماي سو ےد سے ت و او SE‏ و 


كالجمع المعروف. دک صاحب الْمغني احتمالا ورجحه أله لا يقع الطلاق والعتاق مع 
إطلاق اليّة إلا بواحد لان اللّفْظ صالح للواحد والجويع : فحمله على الواحد أولى؛ لاله 


الم ول كَانَ الجمع أظهر فيه تَرْجِيحً للآصل على الظاهر. 
ومنها: إذَا قال لَه: عندي درهم ودرهم ودرهم. فهل يأزمة دِرهمان أو ثَلانَةُ؟ على 


وجهين ذكرهما أ بكر في الشافي وتزلهما صاحب التلخيص على تعارض الأصل 
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والظاهِر؛ إن الظاهرَ عطف الثَالثِ على الثاني ويحتمل إرادة التکرار ل 


عليه عند الإطلآق له البقین» قال: ولو قال: ردت بالثّلآث تكرار الاني فيل على الوجهين 
لاحتماله. وذكر واش الْمغْني في الطّلآق E‏ إرادة ت التكرآر ر والتأكيد مع 


]6 القاعدة الستون بعد المائة 


و 
٠.‏ 


ھە 0 و 30 ود سے م اس وس ه 2 
حرف العطف لمخالفة الظاهر؛ لان ظاهر العطف يقتضي المغايرة. 
عد د عد 
6م و سو رصنو ©6 
القاعدة الستون بعد المائة: 
0 فده عير 1 ا ا a # 2e‏ چ - و ع8 امم وم م 2ه ءوس 7 
تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند 


22 مع وس‎ E 


تساوي آهل الاستحقاق. ويستعمل أيضاً في تمييز المستحق المعيّن في نفس الأمر عن 


اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه وسوآء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهِر الْمَذُهَبء 
وقي الأبضاع قول آخر: إله لا تؤثر القرعة في حل الْمعيّن مها في الْبَاطِن ولا يستعمل في 


إلحاق اب عند الاثياو على غار امب ومسل في وق الاخيصاص 
واو 55 وتحوعا» ولا تعمل في تعيين الواجب الم من الْعبَادات وَنَحُومَا يداي 
وفي الكفارة وجه ضعيف أن الفرعة تميز اليمين المشرية. ظ 

ونحن نذكر هاهنًا مسائل القرعة المذكورة في الْمذهب مِن أوّل الْفِقهِ إلى آخره بحسب 
الإمكان» وأللّه الموفق. 


قينا 6 امتسَم سان لكا أل رأ مر دما ما يكي حدما وله اخيصاص 
لأحدهما به قفِيه وجهان: 
لمكا يرجن مق لاف ارين في لقنن اد لقو الف يا وا كان 


- - 5 8 4 6 م ا کے وص ص ب a‏ :0 0 #2 هو م ورو عوبر 
أحدهما جنبًا والآخر محرا حدثًا أصغر وكان الماء يكني 1 واحد منهما ويفضل عنه 
ل وو , 


فضلة لا تكفي الآخر ففيه لاله أوجد: 
أحذها: المحدث أولى لأن فضلته يمكن الجثب استعمالها بخلاف فضلة الجذب فإ 


- 


4 


لآ ترقع حدث الْمَحَدثٍ ولا شيا منه. 
والّاني: الْجنْبْ أولَى لِخلّظ حَدئِه. والقالث: هما سواء فيع بيتهما أو يعطيه باذل الما 
لمن شاءً مهما قال صاحب التلخيص: هذه المسالة صورها جماعة من أصْحَابنا في مَاءِ 


2 اه‎ r ص وو ےو مس س صنو‎ Sor o2 


o Pes 5 0 2 8 5‏ 8 0 چ 8 
مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم. ولیه نظر فان المباح قبل وصع الأيدي عايه : 
EAE‏ صر ن ص ب و وس 0 رە وو ل 2 ل 0 ص د 
ملك فيه وبعد وضع الأَيّدِي للجميع» والْمالك له ولاية صرفه إلى من شاء قال: ويتصور 
٥ 0 2‏ ت ا وه وه 0 5 سه دي م 5 0 9 تر ه 
ذلك عندي في الوصيّة بالماء لأولاهم به التهى. ويتصور أيضا في التّدْر لأولاهم به 
لقف عله ويم ذا طلّب امالك مره ولاه وره به وقي إذ ما وردوا على ماح 
سے وم و 


وازدحموا وتشاحوا فِي التناول أوّلا. 


و 


القاعدة الستون بعد المائة ‏ 3 ۷ 


ومنها: إذا تَشَاحُوا في الان مع َساویهم امجح يها فيه فيه فَإنّهُ يقرع بيتهم نص عليه 


أحمد في رواية أ دأود دأبي طالب ومحمل بن ا وأحتح أن شعلا أقرع بيهم في 
الأذان ي يوم ا ة وص ي رواية ة أي داود على تقلیم القرعة على اختيار الجيران» وقي 


رص s4‏ کے ا الل ج ر 


رواية محمد بن أيي موسى على أن ماهد لمج بالعمارة حو 
وم وہ ےہ س وت ی ر م ہے سو و ب 


ومنها :ذأ اجتمع عراة ومع وأجد توب قد صلَى فيه أسشحب له | فارته لرفقائه فإن ضاق 
الوفت وفيهم من يصح للإمامة أستحب إعارثه قصلي ذ فيه إماما والعراة خلفه. فإن استووا 


سے ن ص سوسا رو o‏ 5 2000 درم سبي موود كه يي آذ رو 


ولم يکن الوب لواجاد منهم فرع ينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق به» ذكره في 
المغني. 
ومنها: إذا استوى اتان في الصقات الْمرجّح يها في الإمامة من كل وجو وتشاحا أفرع 


سو و 


بيتهماء كما في الآذان. 
وكذلك إذَا جنع اتان مِن ولي لياء اميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه وي هما 
وار ولي إا إمامة ة المسر جلا 0 ون يا 0 0 لمم سبق إليها کان 0 يها 


اس سس سوملم f‏ 


َمل المسجد 2 2 َلك الاي في 0 السلْطاية. 


ومنها: إذا eS‏ 
مز من أل ملاُونين نده أو تو ذيك قله قرع هما صرح به الأصنحا صحاب 

وكذلك إذا دفن التان في قبَرٍ وأحد واستويًا في الصقَات فاه کش إلى القبلة 
بِالْفرْعَة» کما حل معاد بن جبل بامرأيه. 


ست وم ر ا ق ع حم سس ES‏ 


ومنها: د اح ميتان فبذل لَهما کفتان وكان أحد الكفتين أجود من الآخر ولم يعين 


اول ما لكل واد منهما قله رح هما ما ورد في المة بذاك ترك الام أ 
في المستد من حلديث الزبير أله قال: الما كان يوم أحد أقبلّت صفية ا به فأ حت 


يعني آمه فأخرجت 
وبين معها فَقَالَت هڌان ان نت يهنا لاي حر يمك َال فَحِْت پالئويين 
كفن فيهما حمرة فإ إلى جنيه جل من الأنْصار قَيل” ذد قد فعل به ما فعل بحمَرَة قال 


ردنا خضاضة وحياء أن , ن مره في وين والاتصاري لا كفن لَه فقَال: لحمزة توب" 
vor 0 E: E FS e‏ و 2 س يه 


وللأنصاري توب فقدرتاهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأفرعنا بيتهما فكفنًا كل وأحلد 


رق ا Sr‏ > سيو 


في الذي طار ل وقد ١‏ َك اترم للإمام أحْمدَ َم عله أحاويث الفرعة فعرفه أحمد وعله 


4۸ القاعدة الستون بعد المائة 


سر صر ص رات ور م رک ےو ر 


معها وهذا يشعر أنه أخذ به. 
AT‏ و سو رر سو 8 د يولم بير لم مي o‏ 6م م ا 
ومنها: ولو اشتبه عبده يعبل غيره فهل يصح بيع عبله المشتبه من مال الآخر قبل تمييزه 


01 4 ا و 9 وم 2 ر r‏ ي ر ا Fa E ê a‏ 
آم لآ؟ قال القاضي في خلافه: يحتمل أن لآ يصح العقد حى يقع اللّمييز» ويماذا يقع 
ERE E‏ کو عه کے و وو rr‏ ا N‏ ەو 5 ان 0 
يحتمل أن يقرع بينهما فيعين بالفرعة ثم يبيعه لأنّه قد اختلط المستحق يغيره ويحتمل أن 
کی ا و ەو دم ع و و ل ےی و سس سس و س 0 - و ەو د وباو 
يقف على المراضاة. ولو سلمتاه فان الجهالة هنا بير فعله فعضي عنها قال: وأجود ما يقال 


ها همان لن رومان امن على قيمة اَي كن ف إ6 اخلط ره يت 

الآخر وأحدهما أجود من الآخر أنهما يبيعان الزيت ويقتسمان النّمن على قدر القيمة انتهى. 
E‏ 2 2 و الاسم ر عرص سے @ 8 ت OT‏ ا م رو وه ورو 
ومنها: إا اذعى الوديعة التان فقال المودع: لا أعْلّم لمن هي منكما. ذه يقرع بيتهماء 


أ سر وص ا 
ه عر ص ع لعل 2 2 


و ساح حاف ركني تمر 
َال يعترف بها لأحدهما وستذكرها إن شاء اللّه. 
جم هم و ۴ رک ر 2 2 .و وسر سے e‏ 22 2 2 وص ص - 1 
ومنها: إذا سبق التان إلى الْجلُوس بالآماكن المباحة كالطرق الواسيعة ورحاب 
8 يا 1 2 


TT‏ ه ص yT‏ 2 7 ا ا ا 
المساجد و ها لمعاش أو یره فالمذهب له يقدم حدهما بالقرعة» وفيه وجه بتقديم 


م 


& م Sr‏ 54 ت 


عليه أحمد» وهي من فروع مسالة تداعي عين بيد 


4 


¢ هج سس موب سمدم‎ e 
السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح.‎ 


وكذلِك لو استبقا إلى موضع في رباط مسل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو 


صوفيّان إلى خانكاه ذكره الحارث وهنا يرجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهمًا في 


المدأرس والْحَوانق المختصة يوصفي معي أله لا يتوقف الاسنتحقاق فيها على تثزيلِ اظ 


ما على الوه لخر وو وف الاتيحقاق على َيل فایس إلا ترجيحة لَه يتوم مين 
الترجيحات. وقد يقال إله يرجح بالقرعة مع لقّسَاوي. .- 
وینها: إا سبق الان إلى معدن مبَاح أو غَيْرهِ مِن الْمَباحَاتٍ وضاق الْمكان إلا عن 


أحدهما: يقترعان عليه اختاره صاحب الْمغني. وألاني: فَالَهُ القاضي وإن كان أحدهما 
للتجارة هايا الإمام يا باليزم أو الساعة بحسب ما يرَى أله طول وإ كان لْحَاجة 


¢ موري وو و aT‏ 0-34 و 2ه سم ہو ہو و و 2 ووو د و 
أحدها: يعرع بينهما. والثّاِي: ينصب من ياخذ لهما ثم يقسم. والكّالث: يقدم من يراه 
e‏ ومن A‏ لا ل و اال خم ا ا ل e E‏ 
أحوج وأولى؛ وما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بيتهما بغير خلافي وإن كان فِي كلام 


تفي الام تات ما برف لاف ذلك فر ر 


القاعدة الستون بعد الماكة ٠‏ ظ ۹ 


وَمِنْها: إذا اجتمع اثتان بين نَهِرٍ مباح لكل منهما أرْض بحتاج إلى الي منه وكانًا 


معت ين 24 و e‏ 


ين ول ن وة الاء نا اني نها ss‏ 
اع ل" له الفرعة بقدر حقّه مِن الماء 3 تم ترکه للآخر؛ اله يساوبه في 
استحقاق الماء وَإنّمَا اش ی لح في امل الحق بخلاف الأعلّى مع 
الأسقل هلس للأسفل حق نيما فضل عن الأعلى» وها الما هما يشير فل 
ا أ بأ رب ب قي لطي 


ومنها: إا وصيف لِلْقَطة تَفْسَان فهل يقسم ينها أو يفْرعْ؟ فمن خرجت لَه القرعة فهي 


و عم ore‏ 


له على وجهين. 
ومنها: إذا التقط ١‏ اتان طفلاً وتساويا في الصفّات أفرع بيتهما ولم بر ب يْدِيهمًا جَمِيعًا 


كما في الحضائة وإن اذعى فسان التقاط طفل فَإِنْ كان في أ ییوت ئی تیم ابر رمن 
حرجت لهُ اقرع إن سوا في حدم اليد وم تصيفه حدما قال القاضبي والأكتروت: لا 

حق لأحلهما فيه ويعطيه الْحَاكِم لمن شاء منهما أو من رهما المت لهما سيب 
الاستحقاق وقال صاحب المغني: الأولى أن يقرع بينهما لأتهما نتاڙعا شيا في بل غيرهما 
َه ما لو نازع وديعة. وفيه نظ إن الوديعة لمي ول مدعي لها سواه پخلاف 
اقبط إن احق لمن سبق | َه ولم يقبت الس لواجدد منهما قصار كغيرهماء وو عى 


م سه 


نتان فة بين أيدِيهما کل نهنا يول آنا سكت إل قرع بينهما ذكره القاضي في 
خلا وهلا في الظاهر يحالف قوله في دعوى تقاط الطّفل إلا أ رق سا بان الط 


رصنت 


شرل إلى ارلا فهي کتداعي اين ملي عبن بين يديهم لا د عليه لحل كما ساني إن 
شاء اللّه. 

ا ت e‏ ل 20 .موه و e‏ 0 و وسو 

۔ومنها: ذا وصى لجاره محم وله جارآن يا الاثم قول تل لومي أو تصح ويميز 

أحدهمًا بالفرعة؟ فيه حلاف E‏ ذكره ه مبسوطاء وکا سبق ذِكرٌ من e‏ اخل أوٴلاده 


ا 


وتعذر الوقوف على عينه أو وقف عليه وأشتبه فيهم. 
إذَا أوصى لزيا عبار من عييده قال الخو بنلى راجا من اة كنا[ 


عق وأحدا مبهما. والمنصوص عن أحَمد في رولية لبن متصور أن له أخسهم يعني آدلى ما 
ا انيت وإنّما أفرعتا في الْعتق أن العتق حق للعييد وقد تساوواً في 


عو ل ووو 0 وے > ب مومعيع r‏ 


LS استحقاقه فيميز بالقرعةء وهنا الح للموصى لَه‎ ٠ 


قرف القاعدة الستون بعد الماكة 


2۹ 2 دمو مدي له وم تالم نسي 00 عع وسو عه 


OE a a 57‏ 56 جیا یال ار و 
کل وينما من الاخ ِن تل مالو ودام ونه ول عى ور كل" واج ما 


ت ص 2 سور م وص کے 


يسبق الآخر ر ولا يه لهم أو تعارضت البيتتان فيه اوج . 
اش ال بالقرعت 5 ار ا آي موا ی وش أب بكر في كتاب الخلاف. 
والثّاني: توارقان كما لو جيل الور السال وح قول أبي الخطاب قال القاضيي في 


المجرّد وابن عقيل: هو فيال المذهب. 

والثالث: يحلف ورئة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارئّان. نص عليه أحمل 
واختاره الخرقي؛ لان ورئة كل واحلر قد علم استحقاقه لِإرئه عرف يدعي عليهم 
استحقاق مثبار 1و ع هم يرون ذلك فيكون القول. قولهم ل أيمانهم. پخلاف و مسائل 


ر 


العرقن قن الورثة مقون فيها على عدم لعل بالسّايق ولیس فيهم ملاع لاستحقاق الفراده 
بمال ميته. 


والوجه الرابع: وهو اختيار أبِي بكر في كتاب الخلاف أله يقسم القدر الْممتَازع فيه من 


ا ل م 


مومعو 


هم | ليت ل ا سر گا م و 


ومنها: إا مات عن زوجات وقد طَلَّقَ إحداه“ طلاقا يقطع الإرث ادكه جع 
بعضهن قاسلا لآ تورث في وجهل عين الْمطَلَقَة وذّات ؛ التكاح الْقَاسِدٍ ِ َإنها تعين بالفرعة» 
واليرات للواقي نص عليه أحمد. 

ومنها: الأولياء المستوون في التتكاح إا تَشَاحُ | أفْرع بيهم فن عدم 2 
ا ل؟ على وجهين. 

رمنها منھا: لو زوج وکا ولي ن من ) انين وجهل أسيق العقلين د ففيه روآيتان: 


ےہ روو ص وهو م هوو ي ل م و 


3 يمين ل بالقرعة فم خرجت ل القرعة فهي زوجته ولا يحتاج إلى 
جلي عقا ولا ياج الآختر إلى طلاق هذ ظاهر كلام أحمد في روأبة حنبل وأبن منصور 


# سے کے سے 


وق ذَكرَ هذه له الرواية في هد الوجه القاضيي في المجرد اوا عقيل وغيرهما وذكر القاضيي 
في الجامع] والخلاف والروايتين وأبو الشطات. وغيرهما: أن الكغر يؤمر بالطّلآق كم 


يطل في التكاح الام ونيو ضف ن هنا لم يتمق ر له نکاح معد بخلاف الاک 
نكاحا فاسداء وأيْضًا فمجرد طلاقِه پتقير أَنْ يكون نكاحه هو السابق لآ يفيد حل المرأة 


القاعدة الستون بعد المائة ۳١‏ 
ا لهذا قال طَائفَةٌ من الأصحاب: يجدد الذي خرجت عليه القرعة التكاح لتحل له 


سيب يقين. وقد حكى ذلك القاغيي في کتاب الروايتين عن أبِي بكر أحمد بن سليمان التَجَادِ ثم 


رده ر ا له لا يبقى یتب معتى للقرعة فَإلّه إا أمرَ أَحَدُهُمَا بالطّلاق وكمَرَ لقاع ب بتجديل الاح 


0 ەو gor o‏ جاه مير عاد ايو a E‏ 


قد خلت ارا من زيما معاء فا أن روج سن شات مما وين غيم ولا فائدة 
ي حيتي للفرعة. وهلا پعينه قول مِن قول فسح نکاجهما كما سيأني. 
وقال الشيخ تة َفِي الدين: لو كان ) الأمر كما ذكروه لم يبق من الروايتين فرق ولا للقرعة 


فاد وإنّمَا يجب على رواية القرعة أن يقال: هي زوجة ه اْقارع بحيث ا بج عله ا 


تاها ولو مات َه لکن لا يطعا حتّى يده اعفد فيكون تجديد العقد يحلا 
0 فقط. ولَعل هذا قياس المذهب أو يقال؛ أله لا يحكم بالزّوج جِيّة إلا بالتتجديد ويكُون 


التّجديد وأجبا عليه وعليّها كما كان الطّلاق ) وبا على الآخر» قال: و لم 
تَعرض ' لطلاق ولا لتجديد الآخر التكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وة فيد الْحِلَ 
ظاهِر) كالشهادة وگول وتَحرهِماً ما ل يوقف معه على حقيقة الأَمرِ في الْباطن. 
لووول عي كاف العاة بل هر في ناشع اتوم مادام مهولا ونظير هذه 
الرواية في القرعة أن المشهور من المڌهب أ من طلق وأجدة من رجاه مالسي َإِنّهَا 
تعين اقرع ويحل له وطء البواقي فكذلك هاهنًا يمير التكاح الصّحِيح من الباطل بالقرعة 
ويفيد حل الوطء ولا يقال هتاك: الأصل فيمن لم يخرج عليها القرعة بقاء ع ولم 
سيقن وس اَلاَق عليهاء وهنا الأصل م اعقاد د التكاح في كل وأحدد نهم قلا ياح 
الوطء يدون يقن اعد د الصّحيح نا تقول: الاستٍصحاب"'" بطل يبقين وفوع الطّلآق 


وور r‏ ہس س کے بے هھ r‏ سے سے رہ و 


المحرم. ولا أبطل أصحابتا الاستصحاب في مساألة اشتباء لماه ء الطَاهِرٍ انجس ومتعوا 1 
استعمال أحدهم بالتّحري ل الاستصحاب زال حكمه بيقين يقن التَجس. وحيئئزل فق 
الصورتان؛ لان في إحداهما اشتبهت الزو جه بِالْمَطلَقَة تادا وي الأخرى اشتبه الزوج بغيره 
كن هما له ثلا في الل" ُو الآخر لآ ر له عندت. ولهذا يسوی بين اشتبا ابول 
بالْماء ء الطَاهِرٍ وأشجياء الْمَاءِ الس الطَاهِرٍ > وحن نفو ول على أحد الوجهين: لو أقر أن ولد 


7 ہے سے ہ ەو فوع ل ەو ا کا ي 


إحدى إمائه أبئه» 2 م مات ولم يعينه بين بالفرعة وإن کان عر بر الآصل. وأعلّم أن القاضي 


)١(‏ الاستصحاب: هو استبقاء الأمر الثابت فى الزمن الماضى إلى أن يقوم الدليل على تغييره. أصول الفقه 
الإسلامى - د: زكريا البرى - دار النهضة العربية بدون تاريخ ص٤١٠٠‏ 


۲ القاعدة الستون بعد الماثة 


. حكى عن أَبِي بكر بن سليمان اللَجادٍ أنه يقرع بين الروجين فمن فرع أمر صاحبه بالطّلآق 
ص ا أن 


ثم جد الآخر نكاحه» وقرأت بخط القاضي في بعض مجاميعه قال: حكى أبو الحسر 


الجزري قال: سل أبو علي الجا عن رجل زوج ابتتة على صداق آلف رهم ثم مات 
عا سه م وو ¢ ص امو قا أ 2 مره و بيع سردي ل و 0 
الأب قبل دخول الزوج يهاء فحضر ثلاثة رجال كل واحل منهم يقول زوجني أبوك منك 


على صداق آلف درهم قبضها مني» وعدم كل وأحد منهم اينه في الْحَال وقَالَت البنت: 
أعلّم أن وأاحدا من هؤلاء الثّلانّة تروجني يقينًا ولكن لا أعرفه عينًا فقال أبو علي التّجَاد: 
ا E AE AON TE‏ ا e‏ 
ترفع أمرها إلى الحاكم مجم الثلاثة على أن يطلقها كل واحد منهم طلقة واحدة ثم يقترع 
بين التَلانّة على الألف فأيهم كانت له القرعة أحذ الآلف ثم يقال للمرأة: تروّجي أيهم 
شت إن أحببت فإن كانت هذه الحكاية مستتد الْقَاضيي في الحكاية عن النَّجَادِ فقد وهم في 


6 46 0ف ت وې م و ا 7 عد ا ی و FE E‏ ۹ ° 
تسميته؛ فإِن الحكاية عن أبِي علي ونسبها هو إلى أبي بكر بن سليمان وليست المسألة في 
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نكاحين مشتيهين بل في دعوى القرعة فيها إِنّمَا هي لمال لآ لمحل البضع فلا يصح 
ماحكاه القاغيي عن أبي بكر التجاد بالكلية فليحقق ذلك والرواية الانية يفسخ النكاحان 


أ“ 24 1 2 03 دعب هه وي 4 6و > ا ھت مع مو 2 
جميعا تم تتزوج من شاءت منهما أو مِن غَيْرَهِمًا إذَا شاءت نقلها أبو الحارث ومهتاء وهي 
E‏ ا 1 5-4 ےک aso‏ و ت 7 Ec Ur‏ صن ro‏ لوم 
اختيار أبي بكر في خلافه والخرفي. وحكى ابن أبي موسى في المسالّة روايتين. إحداهما 
A ATE‏ ا ير وو ان الل ل ا ا و 2 سورع مما املع دوع كدو 
o2‏ سے واو ہو س دو وو يل و > crake‏ 


وأصح» وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ ويشهد له ما قله ابن منصورٍ عن أَحْمَد 


في وين روجا امرة لا ندري اهما زوج قبل قَال: مَا أرَى لواحد منهما هَاهنًا زكاحاء ومن 
الأصحاب من حكى ذلك وجها وقيده يما إدا أمكن وفوعهما معا وقد جعل القاضِي في 


8 علوم سم م وو رو ےا و مل سوبي روس مه 
٠. ٠.‏ 


خلافه المذهب كذلك. وما إن علم وفوعهما معا فهما جويعا باطلان غير منعقدين: 


سے و 0 4 . 1-8 59 ر OT‏ 44 0 وو ل اه ا و جوا اک + ع 
وذكر القاضري في خلافه وني كتاب الروايتين أن حكمه حكم ما لو وقعا مترتبين وجهل 
7 د دع ستو 


أسبقهما فيه الروايتان. قال أبو البركات: وهنا لا وجه لَه ولعله خرق الإجماع فام حكم 
7 هي وس سه صا ن سرس عمل دوو 4 0 


6 7 ت 2 a 4 o‏ 5 زو و مه 14 ه 
المهر في هذين النكاحين المشتيهين فقد سبق ذكره» وإنّ في وجوب نصف المهر على من 
تخرج القرعة عليه منهما وجهينء إن ماتت المرأة قبل الفسخ قَنِي الْمعْنِي احتِمالآن: 

أحدهما: يوقف نصف ميرائها أو ربعه حبَّى يصطلحا عليه. والكاني: يفرع بينهما فمن 
خرجت له القرعة حلف أله المستحق وورث. قال الشيخ قي الدين: وكلا الوجهيّن لآ 
2 و قا ام ا 2 


برج ل الت رأث 9 


0 ۹ ا ل و کک ا کک 0 
؛ فلاا ل تقف الخصومات قط. وما الثاني فكيف يحلف 
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القاعدة الستون بعد الماثة YY‏ 
ا ا ا 


من قال: لآ أعرف الحال؟» إلما المذعب على روآية القرعة: هما قرعه فَلَهُ الْمیرأث يلا 
یمین وما علَى قول لا يقرع إا 4 قُلنا: إلها تعد من حدما نصف المهر القع عة فكذلك 


رها آحَُهُمَالمرْعة بطريق الأولّى؛ وما إن قُلَنَا: لا مهر فهنًا قد يقال: عه ضا انتهى. 


ون مات الرُوؤجان جمِيعا فلها ربع ميراث أحدهما إن عقت مع أحد الروجين قبل موو 


سے صر ير صر ص ههج وه د دوه عم 


أو مع وريه آله ُو اسايق ايرث لها من بعر إشكال وإن اعت أن أَحَدَهمَا هو السابق 
وأذكر هو أو وركته قالقول قولهم مع آبمانهم. إن تكلوا قضى عَلَيْهِم وإن [ قر العراة 
سبق أَحَدِهِما قَفِي الْمعْنِي احتمالآن: 

أحدهما: أن يحلف وردة كُل منهما ورا والگاني: يفرع بيتهما فمن خرجت له الفرعة 


س سے سے عر 


فلها ربع ميرأثه وها الوجه لاني يتعيّن فيما | إذا أنكر الورثة العم بالحال» و 
في روا حل ويرو فسن رج إلى بت من جل م مات الآ م مات الج 


َم يلم عين الؤوجة أله شح يتن ن أصابتها الفرعة ؛ هي الي تنه وقد ذَكر ذلك 
صاحب لمعي أَيْضًا فيما إذا عى كل وأحد مِنْهما آله السّابق قد وم بعر الود ينهم 


ور ے ت سے وو وو سير ده سير مسو E‏ 


ا را 0 
بنها: إذا ألم على كر من ريع وة م طق الجَويع تلائ الهو عند 


الأصحاب آله يخرج منهن أرب بالفرعة فيكن المختارات وله نکاح البواقي بعد عد الان 


بناء على اَن الاق اختيار بالفرعة 5 مدخل” في تعيين الْمَطَلّقَات المبهمات فيميزن 
الع ويحكم با ختِيَارهِن ويتفسخ م نکاح البوَاِي يعي لاق يبا لَه يكاحهن بدون دج 
ك عة البواقي. وقال القاضي في خلافه في كتاب البيع: بطق الح 
تلاا لان نکاحھن ابت لم يحكم فاده يلقن الطّلاق القلآث فلا تكح شيا مهن إلا 
بعد زوج وإصابةٍ. 59 يرجم إِلَى اَن الاق فسح ولیس باختيارِ ولون يزم مِنه أن يون 
جل في السلا كن رع رجا يتصرف فو" تصايص بلك الاح ين الطلاق 
وغيره وهو بعيل واختيار الشبخ 8 تفي الدين اَن الطلاق هنا َس ولا يحب من الطلاق 


القّلاث ولي ياختيار وإن مات قبل اَن پختار منهن آنا قله يقرع بينهن فيوردث أربع 
نه لمر وآمًا العدة فيه وجهان: 


وبر 


دیا عن الْجَبيع عة الوفاة قله القاضبي في الجامع لاله مات والكل محبوسات 
على نکاحه فكان عليه عله ؟ الوفاق وإسلامه لم پوچب البينولة في الزائد على الأربع بل 


٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 


د 


البينونة تقف تیف على اختياره ف اختار في حياته أربعا فعدة البوأقي من جين الاختيار على 
المشهو ر 0 حين ن الإسّلام. 
والاني: وهو قول لامي ذ في المجرد وأبن ۽ عقيل وصاحِب ٠‏ المغني أن عليهن أطول 


32 و م 


الأمرين من عد الوقاة وعدة الوطء وال 4 ') أربعا متهن زوجات" والبوآقي طا 
بشبهة يجب على الجميع اطول العدين لتبراً الذمه من الْعِدةٌ الواجبة يفون وهلا ع 


إلا على القول يان البيئوئة تبت بتت بالإسلام وتر بالاختيار فإذا اختار أربعا فعدة البواقي من 
حين إسلامه و ْنَا عن من جين انارو فھن وجات له حتى بتار لاو 
أن يجب عليه موی عد الْوقاة إلا أن يقَالَ إنّ نكاحهن في حَكْم الايد أنه لا يجوز 


كر كن و م 0004 


استدامته بحال قلا يجوز أن ينبت له خصاتص التكاح الصلحيخ. ويجاب عنه ين العح 
الْفَاسِد إا إا الل به الات أوجب عد الوفاة على المتصوص فهذا أولى. ويلتحق به 


الال ما إ6 طق وأجدة مم أو م ثم ايها ؛ ثم مات قبل الفرعة ف شرع بهن 


وتخرج | ملق باع ورت لبتي كا تم أنه خم وا أل فذكر القاشيي فن 
خلافه آله یجب على کل واحدو مِنْهن عله لوفاة إن لم يكن دحل پهن يسقط الفرض ييقين 


SG دع‎ 


وإن دخل پهن لزمهن أطول الأمرين من عد الطّلأق ومن حينه وعد لوقاو ِن حينها؛ لآ 


10 اا بحر آذ کون مطل وآ ؛ کون زوج فل ف فلا تبر الذمة يدون ذلك وهنا 
يحالف المنصوص عن حم فاه ص ' في ردآية أبي طالب أله يي يت لين اص 


القرعة 3 تورث ا عل 0 5 00 عل الوق و ل م أن اعد تابعة 


ين سے صصح سم 


سوی عد بن الان اين ا ا ا عد ا ۽ لان ال س سه ع 


سر 7 سر ص فو م تیو یی ل عر" عر وس ص ماصع 


ون حكن ہیل اشنم بها کا مق فج ان بک مھا حكم الب لها من تون 


کے ي 0ص سمه مه و و 


الطلاق ولوازم فعلّی هنا المتصوطق ۽ يڪرج في مسالة من أسلم على أكثر من أربع ثم 
مات قبل أن يختار نهن أن بشع بين رع نهن فين السُخارات وتلزمهن عله الوفاة من 


حينها ويلزم السهوكة عله الوطء من حين الإسلام إا فلتا: إن عدتهن يِن جين الإسلام 
وعلى قول اقبي على الجويع أطول الأجلين. 


ومئها: إذ)ا أصدق الزوجة عبد مِن عبيده فحكى طائفة من الأصحاب في المسالة 


صن 


روآيتين: 


القاعدة الستون بعد المائة o‏ 


أسنها: كه يي باقر وليك لها الوط منم ورج إن عقيل فيا جهن 
خرين: أحدهما: لي ا ار حر والثّاني: يعطي ما تختاره هي» » واتار أَنهم إن 
َساووا لها وأحد بالقرعة وإلاً لها الوس الْمنصُو ص عن احم في ذلك ما قله مه 
في رجل تزوج امرأة عل عرس عدي قال أعطيها من أَحْسَنِهم؟ قال: لَه لِك 


ولكن ي بعطيها من وسطهم فلت له: َرَى أن يقرع بينهم؟ قال: عم فقلت: 3 تستقيم الفرعة 


سو اس اوس ےی سل یو ر ر ص سے سے 


ل نعم يقرع بين العبيد. لك أ بكر ا على ا ريه على حار م 
شتبة. قال الْقاضي: ولا يصح هذا التأويل؛ لاه قال: بعطي وسطهم. ولو کان معينًا لم 


اا جا قوم حادم وسطا على قذر ما يحم يذلها. 
ومنها: : إ6 دهان إلى وليمة عرس واستويا في الصفّات المرجحة أف يبنهما. 


ت م 2 پد و او 


ومنها: إذا زفت إليه امرآتان معا فإنّه يقدم إحداهما بالقرعة. 
ومنها: إذا أراد السمر يإحدى زُوْجَاتِه أو الْبَدَاءةَ يها لم بجر يدون فُرَعَةٍ إلا أن يرضى 
البوأقي بذلك. 


سر وص سو 2 8 جرهم ەس ت 


ومنها: لو طلق امرة ِن نساقه مبهمة يان قال لامرآتيّه: إحدَاكُما طاق ولم ينو معينا ذه 
وفيه 


4 


يعين المطاقة بالقرعة في ظَاهِرِ المذهب ونص عليه أحمد في رواية جماعة وفيه رواية 
ان أن له تعييتها انار وتوف أحمل مره فيه في رواية أبي الحارث. 
ومنها: : إذا طَلَقّ واحدة مع من ناله ثم انها أو جلها اداه كَمَنْ قَال: إن كان هن 
الطّائِرٌ رايا تفلانة طَِ ون م يکن عرب َه طق فر وم يعرف ما كان الور 
أيضا أنه تعين بالفرعة ول له الاد كما آله َو أعتق آم ِن لماه وها يها بالفرعة 
وحل لَه البَوانِي لأن الفرعة قامت مقام الشاهد والمخير للضرورة والشارع لم 07 
اليد يما في تنس الأ بل يما طهر ونا وان كان َال ما في تقس الأ والمجهول 
کل م مادام 5 فإدا علم ظهر حَكْمَهُ کالاجنهاد مح النّص والتَيمّم م مع م الماء» وقد 
TT TT‏ 
َل السا *: ال الي قال: 


مسو 4 وھ دم اس َو ل LU‏ 


كر أن أَقُولَ في الطّلاق بالفرعة. قُلت: آركيْت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة آي لجل 


4 


(1) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى من فقهاء الحنابلة وكان من أصحاب ابن حنبل رضى الله عنه. طبقات 
الحنايلة (۱/ ۳۲۲). : 


Al‏ القاعدة الستون بعد المائة 


Cf 


الْميراث بعد الموت. وهذه اختيارٌ صاحب المغني» والمذهب الأول وعليمٍ فو ذكرَ أ 
المطلفة غير عر صاش القرعة وله بذكر ذلك لزمه الطّلاق فيها. وهل ترجع التي وقعت 
عليها القرعة؟ توقف فيه أحمل مر وال في رواية الميموني : إن كانت تزوجت لم ترجع 
ل لان حى الوح الكبي تعلق يها فلا يل ول : في إسقاط حقه وضنع نكا وإن لم 
تتزوج فإن كانت القرعة يفغل بفعل الحاكم لم ترجع إلبه أيضا نص عليه في رواية الميموني 
أيِضا. قال ابن أبي موسى: وعو يرع إلى أن حكم الحاكم له اثر في تّيم . وفيما قَالَّهُ 
نر بل الظَاهِر ليجع أن عل الحاكم حكم فلا يقل قول اوج فيما رقع فعْل الْحايم 
ن تليق حکم الحاكم تعلق كلم اوج وأولى. ملم كن لمن الحاكم رجت 
إليه. نص عليه أيضا لأن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة فكذلك بعدها إلا أن يضمن 
إبطال حق ليره ولم يوجڌ ذلك هنا وحن بي بكر وان اماد لا يرع اليه لاه اا متهم في 
تفي الطّلاق عنها فلا قبل قول فيه. 
ومنها: لو رآى رجلآن طاثرا فقال أحدهما إن كان غرابا فامرآتي طاق تلاا وقال الآخر 
إن لم يكن عراب فَام آي طالی قلا فيه وجهان: ٠‏ 


عر را م 


أحدهما: : بيني کل اجلو مِنهما على يقين کاو ولا کم عليه بالق ولآنه مدن 


لحل زوجته شاك في رها يخلاف ما إذا كانت الزوجتان لرجل واج َه ب ت تيقن زوال 
التكاح في إحدى زوجتيه فلذلك عيتت بالفرعة وهنا اختيار القاضي وبي الْحَطَاب وکر 
من المتأخرين. 

والاني: له يفرع بيتهما فمن وفعت عليه الفرعة علقت زوجت كما لو كاتا جل واج 
وهو اختیار الشيرازي في الإيضاح وأبن : عقيل والحلواني وقي الجاع للقاضيي آله قياس 
المذهب وعلى الأول فمن اعفد ختطا الآختر دونه حل الوطم وإن شك وتَردد کف عه 
وجوبا عند الْقاغيي. ٠‏ وورعا عند ابن عقيل والمتصوص عن احمل في هذه المسألة ما رواه 
بن عبد اللّه أ قَال: يعتلآن نساءهما حّى بيقن يحمل آنا کون حَكْمَا قوع الطّلاق 


عو مور عو م و وء ۹ چ2 


على أحدهما ولكن : تخرجه بالقرعة كم روا الشالنجي عنه ويحتمل وهو الأظهر آنه 
متع من الوطء خاصة كما اله القاضي. 


فال الشيخ تقي الدين: تالت ُصوص أحمد فوَجَدنُه يا مر ياعتزال الرجل امرآته في کل 


مين سل الا لها الاق ود ل نري خر با فیا م لا کی مسي کل ا و 


القاعدة الستون بعد المائة ۷ 
القاعدة السشتول إعكالاا ر ب ا ت 
َم بعلم أله بار اترما بدا وَإِنْ علِم أله بار في وَقْتٍِ وشك فِي وقت اعتَرلَهَا وقت الشّك. 


ومو مرو سه 02 وه 


وَحَاصِلْهُ آله مى على الطَلاق بشرطر وأنكن وجوده فإله يعتزل امرآته حنّى بعلم ا ا 
نص على فُروع هتا الآصل في مواضع 
منها: إا قال إنْ كُنْت حامِلا فأنتٍ طالق يعترلها حتى يتين الحمل. 


ومنها: إذَا وکل وكيلاً في طلاق امرآته يَعتولها حتى ّى يدري ما يفعل. 


ا صر ت 


ومئها: إذَا قال نت ٠‏ طَالِق ية القدر يَعتلها إذا ع ا لإمكان أن يكون 
أول لَيلةِ. 
ومنها: ا قال أت و عالق قبل موي يشهر وها ملا قله عن مهتاوينها: مسالة مسألة 


إن كان الطائر عراب وهي هذه المسالة: 


صب وام 


ومن مسائل الْرْعة: إذَا قال لامرآئه إن ولّدت ذكر) فانت طَالِق طَلْقَةٌ وإن ولت انی 


فآنْتِ طاق طلقتين ردت کر وأثتى منعَاقِنِ وأشكل السايق مِنْهُمَا فوجهان: 


ورت و ب 


أحَدهُما: أنه بقع بها وأحِدة لاله اميق زر عن تسر يه يلق E‏ 
وشك هل طَلَقَ واحدة أو اين وهنا ) قول آبي الْحَطَاب وَرَجَحَةٌ صاحب الْممني. 


ووو ر ا م یو 


والثّاني: يعين الواقع منهما بالقرعة اله الققاضيي وآبن عقيل لاد تين يقن وقوع أحد 
المتعلقين وشك فَميّرَ بالقرعة كَمَا و تين دقوع طلاق إحدى الزوجتين شك في عه 
ومَأَخَل الخلاف 3 0 ل 0 : في إلحاق علق لأحد لآعيان ا 


0010 


وا 000 
ومن عراب مسال الْمرعةٍ في الطّلآق: إا قال لِرَوْجَاتِه الأربع: نكن لم آطَأمَا اليل 


تس طوالق ولم يا تلك الله دة مهن شمر عند الأصحاب هن يطل 
تاا لا؛ لان شَرط الطّلاق وهو خو الوط في الليلة قد تحقق ک e‏ 


> وهي 


ي جر نها لا يع للإلاج تح رط على اْجويع ذف واجدة فيطل الجييع 59 
ا لان لكل وأحدة :ٿث صواحبات لم يطاهنَ فاجتمعت شروط وقُوع اللات عليها. 


سے 207 


وَحَكَى أبو بكر في اتبيه في المسالة وجهين عن الآصحاب: أحذهما هنا والآخر: وهو 


اہو چپ 2 


الي ذكره ؛ ولا وجزم به أن إحداهن تطلق لا لباقي يطاشن انين | 5 ا u‏ 


ورس صر صا پر سے مر 


َم امتنع عن الأولى طَلَقت اللات وأحدة وأحدة ل أمتنع 


E۳۸‏ القاعدة الستون بعد المائة 


هھ 


وأحدة والتّالنة والرابعة تين فلا امتتع عن اة لقت الأولى انين والأانية اين 


والالئة كذّلِك رك ل فلم س عن الرليعة امتنع ۰ وي غير زوجة 


ام 0 6 200 ان ا چ 


ل يدون زوج وإصابةا ومالف رجعة براقي 


وتبرج كلام إن يقد على الامتتاع من وهن مرئيا؛ لاکه لا بين إلا كذلك فإِذَا بي 


من اليل زمن لا يتسم للإبلاج في آرم فقد تعذر وطء الأولى حيئئن فطل الَادّة 0 
طلقة طلقة فإِذا بقي من لا يشيع للويلاج في الكلآث ا الكالئة فتطلق به الأولى 


رو سي سن سس ب 


والانية والرابعة طلقة طلقَة فيجتمع على الأولى والئانية طَلْقَهٌ وعَلّى الثَالتَةَ والرابعة طلقتان. 


ا 
عع م 


6 بتي رمن ل ع للإبلاج في ت ا ا ا 
والرابعة فيجتوع على الأولى والثانية طلقتان وعلى الرابعة ثلاث طلقات فتحرم حيتئذ 
وتخرج عن الزوجيّة قلا يبقى الامتتاع من و شرطا لطلاق صواحباتها؛ لآنّ بير 
الكلام: يكن لَم طا َأما اليه وهي زوجي وا َلك في هذه الرابعة؛ وهذا يرجم 
إلى آله می حاف ڀالطلاق على فل شيء في وق مسيم مر عله في آخر أجزاء ذلك 
لوقت آله لأ يحنت لآنا تة إلا و يترك لِك في آخير لوقت فيستعِي وجو الحو 
عليه حيتئل حينئلق. تيء والمعروف من المذهب أله يحنت في حال التَعر كما لو حلف يشر ما 
5 ) الكوز اليم قلف قبل مضبي الوم له يح في الْحَالء وعلى ما ذكره ایو بكر لآ 


o 8ع‎ 


يحنث. وقال صاحب المستوعب: ويمكن أن يقال E‏ وقت وين 
سه من لمم والأنية لي تليها. 


f7 Sof مد‎ 


ومثها: إِذ ادّعى الزوج الرجعة والزوجة انْقضاء اعد في آن وأحار فيه وجهان: 


6 ومع دوعو وس 6 - بي ورد لي موسو م ر 


أحذهما: ك والاني: يفرع بيتهما فمن قرع 
له فالقول وله معو 


ومنها: IS‏ ا عليه انها می بالقرعة دك بو بكر وإن الى 


2 4 وو ووو و 


من وأحدة غير معي فيي المحرر 0-6 أحدهما: يعون بالقرعة. والثّاني: بتعيينه وهم 
مُخْرجان من الروايين في مسالة الطَلاقٍ وقي المعتى ل له وطء الجويع وى وأحدةٍ منهنَ 


فر لم ببق :بيو واحدةٍ تعيّن الإيلاء فيها أنه لآ يمكن وطوها يدون الْحِنْثْ في هذه 


ی رای خی ر ت وور 


الحال يخلاف ما قبْلها َا بصي ماليا يدون دك 


القاعدة الستون بعد المائة ۳۹ 


القاعةة السكوك بع ا ااا يي س 


ومنها: إ6 تعر بات السب بِالْقَاقَة إا لعَدمها أو لِعَدَم إلحاقها باَب لإشكاله عليها 


ل و وهيل و عرس وام امد وه اه 


ولاختتلافها فيه وتحو ذلك فالمشهور أله لا يلحق بالقرعة وقد قال أحمد ل في رواية علي بن 
ون ا في لات وعُوا على امرأة فافع بيتهم» قال: لا أعْرِفُهُ صَحِيسًا 
وأوهنه» وقال في رواية ا رور اه د في ل " عب إلى ا بع 
ين هذا احيث وی هذا قل بیع له يك ی يبل شيب فيسب إلى من يعيل طبه" 
إليه من المدعين له فيلحق به؟ على وجهين: والأول قول أبِي بكر وآلثّاني قول ابن حاماد 


وأختار صاحب المحرر آنه يلْحق بِالْمدعِيين معا كالمدعيين لعين ليست في يد أحَدهِما إذَا 


سے وه ت و ر ص 


استويا ف ي الأو عديها فن العين ‏ سم یما وکنا هاهتا بلح السب بها | إِذْ ل يمكن 


ول a‏ سات آَا عبْدِ الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه 
أيهم وفع على امرآو في طهرهاء اش تقول فبه؟ قال أحمد: إن ولَدت حيرت الابن أَيَّهمَا 


ومس سس عل عو ميو 


شاء اختار ويرتهما جميعاء حير في حياتهما اهما شاءَ من الأبوين اتار. قال القاضي: 
هذا افق لول :اننا ايك ا بشن إلى - مَنْ شاء مِنْهُما. وال الحارثي: إِنّمَا 00 
پس نس لهسا كما اختاره صاحب المحرر لذ اوموق ا 

1 للحضائة والأظهر عندي E‏ َه إذا ألحقته القافة بالآبوين معا ور 72 و 


سے واس ST‏ رس 2 


في امقام عِنْدَ من يتا مِنْهمًا. له سل عَنْ حَدِيث عْمَرَ حلي عُمَرَ فيه هان 
لحان ومن ا ل بط تما لح جه لزعو قرم في المي في كاب 


راض وهي ) مأخوئة هعم مما روى صالح عن أيه آله قال: القرعة أراها قد أفرع 


جه 252 


الي ية في حَمْسَة مواضع فَذَكرَ منها: وفرع في الود من حديث الأجلّح عن الشعبي 

عن آي اليل عن زي بن رقم وهو مختلف فبه. وأذهب إلى القرعة؛ لآنّ الي كل أفرع. 
قُلْت: إن بَعْض الاس لآ يجيزون الُْرْعَة إلا في الأموال. قال: يس قد أف الي ككل 

بین نسائه؟ وافرعة في الثرآن في موضيعين. وظاهرٌ هذا آله أخذ بالقرعة في السب وقد 


ر 08 ا ل و 


ذكرنا طرق حليث ۽ نيد إن أرقم والاختلاف فيه وكلام الْحَفّاظ عليه ه وتوجيه ما تضمنه من 


توزيع العم في جزء مفرٍ. وقد قال بو بكر عبد العزيز :رصح اثلا ب وآ حم نحي 
النكاح إن ألْحقت الْقَافَةُ الْولّدَ يأحد د الواطئين وكانتت 5 حلت لأولآد الآخر ولم تحلّ 


.)۲١۲ /۱( القافة: جمع قائف» والقائف: الذيب يعرف الآثار» يقال: قاف أثره إذا تبعه. مختار الصحاح‎ )١( 


313 ' القاعدة الستون بعد المائة 


Og AZ ا‎ 1 


لأحلو من الْواطِئيْن كوه ريبة له ون لم نوجد قاف إن ُلنا: يضريع السب حرمت على 
الوأطتين وآولآدهِم كَمَا إ6 اد شتيهت ذات محر م يجبي وإن قُلَنَا: رلك حتی يبل فيسب 
إلى أحدهما يميّْل ۽ الع في حلها لول الآخر يلبن هذه المرأة احتمالآن ذَكَرَهُمَا صاحِب 
الترغيب في الرضاع. 

وآ حکم اعد فقال: أَكثَرُ الأصحاب إن الحقت القافة الولد بأحدهما القضّت به 
عدنّها نه ثم اعتدت للآخترٍ وإن ألحفته بهما انض به لها مِنهُما. وفي الانتصار لاي 
الطاب لا تيع على أصلنا أن تقول تي به عل أحَلِجِمَا لا بع ومذ لاخر في إق 


0 ساملا 


الحقنه الْقَافهُ فة بهما كما لو وطتها رجلان بشبهة وجهل السابق: وأا لذ ماع نب رن م 
نوجل قاقة ' وأشكل علبهم قَنِي الإفتاع لابن الزاغوني يضاف إلى أحدهما بالقرعة وتنقضي 


سو وہہ و îr‏ ا 


به عدلها منه. قال: 210111101010111 


رو وساي و 


حيث لم ينسب | إلى واحد مثهما. وفي المجرد والفصول والمعني يلزمها أن تعد بعد 
وضعه بثلاث روء أنه إن کان من الأول فت أن يما عليه من عد الگاني إن كان ِن 


رر د 


> مو تس 0 


الثاني فعليها أن تُكْمِلَ عد | الأول ليسقط الفرض بيقين. 
واا حكم الميراث إذَا تَعَثرَ إلحاق السب يواح منهما ومات الولد قَفِي المجرّد في 


و سوسا ءلم 


1 اکر بفيرات كفن‎ 0 / es 


کے کا ا ا و بے 


و ري ول تبان کین للح اراد مجان ر ست بان 


و ورو 


5-86 أن القرعة إِنّمَا د 2 ون 4 الم اجنم ين الارن و مك أن بكرن 4 
والتّاني: أن | الْقاضِي ذكر في المَرَد في كاب الفرأيض: أنه يوقف المشكوك فيه حى 


يصلح عليه ثم العجب ائه جعل لِلأم م هنا الث حيث يشك» هل لها الث أو الس 
وكان ينبني أن تعطى بمقتضى الفرعة التهى. وأقول: ارڈ م آرم ين الإيتاف لذن فيها 
فصلا للاحکام وما احتمَال كوه مِنْهما فهو بعد جدا لاویل عليه نما لتيل على 


ورم ملسم مو سوہ و 


العادة الْعالبة وأنّه اير" لواحدد مِنهما نعم لو عولتا علَى هنا الاحتمال فس إر كه بينهما 


رواےہ و 3 


بالسوية وهو متوجة أيضا. وآما د حول القرعة فيما تستحقة الام من الث أو السدس في 


القاعدة الستون بعد الماثة ش 4:١‏ 
القاعدة الشعول إا ي حر ا د ا 


ول سدم بشو 
0 


2008 و مومس ص وس 2 8 2 0 8 fog 2a‏ سيره 
مُمْكِنِ» كَمَا لا ندل القرعة فيما تَستَحِقَهُ الْحْتَى من ميراث ذَكرٍ أو أنْتى ولاه فيما يستحقه 
من له حاجب مفقود ونحو ذلك. 
o‏ سيم ارس کے كيدي - فر يننا أبن 0 ° E‏ ا “سيت 0 موسي ماري 
تثيية: هذا اكلام في إِلْحَاق السب ابتداء بالقرعة فما ذا قر يولك مبهم من أمة له ذ 


ص ص م ا ب ر کی سر U‏ وش مسا اه سس ص هم مره دو 7 و 


مات ولم يشي وتعذرت القافة فرعتا أجل أ ية فمن خرجت عليه القرعة فهو حرء 


a‏ 2 و سس روو ا و عي و و ل ار ا 
وهل يبت تسبه بذلك؟ فيه حلاف سبق ذكره؛ لان الحرية هنا مستندة إلى الإقرار والقرعة 
فرج رو 


وم ا ا ل ل ا ہے ورو سو ےو 220 
٠.‏ 


ومنها: إذا بلغ سبع مينين فإئه يخير بين أيبه وم في الْحَضَائَة علَى ظَاهِرٍ المذهب فَإِنْ 


لم تر وأجدا مِنْهمًا أذ اخقارهما جويعا فرع یتما على ادهو وق وجه يط لأ 
o ©» ~o i <“ SF‏ ر ص ت َه سے ص oro oe Cea‏ و 
وأا قبل السّع فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان كأخوين أو امرآتین كأختين فاه 


بعين أحدهما بارع أيضا. 

ومنها: إ6 استحق القود ا واا في مباشرة الاستيفاء قفيه وجهان: 

أشهرهم: هيمد حدما بالفرعة. ولكاني: ين الإمام قا ابن لبي موس هذا إذا 
کان الول وأجدا ف انوا جماعة ولب ولي کل واد مهم أن يفص" على الكمال 
ففيه وجهان أيضا: 

أحدهما: أله يقرع بيهم فمن رجت فرعته أقيد به ويب لِلباقين الدية. والقاني: يا 


ص سے ا اس ر و ووو 


بالسّابق في لقتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين» فان تلهم دفعة واحدة قم من تخرج له 
القرعة ولم يذكر صاحب اني سوى هتا الْوَجْه. وقال أبو الْحَطَّاب في الانتصار: يقل 


ال رو م ماله 2 ورات ل لقت ي وا رت عن ا 
مم إا لبوا الل فليس لهم غيره ويكوئون قد أخذوا بعض حقوقهم وسقط بعضهاء 
اي ے یہ لس عو 


وبعد بآنّ القصاص لآ يتبِعَض في الاستيفاء والإستقاط. 


م ومس وده 2 وک سے صم e‏ 0 ص اس ہر کیک ال ا رص ص سا 02 9 0 
ومنها: إذا أعْطَيَا الأمان مشر في حصن ليفتحه لتا ففعل م اشتبه علَيتا وأدّعى كل 
مره كيو بع مسجم 2 اوم 2 
منهم أنه | تأمن ففيه وجهان: 


2 وو سوم r‏ بير ل لين 2 


0 ا 0 ا ع د مغرو وو م ت .1 ك 

أحدهما: وهو المنصوص في رواية ابن هانئ أنه يحرم قتلهم واسترقاق جميعا. 

سيك مام يع عر يي ووه ليقف سي سرو عو وي سد ىف وو م اس ساس م م ه86 م ره 
والكّاني: يخرج أحدهم بالقرعة فيكون حرا ويرق البافون» وحكي ڏلك عن أبِي بكر 


والخرقي لذ القرعة مير الْحِرَ من الْعبْد عند الاشتباي ولو كان حر الآصل كما لو أقرَ أن 
کے وار اا 0 لهس و سوس كر سل 


أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولده ثم مات وَلَم يُوجَد قافة فنا تفرع بينهما للحرية وإن 


بح القاعدة الستون بعد المائة 
کان حر الأصل. ومن تصر الأول قَال: : إرقاق الباقين هنا يؤدي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك 
في إباحته بخلآف »من مره أعتق اح عييله واشتبه عليه فاه لش فيه 4 سنوی استدامة الإرقاق مح 


2< 
04 ا 


الشّك في زواله فالاستدامة ت 3 تبقيه على الأصل الذي :7 يتحقق زواله والابتداء قل عن 


8 عل r‏ سر سس سس ن سوسس 


الأصل المتحقق مع الشّك في إبَاحته سم لو كان المعطي ِلأمَان امرآة وأشتبهت ت عليئا 
جیه جوز إرقاق السام سوى وأحدةٍ بالفرعة لان التْسَاء يَصيرل أََِاء يقس الي ققد 


اشتبه ها هتا الرقيق بحر الآصل كمسالة الإقرار الْمشار إليهاء وكذكك لو أسلَّم واحد من 
جصنن تل جد فم حه وای کلم ل اسم و بخ م بالقرعة واحل فلا يسترق 
ويسترق البانُونَ لام إا أسلموا بعد القهر وذلك يوجب استرقاقهم على ليكسبوا فقد 


چرس 04 ه ومس برو سو سي و 


اشتبه هاهنا الحر يمن يقبت استرقاقه فيميز بالفرعة. وجعل أصحابنا حكم هذه الْمَسالَة 
حكم مسالة دعوى الأمان في جريان الخلاف فيها. 


ومثها: ذا علا مالا لمن يفتح الْحِصن فَادَعَى اتان كُل مِنْهُمَا آله الذي فَنَحَهُ دُونَ 
الآخرء فقال أبو بكر في التَنبيه: فيه قولآن: 
أحدهما: اننا مهما بين ا له. والآخر: يقرع بيتهما فمن 


ضا عو معو ساسم وس 


أصابته الفرعة كان المال له 
ومنها: لو حلف پيمين ولم يدر آي الأيمَان هي فالمنصوص عن أحمد آله لا يلزمة 


شي قال في روآية ابن متصور في جل حل پييين لا يدري ما هي َلاق أو غير قال: 


و ق ص 2 م وو پې ۶ س9 سس رار > ° 0 وده > 


ا يوب عله الطَلاق حتى بعلم أو يسن واه آله لا يزه شي من مات الأيمان 
كله لآ الأصل براءة الذمة مِن موجب كل يمين باثفرادها. وتوققب ؛ أَحْمَدُ في روآية أخخرى 


كه gr‏ ا ا 


قال صالح: : الت أبي عن وجل حلف على بين لآ يدري م حل يالله آم بالطّلاق أو 
بالمشي قال: لو عرف اجترآت أن أجيب فيها فكيْف فكيف إذَا لم يدر؟» وفي المسالة قولآن 


آخران: 
أحدهما: : أنه يقرع بين الآيمان كله ن اَلاَق والعتاق والظهار 0 ألَْيين بأللّه فما خرج 
بالقرعة زمه 4 مقتضاف وهو بويد 3 ضمنه “من ليقع الاق والعتّاق بالك ولَكِنّهُ احتمَال 


مسو و رص ر سے 0 


ذكره ابن عقيل في فنونه. وذكر القاضي في بعضص تعاليقه 8 استفبي في هذه المسألة 
وف فيها ثم َر ف قياس امهب أله بشع بن الان كلها الاق والعتاق والظهار 


وبر و ماسح سا يي سد سادهة 


بين پاب فاي ين وفعت عَلَيْهَا اقرع فهي المحلوف عليه َال لم لم وجلات عن | 
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أحمد ما يقتضي آله لا يأزمه حكم هله اليوين وذكر رواية ابن منصور. 


21 وو 08 سور و هع لس 01 سے ت 51 ا ا 


. والثّاني: َه يمه كفارة كل يمين لأئه بيقن وجوب أَحَدِهِما وشك في عينه وذكره ا 
عقيل في فونه أيضاء وهو منّجَهٌ فيما | إ6 علم ها إحدى الأيمان المكفرة وما إن شك هل 


هي مما يدخله التکفير أو لا؟ فلا زول شكة بالتكفير الْمذكُور وفي مسائل إبراهيم الحربي 
سيت رجلا سال خمد بن حل عن ين انها قال ل كن E‏ 
الرجل: ليس أذري كيف حلفت؟ فقال أَحْمَل: حَلكَنَا یحیی بن آدم قال: قال رجل لشريك: 
ا حافت ويس أذري كيف حَفْت؟ فقال لَه شريك: تنِي إذا دري أل ات 
ا كف أك اتن بيعت الروة مل أن يَكُونَ الماد که لَم در بماد حلف فيكون 
كرواية صالح السابقة بق ویحتمل أله لَمْ در ما حَلّف علي مل أن يَعْلَم آله حف بالطّلاق 
مدلا لعل شيتا وني ما حلف عليه وهنا َد ١‏ شك في شط الاق وهو علي لا يلزه 
طَلاق على المذهب عند صاحب ٠‏ المحرر وفيه وجه يحتث في آخر أوقات الإمكان لان 
الأصل وجود [ما على عليه وو عدم و حلّف يالاق لا يل كن هنا رط الاق 
وجودي] وهو الفعل قلا يقم الطّلاق بالشك في وجوده وأفتى الشيخ تة ّي الدين فيمن 

حلف لا يفعلن شیا تم نسیه آله لآ حت ل ما سن ا و م إلى ال 
المذكور في الصورة الأولى. 


وس سے و و 


وينها: ل ل زهان 0 لزعل بالاخهيار واعتلثوا في البادي بالاختيار من 


ا I‏ اا ل المد“ سر لقاع کم , ل ا 
أفرع ينهم وحار صاحب التَرغِيب آله لآ يصح عفد المناضلة حى يعين المبتدئ فيه 
بالرمي. 

ومنها: إذا استوى اتان من ) آهل ا في درجة في المجردٍ قم اسنها ذم تہ أقدمهما 
هجرة دفي الأحكام السلطاية“ يدم بالسابقة في الإسسلام تم بالدين تم بالسن ثم 
بالشجاعة ثم ۽ ولي الأمر م ل NG‏ وإن إن شاء ركهم على رأيه واجتهاده. 
<< ومنها: إذ ارم الإمامة العظمى اتان ن وتكانا في صِفات الترجيح فدم أحدهما بالقر 
قال القَاضِي: ا 


عة 


)١(‏ هذا الكتاب للهمام الماوردى - أبو الحسن على. 


٤‏ القاعدة الستون بعد الماكة 


ت 2 


وينها: : لو عدت الإمامة لابين في عفدن رين وجهل الستايق مهما ال القاضيي: 


يخرج على روايتين: إحداهما: بطلان الْعَقد فيهما. وآلثَنِية: استعمال القرعة بنَاءٌ علّى ما إذَا 
زوج ايان وجهل السابق منهماء نه که على روآيتين كلك هتا انتهى. ولَكن المشهور في 


حکایة الروأية الأولى في كتاب القأغبي وأصحابه ك يفسخ التكاحان وقياس هذا آله يفسخ 


0 


العقدآن لأنَهمَا ما لان ن عبر نع. 
ومنها: إو الإمام قَاضِبين في بل عملا واحدا وفلتا: بصِحًة ذلك فَاخبيَلَف 


و اك 


الخصمان فيمن يحتكمان | إليه فالقول قول المدعي. فان تساويا في الاعوى 1 أرب 
الحاكمين اهما قان استويًا أفرع بينهما. وقيل: معان من التخاصم حتى يتفقا على 


أَحَدِهِما. قال القاضبي: والأول أشبه يقولنًا. 
ومنها: إذَا هج هجم الخصوم على القاضيي د دفعة وأحدة وتشاحرا في لتقو ولیس فيهم 


مسافر” نه يقدم أحدهم بالفرعة [وكذا إذا ادعى الْخَصمَان عنده 7 فته يقم أحداهما 


ووو 


بالفرعة]. 
ويتها: القرعة ف في الْقِسمة إذا عدل القاميم السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن 


ختلفت وبالرد 2 يا ا يقرع بين الشركاء وهو مَخَيّرٌ إن شاء کتب اسم كل 
e‏ تم تخلط لاع وخر على کل اسم ۽ رفعة منها. وإن شاء كتب اسم 
گل سهم في رقعة ثم حلطها احرج واحدة واد كل مِنهما على اسم واد حل من الشركاء 
فإ تمت القرعة لزمت القسمة للشركاء. وفيه وجه: لآ زمه فيم فيه اا 


ت ےو و ور 


بعد القسمة PE‏ دخلها الرد فيشترط لها التراضي 
ومنها: إذا تداعى اتان عیتا پيد الث افر بها 16 مبهما وقال: لا أعلم عيته فل 


يقرع پيتهما فمن َر فهِي لَه وهل يحلف؟ على وجهين. ذكرهما أبو بكر. والمنصوص 
عن أحمد أن عليه اليمين وعليّه حمل حديث بي هريرة: 9 حب الرجلآن 0 أو 
كرهاما فلیستھما علدا له َال: إذَا كرها اليمِينَ وخرجت القرعة لآحَدِهِمَا فهي له بعد 
بمين» اوسا کون اا عار هاري ار لي وحار رار 


نص عليه في المردود في رواية ابن منصور. ون قال: قي ل ب إن وكا 
لمن هي؟ ففيها لاه أوجه: 


إحداها: يقترعان عليهاء كما لو آكرَ بها لأحدهما مبْهما. 
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والثّاني: يجعل عند أيين الحاكم. والكالث: قر في يل من هي في يلده. . والأوّل ظَاهِرٌ 
كلام الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النّصر وغير رهم. والو جهان الآخرآن 


4 هھ o‏ م اه هي 2000 ا صم سو لل م وو ما يمعو 
رجا جان ين ص من هي في يلو شي ترق اه ليس له ول يرق ماه عا مين 
موسو مهم 3 ےم سوس ورو L-0‏ 


هَل يدقع ليه آم لا؟ وهل تقر بيد من هو في يله آم يتِعهُ اْحَاكِم؟ فيه خحلاف: 
ومنها: إا تداعی لان عيتا ليست في يل أحلدهِم) فنِيها وجهان: 


ےہ ورو وه ور ووت و سوروت سرت ا ا 


أحليهما: يسم یا كني پيم والاني: فرع يتهما لی لمن فيع كما ا 


or‏ ا سے اوس ا ن o‏ ل جل سر 0 OE‏ مر 


كا ميان عن فم ا ا TT‏ 
غبرهما أو لا کون في يل وأحلد منهما. 
ومنها: إا تعارضت البنتان في المسالة ثلث ث روآيات: 
إحداهن: يسقطان بالتّعَارضٍ ویصیران کمن لا لا بيئة لهما. والكّانية: بستعملان يقِسمةٍ 


ال ا والالكة: ر اشا بالقرعة فمن فرع له حلف ل لد 
کا کی لقي في بنش کی مل الك لی کی بن لااب وكا 
كتاب الْمجردٍ والخلاف. وقال: إنما معتاها أن البينتين قطان بالتعارض وتصير الْعين في 

بل يرما مدان قرع تما على ما ققدم وص ْم بها IES‏ 
فقال: لو آقما اليه يما أقطت اين جما لآنا كل وأحدَة ما فد كلت 


رر ر 


صاحيتها ويستهمان على الْيَوِين. وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية الخرئ: - 
ر ا تی بین أو يلسا عليه ولو كانت العين ۽ الْمَارَعْ فيها ب أَحَدِهِمَا قلا 


ا بل قدم يي الْحَارِج في أشهر الروايتين وفي الأخترى بيه الدآخل» إلا أن يكُون 
لاوم في سسب الي بان يي کل نهم أله شترآها من ري أو انهبهَا منه ويقيم ذلك بين 


ص ص 


یو راتان _ 


سم 7 


يتَعارضان؛ 5 e‏ 8 تا عل أذ ملك 
هله ٠‏ الذار لزيد وعنه هو سميئك فلذلك لم يبق لليد تير أنه قل علم مستندها وهو الشراء 
ادي عورض بمثله وَهَذِه الرواية اختيار أبي بكر وابن أي موسى وصاحب المحرر. 


واتار أبو بكر هاهتا وآبن أبي موسى أله يرجح بالفرعة ونص عليه أحمد في روآية ابن 


سر اوسا صر 
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ار 3 ا م ين أله شترا با ل 


E‏ سب Go‏ سا سوير HE‏ ا 


ينا نل اماه الم ب بدي ادص ند ا تراه به. لت إن كان الوب في 


ید أحدِهما ولا يدري أيهم اشتراه اوک قال: لا ينفَعُهُ ما في يده إ6 كان مر أنه و 


فلان فلا يتفعه ما في يلده. سي اب ا 


وذكرَ 3 جاب بقسمة ة الوب بينهما 2 تم تأوله على اه کان في يديهم وما ا جاب 
حم فيه بالْفرعَة كما كرتا وما 0 اقم 0 لري فن إسْحَاق بن 9 


pas 20 2‏ ر ر مضيو سوس 7 


يذكر لأحمد أولا المسألة وجواب سقيان فيها فيجيبه حم عنها بعل لِك يامراق 


بالمخالفة ة ريما بشمة جواق ا يجواب 2 وقل وقع ذلك للقاضي كتير 0 


لِذَلِك وليراجع كلام أحمد من أصل مسائلٍ ابن منصور» ووقع في الإرشاد لابن أبِي موسى 
في هذه المسألة كما وقع للقاضي هنل عن احم لذ كان الب" في يك اباقع نهو 


ror‏ و وس ع مه 


يتهما نصفين وإن کان في يل أحلدهما أفرع بينهما وهو وم أيْضا. وذكر الشيخ تقّي ) الدين: 


غيم - وس سه جم و ديد 


أن مقتضى المذهب 6 إ شهدت البينتان بالْعقدين 8 الإقرارين أو الحكمين أن يصدق 
البينتان به إن ا ل و 


E 


منهما. فهنًا إا أن يقرع ع أو يبطل العقدآن, قلا ييقى هنا نا عق صحيح يحكم به فيفر 


ذي اليد وتكون الدعوى حي جيذ لمر ار نه او حي ال ال TT‏ 
د اشتبه أسبق عقدي جع أن بسحي إلا 8 ار الفح فر ره القن وتحود 


نه يقرع لأنّ من صلا آله إذ اشتبه امالك بغير الْمَالِكِ أو الْملك بغير الْمِْكِ فنا تقر 
ذا أمكن فسخ عق ورك كل مال إلى صاحبه فهو حير من حطر الُْرعة. 


ا مه ن 2 و او وري 


ومنها: الإقراع ذ في الق وح شه ما ورت فب الس بالإفراع فيه ويج تحت صو 


21 


6 سام ر 


و م ع مير هوه ورن مدو م ووو و رموه وو عم 
0 مله أو ديرم ولم يخرجوا ين له له يفرع نهم مييق 


ماس و eT 38 E‏ لل كاد ماين عا طون ریا 


ولكتهما کان ر نما ال ا E‏ المشتركة في 
العقار ويره يالإقراع في اة وغبرها. 


SCOOT 6 
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سس لجو ولا ا = 


ر ا نام هارما الاما 
ر ن ص ھ2 o‏ بير و 


أحدها: إِذَا كان عتق ) أحل العبلدين مركا على الآخر يأن قال: إن ا سالما فغانم حر 


لله يعت سالم وحدمٍ إا عه ولا ب 
منه بوت المشروط بدون شرطه. 

والقانية: إذَا قال في مرقيه: اعتقُوا سَالِمًا إن حرج ين اقلت وإلا قر امن ما عت 
وقال أيِضا: اعتِقُوا غاا إن حرج من القُلْثْ وإلاً فَاعتِقُوا منه ما عق قال الأصحاب: يعتق 
من كل وح نصفه مع تساوي قبميها لاله لم يقصيد بالوصية صية تكميل الحريّة في كل وأحلد 


فلم يقرع. كما لو قال: افر وبال زا نعف نزو 
والالة: إذا أعتق أمة حاملاً في مَرض موته ولم يسع الث لها ولحمُلها مَالُوا: لا 


ت 


ب ا سے مو سوہ وو 


يقرع لن القرعة قد تمضري إلى يعارم وحله فیزمه 


يجوز الى راع اع لان الحمل تبع ! مه و ولا يجوز إفراده بالعتق دوتها والقرعة قد 
0 استوعيت قيمتها الت کک 


5 


ہہ مترع وا خا ا يو ہآ ا 20 لا 3 مع لت اث ر 0 
وعتقه ملازم لعثقها قلا يمكن أن يعتق منها شيء ولا يعتق منه مثله فيتعين أن يعثق منها 


م اماس واس 


ومن حملها بالحصة. 
وذهب علي بن أَبِي موسى إلى أن الإفرا اع إِنّمَا يدل حيث كان العئق لمبهم غير معن 
رس ت و و - ا ظمع 


وتشاح العيبد فيه فآ إن كان لمعي قلا إفراع وکنا إن إن لم يتشاح فيه العييد وحكي عن أب 


سماد 


بكر في خلافه ما يوافق ذلك فعلى هذا | ذا وصى يعئق عبيده ولم يجز الورنة له أعتَقوا منهم 
بمقدار القّلث. فن : تشاح العيد في العئق أفرح بيتهم فعتق من وع عليه سهم الحرية منهم 
ل لز ر قل بي يمس مقر ر وای كر يان اح يا على ريف 
آله أعتق ی عبله هذا وشهدت أخرى أله أعتق عبْدهُ هنا أله يجب العنق لَهُما ويقحاص فيه 


العبدان» قال أبو بکر: َه القرعة نّمَا تجب إا کان أحذهما حر والآخر عبد يعني إا كان 


مه 


التق لواح لآ للجميع وَمَدَا مناقض لما ذكره ابن أبي موسى في تَدبيرهم كلهم إلا أن 


م 


تقُول: تليرهم يقع موقوفا مراعى كعتقهم المنجز في م فیعتق ينهم م من عدم م الإجازة 


قَدْرَ الث وهو مبهم فيميزٌ بالقرعة بخلاف ما إا عق تی عبدين معيتين. . وهو ضعيف؟ وله 
لا رق بن أذ كود اليد جويم ماله أ صف مله لاب ين الي إلى الل وك قل 
ابن منصور عن أحمد» فيمن قال في مرضه: عقوا عي أحد عبدي هين أله يعئق أحد 


وه r‏ و و و م امم 


قن تشاحًا في العتق يقرع بينهما وإِنّما قَال: يحتق أحدهما ابتداء لاله وصية فالواجب فيها ما 


سس سم سا اي سه لي 
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و ق و ا ق و ےت 0 o‏ 
يصدق عليه الاسم كما لو وصى يأحدهما لزيا 
e o iS‏ او 2 يخ وع و EEA‏ صب ی حت 8 هة ف 2 
ومنها: لو عتق أحد عبيله فإله يعين بالقرعة ويتخرج وجه آخر أله يعنقه بتعيينه مِن 
ع ا 3 5-9 ده ع و د اسه وام 2 o4‏ ده سه سر و سس سس و 3 
الرواية السابقة في الطلاق ولو أعتق عبدا من عبيده ثم أيه أو جهله ابتداء كمسالة الطائر 
لاعف کے ا ت واو وو 0 ا ا ل ل و 2 ول 200 م 2 
المشهورة فاه يخرج يالقر ة أيضا ويتخرج وجه آخر آله لا يقرع هاهنا من الطلاق وأشار 
gio rrr o2 27‏ 


إليه بعض الآصحاب لن قياس الرواية المذكورة في الطّلاق آله يقرع فمن حرجت له 


القرعة عتق ويستدام املك في غیره إلا آله لا يستباح وطء شيء مهن إذا کن إِماءُ ولو قال 


رجل: إن کان هذا الاير رابا عي حر وٿال آخر” إذا لم يکن عراب قبي حر وجهل 
0 فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين قن اشترى حل المالكين عبد الآخر فيه 
وجهان: 

أحنها: پت ما اقرا لا ارئدامتة لاسترقاق عليه إفرار ينه آنا ع صاحيه هر 


الذي عتق فا اشتراه نقذ إفراره على نفسه فعتق عليه والّاني: آنه يعتق أحلهما غير معيّن 
DT A‏ حل اوم ارق طن 0 ضري TFN Û‏ 
ثم يميز بالفرعة وهو أصح لان تمسكه يعبّدِه إلا كان امْتِصْحَبًا للأصل لآ ين وا 
و اماه o28‏ 0 و دونو E e‏ ن r‏ بج اكد ص« 0 
الولاء فعلى الوجه الأول هو موفوف حتى يتصادقا على أمر يتقان عَلَيّه وعلى الثاني إن 
وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وفعت على عبده فولاؤه له ويتوجة أن يقَال: 
يقرع بينهما فمن فرع فالولاء لَه كما تدم مل ذلك في الود الذي يديه أبوان وأولى؛ لان 
هاهنًا إنّما عتق على واحد غير معين وهناك يمكن أن يكون الود لهما وكذلك يقال لَوْ كان 
سه فى سه اس اس رسع سه سس اس ع وور ماس سا له بے صم ا سے معو 

عبد بين شريكين موميرين فقال أَحَدهُما: إن کان الطائر غُرابا فتصيبي حر وقال الآخخَر: إن 


ب 


3 


ه روه و ۶ ي ۹ ر ا 1g‏ چ 
لم يكن غرابا فنصيبي حر فن العبد يعتق على أحدهما وهو غير معلوم فيميز بالفرعة 
سرو وو وش شو 


ويكون له الولاء. 
وم ا - 2< ساس دس ص سرصم س و سرس ص بسر 000 2 : 4 س 
ومنها: لو قال لأمته: أول ما تلديئه حر فولدت ولدين واشتبه أولهما خروجا فاه يمير 


رة ص له لآ انق وق على ممن ول اء ول قال أو غلم لي بطل هو 


و ب د د وو وو ەە >> ع كمض ك ا مده قشعي سه 2ج ولي 

حر فطلع عبيده كلهم أو قال لزوجاته أيتكن طلع ألا فهي طالق فطلعن كلهن فتص أحمد 

على له يي ود من امد ورا من الروجات بالفرعة في روا مه وأحقلف 

الأصحاب في هذا النَص قمنهم من حَمَلَهُ على أن اطلاعهم كان مرتيًا وأشكل السابق فيم 
e‏ م go ogo‏ 


بالقرعة كمسالة الولادة ومنهم من أَقَرَ الَص على ظاهره وهم طلعوا دفعة وأحدة. وقال: 
صيقة الأو شال ِكل وأجد منم بده ولتق ما راد صنق وأجد منم عير باقر 


o 
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32 ا ا و 3 E‏ م ذه و هاس 0 5ع ۹ A‏ 
وهي طريقة القاضي في خلافه ومن الأصحاب من قال: يعتق ويطلق الجميع لآن 
صفة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعموم لاله مفرد [مضاف] أو يقال: الأويّة صفة 


للمجموع لا للأفرادٍ وهو الذي ذكره صاحب الْمَغْني في الطّلآق وَمِنْهُم من قال: لآ تَطلق 
ولا بعتق شيء مهم لان الأول لا يكن إلذّ دا لآ تعد فبه والفردية مشتيهة هنا وهو الد 

ذكره القاضبي وان عقيل في الطَلاق والسامر ي وصاحب الکافي» ويتخرج وجه آخر وهو 
إن طلم بهم من عيده رجانه لقن ون وإلا ل اء على أن الأو هو اسايق 
عبر قلا کون أولا حتّى یاب بعد یره فيحن له بلك صربق الأول و وجه لاء 


ذكره ابن عقيل وغيره. 
وتيب ين هلو ساماد" بي موسي في كتاب اله طقال وأحقلف قرفي 


الرجل يقول لعبيده أيكُم جاءني بخبر كذا فھو حر قأتَى بذك الخبر اتان معا أو أكثر على 
في الأخرى: فقد عنقا جميعا التهى. فأمّا وجه عتما جمِيعا فَظَاهِرٌ لان يا من صيغ العموم 
و وجه عق أحدهما بالفرعة فهو أن الْمببَادَرَ إلى الأفهام من هنا التَعليق الخصيورض واه 
إِنّمَا أريد به عتق وأحد يَحِيء بِالْحَبر فيصير عموم هذا اللَفْظ عموما بدكيله لا عموم شمول 
دا > وم و 2 


قلا يعتق به أكثر من واحدة فإذا اجتمع اثتان على الإئيان بِالْخبر أعتق أحدهما بالفرعة 
ولیس هنا كما لو قال لزوجاته: اين خرجت فَهِي طالق إا خرجن جميعا طلفن لان 
اروج بالشبة إلى الجويع سوا وما الإخبار فالمقصود مه يحصل من أحد المخيرين 
لا حاجة إلى الآخرء ولِهذا قُلنَا: على أحد الوجوه. وهو قول القاضيي آله لو قَالَ لروجاته: 
من أخبرتني منکن بكذا هي طالق فكخبرته رمات ئه لا يطَلّقّ مِنهُنَ إلا الأولى لان 
موده ين الإختار ومو الإعلامٌ حَاصيل' يها وهنا لو مال من مَل داري له ورم 
فدخل جماعة فلكل واحلد منهم درهم. ولو قال: من جاءَنِي فله درهم فجاءه جماعة فلم 
درم وأحد بيتهم. ذكره القاضبي في كتاب أحكام الثرآن قَال: لان الشرط وجد مِن 


الجماعة وجودا وآحدا يخلاف دخول الذأر فان كل وأحد وجد منه دخول كامل» وَلَوْ قال 
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ار ار سل یه وا واوو کو و ال ل لاس م لدي سال ع سس م ار ك 
أحدهما: السبق المذكور بينهما كما لو قال من رد ضالتي فَلَهُ كذا فردها جماعة. 
وش موه يعو 


والگاني: لكل متهم سبق كامل لاله سايق بائقرادِو. وحاصل الأَمْر في هذا الْباب: أن الْمعَلّقَ 


0 القاعدة الستون بعد الماثة 


ومو 2 عو 2 سو 2 E a‏ ا ب سل اي 20 o‏ ع سمه 
عليه تارة يكون شيئا واحدا لا تعدد فيه کرد الآبق ونحوه فلا يعد المشروط بعدد 
المحصلين له لأتهم اشتركُوا في تحصيل شيء واحار فاشتركوا في استحقاق المرتّب عليه 
ص اك 5 ا کو 20 GS‏ 7 5 3 
وثارة يكون قابلاً للعدد وهو توعان: 

ع دروم اس رو و يوو سے ے قر 


أحدهما: ما يكون التعدد فيه مقصودا لدخول الدار وتحوه فيتعدد الاستحقاق على 
الصحيح کا إذا ال: من دَخَلَ داري فهو حر أ قله دِرْهَمْ أو فهي طالق وكذلِك تجيءُ 


على هذا إ6 قَال: من جاءني فَلَهُ دهي لن تعدد الاين مطلوب يخلاف ما ذكره القاضي. 
ومسالة السبق قد يقال: هي من هذا التّوْع وقد يقال: السيق إِنَّمَا حصل من المج لمجموع لآمن 


وى ل ەوچ 8 اي ت 2 ا وم 08 efa‏ سوبو سير دس ه 
كل فرد منهم؛ أو كل فرد منهم ليس يسايق لِلباقين بل هو سايق لمن تآخر عنه ومساوٍ لمن 
جامعة فَالْمِتَصيف بالسبق هو المجموع لا كل فرد مهم فلذلك استحقوا جعلاً وأحدا وهذا 
أظْهر. والتَْعْ الاي ما لا يون التَعَدَدُ فيه مقصودا كالإتيان بالخبر فهل يشترك الآثون به 
ووه عو سے و ەوە عر 2 


في الامتحقاق آم يحص به واحد منهم ويمير بالْرعة؟ فيه الخلاف الذي ذکره ابن أبِي 


موسى. وَألّذِي قله صالح عن أحمد أله يعت الجميع ولقل حتبل أله يعتق وأحلا مِنْهم 
بالقرعة وحمل 0 بکر ر وانة صالح على آنه أراد العمو م درواية حل على أنه أراد وأحداً 
غير معن وما ذَكرًا أشبه. وعلى هذا تحرج مسال أو لَِنَ يَطْلِعْ عَلَى ما إا قيل: إن الأوية 


o o 


صفة لكل وأحد من المجتمعين لأَنّ هذا التعليق لم يقصد به إلا واحل غير معيّن لم يرد به 


اجييم آنا إن قيل: اللي مق جرع بوج وفع اليتق والطلاق. 


i‏ وس س سر ارق سس 0 4 2 2 ا ر 229 کد و كن مده وو م روو 
ومنها: لو اشتبه عبله بعبيل غيره قال القاضي: قياس المذهب أنه يعتق عبده الذي يملكه 
ارايو 0 ون هدب لمعم سو و عه وو وو کے 0# ماس f o o‏ 2 ير 
عن واجبو وغيره نَم يفرع بينهم فيخرج عبده بالفرعة» ولو اشتبهت زوجته يأجانب فطلقها 
ەم و کر ی ر ت سے سے سے 


فل راجا ل وکام اليواقي على قياس عا وکر الأمنحاب فِيمن ألم على أكثر 
من أربع فطل الجمِيع تلاا أله يخرج أربعا بالفرعة ثم ينكح البواقي» ولو اشتبهت أخته 


بأجتيياتي فقال القاضبي في خلافه: لآ يمتنع التمیز بالشرعة كما لو روج إحدى بتاته يرجل 
واشتبه فيهن فَإنّهَا تميز بالقرعة على المنصوص. 

وقي عَمَدٍ الول لابن عقيل لو اختلط عبده بأحرار لَم يرع ولو اخلط من أعتقه وله 
عة ومن لا يلك عِنْقَهُ إلا باجا جا أن يقرع بيتهما لان القرعة لا تعمل في اكد 


يي ه06 سه دي سم 5-9 
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go 


فصل” 
وهذه فوائد لق بالقواعد وهي فوائد سايل مشتهرة ة فيها اختلاف” في المذهب ن 


ور ور او 


على الاختلاف فيها فوائد متعددة: 
الأولى: فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاةٍ هل هو آخر صلاته أ أ ونب وفي هذه 


* ع ابراه رع مغرلا و 


المسالة د روايتان عن الإمام ع : أحدهما: ما ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولّها وهو 
ظاهر المذهب والثّانية: عكسها. 
ولهذا الاختلاف ٠‏ قوأئل: 


م سد بس سل Sal‏ صا 


إحداها: محل الامنتفتاح فعلى الأولى يستفتح في أول رک كَعةٍ يقضيها إذ هي اول صلاته 
قلَها حرب وقي شرح لمعب للقاغري لا بشع الاستفتاح فيها لفوات مَحَلّه وعلى التَانية 
يستفتح في أول ركعة يذركها لأنَها أولته. لها أبن حزم. 

الَْائِدةٌ القّانية: التَودُ فعلى الأولى يتَعرَُ ذا فام للقضاء خاصة وعلَى الانية يتعوذ في 
ول ركع يدركها وها بنَاء على قولنًا | إن التعود يختص بأوّل ركعة فاا على قولتا هو 


وض لدوم 


مشروح في كل رکو فی لع الا 

الفائدة الكالئة: هيئة القراءة في الجهر والإخفات فاد فاته الركعتان الأولتان من المغر ب 
أن الشاء جهر في تاهما من غير رأة نص عل في روالة لقم وإ آم هما وألا 
او 3 لج وا على ال اا ری رع ای لا جور مایا 

الايد الرإبعة: مدر اقرا وللأصحاب في ذلك طريقان: 

أحدهما: أله إ6 أدرك ركعتين بن الرباعية م انه ا الْمفغريين بالحمك وسورة 
0 كلا الروايتين. قال ابن 8 مو : لآ يملف قوله في ذلك ودَكَرَ الْحَلال أن 


o‏ و ممعي 


مقر على ذلك وقي اني هو قول الم الأربعة لا نعم نهم فيه خيلا. 
والطريق الگاڼي: بناؤه على الروايتين إن قُلَنَا: ما يقغريه أول صلاته فكذلك ؛ وإلاً افصرٌ 


فيه على المانحة وهي طريقة الْقَاضيي ومن بعده وکر ابن بي موسى تخريا وقد نص علي 
حمل في رواية الأَثْرم LL‏ ليه ۾ في رواية حرب وغيره ه وأذكر صاحب ؛ المحرر الطريقة 

الأولى وكال: لا بو جه إلا علَى رأي مَنْ ری قراءة السورة في كل ركعة أو عَلّى راي من 
رآى ره TT‏ ن اذا تسيهما في الأولتين. لك ون شار اه الما 
الث وهو الاحتياط لابرد يهم وقراءة ة السورة م مؤكدة فيحتاط لها كر من الاستفتاح 


سرس سے د 


to‏ القاعدة الستون بعد المائة 


والاستعادة ولو أدرك من الرباعية رکه واحدة فن ق فلتا: ما يقضيه أولَى صلاته قراً في 
الأولتين مِن الللاثة بالحمد وسورة وفِي الثالئة بالحمد وحدها. ول عله يور اة 


ر ر ر و ا وص ے ور 


قرافي للع والح وسر لالخو رع متاخ ۾ 


56 سه و 


َه ني جل ولا ثيل اذ ل )ركه ا ملق ن ذل ةا 


يقضيها. 
المائدة السّادسة: تكبيرات العيد الزوائد إذَا أدرك المسبوق الركعة التَانية من الْعيد فَإِنْ 


e‏ سه مو 


فلتا: هي اول صلانه كبر حمسا ف ف ا 
المائدة السابعة: ذا سیق يبعض تكبيرات صلاة الجتازة قن قُلْنَا: ار أخير صلاته 
ا الام ف انکر الي هر ف فم را في أو تخي ضا ونا ناه © يدر أول 


صلانه قرا فيها بالفائحة 
الفائدةٌ الكَامئة: 9 التشهد الأول في حق من أدرك من المغر ب أو الرباعية ركعة وني 
المسالة روآيتان: 


2 ور م و سے 0 سے ص سے سے 


إحداهما: عقيب قضاء ركعة. والذّانية: عقيب ركعتين نقلها حرب” والآولى اختيار أي 
راي وذكر خلال ا کک عليها واختلف 0 الرولن فيل 


و ° ۹ 88 4 


وإن قُلْنَا: أن تا ھب رکو ا ر کنو ا ل ی في کر او 
ليها أَحَمَد في روآية حرببو. وقيل إن الروايتين على قولتا ما يدركة آخِر صله وهي طريقة 


صاحب ؛ محر وير وص أحْمَكُ على ذلك صِرِيًا في رواية عبد الل والبرائي مفرقًا بين 
قرام والتُشَهد وعلّل في رواية عبد الله باه احتّاط بالجمع من مذهب ۽ ابن مسعود في 


مر و سوه و و 


ا جلوس عقيب ركعةٍ وهو مذهب ابن عمر في القراءة في الركْعتين وقد صح عن ابن 


مود ليجل عيب رة مح قله أ ما ركه مم الإمام EEE‏ انمد 
وزعم صاحب المغني أن الكل جائ 


ل ووو ر و ص ن e‏ ن ساس س © سن کا عبن مضه ار 


ويرذه ما قله مهنا عن أحمد آله إا جلّس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك 
التَشَهُدٍ الأول وممًا يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم E‏ تطويل الركعة 
الأو على الأنية و وترتيب السورتين في الركعتين فم رفع اليدين ذا أقام من التَشَهدِ الآوّل 


القاعدة الستون بعدالمائة __ to ٠‏ 


ا ا ى 
6 


إذا قُلنَا: باستحبايه ف فيحتمل أن يرق إِذَا قم إلى الركعة الم لمحکوم يآنها الت سواء قَام عر 
تشهار أو غير ويحتمل أن يرقم إذا قام من تشهده الأول المعتد به سوآء كان عقيب الثَانِية 


أو لم يكن لان محل هذا الرقع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهنا أظهر وآلله 


أعلم 

الكنيّة: الركاةُ هل جب في عيْن التصاب أو ذه مَالكِه. احتف الآصنحاب في ذلك 
لت وي 
على طرق: 


إحداها: أن الرَ 
في المجرد. 
ت سر ے س ص ر سے 8 ر ر لس ر ر د تو اهمه 5 
والثانية: أن الزكاة تجب في الذمّة رواية واحدة وهي طريقة أي الخطاب في الانتصار 
و م 3 5 


وصاحب التلخيص متابعة لخِرقِي. 
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الو اام 1 ا و ا ا م 6 5000 
تجب في العين رواية وأسحدة. وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي 


2 
05 ررر رتا او 
2 


والكَالتَ: آنا جب في الذمة وتتعلق 
وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين. 

والرابعة: ان في المسألة روايتين: إحداهما: جب في العين. والانية: في الم وهي 
ريق کي من الأصحاب المتاعرين وي كَلام آي بكر في الشتافي ما يدل على هل 


ر ر EE‏ 8 اخ ولق 55 E eT‏ و 28 
الطريقة ولَكِنّ آخير كلاه يشير بتنزيل القولين على اختتلاف حالين وهما يسار المالك 


32 سر 
ج روو با و س 


2 1 ا س ہو ا 35 و و E‏ س ع و 
وإعساره فإن كان موسراً وجبت الزكاة في ذمنه وإن كان معسراً وجبث في عين ماله وهو 
يي 

م شر 5 سم هر سه س یں 


وللاختلاف في محل التعلق؛ هل هو الْعيْنْ أو المّة؟ قوائد كثيرة: 

الأولى: إِذَا ملك نصابًا وأحدا ولم يود زكاتة أحوالا فإن ُلنَا: الزكاة في الْعين وجبت 
َكَاةُ الحول الأول دون ما بعده ولص عليه أحمد وآختاره كر الأصحاب لن قَدرَ الزكاة 
َال الملك فيه على قول على حر ضف اليلك" فيه لاستحقاق تملكه والمستحق في 
حکم الْمُوتَى قَصارَ كالمندور سوا فان المنذور يجوز عِنْدنا إبداله بيثله وتا كنك وإِنْ 
نه ركاه في انمه وَجَبَت ِكل حول إلا إن ثلا: إن دين الل عر وجل يمتح الزكاة. وال 
السار ي: يتکرر زكاثة لکل حول على القولين وتأول كلام أحمد نأو بل فاسل وها فيما 
کات زَكَائهُ مِنْ جنْسه اما إن کات مِن غير جنه كالإيل المرکاة اَم كرت لکل حول 


20 


بالتصاب وق ذلك في كلام الْقَاضِي وأبي الْخَطّاب 


2 


0 القاعدة‎ 0٤ 


200014 دو مدو وروي 


ما ذكر الخلال وابن آپي موسی وَالقَاضيي والأكترون وذكر الشيرازي في المبهج آله کال 
صري 


عزو 
22 ا 


لا يچب يچب ميو ری زكاةٍ راحدة ومتى استاصلت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به 
قلخيس , ولص احم في رواية 3 على دجويها في ۽ الاين بعل لزا ل 


سر سے ےو الس ص ص صو 


Sr ac 


ص ر 0 في الخرج ن :6 يلل روي ا وک ت أن 
0 وأحا على التَسوية بين الديّن وَالْعَيْن في اماع الزكاة فيما بَعْدَ الحول الأول. 


ره هوو 


وصرّح د مبذلك : أبو بكر وغيره. 
تنييه: تعلق الركاة ڀالعين مالع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما پعده وهل هو 
مانع من انْعقَاد د الحول التَانِي ابتداء؟ فيه وجهان: 


ورو 041 سيوس 2 


أحدهما: eee eo‏ تیو لين وعو قول 


ر موه و 


ر لس ص ساو 


لماي : في المجرّد ا عقيل دقر لے لاتاق عله وهو غاهرُ م دکره 


ن س وص 


لحلل في الجامع وأورد عن احم ِن رواية حتبل ما شهدا له فلو أخرج الزكاة 1 الأولى 


o‏ 8ے 


ين غير النَصاب في أنتاء الحول الان بني الحول الأاني على الأول يِن غير فصل بيتهما 


على هذا. وعلّى الأول يستانفة من جين الإخراج وينبني على هذين الوجهين مسالة معروقة 


سے کو ےوہ و 


في ا باب الْخْلْطَة 3 


مه سيوس هوي وس 5 و 


المت ال أن لكك ل 7 _ ا زكاة ل 7 و انار إ6 تلف بجائحة َل 


القع فيسقط زكاتها اتفاقًا لاثتفاء ء المكن من الانتفاع, بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب 
ذكاتها e‏ کک وعن حم واي اني ا قال 


E‏ ا 


ا كرا في انار الان عل رر 


أحدهما: ام ص لم يق وا 
سقطت وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري وقيل: إِنَّهُ ظَاهر كلام الخرقي وقي 
كلام أحمد إِمَاء لَه أيضاً. 


و 0 و 


والطريق النّاني: عدم اليناء ء على ذلك وهو طريق القاضِي والأكثرين فوجه استقرآر 


. القاعدة الستون بعد المائة t00‏ 
الوجوب مطْلَقًا إِنَمَا إن قُلَنا: الع بالذمة فار ون لتا نا بالْعين فَلأَنَ وجوبها كان شكرا 


ل لنعمة نَم سببها وهو النصاب الباقي النّامِي e‏ وهو و الحو اسر وجوبها ما 
لان بهذا المال حولاً كالأجرة المعينة المستقرة بالقضاء مد الإجارة وأيضا من 


0 سل وو 


قال تعلقها بان ولا يی تله الم هي كين اَن م 
تع يالعين فواضح م كالآمانات والعبد الجاني» وإن ُلنَا: بالذمّة قالوجوب إِنّمَا يستَقرٌ فيها 
لمكن م 8 الل كالصّلاة و علي روایق بوخ أ الزكاة مساواة للفقراء من امل 


4 و و بيد FE‏ 


6 سے sr‏ ر صر و r‏ > عن or oa‏ ت دوعوم سه سما بي 
| دة الكّالئة: إذا مات من عليه زكاة أذ دين وضاقت لركةُ عنهما فالمنصوص عن 
ساس و - رس ا صو or‏ ص وو 00 رمو و ال 7 م هساح > 


أحمد أنهما يتحاصان. نقله عنه أحمد بن القاسم وحرب' ويعقوب بن بختان. واختلف 


آ ور کے کے 2/0 oro‏ 


من ار لص على اجره وأجرى المحاصة على كلا لفون 
في محل الرکاة لأ إن فُلا: هو اله ققد ساوت في محل الع وقي آنا كنا مهما حق 

لبي وتمتاز الرکاة يأتها من حق الله عر وجل ون قُلنا: الْعين فدين الآدبي يتعلق بعد 
موته بالتركة أيضا فيتساویان وهه طريقة أي الطاب وات المحرر ومنهم من حمل 
لَص + بالمحا صة على القول بتع الركاة ب بالدمة ت لاستوائها في محل الت دم علَى الول 


ک2 عو ەو 


علق بالتصاب ۽ فتقدم الزكاة لها بالْعين كلدين اسن وهذه طريقة الْقاضيي في لجرو 
والسامري. وقي كلام أحمد ياء ليها ومن عات + مَنْ وافق على هذا الْبناء لكن بشرط 


کک دا ور 7وو ا 


أن يون الصا مجو إذ لآ تعلق بين ل مع وجوده فاا مع تيه فالركاة في الم 
فيساوي دين ˆ الآدمي وها ع في المحرر مع أن صاحبة كر في و الهداية 


جو مو ل رر ت و 


السات فى كان مرحو قلمت الزكاة سواء قلنا: يتعلق بالعين أو الذمة ET‏ 
الال يزداد ماده وينقّص ينقصيه ويختلف باختلاف صفاته والَكاةُ ِن قبل مون الْمَال 


ممم 0 


وحقوقه د وتوائيد كنك عل 0 ا وحيل لص يالمحاصة على ل 


و ے سج و ت ا ر 


يدم الدين 1 - لان ار ك الزكاة مانغ للعذر وهو ا ا ا إلى إمنقاط 
مطالبة الادمي له وملازمته وحبسه فيكون عذر) له في لتر ب بخلآف ما بعد الوت َه لو 
فدم دين الأدمي لفاتت الزكاة بالكلية وظاهِر كلام الْقَاضيي والأكترين ¿ أنه قدّم الزكاة حنّى 


2 ق 


في حالة الحجر وهذا قل تت على الْقَول بوجوب في لعن إلا أنه صاحب شرح الهداية 


الأصحاب في ذلك فمنهم من 


0٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 


ص 


بتقليها على كلا القولين مع بقاء النصاب كقوله فيما بعد الموت على ما سبق. 
لق الرابعة: إذا كان التصاب مرهونًا ووجبت فيه الزكاة فهل تُوْدَى زكائه منها هاهنًا 
حالتان: 
اا أن لا يكون له مال غيره يودي منه الركاة فتؤدی الزكاة من عينه صرح به 
الخرقي والأصحاب وله مأخڌان: 
ي لر قر عقا پان ودين ) الم هن 0 والعين 


ع وو ر وق ت 


العين يفوت بفواتها يلاف و الل بالدمّة مع 8 نه من ال عند ر 


ا ا 


ليبن وهنا ماعا القاضيي وهه ضتف فإ الركاة عنْدنًا لا سقط تلف التصاب مطلقًا بل 
تعلق بالمَة جيتئ قهي إذ) كَديْن الرَنِ» والأظْهر في هنا أن يقال تعلق الركاة قهري وتعاق 


رمن اخياري" والقهري' أفرى كالجاية أو يقال هو تعلق بسب امال تعلق ارهن يسبب 
خارجي والتعلق بسب الْمَال يقدم كجتاية العبد د المرهون على هذا ا المأخل متى قيل: يعلق 
الزكاة بالذمة خاصة لم يدم على حق المرتهن ل لعلف بلْعين صرح به به بعض المتأخرين. 


ویو و 


والماخل الكاني: أن التصاب سبب دين الزكاة يقدم ديئها عند مزاحمة غيره مِن الديون 
في التصاب كما يدم من وجد عين ماله عند رجل أفلس وهلا مأخذ صاحب التَّلُخِيصِ 


- 


وعلى هذا فلا يرق الحال بين ون تعلق ركاه بالذمّة أو يالعين. الْحَالَه الثاني أن يكُون 
للْمالك مال يودي من الركاة شر . رمن فليس له له أداء الزكاة من يدون إذن المرتهن على 


المذهب. وذكره الخرة ي أنضاء لآنا تعلق ح متهن مان من تصرف الرأن في الرَْن 
يدون 0 والزكاة کک وکر المكيري آله متى فلا الوسر 


واو م ورد مره 


صحته 0 ل 2 قال | ا 50 اء :كاج 7 َو في 2 ة وذكر 5 


2 


E‏ الركاة في الثثة صح التصرف سُطلَقا وإن قل في الْمَين: لم 
يصح التصرف في مقدار الركاة وهتا لمدبّر على قولتا: أن تَعَلّقَ الركاة ة تعلق شركة أو رن 


عابو جر سس لله 


صرح به بعض المتأخرين وتر بو بكر على هتا الاختلاف الروايتين المنصوصتين عن 


رتوو r‏ ار ر 


أحمد في المرآة إذَا وهبيت زوجها مهرها الذي لها في ذه فهل تجب زكائه عليه أو عليه 


القاعدة الستون بعد المائة ش 0۷ 
قال فان ضا هبة ا ار ن المرأ إخراج زكاته من ) مالها ون ا اهب 


فيما عدا مقدارَ الزكاة كان قدر الركاة حم للمساكين في ذمة الزو ت فيلزمه آداؤه الهم 
ويسقط عه يالهبة ما عداه وهذا بِنَاء؟ غریب * جا 5 المذهب فلو باع ا كله 


وعم 


تَعلَّقَتْ الرکاةٌ يدمه حي بعر خلافي كما لو تلف فَإنْ عجر عن أا فطریقان: أحدهما: 


008 ینار 


سے لسعو م ص 


ما قال صاحِب شرح الهداية: إن فلتا: الزكاة في الذمة اء لم يسح الع كما َو وجب 


o‏ سو رور 


علو لامي و ویر ع اتم اضر وذ قتا a‏ 


سر 


لبون يمل حال ؛ ل ا ی ار اا يور باد على محل اشا 


الفائدة السّاوسة: لو كان التصاب غائيًا عن مالكه لآ يدر على الإخراج منه لم يأزمه 


سم اص ت 


إخراج زکاته حتّى يتمكن من الأداء منه. ع قله اح رركا يا رسع للخ 
مسجل الدين في مو ضع م 37 الهداية لان الركاة اسا فلا يانه أداؤها قبل امن من 


الانتفاع ِالْمَال الموامبي منه وص حم في روأية ابن و ع مال 
ل د پچ د 2 ووو م ر وي لمعو ده و 


فأقرضه آله لا يلزمه آداء زكاته حتی يقيضه لان عوده مرجو بخلاف التَالف بعد الحوّل 


ر عر راش عدم دمر م رە وو وس و 


وهنا لعله يرجع إلى أن أداء الزكاة يجب على القور. وقال القاضيي وابن عقيل: : يلزمه أداء 
زكاته قبل قبضه لاله في يليه حكما نا وهنا ينف من ضَمَانِه بخلاف الديّن اي في ف 


غرِيه وكذلك در صاحب 0 آخر وآشار في موضع إلى + بٿاءِ ذلك 
على محل الركاة فان لتا فلا للم مه لزمه الإخراج و ر لان زكاته لآ لا تسققط يتلفه 


يلات + اي ون قُلْنَا: 0 لم يلزمه الإخراج حت تمك ين قبضه والصحيح الأول 


سه سا عق 


وو جوب الركاة عن الْغَائب إذَا تلف قبل قبضه مالف کلام أحمل. 


الفائدة السايعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما 
0 


حرج مِنْ راس المال ونصيبه من الربّح آم من ر ا e‏ 
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معروفين بتاهما بعض الآصحاب على الخلاف في محل التعلق فن قُلْنا : الذمة هي 
سور محسوية من الأصل والريح كقضاء الذيون وإن قل: لمن حت ين الريّح كالموئة ل 
الركاة إئما تجب في الْمَال النَامِي فيحتسب من تمائه ويمكن أن 5 ) على هتا الآصل 
يض الوجهان في جواز خر ع المضارب زکاة حصيّه 0 ) مال المضاربة فإن فلا: الركاة 


تع بين له ارج ين إل لا ي كانه بعضهم إها ما إلى ذلك وما حَوهُ ب امال 


0۸ القاعدة 7 بعد المائة 


فليس للمضارب تزكيتة يدون إذنه نص عليه في روآية المروذي لمم إلا ن يصير 
اضرب شرِيكا ون حَكْمُهحُكُم سار الْشْلَطاءِ وألله عله 
الكَالئةُ: الاد يد الما ء في آثتاءِ الحول» هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ إذ 


اساد ملا ويا ِن جنس الاب في آقاء حول وهر حول عن وکن هل تة 


سلو رع 


إلى التصاب في الْعددٍ وله رکه رکا خخالطّة أو يفرده بالركاة كما أفرده يالحول فيه 


أحدها: : آله يفرده بالركاة كما يفرده بالحول وهنا الوجه مختص يما إا كان المستقاد 
نصايًا درن اطول يدر ناف اا أن إن كار درن اف وس رض ا 


عت دس 0و ا ا رع بم هم 


لم يعات فيه هذا الوجه صرح به صاحب شرح الهداية لاله مضموم إِلَى التصاب في العددٍ 
فيلزمه حيتئل ل رف ره رن E‏ 


هم سير کے د عو ا 


بالحؤل 5 وَل دون ما بعله لان ما بعد الحؤل الأول تجتمع مع النُصاب في الحول كله 
بخلاف ؛ الحول الأول صرح بذلك غير وأحد وكلام بعضرهم شر باطرآده في كل الأحوال 


وصرح القاضي أبو اوا بحكاية : ذلك رجهاء 

والوجه الاني: أله بركى زكاة خلطة وصححه صاحب شرح الهداية کما لو اختلط 
فسان في ناء حول وقد تبت لأحدهما حكم الانفراد فيه دون صاحبه ۾ وَزَعم أن صاحب 
المغني ضعقه ضعقه فيه وإِنّما ضعف الأول. 


م6 مو 0 يدع - 2ه -” 


والوجه الثّالث: أنه نه يضم إلى التصاب فيركى زكاة ضم وعلَى هذا فهل الزيادة كتصاب 
تفرد ام لكل نصاب وأحل؟ على وجهين: 


2 وو 


أحدهما: ها كنصاب متفرد ولولاً ذلك لَرَكَى التصاب عقيب م a‏ َه من 
E‏ المجموع ولم يرك زكاة انراد وهذا قول ابي لحب في الْتِصاره وَصاحِب 
المحرر. والثّاني: آله نصاب واحد وهو ظاهر كلام القاضي وأبن عقيل وصاحب الْمغْني 
در إِنّمَا زكاة التصاب زكاة انراد لاثفراده في أول حوله الأول بخلاف الحول 


ل سلاج سير or DE‏ ډو و 0~ و 


الثاني وم بعده فعلّى هذا | إِذَا تم حول المستفاد د وجب إخراج سق يه لجع كل حال ل 
بكمال حوله يم حول الجويع. . فيجب تَتَمةُ زكاته ولا يكون ذلك عن المستفاد بخصوصه 


وو و ی 


وَعَلَى الأول | إذا تم حول المستقَاد وجب فيه ما بِي من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج 


موب نو اس 


عن الأول منْهُ إلا أن يزيد بقية الفرضٍ على رض المستفاد باثفراده أو تقص عنه أو يكون 


القاعدة الستون بعد الماقة ٠‏ 0۹ 
من غير جنس فرض الأول نه تعر هاهتا وه نه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلعو وجه 
الاتفراد اعا عل ها نيل وهنا لاص ماعن شرع الهداية وتاه على أن المخرج عن 
المستفاد بخصوصيته. ويظهر فائدة اختلاف هين الوجهين في أنواع ثَلانة: 


کے م سر ب ساسم عع مه 


الم الأول أن بكرن تس قاض رك ايع أن راض المتقاد رمي ية مثل 


أذ ملك خسبين من البقر ذم ۾ ثَلائِينَ بعدما ذا تم حول الأو م م فنا حول 


ر و 5 36 


التَانِية فعليه مينة أخرى 1 الْوَجْه الثاني وهو الأظهر وعلى الأول يمتنع / الم هنا 
يئول إلى إيجاب مسن عن ثَلاثين ويجب إما تييع على وجه الانفراد 2 لاله أرباع مسن عل 
رال 


الع الاني: أن E‏ دون فرض المستفاد بالفراده مثل أ" يملك سِنًا 
وسبعين من الإيل م سا ورين بدا 65 تم حول الأولى عليه تا ليون إا تم حل 


رەو و و علي ك e‏ 


التانية فعلى الوجه لار يلزم تمام رض , المجموع وهو بنت لبون وعلّى الأول يمتع ذلك 
ل رض على الاثيراد حه يري ما على الْخلطة أو الاثفراد. وهذا بعد قان وجه الم 


> مر اس > رقيو 


إذا أعتير مع كون المستفاد يصير وقصا محضا يضمه يضمه إلى التُصاب | إن كان فيه زا بالفراده 
فكيف لا يعتبر إا كان فرضه دون فرضه بالفراده. 


> ده 


ل اليك أن ان یون فرض القصاب 0 عند 0 0 ون غير جنس 


SE 


0 يمتنع 0 هاهنا ا EE‏ من ا ان وعلى لبي و وهو 


ر يجب | اج يم الزكلة وإ كان ين غير اليس إضرورة اختلاقو الحولين ر 


م و ا 8س oro‏ 


سيما ونحن على أحل الوجهين نجبر بتشة تشقيص الفرض لغير ضرورة كإخراحٍ نصفي شاو عن 
أربعين أو حقتين ونی بون رم ع طن ريل فهاهتا أولى. وعلى هذا 2 


س ور هم ييه سمس رسو اه وه يي که 


ص e ee‏ مفضية إلى زيادة 


التو على ضريين: 
أحدهما: : أن ل يكن في وأجد من أي التصاب AF‏ وقص 3 حدث من 
اجتماعوما وقص فہزکی کہا قم وهو أن ا ا فرعي الج يطح عند تعام حول 


یو امع سے عي وس ~~ 


المستفاد حصته منه ويتفق منها وجه الضّم والْخْلْطَة فيُوجب علَى الوجهين فيما إذأ كان 


aD‏ القاعدة الستون بعد المائة 


الستفاد ختمسا من الإيل بعل عشرين حمس ينت مخاض وهو مارب لا فن الشارع 
أوجب أربع ثريا و في عشرين ونت مخاض في خمس وعِشرين ' فتكون ارا ي ن 


- وه ع ۶ بي 


فاستقام وركذا ل اما عشرة مِن البقر بعد لين فاه يجب للزيادة ربع مسن لان التبيع 
مقابل لثلائة أرباع مسو والسية ندل يس عق ب 


الممّرب الاني: أن يكون في الْمال وقص إما حالّة اجتماعه أو حالّة الفراده فقط 
فيختلف ها هتا هنا ونه الم وال إا على وجو الم جم ين الاب الأول ما تعن 
به الفرض منه ويضم إليه تمه نمه نصاب المجموع من الباي ثم يأخذ من فرض المجموع 
جمئة هذه اة وهي بم يتعاق به اض من مَحْمُوع امال ويجعل البآقي من الما 


و يو 


إن بي ينه شيم کالمعلوې فيال ذلك والوقص موجود حالة ال 
ين الإبل ثم تسعا مِنها فإذا تم حول الثَانية ممت إلى العشرين الأولى خمسا تكن خمسة 


وعشرين رضنا ينت مَخَاض وقد أرجت عن ارين أربع شيا شا يياو فيخرج عن الباقي خمس 


بِنْتِ مخاض وعلى وجه الْخلطة برج عتها عة اه من صل يسع ورين جز 
من بِنْتِ مخاض. ومتال الوقص موجودا حالة الالفراد فقط لو ملك أربعة عشر من الويل 
م آحَدَ عشر بدا فإ نَم حول الأولى فََليْهِ شاتان إا تم حول الكانيَة ضَمَها إلى عشرة 
ين الإيل ية التصاب وهي عشرة وجا فيهًا تله أحْماس نت مَخَاضٍ لآنّ فيهما 


ني 52 هام 


جميعا وقصا لم يود عن والمال عند الاجتماع لآ وقص فيه فيجب تأدية زکاته كله مدا کان 
لذ اج عن يفيه وجب الإحراج عن جبيع ما لم يُخرج عله وعلى وجه الْخْلْطة 
جب في الزيادة وحدها خسان من يت منخاض بخن عض e‏ تعر 


4 0, 2, °< a BT a 


الأول: اَن اک 7 معي معتيرا لِلفرض مئل أن يملك آربعين شا شاق ثم إحدى وتّمانين 


ا قي ری کو » ذا تم حول التانية فوج ن 

أحدهما: : فيها شاة أيضا وهو متخرج على وجهي الضّم والاثفراد. 

والكاني: فيها شاه وأحد وأربعون جز مِن أصل ما وأحد وعشرين جزء) من شاق وهو و 
وجه الخلطة أن ذلك حصة الْمستفادٍ من الشاتين الواجبتين في الجويع. وذكر 5 
وان عقيل وماع أن وة ا لحل ھا كرجة اراو يهب ف تا با للا يغبي إلى 


mm 


إيجاب زيادة على فَرْض الجريع» وهو مردود باتهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض 


ع 


القاعدة الستون بعد المائة ۱ 
ل بع ل ر 2 
الجميع في غير هذا الموضع. 


کے مم 8 2 24 ی و 04 Es‏ سے ا ن ر 2 ے ے وم OF‏ 52 
القسم الاني: أن تكون الزيادة نصابا لا يعير الْفرض كمن ملك أربعين شاق ثم أربعين 
بعدها في الأول إذا تم حَولّها شاه فَإِذا تم حول الانية تَلانَهُ أوجه: 


آحَدَهَا: لآ شيء فيها وهو وجه الضّم لان الزيادة بالضّم تَصِير وقْصاء وأللاني: فيها شاه 
وهر وه انراد والقالِث فبها صف شاق وهو وه اخلط 

لْقِسم الگالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا ولا تحير الْفْرض كمن ملك أربعين مِن 
الْعَنَم م ملك بعدها عشري ين في الأول إذا تم حولها شاة. ف تم حول التَانية قوجهان: 

حدهما: لآ شيء فيها وهو متوجة على وجهي الضّم والاتفراد. والقّاني: فيها ثلث الشاة 


وهو وجه الخلطة. 

القسم الرابع: أن لا تبلغ الزيادة نصابًا. وثغير امرض كمن ملك ثلاثينَ من البقر 0 
عشرا بَعْدَها فإ تم حول الأولى قفيها تييع فَإِذَا تم حول الزيادة فَقَالَ الأصحاب: يجب فيها 
بان وجه الانفراد متعذر لما سبق وكذا وجه وتوى لاه يِقْضِي عَلَى أصله إلى استثناء شيء 
ورج من غير جنه وهو طح الع من اميه وهو معد فين وجه الْخُلطة. وآمَا 


يض بن عَلَى صله الذي 


ا 2 


صاحب الكافي فتظاهر كلامه أن هذا ممه على وجه الضم 


E‏ ° هت < 09 9 ده وو و فد SAE‏ کے و e e‏ - کک 
تقدّم من أن الكل نصاب واحد وفرضه مسينّة وقد أخرج تبيعا وهو يعدل ثلاثة أرباع مسِنَةٍ 


يجب إخراج بقية رض المال وهو هنا ربع سن لان التَّييع يعارل ثَلانّةَ أربَاع امن كما 
الرايعة: املك في مل الخيَار هل يِل إلى الْمَشترِي آم لآ؟ في هل المسالة روآيتان 
عن الإمَام آحْمَد: ۰ ۰ 


شُهرْهُمَا: انال اليلك إلى الْمُدترِي بِمُجَرَدٍ المد وهي المَدْمَبْ الذي علي 
الأصحاب. 


الان لا ينق حى يضري الخيار فَمَلَى هنا يون اليك للبائع ون الأصحاب من 


حك أن ايلك رج عن الباع ولا يحل إلى المي ومو ضيف 
اردان تو عب 


2-91 


ينها وب الكل إا بع متا ين الما برط اليا سول فى اموي 


۲ القاعدة الستون بعد الماثة 
على المذهب سواء فسخ العقد أو أمضى. وعلى الرواية الثَانية: الزكاة على البائع إا قيل: 
املك باق له 

نه عه يشرط الخيار وأهل لال الفطر كرفي مئ انيار لطر على 
إا لمشتري على المذهب وعلى البائم على الثّانية. 

ونه" َو كسب اليح في م الخيار ك أو تما ماه منصلا َه دتري َس 
العقد أو أمضى وعلى الكازية هو لأبائع. 


رهام لحرا رالد ال يب الا ي ل ا ل ال 


0-4 


وعلّى البائع على التَزية. 
َينه: إ لف اليح في م الخار ان کان بعد لض أو لم يكن مهم هون مال 
المشتري على الْمَدْهَبٍ وعلى الكَانِية من مال البائع. 


ومنها: لو تعيب المبيع في مده الخيار فعلّى امهب لآ يرذ بذك إلا أن يكُونَ عير 


مضمون على المشتري؛ لانتقاء القبض وعلَى التَزِة له ارد َكل حّال. 
ومنها: تصرف المشتري في مد الخارء قلا يجوز إلا يما يحصل به تجريتة إلا أن يَكُونَ 
الخيار له وحده كتا ذكر الأصحاب والمنصوص عن أحاد في روآية أي طالب أن لَهُ 
اصرف فيو بالاستقلال. فرق يه وين وط لآم مشر يشرط مين وجهين: 

أحدهما: أن ذلك فرج فيحتاط له والقاني: أن ذلك شرط وتا حيار وهذا يذل على 
جواز تصرفه يما لا يمع ابع من الرجوع كالاستخدام والإجارق وإلما يمع من إخراجه 
من ملكه أو تعريضه للخروج ڀالرهن والتدبیر والكتابة وتحوها هذا كله على الْمذهبي 


ع ر و سرو 200 ا لس لس مله 


وعلى الرواية الثانية يجوز التصرف للبائع وحده لاله مالك ويملك الْفَسحَ فَإِنَ الخبار وفع 
لغرض الفسخ دون الإمضاء فما حكم وذ التصرف وعلمه فَالْمَشْهُورٌ في الْمذهّب آله لآ 
شد بال إل لیتق وتقل مهن ويره عن أحْمد آل وفوف على ايضاء م يار هنإ 


كان الْخيا ر هما قن كان باتع وده فكلك في تصرف الحثتتري الروايتان. 
وحكى أبن أَبِي موسى ر واية أخرى: آله إن أجازه البائع ص والثّمن له وإن رده بطل 
ەو ور سمس < م r‏ م 


وعلى المشتري استرداده. فإن تعذر فعليه قيمته وإن سرق أو هلك فهو مِن ضَمَان 


البيع 
المشتري. فحمل السامِري هله الرواية عَلَى أن اليلك لم يقل إلى المشتري» وآخرها 
کو ھی ووو ےک کر ° 


يبطل ذلك والصحيح أله رواية بطلان التصرف مِن أصلها لها مفرعة أن الفسخ بالخيار 


القاعدة الستون بعل المائة 1Y‏ 
ا اللو > ا ص 


رقع للح ِن صله فين و أن اليك كان للبم وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على 
إجارَة الْمّالك وإن كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه» ذكره أبو بكر والقاضيي 
وشيرضا لانقطاع حت البائع ما ا وهر لم خمد في روا حب أله لأ حت 
يدمه يدمه إمضاء العقد وهو ظاهِرٌ كلام ابن أبي موسى أيضا لقصور الملك فلو تصرف 


و و کے ہو 


ا مع البائع والخيار لهما صح“ ذكره ات الْمغْنِي والمحرر. وقي المجرد 
فاضي احتمالآن هذا كله ريع على امهب وهو قان اليك إلى اتر فاا على 


الرواية الأخرى فَإِنْ كان الْخِيار لَهمَا وللبائع وحله صح تصرف البائع مطلَمَا لن الملك له 
وهو بتصرفه مار 1 للفسخ پخلاف ٠‏ تصرف | لمشتري فَإِنّهُ يختار به الإمضاء و 2 
يقم عليه. 


هوس م ب مير س « في مس هماس 


ومنها: الوطء في مد الخار قن وَطِئَ المشتري قلا شيء عليه لان اليك لَه وإن وطئ 
البائع قن کان جاهلاً بلتّحرِيمٍ فلا د عليه ون كان عالما فالمنصوص عن أحمد فِي رواية 


مهنًا: ا 5 يجب عليه الحد وهو اخبيَار بي بكر وآبْن حَامِدٍ والْقَاضِي والأكترين؛ لله وط 


َم ايف لكا ولا شه ذلك وهو حرم بالإجماع وجب به الح كو المرتهن» وين 


الأصحاب من قيّد ذلك يان يلم أن اليك لا يتخ يوطي آنا إن اعتقد آله فسخ بوط 
قلا حد لان تمام الوطء وقح في ملك فتمكتت الشبهة فيه. ال اورت E‏ 


صر لے 


ية يعدم ا وم إلى ر ذلك این عقيل دعا ج المنني 00 0 الاختيلاف 
ب رای ار الأ ملعل اق وعلى النري ل 


2 ترب وبا ا کک کک وتحوها 


E 


07 
لو حلف لآ ي عم يرط انار حنج على الهلا إا رة فاضي متك 


ال تا الدين ذلك وقال بحنئه على الروايتين. 
فما الآخذ بالشقعة قلا ينبت في مده الخيار على الروايتين عند أكتر الأصحاب ونَصّ 
لأس في روآة حل فين الآمنحاب من عل بان اليك لم َب وهم من 


7 ص واس ره 2 


علل بان ا الآحند بالشفعة بسقط حَقّ البائع من الْخيار فلك لم تَجرْ المطالبة يها في مله 


٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 


وهو تعليل القاضيي في يلاف فعلَى هتا لو کان الخيار للمشتري وحده لبت الشفعة وذكر 


0007 و وسم 5 


أبو الْحَطَابٍ احئمالا ثبوت الشتفعة مَطْلَقًا إذا قُلْنَا: بانتقال املك إلى المشئري. 

ومنها: إذا 1 م أحد الشتريكين شقصا يشرط الخيار ر فباع ] الشفيع حِصيهُ في م الخيار 
فعلى المذهب ي سحن المشتري الأ اثر شقص الشتبيع ين يلد مشتريه أنه شريك 
الشقي حالة بيعه وعلى الانية ية يستحق الْبَائع الأول لان الملك باق لَه 


TT‏ اض عام ور 


ومنها: أو باع مط لاحل يشرط اهار فم جاه ره في مئ الخيار إن 
فلا لم يتقل اليلك فالرد د واجب ون قُلْا: پاقال ۾ فوجهان. المجزوم به في الكافي 


الوجوت. 


ده ساس 


37 لو باع محل صدا يشرط الخيار فم آرم ل‎ : e 
له الخ لل دا يل على المد ود م + منه وإن فلتا: لم يتتقل الْمِلّك عن‎ 


ص 


لك فم إن کان في مده اماه سه ولا ل 
ومئها: و اعت الزوجة قبل الول الصّلاق يشرط الخيار ر م طلقا الرّوج فَإنْ قُلنَا: 


اليك اقل عنها قي زوم استردادها وجهان إن قُلْنَا: َم یڑل فيها انتركة وجها وأحداً. 
ومنها: لو باع آمَة بشَرْط الخيار ذم شيخ الي وجب على البَاِع الاسنبراء على اذهب 
وعلّى لكية لير لاء الْملّك. 

ومنها: لو اذ شترى أمة بشرط الخيار واستبرآما في مو إن فلن املك لم يقل إليه لم 
يكفه ذلك الاستبراء ون فلتا: باثتقاله في الهداية والمعني يكفي وفِي التَرغيب والمحرر 
وجهان عدم اسثقرار اليك 

الْخَامِسَة: الإقالة هل هي فسخ أو بد ع 8 المسألة روايتان متصوصتان اختارَ الخرقي 
والقاضي َالأكترون آنه فسخ e‏ القاضي عن اة کر وي اليه ۾ لبي بكر ر التصربح 
ياختياره أنّهَا بيع" 

ول لهذ الخلآف ا 


الأولى: إ6 تقايلا قبل القبض فیما لا يجوز بيعه قبل قبضره فیجوز علَى قولتا: : هي فسخ 


و or‏ وو 


ولا يجوز على الكازية | الأ على يوأ كاه لقي في المد في الإجارآت لا ]بن 


34 


° 


Jars 


المائدة الكانية: ا ك ۽ والموزون بغير كيل وون | إن قُلْنَا: : هي فسخ جار ت 


القاعدة الستون بعد المائة 41 


ذلك وإن قُلنا: هي بيع قلا هذه طريقة بي بكر في اليه والقاغبي والأكترين وحكي عن 
بي بكر آله لا ب فيها من كيل تان على الروايتين كما أن المح في التكاح يفوم مقام 
الطلآق في إيجاب الْعدة. 


سر ر سے ص ga 3e‏ سا د 


. القَايدة الگالئة: ذا تقايل بزيادۇ على الكّمن أو نص منه أو غير جنس القّمن فإن فلتا: هي 


فسخ لم يصح؛ لان الفسخ رفع للعقد فين إ6 أن العوصين على وجههما كالرد بالعيب 
4 مر 


القاضري في كتاب الروايتين كسائر اليُوع. والدّاني: لا يصح وهو المذهب عند القَافيي في 
خلافي وصححة السامري لان مقتضى الإقالة رد الآمر إلى ما كان عليه ورجوع كل وأجدد 
إل ماله َم جر ير ين امن وإ كات بيع لوهذ طهر م تهبن مَنصور 
عن أحمد في رجل اشترى سلعة فتدم فقال: أفلني ولك كذا وكناء قال أحمد: أكره أن 
يَكُونَ ترجع إليه سلعتة ومعها فضل إلا أن بكُون تسرت السوق أو تاركا الييع فباعه يبعا 
مستانًا فلا بأس به ولكِن إن جاء إلى تفس البيع فقال: اني فيها ولك كا وكذاء فهذا 
مکروه فق كره الإقَالَة في الم الأول بزيادة يكل حال ولم يجوز الزيّادة إلا إذا قر البائع 
بحاله وتبايعاه بيعا مستانقا. إذا تسعرت السوق جازت الإقالة بتقص في مقابلة تقص السعر» 


ر ر سے صل ا سل 02 د س و 
2 - 


وكذا لو تغيرت صفة السَلّعة وأولّى. وص في رواية أحمد بن الْقَاسِم وسندِي وحتبل على 


الكراهة يكل حال تقلا كان البيع أو ية بعد نقد المن أو قبله معلَلاً كشبهة مسائل العيئة 


aa a عن اليل‎ ere E و ان ت 0 ا مع مم‎ r 
لاله ترجع السلعة إلى صاحبها ويبقى لَه على المشتري فضل درهم ولَكن محذور الربا هنا‎ 
بعید جلا لاله لا يقصد أحدا أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خحمسة مكلا ل سما والدافع هتا‎ 


هرَ الطاب لِدلك» الراغب. وشل عنه ما يدل على جوازه قال في رواية الأَثرم وسأله عن 
بيع العربون فڏکر له حَلِيثَ عمر فقيل لَه ذب ٳليه؟ قال آي شيء آقول وهذا عن عر 
م 6ل َس کان ابن سین لآ يرَى اما أن يَرْدَ الع إلى صاحيها إلا إذا كره ومعَها 


ر ر ن ر و 0 ا 


م +2 سن > ا 0 ر 0 0 م 0 و 
شيء: تم قال هذا مثلهُ فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالّة بربح وهو يرى جواز بيع 
العربون وَهذ) الخلاف هنا شبيه بالخلآف في جواز الخلع بزيادة على الْمَهَرِ فما البيع 


ون کس و ور اي 0 20-06 را صو وو وو ر و سر صا س ا رو و 02 و عه سه عد امير 

تدا فيجوز بأكثر من تمنه كما نقله عنه ابن منصور وكذلك نقله عنه حرب فيمن باع وبا 

يجوز بأكثر من ميو 5 : ابن منصورٍ وكذلك حرب فيمن باع ثويا 

0 يبنا م 2 او 542 و 2 و 52 53 ا 3 ص سر م ص حل عله 8 

بعك ين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه وصيتهما وعشرين نَقْدا قال لا بأس به ولا يجوز 
5 وداج و مس م و 9و 


عه ولم پر باس أن َه ذل الم ندا وني وآقل نه بو ارد فبمن باع كوا بد 


3 القاعدة الستون بعد الماثة 


تم احتاج إلبه يشتريه َه قال إذا لَمْ يرد بذك الحيلة كانه َم یر به بَأسا. وصرح أبُو 
الخطاب وطائفة من الأصحاب بان ل بيع وان کان بن لا يجوز لبائعه شيراؤه يدون كمه 


328 
ر‎ 3 ~e 


قبل نقَلِ اللَمَنِء ونورز بعل وكذلك تقل ابن منصور عن أحمد أله بعد القبضٍ يييعه كيف 
شاء. 
الْغَائدَةٌ الرايعة: ت تصح الإقالة بلْظِ الإقالَة والمصالحة إن فل : هي فسخ ذكره الْقَاضِي 


صر س صر سر عير تر 


و عقيل وذ فلن هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه قال ما يصلح 


هھ س ا ت عص نر 


لحل لا يصلح لأعقد وما يصلح لِلعقد لآ يصلح للحل فلا ينيد ابيع بلفظ الإقالة ولا 


الإقالة بلفظ ل البيع. وار کلام کر من الأصحاب العقادها بذلك تكون معطاة. 


الْفَائِدةٌ الْحَامِسة: إذا لتا: هي فسخ لم يشتر ط لها شروط البيع من معرفة المقال في 
والقدرة على تسليمه وتميزه عن غير ويشترط ذلك على القول بأنها بیع ذكره صاحجب 
الْمُْنِي في التقليس» ولو تقايلا العبد وهو غائب بعد مضيي مده لأَن تير في مله أو بعد 
لاقو واشتباهه غير صح على الأول دون الثاني ولو تقايلاً مع غيبة أحلِهما أن طلبت منه 


مه و ده 


الإقالة قدخل الدار وقال على الور ملك إن فلا: هي فسخ صح ون لتا: هي بيع لم 


يصح ذكره القاضي وأبو الْحَطَابٍ في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في 


ا ونقل أبو الات اجان الروج للتكاح بعد المجلس راخف 
الآصنحاب” في تاريلها وي كلام القاضري أيضا ما يقتضري أن الاه ل صح في غي الآختر_ 


ه ورس سه 


على الروايتين لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد بالْعيب 
َس خا ول يصح مح تف السلع على طَرِيقتن: 


أحدهما: لآ يصح على الروايتين وجي ) طريقة القاغبي في مُوضِعٍ من خلافه وصاحب 
المغني. والقاني: إن ڦلتا: هي فسخ صت ولا لم نصح قال القاضي في برقع ين 
خلافه: هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فإن أصلهما الروايتان إذا تلف المييع في 
مل الخيار. 

الْفَائِدةُ السادسة: هل تصح الإفالة بعد النداء للجمعة إن قُلنا: هي بيع لَمْ نصح ولا 
صحت ذكره لضي وابن عقيل. 

الفائدة السابعة: اوي المع نماء منفصلاً نم تقايلا فإن فلنا: الإقالة بيع لم يتبع التَّمَاء 


اير > م انرو > وده 


بغير خلافو وإن فلتا: فسخ فقال القاضبي: النّمَاء للمشتري وينبغي تخريجه على الوجهين 


القاعدة الستون بعد الماثة ۷ 
کالرد ب بالعيت ٠‏ والرجوع للمقيس. 


الفادة الكامنة: باعة نَخْلاً حائلاً م تقايلاً وقد اطَلََ قإن فلتا: المقايلة بيع لمر 0 


مه سرع ه ور هدم 


كانت مؤبرة فهي للمشتري لرل وان ل کن وير هيلاع الأو ون قَلنا: في ف 
يعت الأصل يكل حال سواه كانت مور أ لا لله لما منص دا في المغني وقد 
سبقت المسالة في قاعدة الَّمَاء. 


و ماه وو و 


الفائدة الاسعة: هل يقبت يها ار المجلس إن 5 ُلَنَا: هي فسخ لم ينبت ينبت الخيار وإن 
قُلَنا: هي بيع ني التَلْخِيص يتب يثبت الخيار كسائر لود وحمل عِنْدِي أن لا يقبت ت أيضا لآ 


5 
2 ر ول وي 


الخيار وضع لل في الحا واد ولق دعل على أله لآ حظ له وما هو متبرع 


2 


س صر و رعو 2 


متيل لم يطلب الاه بعد روم العقد إلا بعد برو وتر وحم يان الحظُ له في دك 
ونم على أن العقد الأول فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلةٍ لإعادة النَظرٍ واللّه 4 أعلم. 

الْفائدةٌ العاشرة: هل برد بالمعيب إن قُلَنَا: هي بيع ردت به وإن قُلْنا: هي فسخ فيحتمل 
أن لآ يرد به لآنّ الآصحاب قَالُوا الخ لا يفسخ ویحتمل أن يرد به كما جروا فلخ 
الإقالة ولرد بالعيب لأحد الشفيعين وأفتى الشيخ تي الدين بفسخ الْخْلْع بالعيبِ في 
عوقرو وتوت حت فيه فلاس الروجة به 

الائدة الحادية عشرة: الإقالَةُ في المسلَم فيه قبل قَبضره وفيها طريقان: 


حدهما: على الخلاف فإن فُلْنا: هي فسخ جات وإن قلنا: ا ا 
ا ر ا 


والكانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين وتقل ابن المنذر الإجماع 
على ذَلك. 
القايدة الانية عشرة: باعه جز مشاعا مِن أرْضه ثُمْ تقايلاً فإن قُلنَا: الإقالة 3 فسخ لم 
تحو تين" اتوي وكا سن حل له هر في الأرضي قل الاب شق ين المي باح 
1 لا هي بيع ت لهم الشفعة ككك لو باع أل الشريكبن ننه م عا الآخر عن 
اضيا تدم تا: الإقَالة فسخ لم يكن لَه ذلك 


۸ شْ القاعدة السئون بعد المائة 


> و هو س ا وو و وو 0 و 


وأصحابه لن الشفعة أستحقت يتفس اليم فلا سقط , بعده وقيل يسقط وهو المنصوص 
ناخد في ووأ مسن سكم و غاي کا بي سقص واغي في خد 


الفائدة الرابعة عشر: ر هل يملِك المضارب ا الشريك الإقَالّة فيما اشتر 
الأصحاب من قال: إن قُلْنَا: الإقالة بيع لَك إل فلا؛ لان الفسخ ليس من 


لمأن نه وي ريق إن عقيل في موضع ین فصوله. والأكثرون على أن يملكها على 


العاف لَك "بد بلقاي رر ٠‏ لمصلحة إن قُلْنَا: هي 
بیع لم يَملِكْه وإن قُلَْا: فسخ قالأظهر أله يملكة كما يلك القسخ بخيار أو عيب ولا يقي 
بلح على المح لان ذلك ليس يتصرف مستا بل من تام قد الول ووه 


gr o 


الفائدة السادسة عشر: لو وهب الوالد ٠‏ لاه شيا فباعه ثم رجع إليد قال فن فلتا: هي 


5 امتنع رجوع الاب فيه وإن قُلنَا: هي نع فوجهان» وكذلك کہ املس إِذَا باع 
لسلعة ثم عادت ليه قال ووجدها بائعها عثله. 


0 ل صمي مه آم ع ل عت ص ور roa‏ ير 


الَْائدةٌ السابعة عشر: باع مه م أقال فيها قبل القبض فهل يله استبراؤها؟ فيه طرِيقان: 
أحدهما: : قاله أبو بكرٍ وآبن أيي موسى إن فلتا: الإقالة بيع وجب الاستبراء» وإن قُلَْا: : فسخ 
لم يچب والكّاني: أن في الس رون مطلقا ن عبر اء كل هنا الأصل ثم قبل إل 
ميتي على الال الضمان عن الباق وده وليه أشار ابن عقيل وفيل بل يرجع إلى أنّ 
جد املك مع تحقق البراءة من الحمْل هل يُوجِبُ الامنتبراء وهتا أظهر: 


سے ا و ‘qs‏ رم سے ie Ta a20‏ 


الفائدة الكامنة عشر: لو حلف لا يبيع أو ليب ¿ أو علق على ابيع طلاقا أو ع عنقا ثم أو ل 


فان قُلَنَا: جي بیع تبت عليه أحَامه من الي ' لحنت وإلا قلا وقد يمال لمانا ت على 
العرف وليس في العرف أن الإقالة بيع 

المايدة التاميعة عشر: تايلا في بيع قَاميلو ثم حكم اْحَاكِم ۽ بصحة الْعقد ونفوذه فهل يؤثرٌ 
حکمه؟ إن قُلْنا: هي بيع فحكمه بصحة الْعقَدِ الأول صحیح لان الْعقَد باق وقد تأكد ترب 
عقاو آخر عليه وإن قُلْنَا: ينع لذ فل E‏ 


َمل أن يد وى الإقالة لها تصرف في بيع قاس قبل الحم صرحب بحته فلم ينقد ولم 
يؤر فيه شينًا هذا ظاهِر ما ذكره ابن عقيل في عمد الآدلة. 


و صاصر لي Ma‏ ع و ت 


المائدة العشرون: لو باع ذِميًا آخر خمرا وفيضت دون تَمنِهَا 3 ا 


القاعدة الستون بعد المائة 1 
ROR‏ ل ج 


َه امن اتال المشتري فيها إن 5 ناد الله ع َم يصح لن شراء لملم للْحَمر لآ 


يصح. ون فلتا: هي فسخ أحتمل أن يصح فيرع بها العَقَد ولا يحل في ملك الْمسَلم 
فهي في معتى | إسقاط لمن عن الْمُشتري واحثيل أن لا يصح لاله ميرد لوك الخ 


و ام ا I Eg‏ 
الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه إرساله. وي الَلخيص لو رد العبد المسلم على بائعه 
الكافر عبد صح ول في ملک لاله قهري الث يمن أن يقال في رد الصيدِ على 
المحرم يعيب ورد اْحَمْرٍ على الْسَسْلِم بلعب كتك إذا ذا فلتا: يملکان بالقهر. 


الْمَائِدةُ الحادية والعشرون: الإقالَة هل ت تصح بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاغيي في 
e‏ خیار الإقالة بطل بِالْمَوْتِ ولا يصح بعده. وال في مَوْضع خر إن 


ڦلتا: هي يصحت من الور وڳ قلا فسخ فوجهان. 
السّادسة: الود هل تتعين بالتعيين في العقد آم لآ؟ في المسالة e‏ 
أشهرهما أنها تتعين بالتّعيين في عقو المكاو اف ك القاضيي في تعليقه ألكر بوت 


ل موسو 


الخلآف في ذلك المذهب» والأكترون نتوه 
ولهذا الخلاف فرائد كثيرة: 
, ينها أله يحكم بيلكها للمشتري بمجرّد تين يمك التصرف فيها إن تلفت تلفت 


« سيم م 2 ل 07و 


مر فا عل الهج وعلى الرراية الأخرى ا يَملِكُهَا يدون الْقبض فهي له ملك 


البائع وتثلف من ضمانه. 
وَمِنْها: َو بان لمن مستحقا على اذهب الصحيح يطل العقد َد لاله وفع عَلَى ملك 
الْغيرٍ فهو كما لو اذ شترى سلعة قَبَانَتَ مستحقة وعلى الثاني لا ل وله ابد وا 
کک قواعد المذهب ۽ وهي إا صب قود وأنّجر فيها وربح فن صوص 
متفقة على أن الرئح لِلْمالك فين الآصحاب من بتاه على القول بوقف تصرف 
الَْاصب ؛ على الإجارة کابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من باه على أن ترات 
العَاصِبٍ صحيحة بدُون | إجازة لآنه مده تطول فيش استدراكها وفي القضاء ببطلانها ضررٌ 


عليه وعلى الْمَالِكِ بتفويته الربح» وهي طريقة صاحب التَلْخِيِصِء والصحة عند نه مختصة 
بالتَصرُقف الكثير وآشَارَ لبه صاحب المعني ون ما ل يدركه امالك ل يدر على 


A‏ 9 سر م صق له 


استرجاعه يصح التصرف فيه يدون إنكاره لهتا المعتى. ومن ٠‏ الأصحاب من برل علَى أن 


ت 


کی ر عي رک 


۷ القاعدة الستون بعد الماثة 


اص او و کی ا 1 ما ا رو مث عون : 
الغاصب اشترى في ذميه ثم نقد الثّمن وهي طريقة القاضيي في بعض كتبه وأبن عقيل في 
تع آعر دته لهذا أن متي تقل عن سد رة ن اشرو بين لصب 
والشراء في الذمة فتنزل نصوصه المطلقة على هذا اميد ونما كان الربح لِلْمالك مع أن 
و ر ر موو ور 


الراء وق لامب ل تيج ولك المفوب ينه وة هه كالول من ع 
و ا e E‏ ل و و o‏ مه رن 2 و 
ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النَقُودٍ بالتعيين في العقد فيبقى كالشراء في 
کے 01006 . َ 3 

ي رو ب 


ومنها: إذا بان التقد المعين معيبا فله حالتان: 
أحدهما: أن يكون عيبه من غير جنسه فيبطل العقد من أصله تص عليه وذكرة 


و شض و ت و و 2 ەو معي سے e‏ 2 5 و 5-20 7ں 

الأصحاب و ه بأنّه زال عنه اسم الدينار والدراهم بذلك فلم يصح العقد عليه لو 

__ وم 3 2 3 4 ن سهد سع ل يار 3 چ E E a a‏ 0 و ع 

عقد على شاو فبانت حماراً وأوماً إليه أحمد في رواية الميموني فقَال: إن كان ذهيا حمل 

00024 هم RE‏ 2 هه کت e‏ الجن لل اس د د ع عت سب ةر مع و 5 

عليه شيء دخل فيه من الفضة أو التحاس أو خالطه غيره فقد زال عثه اسم الذَهَب؛ لما 
و 


7 ا 00 ا 


5 5 ام و و دسم وسو ےم وو 7 - o 3 20 32 0 eg‏ او 0 . 
دخل فيه وهذا متوجه إذا كان كله أو غالبه كذلك وأما إن كان فيه يسر من غير جنسه فلا 


يرال عنه الاسم بالكلية فلا ينبغي بطلان الْعقد ها هنا بالْكليّة. وهنا ظاهِر کلام أبِي محمد 
اللَميمي في ختصاله ويحتمل أن يبطل العف هاهتا لمعتى آخر وهو أن البائع لا يمكن إجبارة 
على قبول هذا ونما باع بديتارٍ كامل والمشتري لا یجبر على دقع بق الديتار لآ إِنّما 
اشترى يهذا الديتار المتعين فبطل العقد ويحتمل أن يصح ابيع با في الديتار مِن الدب 


0 0 سن ر ۶ر 9 س ه تر وس ه عو 0 o‏ 1 ماع سيسهة 
٠ 03 . 5 .‏ 3 48 
e‏ سبر جه مس أ 210 ذه و و مض في ZFS 2ro‏ هم 


الاحتِمالَيْنِ الروايتان فيم إذا باعه أرضا معي على نها عشرة أذرع فبَانت تسعة يحتمل أن 


- 2 هه وو 2 سوه ور 5ع وہ 32 438 و 8 سكع 4 ل e‏ ت 7 
يصح البيع كله بدينارٍ ويلزم المشتري يثمن الدينار من غيره ذهبا؛ أن العقد وقع على ديتارٍ 
7 3 عه ا هس سق ص o o a‏ او م ا كل U r‏ 
كامل فإذا بان دونه وجب إثمامه جمعا بين المقصدين: التَعيِين والَّسَمِيَة. وأصل هذا الوجه 
ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فِيمن اشمَرى سمتا في ظَرف فوج فيه را ِن كان 


e 7‏ > مه في هه فو a‏ > وص ا سیک ب م مو ماه في بجي م ابي 2 * ت 
سمانا عنده سمن أعطاه يوزنه سمنا وإن لم يكن عنده سمن أعطاه يقدر الرب مِن الثّمنٍ 


وإنَّمَا فرق بين السّمّان وغيره لأن السمّانَ شأنه بيع السّمن فكأتّه باعه بوقدار الظَرْف سمنًا 


وأما غيره فَإِنمَا باعه هذا الظرف المعين. وَالْقُودُ مِنْ جنس الأول لآ الأاني. 
الال الايا أن بكرن يها ين رها ولم تفص وزنها الوا في افك قالع 


7 ر و اس سس و r‏ ےن س سه صو 


بالخيار بين الإمساك والفسخ وليس له البدل لتعيين التَّقّد في العقد ومن أمسك فَلَه الأرش 


القاعدة الستون بعد المأئة ‏ . ٤۷۱‏ 
العاعدة السكون بع افا ا ا ا ت 


إلا في صِرْفِها برها صرح به الحلواني' واب وصاحب الْمُحَرَر وي بض سخ الخري 
ل ل 0 


نھ سے 


خْرى فلا بطل العم بحال إلا أن يترا والعيب من ع عير الْجنْس لِفوات قبض المعقود 
e‏ وما يثبت به ادل دون الأرش لان الواجب في الذمة 


و ووه 


دون المعين. 
ومنها: إذَا باعه ميلعة بنقلا معين فعلى المشهور لآ يجبر واحل منهما على البداءة 


ب ST >” o o‏ و 


پالسلٰیم بل يصب عل يفيض منهما ا م يََضيهما تعلق حق كل وأح منهما بعين معيلة 
فما سواء وعلى الرواية الأخرى مو کا أ بات قر فی لذ جر الب اول على 


آ سو 


التسليم تعلق حق المشتري بالْعين دوله. اولص ) عليه ال في رواية ابن منصور وتأوا 


القاغيي على أن اليم وع على تمن في الذمة 

ونه ل بكم ملعة قو من م 3 ب قال هنا ال وق عر مهي وك 
المشتري» فيه ثلث طرق: 

أحدها: إن كلتا: التقود تتعين بالتعين فالقول قول المشتري لاله يدعي عليه استحقاق 
الرد والأصل علمه لا ينعن قوجهان: 


أحدهما: القول قو ل المشتري اشا که اقيض في الظّاهر م عليه. والثّاني: قول 


لقيش ل ان في ف وَالآصل اشن به إ ن يت براءها مه وَهَذِه طريقة 


الستامِري في المستوعب. 

والطريقة الانية: إن قُلَْا: الود لا تتعين فالقول قول الب وجه واحدا لاله قد ثبت 
اشتعال ؛ نمه لمشي بِالقَمنٍ ولم يه نبت يراتا مه وإن فُلنَا: تتعين فوجهان محرجان مِن 
الروايتين فيا إذ اأعى كل من المتبايعين أ العيْب حدث عند في السلعة: 

أحدهم ها اقول قر بع له يبي اة ق امال عن وتاي عله وت 


معيو وو 


الفسخ والأصل علمه. والگاڼي: قول القابض لاه منكر اسيم والأصل علمَهُ وهذه طريقة 
الْقَاضِي في بعض تعا ليقه وجزم صاحب المعني والمحرر أن اللقول قول لبائع | إا نکر أن 


َكُونَ المردود بلعب هو المبيع ولّم يحكيا خلاقًا. ولا نض ين أن يكون ابيع في الم 


o‏ 206 مي وو ص هه 


أو معينًا نظر) إلى أنه يلي عليه استحقاق الرد والأصل عدمة. وذكر الآصحاب مِثْل ذلك 


سو ص سه نه سر ين ع سيره 


في مسائل الصف وفرق السامري في فروقه بين أن يكون المردود يعيب وقع عليه معينا 


1۲ . القاعدة الستون بعد الماثة 


فيكون اقول قول البائع وبين أن يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقَدّم. 


وتا نيما | کر الى علد ال از له کان ميا آم إن اعرف بِالْعَيّبٍ ققد فسخ 
صاحبه وأذكر أن يون هذا هو المعين فالقول ڌول من هو في يلده صرح به في اليس في 


المثني معدلا باه قبل استحقاق ما اذعى عليه الآخن والأصل معه ويشهد لَهُ أن الي في 
17 الخيار 9 رده المشتري بالخیار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع فالقول قول المشتري 


حَكَاه ابن المثذر عن حم لاثمَاِهما على تاق ق الفسخ بالخيار» ويذَلِك وجهه صاحب 
المغني وقد ينبني على ۴ على ذلك أن المييم بعد الشَسّخْ يعيب وتحوهِ هل هو أماة في يد 


ی نيس ر 


المشتري أو مضمون عليه وفيه خجلاف سبق ذكره. 
فن الأماتات القَول قول من هي في ياه مع الاخقلاف في عينها وف تص علي أحمد 
في الرّهن, ولذلك نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعيّنِ لمعين قبل قيضه أن اقول 


سخ سطع چ ق يس عه و سير 02 ھی ارا سق 


فول البائع وقد كرون خذه أنه أمانة عنده ومن | الأصنحاب من عل بن الأصل براءة ذم 
o‏ 3 اا المت لذ آنا كوت هد 


امقر بها فإن القول قول المقر مع يمينه 


وم مقو سم ص ون fo‏ وعو سے 


ومنها: ري دي ا عشرة دانير فقال رجل يمك 


ر وم 
سے 


عشرة دتانير لآ يملك غيرها لأحَدِهِم: اعتق تصيبك عني على هذه الدنانير العشرة ففعل 
تق صمب الول عن السايل وهل يري عله إلى حِصة الآخر آم ل؟. إن قُلْنَا: إن 


ل ويس ص ص ن 


الود مين ليون لم يسر لان الول ملكها عليه قد قم ي في ملاك السائل شيم 


فصار معسيرا ون قُلَنَا: لا يتعيّن سرى إلى حِصة الشريك كما لَوْ اشترى ذلك التَصِيب من 
في الذمّة لاله مالك لقم حصت الأفتر تكن الكايري؟ يفي هن أن الان المستغْرق لآ 
يمتع السراية. 


السابعة: الْعبد مل ملك بالئمليك آم لا؟ في المسألة روایتان عن أحمد. أشهرهما عند 


الأصحَاب 1 لا يملك يملك وهر اختيار ارقي لد والأكترين. والثّانية: يملك 


رھ جلف ةج 
e‏ زكويًا فان فلنا: لا يملكه فزکاته على السَيدٍ لاه ملك 


ت 9 لَه و رو ووي ت 


وَأ مل قلنا یملک فَلا ركاه على السيد لائتفاء مله له ولا على العبد لأن ملكه مزلرل ولهذا 


القاعدة الستون بعد المائة ) A‏ 


لت سا وير ل وس عي و 2 


م يمه ف قَُاآآرب» ولا يق علي رح بالشراء هذا ما قال كر الأصحابه» ينهم 
يو بكر والقاضيي وهو غار كلام الي وقي كلام حم إماء إل وحكى بعض 


الأصحاب رواية وجوب زكاته على الْعَبّدِ على القول به ملک ومنهم من اشترط مع ذلك 


ل لي و 2-1 و وک عر 


إذن السيد؛ لقول احم ركه يإأن سملي وما مراده أن المال للسيد وزكاته عليه. والعبد 
كالوكيل ۽ والمودع قلا يري بدون إِذْنه 4 وعن ابن حامد آله کر احتمالاً يوجوب زكاته على 


و مي ےه اه 


السيّد على كلا القولين ۽ لک إمَا ِلك له او في حم مله لمكن ِن اصرف فيه كسار 


أموالة: 
ومنها: ك قُنَا: لا يله ففطرثة على السيّد ون 
فلتا: يملكه فو جي 


أحدهما: ب له على أحلرء قال القاضبي وابن عقيل اعتبار) بزكاة امال كما سبق. 
والثّاني: ۽ م eee‏ 
ومثها: تكفيره الما في الحج والأيمان والظهار وتحوهاء وفيه للأصحاب 


سور م هد ع دس 


أحدها: اليتاء على ملكه وعدمه قإن 5 َه يب کی مال في امون 
وهه طريقة القأضبي واي الْحَطَّابٍ ۽ وين عقيل وأكثر المتأخرين؛ لان التكفيرَ الال 


بت وس هه 2 ر 


بستدعي ملك الْمَال فَإِذَا كان هذا غير قابل لِلْمأك اللي ة ففرضة الصيام حاص رعلى 
ل ل اليك فإنّه 6 ار وهل يكفر بالعئق؟ على روايتين أن اعت يقتضي الولاء 


ماس رص هوو 


واولا والإرث و العبد من أهلها. وهل يلزمه انكف َالْمَال ا مع إجزاء 
الصا الموج إن کان في ملك مال اون ل الس باتكفير نه لم لك وإذا َم ين في 


مه سوير 


مله بل أراد السيد أن يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر إا بذل له مال. وعلى هذا 


ترك ما ره صاب الي من روم التكفير الال في الج وتفي اللوم في الظهار. 

الطريقة يقة الانية: أن في تكفيره الْمَال بإذن اسيل روايتين مطلقتين سواء لتا لتا: يملِك أو لا 
يملك حكاها الْقَاضِي ف في المجرد عن شيخ ابن حايل عي ين الأصنحاب وي طرق 
يي بكر فوجه عدم تكفيره امال مع القول ايلك أن يملكه ضعيف لآ يحتمل المواساة 
ولهذا لم يجب فيه الزكاة ولا نة الآقارب فَكَذْلِك الكفارات ون ا 
القول يانتفاء ملكه. مأخذان: 


أحدهما: أنّ تكفيره بالْمال ٠‏ نما هو تبر له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله 


٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 
والتكفير عن العَيرٍ لا يشترط دول في ملك المكفر عنه كما يقول في رواية في كفَارة 


المجامع في رمضان إذا عجز عنها وكُلنا: لا يسقط تكفير غير عنّه إلا باه جار أن يده 
له وكذلِك في سائرٍ الكقارأت على إحدى الروايتيْنِ ولو كات قد دلت في م مله لم يجز 
أن يأخذها هو لاله لا يكون حيتي إخراجا للكقارة. 

الماح الاني: أن العبد ثبت لَه في ملك قاصر بحسب حاجيه له وإن لم يقبت لَه 


الملك المطلق اقام فیجوز آنا ينبت له في امال المکفر به ملك ينيج جل لكف امال هون 


کے ا کے رر 


بیعه وهيته كما نتا له في الم لکا قميرا أي ا له لسري يها دون ينها ولا مها على ما 

ستذكره وهذا اختيارٌ الشبخ د قي ۽ اللين. وح ؛ ريق ب بين العتق والإطعام أن التتكفير بالعتق 
محتاح | إلى ملك بخلاف الإطْعام کر ان ا وش ی ولهذَا لو مر من عله لكقَارة رجلا 
أن يطعم عه قعل آجزاته ولو أمر ن يعيق عت يي جزايو عت روايتان ولو تبرّع ا 


يك جا سه 201 


ا الواجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح ولو أعتق الأجتبي عن 
الموروث لم يصح ولو أطعم عنه قوجهان. 

الطريقة الكالَة: آله ل یجزئ التكفير بغير الصيام بحال عَلَى كلا الطريقين وهي ظاهِرٌ 
كلام أبي الحَطَابٍ في كناب الظهار وصاحب التلْخِيص وَغْيرِِم لذن العيد ون قل يلك 


وم و۶ 


ا اكه ضيف لا يحول المُواساة كما سيق لا يون محا بتكف امال ِالْكَلَيّة قلا 
بكو رض غير الام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فَإنَه قآبل” لامك ومن هَامنَاء ل 


0-0 


أعلّم؛ قال الخرفي: العبد أَيْضا إا حَنِث تم عتق لا بجر التكفير بغير الصّوم بخلا 
امير إا حت ثم يسر وال يض في العبا: 8 َه لسع أله بصم عن كل مد 


يمه الث بوم وقال في الحر المعمير: إِلهُييصوم في الإحصار صريام العم 2-0 


أن العبد ليس مِن أهل الملك ؛ القايل تعلق الواخات به تعلق په وجوب ؛ الصيام بالأصالة 


وفدية الفوآأت الإحصار ولم يرذ يها ص باهي فأوجبنا على العبد صياما يقوم مقام 
الهدي ويعدل قيمة الشّاة كما وجب في جزاء الصيد لان هذا الصيام وأجب , بالأصالة ليس 


بدلا عن الهدي ويعدل الهدي» وشيب يه فيكون فرض العبد بالآصالّة بخلآف وار الْمعمرٍ 


ل[ ص وو و ر 


إن الواجب في دمه بالأصالة ة هو . الهدي فان عجز عنه انتقل | إلى البدل الي شرع للهدي 
رضيام ال 


ومنها: إذَا باع عبد) وله مال وفيه للأصحاب 


القاعدة الستون بعد المائة ¥0 


56 0 


E u الل‎ 


كلك صقا في الل لا مد لماو ل ِي ل 3 
يلك أشترط لمالكه معرفته ون بیع عير جنس الْمَال أو بج ل 


س ار س رہ أ ر و 


أكثر على رواية ود يشترط التقابض ] لن الال حيتنٍ دال" في عد الم وهه طريقة القَأضبي 


في اسرد وأ عقيل وآبي الطاب في اليصاره ورم" 
والطريقة يقة الَانية: اعتبار قصد الال َو عَدَمِهِ لآ غير فَإِنْ كان المال مقصودا للمشتري 


أشثرط عِلَمُهُ وسائ شروط الع وإن كان غير مقصود بل قصد الْمدري ترك لبد ليع 


په وحله لم يشترط ذلك أله تاع غير مقصود وهاه الطريقة هي المتصوصة عن أحمد 
وأكثر أصحابه كالخرقي وآپي بكر والقاضي في خلافه وكلامه ظَاهِرٌ في الصحة. وإن فلتا: 
العبد لا بلك وترجع المسالة على هذه و الطريقة إلى بيع ريأ بعيْرِ جضيه ومعه ين 


جنسه ما هو غير مقصود وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد ورجح صاحب المغني هله 


جر صمل 


ال وتر إن o IE‏ 
يمْلك فَإن كان المال مقصودا للمشتري أ: EE‏ 


وَمِنها: إذا ون للم لعبدِه الذمي أن شري لَه بمالو عبد) مسلا قا شتراه قن قُلْنَا: 
يمك لم يصح شيراؤه له وإن إن فُلْنَا: لا يلاف صح وكا حملوكا الل قال الشيخ مج 


الدين هذا قياس المذهب عندي قلت: ويتخرج فيه وج آخر لآ بصع على الْقولين يناء 
على أحد الوجهين كل يصح شيراء الذمي مَل بالوكالّة ولو كان بالعكس پان ان 


الكافر لِعبْله لسم الي ب ينبت ملكه عليه أن يشتري يماله رقبقا مسلا إن فلتا: ملك 
صح وكان العبد لَه وإن فلا: لا ملك لم يصح 


ومنها: تسري الْعبْدٍ وفيه طريقان: 
أحدهما: ا على الخلاف لي 0 لتا ن يمك 1 تسريه 0 3 1 


۷٦‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


ده سير 


لاماي 


و عد ماع و 00-4 > ل ا م > > معاة سي سا جه ٠.‏ امه مه و 2 
7 020 - عو ووه 32 >8 E oa I427‏ مت الل د و 
ورجحها صاحب المعني وهي أصح فان نصوص أحمد لآ تختلف في إباحة التّسرَي لَه 
صر ص بے سور لژ ص ص پر 0 1 و 


ار يكور ترق به خلا امن وال جار لإجماع لمحا عل و 


ف ]ل ا A‏ اس و رق عع سس اس ضاق يي لست سه 
يقتضي أله أجاز التسري وإن قيل: لا يملك اتَبَاعًا للصحابة في ذلك ووجهه أن العبد وإن 
ا چ a oar‏ و ر ت 0 سر ص و ر ت 0 ا مق رو ر ةم 
قيل: إِنّه ل يملك فلا بد من أن يثبت لَهُ ملك ما يتاج إلى الانتفاع به ولذلك بملك عقد 


97 ا لي الا ی ا ا سور و صو لاس اه و عر اد عو 

النكاح وهو ملك لمتفعة البضع فَكدَلِك يملك التّسرِي ويثبت لَه هذا اليك الخاص 

2 ين سوج م ع اع صا 00-36 2 5 a‏ د ی ا ر وس وو کد ن 10 

لحاجته إليه ولا يجوز تسريه يدون إذن. نص عليه في روأية جماعة كنكاحه؛ ولأنّه لا يملك 
و 044 وو ر 


القصرف في ماله بما يثلف ماليته ويضر به لتعلق حى السيد به والقسري فيه إضرار 


_» 
ت 


F‏ ع 


رر صو 


بالجارية وتنقيص لِمالِيهَا بالوطء والْحَملٍ وربا دى إلى تلفها. وتقل عنه بو طالب 


سم عم بير 7 ص م م ر وو ر ص ر ورم ت ب ام جه و 
وإبراهيم بن هانع يتسرى العبد في ماله كان ابن عمر يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب 
- ر مع 


عليهم. قال القاضِي فيما علقه على حواشی الجامع للخَلال: ظاهر هذا أله تجوز 3 يه من 
س ې مر ےق ل کہ ىا ور 


غير إذن له لاله مالك له. انتهى. ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على السري من مال سیده 


إذَا کان ماذونا له ونصه يقدم على اشتراط تسريه في مال نَفْسه الذي يمْلكة وقد آوماً إلى 


e‏ س ااا ص راوص r‏ م 4 سو سم , 2 19 o‏ ع ا ت ال کک 
هذا في رواية جماعةٍ وهو الأظهر وتقل الأثرم عن في الرجل يهب لعبده جارية لا يطؤها 
ی چو کے 1 4 4 e‏ سكو ورو 2 و ت صم 3 5 ر سر 95 0 
ولكنّه یتسری في ماله إذا أذن له سيله وفسر ماله يمال العبد الذي في يديه وهذا في اعتبار 

٠ 5 3‏ 2 7< 58 3 7 0 ل 1 3 E‏ ا 8 انا 9 0 و ۰ 2 
الإذن في الّسري من مال نفسه وتفريقه بين ذلك وبين الآمة التي يملكها السيد فيه إشكال 
و کوک ل ل ص ص 7 1 


ولعله منع الوطء يدون إذن السيد فيكون ذلك منه اشتراطا لِإِذن السيدٍ يكل حال. 
ل في رو حل لع ات ةي ى بطلا لَه لكا لرن 
کی ل سق ھر ا سس ل هي ل سوق عه اللو مراع سو ی 
وتقل عنه الأكترون جوازه واختلف عنه في بيع سرية عبده فتقل عنه الميموني الجواز وتقل 
دميو اسه ”ره وو م ع ي و۶ مي 


عنه جعفر بن محم المع معللاً يان السري بمترلة النكاح يريد أنه لازم ل يجوز الرجوع 


4% ا سم ور سے سو 2 س سر عر م انرس 0 32 4 
أن الإمام أحمد متردد في تَسَري العبل مه سيه ونكاحه هل هما جنس واحد أم 


شاع سمس 


E e 0‏ 8 ع دن يمه ورو فل 32 م ا 9 وت کي ® 3 
فيه وكذا تقل عنه ابن هانىئ وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد يأكثر من أمتين فتقل 
جه عر و ل حرا د 57 ھ 2 امو مر 2 34 و ەق سن سوت ع لتر ارس عر 
و 2 هم و س ص 2 سرن م مضق ل واه 00000 EE‏ ر 0 ors‏ 


2 
e 4 5-00 ۶ 0 Ê و‎ 


N 1 002 00 0-5‏ ل 0 
وزوجته هل ينفسخ به النكاح؟ على روايتين بتاء على تغليب جهة التّملِيك فيه أو جهة 


القاعدة الستون بعد المائة ۷ 
ع ولا ا ا 


التكاح وقد استشكل أكثر هذه ٠‏ النصوص الْقَاضِي وريما أولها وترلها على.ما ذكر الشيخ 


تقي الدين وهذه المسائل المذكورة NOS‏ وتعليلاً كما كرتا وكذلك 
قال الشيخ مجد الدين ظَاهِر كلام احم إباحة الَسَرَي للعبد وإن قُلنا: لآ يملك فيكون 


E E E 7 مسر ےش اس‎ 


نكاحا عنده وحمل قول أَبِي بكر على مثْل ذلك وعلى هذا فهل ي يشرط لَه الإشهاد وكلام 


أحمد يقتضي استحبابه لا غير وقي بوت المهر به حلاف معروف 


6ب ل ن سر صر وها بعدة آم ل هج gg <o‏ 


وينها: أو باع السيد عبد نَفْسِه يمال فِي يده فهل يعتق آم لأ؟ المنصوص عن أحمد أله 
يعت ذلك وذكره الخرقي مع قوله: إ5 ال نلك ر ٠‏ القاضيي على القول بالميلك 


Ts‏ إقرار) لَه على ملكه فيصح بيعه ويعتق» 
ون قُلْنَا: لا َلك لَمْ يصح بيعه ويحتَمل أن يقال ببعه سه هنا كتاية عن عتقه فيعتق به 
يكل حَالء ولهتا قال الأصحاب: أن يع اليد عبد فة يمال تعليق ليتق على اليزامه 


س وس ر r‏ سر و و ~~ وص 


عت علَى ملك اسي دیون اهنا تعليقا على إيقاء هذا امال ي بعت به أما إن دفع ما 
إلى دجل يشريه به من سيه ففعل عه المشتري فهل يصح العقد وب يعتّق إن اشتراه 


ات و چ 


لي ل e‏ ی وإنا اذ شتراه يقير امال انى على الروأيتين في 


ر و 4 E‏ ر 


7 داود ا ص وذكره الخرقي» ا متو وای فيه أذ اله 


بم ننه مال ايكون إفرار ها على مك الم وتم في رداب مه وبل على كه 


يعتق ويعرم المشتري اللمن وهذا فد يتزل على القول أن الود لا ت تتعين. وقد يتترّل مع 
الول بالتعیین علَى أله عقد فاس مختلف” يه شد فو اي كما بد اَل في الاح 
لتك فيه وو اح الوجهين للأصنحاب وكللك تقل مه عله في عبد دهم إلى دجل 
آلف درهم مِن مال جل حر واه بها من سرو وأعتقة ل برع صاحب المال يمال 


إن استهلك كان دينًا على الْعبدٍ ويعتق العبد وحمل القاضي ف في موضع من المجرد وتيعه 


2 اس o‏ سن 00 


و o‏ 
وكيلاً للعبد وتكون وكالة فحسة ذال الشيخ مجد الدين: فعلى هذا يكون قد 


لباطِن في الحال اول ال الم ويرجع به على العبل. 


وقال أيضا في موضع آخر: هذا فيه إشکال لذن الْعبد عِنْدنًا ل يصح أن يشتري من سيه 


ا کے ۾ دم 4 ومو سو وس س و 


شينًا بنفسه فكيف يصح توكيله فيه ولهذا قا فال احمل لاً ربا بين الْعبدِ وسيده قال: ويحتمل 


7۸ ' القاعدة الستون بعد المائة 
أذ يصح باه على أن العبد يمك ويَلَم ع عليه جريان الربا بيتهماء قال: ويحتمل أن تكون 
هزه المسالة علّطا في كتاييهما ي يعني القاضِي وابن عقيل وأنّ الصواب في ذلك أن يقال: إِذا 


را ر ر وو 


وكل رجل العبد في شراء نفْسه من سيله. 
ومنها : إا عتق السبيل عبده وله مال فمل يتير ملك للعبد م یکون للسيدٍ على روايتين 


فمنهم من بتاهما على الْقول بالملك وعدم فَِنْ قُلنا: يملكة | سق كه عليه اليتق وإلاً 


قلا وهي طريقة بي بكر والقاضي في خلافه وصاحب المحرر ومنهم من جعل الروايتين 


o 20 


على القول بالملك. 
ومنها: لو اڈ شترى العبد زوجته الآمة يماله فَإِنْ قُلْنَا: يملك الفسخ نكاحة؛ وإن قُلْنَا: ل 
يملك لم ينفسخ. 
iy‏ لو ملكه سيله أمة فَاستَوَلّدَها فَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلك فالولد ملك السيدٍ وإن قُلْنَا: 


ملكا لول ملوك ليلد لک لاي علیہ حلى يق ف عت ولم برع و قبل عه 
عتق عليه لِتمَام مِلْكِه حيتئن. ذكره القاضي في المجرّد. 

ومنها: هل ينهد يفل ر ينفذ تصرف السسيدٍ في مال الْعبّدِ دون استرجاعه؟ إن فلا : العبد لا يلك 

صح بغير إشكال وإن قُلنا: يمك َأ كلام خمد لله بد عق اميد لرقيق عب قال 
القاضبي في الجامع الكبير: فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عثقه قال: وإن حمل على ظَاهِرِه 
فلن عتقه يتضمن الرجوع في التَّملِيكِ. 

ومنهاً: الوقف على العبار فص أحَمَد على أله لا يصح قيل: إن ذلك يتفرع على القول 


و هم ب oro‏ 


به لا يَملِك فائ: م إذ فيل ا ف ْو كالمكاتب في طهر ارج 


> چ 


وينها: يا لود طب ب اح ماس ب فت 
کار ا مس لع تيه برأمو له رفا 0 القع الُوصى 


بجوو و سو وا ص و ے و وس اس 


پو غير مين قتعي في اللو نيحا وص ا ا ا 


نا لر ین ا 30091 هماما كس مك بض ؤي رع محم نة 


عله وأولى. وهذا الْمَاخَذ منقول عن ابن مييرين وهو حسن 2 كلام يي الحسن 


الى ف ا وذ 


القاعدة الستون بعد المائة ۹ 


و وه r‏ ووه ويو وهو مع 0 عق 


التّمِيمِي ما يشعر به به آيضًا. وصرح بعضهم أله ر يعتق منه ينسبة الوصيّة من الْمال فيسري | 
إلى جميعه إا احتمله الث بتاء على القول بالسراية بارع بعد امرش كيل زا ب 


الوصيّة من الْمَال إن احتمل الث ذلك ون كانت ر ا 
الوصيّة روایتان أَشْهَرسا عدم لصح فين الأصحاب من بَنَاهُمَا على أن العبد هل ملك 
آم لا وأشار إلى ذلك أحمد في رواية صالح. وهه طريقة ابن أي موسى والشيرازي واب 


عقيل وشيرهم. دونهم من حمل الصلحة على أن الوص صِيّة كقدر الْمَعيّنِ أو امقر م من التّركة 


فيعود إل 


وه ال على يس مله سإ يملكها لم يسهم لها ولآنّ 
الفرس تب لمالكها فَإِذا كان مالكها من آهل الرضصخ خ فكلك فرسة وإن فلتا: لآ يملكها 


أسهم لها نه لسيده كذ قال اا والمنصوص عن أحمد في رواية ابن الحكم آله 


رع ل و 


ر وي 


هم قرس المد وتوف مر ری وال لهم لھا یا وتقل عله أب طالب إن غر 
ال ومعه فرسان و ومع سيله و فرسان نسهم لفرسي اليك ل يسه قفري العبد 


ا و وو و ن ع ن 


لان الكل للسيد ولا يسهم لأكثر من فرسين. 
تنبية: الْخلافً في ملك الْعبّدٍ بالئليك هَل هو مختص بتمليك سيلدو آم ل؟ قال 


سوم و هم یر ای بين 


ماي لحمو وهو مُخْتص به قلا يلك مِن غير جهته وكلام الأكترين يدل على 


خلافه. ويتفرّع على ذلك مسائل: 
8 ملك اللَقَطَة بعد اْحَول قال ' طَائَِةٌ من الآصحاب ينبني على روايتي الْملك وعدمه 


ق اس 


جلا ليك النتارع ليك السب وظاهر كلام لبن بي مُوسى أله يلك لط وإذ لم 
يملك بتمليك سیده و لاله تملك شرعي ينبت فهر يت له حكما وفارق الميراث لأنّ 


العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه وهتا هو مِن آهل الحاجة إلى الْمَال وعند صاحب 
تيص لا يملعا يتير خيلا وكَدلِك في الهداية ومني أنه ملك لسبله. 

ومنها: حيازثة المباحات يِن احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معن أو غير ذلك. 
فين الآصحاب من قال: هو ملك لسيده دونه رواية وأحِدة كالقاضي وآبْن عقيل لأنّ 
جوارح العبد واه ولك لياو فيي كيل فر فلا في بلاعيره كالحاصل في بده 
2 نعم و این کک ذلك هو كتمليكد اه کر اقاي ا طَأئفةٌ 


ل a a‏ سے سے ل مو 


٠ 27‏ القاعدة الستون بعد المائة 


عر لا كلا ان لل في مرن ار 


ا د في RENEE‏ 
ويره على الخلاآف في ملك الْعبْد. 

ومنها: لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وَظَامِرٌ كلام ابن عقيل 
به على الخلاف في أك الم ويمَضده أن ابد هنا لك ابض فمك وض بالْخلم؛ 
أن من يمك شيا ملك عوضة انا مه الأَمة فهو لاسي لاه عوض عن ملك اليد وهو زهو 
متفعة البضع فيکون تملك لَه كأجرة 5 العبل له بخلاف ما تدم قله ليس عوضا عن مِلكه. 


7ج -ه 


الكامتة: المضارب هل يمك الربح بالظهور آَم لا؟ ذكر أبو الْخطًاب أله يلك بالظهور 
رواية وأحدة ول ارو في الا ركان 


إحداهما: يعلكه بالظهور وهي المذهب المشهور. 

والرواية الگائية: لآ بلك يدون القسمة» ونصرها القاضي في خلاقه 4 في المضاربة 
ريس يسر املك بها بالمقاسمة عند القاغبي وأصْحَايه ولا تقر ينها وين الأصنحاب من 
10010111 
المتصوص صريجا عن أحمد. 

هتا الاختلاف قوآيد: 

منها: الْعِقادٌ الحول على + حصة المضارب من الريح قبل الْقِسمَة فإن قيل: لآ يلك 


بدونها فلا العقاد N LE‏ ينعقد الحول عليها قبل استقرار 


املك و فما آم لايعي يدون الاسقرار؟ فيو الأصضحاب طر: 
أحدها: لآ قد اسل عليه يدون يفار بحال من غير جلاف وهي طريقة لضي 


6 مدع مم gg‏ ~3 ع سم 


في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة أي بكر واب ن أبِي موس إلا أن الَْاضِي 


عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو 


GO‏ مسمس ده بير ر 


امموس سن لد في وول ساح وأ مرو ستل 
والطريقة الانية: إن ف قُلنَا: يَملِكُهُ بالظهور انع الحو عليه من حينه وإلا قلا. وهي 
طا اقاي مدقيو ون الي متخو ولي اقلا 


o‏ ا ممع و 


والطريقة ة الَالئة: إن قُلنَا: لا يبت الْمِلك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قُلنَا: يبت 


او ا ل ل بي م له 
بدونه فهل يتعقد قبله؟ على وجهين وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي الْمغْني والمحرر 
يه عدم الالعقاد د وأبن عقيل صسمّح الالعقاد في باب المضاربة وما رف الال 

فعليه زكاة رأس ل ويتعقد ل ر وما بقية الرئح فلا 
ا سوا وا َه عامل الور أو لا في ظاهِر كلام احم ومو قول القأضيي 
والأكترين لاله إن سم فهو للعايل,وإن تلف تلف عليهما وحكى أبو الْخَطابٍ عن القاضي 
ا زكاته إا فلتا: لا يملكه العامل يدون الْقسمة وهو ظَاهِرٌ كلام القاضي في خلافه 
في مسألة المزارعة وهو ضعيف: 

ومنها: لو اشترى العامل بعد ظهور ر الربح من يعتق عليه اليك فيه طريقان: 


أا 


هما: لاء على اليلك بالظهور وعدي إن فلنَ: يلك به عمق عليه وإلا قلا 
وكذّلك قال الْقَافيي في خلافه: وابنه أن بو الحسين ا الفح الحلواني. 


الطريق الآني: إن ا امك بوركم : بعتق وإن قُلْنَا: يملك به فوجهان, كَذَا قال 


اشنا ا 0 7 تاق تان اللتطاي وان إلنه sS‏ 
دما عير 35 0 2 ا 3 
منصور. 


ر ا E‏ 


والگاني: لآ ي يعتق لعدم استقرار الوك وهو قول بي بكر في انيه ِن ايلك فيه غير 
تام ولهذا 0 الزكاة كما سبق» والعتق ؛ يدعي ملكا بدكيل آنّ المكاتب لا 


ا ل ةا 
يمئعه الدين بخلاف الزكاة والمكاتب ليس من آهل الب ولهذا لو باشر العثق بتفسه لم 
ينقد فكذا بالملك وأولى؛ وعلَى هذا إِذَا اذ شترى رَحِمهُ بعد ظهور الربح عق عليه من قر 


وخ کی ر دجي 


حصب ثم إن کان موس سرى عليه لان العتق بالشراء وهو ما فعلّهُ باختتياره ولو اشترى قبل 


ظهور الربّح تم ظهر الرئح ا الأسواق وقُلنا: يملك به عد عتق عليه نيب ولّم ير إذ لا 


اختيار له في ارتفاع الآسواق وذكره في التلْخِيصٍ. 


ومنها: الور الكاذا أ ون مال المقارة بد يور راح د ا ْله بالظهور 


الود حر وليه قِيمَةُ الآمة وتصير آم ولد ون لَم يكن ظَهر ربح لم قبت شي مِن ذلك 
عل ْم في وو إن متصور ول عاب الج نلم يكن طهر؟ على وجو 


ے وو م مدي سمه ا لدي 


أحدهما: لا حد عليه ويعرر وتص عليه في رواية ابن منصور اة صاحب الْمعْني 


٠ AY‏ القاعدة الستون بعد الماثة 


لان الربح ميني على التقويم وهو أمر اجتهادي لا يقطع به. 
والاني: عليه الحد قله القاضي لانتفاء املك وشبهته. 


م 20 001 لبان وم ۹ ی و في > م > يي سمه r‏ 
ملك لغيره وكذلك إن ظهر ربح وفلتا: لا یملک بالظهور وإن فلتا: يملكه به فهو كشراء 


aS‏ ص 6 2 رک سية د صر و سو 1 ل 2 يي ردو ٥‏ و2 م وو 
أحد الشريكين مِن مال الشركة والمذهب أله بطل في مدر حقه لاله ملكه فلا يصح شيراؤه 
له وفِي الباقي روايتان: تفريق الصفقة وخرج أبو الخطاب رواية بصحته في الكل من الرواية 


324 م سے و اهس مم 2 ف ا سي 2 € 5 سا دهعو س سس 
التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه لان علاقة حق المضارب به 
س هو r‏ و وو 4 ت ەو و ر ر کے 0 ا 


صيرته كالمنفرد عن مِلكه فكذا المضارب مع رب الْمال وأولى. 
هس 3 و2 a ® e‏ سے r‏ 2 م ت ص هاس و ها رټ 
ومنها: لو اشترى الْعَامل شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأحذ بالشفعة فيه 
طريقان: 
وو پک و ل قن سه وشدممع. موه 
. أحدهما: لآ يملك الأخذ واختاره في رءوس المسائل لاله يتصرف لرب الْمال فامتتع 


۰ 
2 


م مرو م و ممع رقم 29 و و ص سو سير ت و و ملي سا اي سير 5 
خذه كما يمنع شيراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه. والثَّانِي: له الأخذ وخرجه مِن 
. 5 1 ت ساي و سے سے ص 00 ٌ2 


بوب الك عله في حصيه َه بصي جیا شیک يتصرف نيه وشريكه ومع تب 
قي رول الم ولان باع مل لمن المعو به قل ممة يلاف اء الوص 


والوكيل وعلى هذا فالمسالة مفيدة بحالة ظهور الربح ولا بد 
ا ا اا ا وو و ° ىل e‏ ليه 
والطريقة الثانية: ما قال صاحب المغنى: إن لم يكن في المال ربح أو کان» وقلنا: لا 
ه 2 19 م ه - 27 ي ار ايل 6 و هم ه ر 3 و o2‏ 
يملكه بالظهور فَلَه الأحذ لان الملك لغيره فكذلِك الأخذ وإن كان فيه ربح وقلنًا: يملكه 


ف امل 


2 ص وس وس ی ۴ م ع 8 سے صر صلا سل م 00 عه ت 
بالظهور فيه الوجهان يتاء على شيراء الْعامل مِن مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما 


وص واس وص سس اهس م و موس و ماه 2 ا ل 
ومنها: لو أسقط العامل حقه مِن الربئح بعد ظهوره فان فلتا: يَملِكه بالظهور لم يسقط 
إن الا ب يدون اة سهان وق ميت في القواجانه 
ين فارص امرض وس لتيل فرقم امف لضي والامنتاب: 
و o‏ وو“ کک 4 1 ل ل ا 20 2 م زه 
يجوز ولا يعتبرٌ من الث لان ذلك لآ بوخد من ماله وإنّما يستحقه بعمله من الربح 
ےو ماده 


0 س وو ور سے 0 0 ور سمس وس آم ا يع سد وو 
وو وو هوو و 6 ەو مو رەو وو مو 2-7 عي هه 
بالظهور وإن فلتا: لا يملكه يدون القسمة أحتمل أن يحسب من الث لأنّه خارج حيتئل من 


القاعدة اون ن بعد المائة AT‏ 


0 E 2-7 0 و‎ 0 


EE 


التامبعة: الموثوف عليه هل يمك قبة الموفوف آم لآ؟ في المسالة روايتان معر 
ا 011 o 3 ier‏ ور م عه بر َو ل 


فتان 
أشهرهما أله ملك للموفوف عليه ل e‏ 
فيه خلاف أيضًا. 


ويتَرّل على هذا الاختلاف مسائل: 

منها: كاه لوقف ذا كان مَاشِيَة مقُوقَة على معن قهل يجب زكائها فيه طريقان: 

أحدهما: يتاؤه على هتا الخلآف فَإِنَ قُلْنا فلتا: هو ملك لِلْمَوقُوف عليه عليه زكاتها وإن 
قُلْنَا: :لك لله لا كاوه طريقة المحرر وو َه َم حم في رواية مهنا ولي بن 


چ عي ا 


سعيد وعلى هذا قن قُلْنَا: يملكه الواقف فعليه زكائه وص أحمد على أن من وقف على 
ابه د اكه عله لف من وف على المساوين. 
والطريقة الكَنِيٌ: لآ زكاة فيه على الروايتين اله القاضيي وأبن عقيل لقصور املك فيه 


فا الج الموقوف فقجب الزكاة في مره على الموقوف عليه وجها وأحدا لأن ثمره 
ملك للموقوف عليه وقال الشيرازي: لا زكاة فيه مطلقا وله يره روآية. 

ومنها: لو جتى الوقف فرش جتايته على الموفوف عليه إذَا قيل: إن مالكه لاله امتنع 
من تَسلييه فيلزمه فداؤه ون قيل: مو مل لار من كني ا ريل بل ِن پيٽ 


الْمَال وفيه وجه لا يزم الموقوف عليه الأرش على قولين لن امتتاعه من التَسلِيمٍ بغير 


انبره إذ لا قدرة لَه عليه على التَّسلِيمٍ بحال. 
ومئها: إ6 كان الوقف آم فولاية رحا مروف علَيّه إن قيل: إل يَملِكُها وإن قيل: 


هي ملك لَلَهُ فالولاية لحاكم فيزوجها بإذن الموقُوف عليه ون قيل: : هي ملك الواقف فهو 


م 


أولى. 
ومنها: نظ الواقف إا َم يشرط لَه نا على اقول بوك الموقوف عليه له ال فيه 


وہ ہو ہ وو grr g‏ ع ملسيو 


على الترل ايلك اه a‏ 
به الم ون فلتا: مو قوف عليه یلال حو من ایی بن بعك 


م 
سح وس 2 


ومنها: هل ي يستحق الشفعة وبشركة الوقف؟ فيه طريقان: 


Af‏ القاعدة الست ن بعد المائة 


روو ۹ 7 عيعم موده 


سلما الله على أله عل بلك المرقرة. عابو إن يل یا ای ق به الشفعة 


امز 5 ا مل المي في جوز ب ارقف بن الي م على ا 


ET‏ ف ا ين ر 


ا کے 


0 وي اام فى أ اركف قي لم رف مل تما بالققة؟ إن ر“ 
وك اه و امت ا في القواعل. 
مِنها: تَفْقَةُ الوقف» وهي في عليه ما لَم يشرط من غيرها ِن لَم ين لَه عله قوجهان: 


35 هما: تفقته على الموقوف عليه. والثّاني: بي في ين الما قل اااي 


انتقال الملك وعلمه وقد يقال بالوجوب عليه ون کان الما 
لال 


ومنها: : لو فضل بعض وليه على يعض في الوقفِ المتصوص اجوز بخلاف اله 
فقيل: هو بناءٌ على أن الولك لآ يقل | إلى الموفوف علي فإن قُلنا: بانتقاله لم جز كالهبة 


ال E‏ مد هو یو ل سو 


وهو قول أبي الطاب يوه قبل بل يَجوذ على اولي لالم يخصه بالْملك بل جعله 
ملكا لجهة متَصِلَةَ على وجه القربة وجعل الولد بعض تلك الْجهة؛ وشبية بهذا وقف 


7خ 7 


المريض على وارثه هل يقف على الإجازة كهبة آم ينقد من الث لأنّه ليس تخصيصً 
للوارت بل تملك لجهة ممٌصِلة َالوارث بعض أفرآوه؟ وفيه روايتان. 


ل EP‏ ا 


r‏ سر 


و 


ملك كيه إلى ته وان نا ا 
ومنها: الوقف المتقطع هل يعود إلى ور الموفوف علي عليه أو إلى ورئة الواقف؟ فيه 
روآیتان. والمنصوص عن احم في رواية 00 يه أل بحرو إلى وركة الموفوف عليه 


وظاهِر كلامه أنه يعود لهم إرنا لا وما ويه جزم الخلا في الجامع وان بي موسى وها 
متزل على القول أله ملك للموقوف عليه كما صرح به أبو الْحَطَابٍ وغيره ويشهد لَه أن 
ش احم في رواية حل شي لوقف يالى والرقى وجعلها لورتّة الموقوف عليه كما ترجع 


00 


العمرى والركبى إلى ورنّة المعطي. وجعل الْخَلال > حكم الوقف المنقطع والرقبى واحدا 


القاعدة الستون بعد المائة A0‏ 
وأنكر الشيخ مجد الدين هذا لاء وادعى آله إلّما يرجع وما على الوركة فلا يلرم ملك 


الْموقُوف عليه وهذا مخالف لتص أحمد لمن تأمله. عم وفرّق حمل في رواية أبي طالب 


من 9 a‏ يكم دم س © ھت 4 a‏ و 8 مودي ا سه سا ماه عو gor‏ 
بين الوقف المتقطع وبين العمرى أن العمرى ملك للْمعمَرٍ والوقف ليس يملك به شيثا 


إنّمَا هو لمن أوقفه يضعه حيث شاء مثل | لسكتى فهذه الرواية تدل على أن الموفوف عليه 


لا ملك ميوى [منفعة] الرقبة أن الرقبة ملك للواقف. 


وينها: َو وط امروف عليه الآمة وة وها فلا حه لها ما ك لَه وله 

1 بلس ەلو ه 2 وي س عو e e,‏ ر ه وتو شم ھ3 2 
فيها شبهة ملك وهل تصير أمَ ولد لّه؟ إن قُلَْا: هي ملك له صارت مستولدة له فتعتق يموته 
or a o‏ - - و 


لول رح رن بحالها. 

:لوج الموثوف عليه الم الموقوقة وإ تيل هي بلك م بم ولا سح 
كه صاب التلخيص وغْيْره وفيه نظن قله يلك مْفعة بشع على كلا الْقولَينٍ وهنا 
يكون المهر له 

العاشرة: إجازة الورة هل هي تتفي للوصيّة أو ابْتِداء عطية؟ في المسالة روايتان 


معروفتان أَشْهرَهُمَا ها فيد وها الخلآف فيل إله مني على أنّ الوصيّة بالرائدِ على 
الل هل هو بطل أو وفوف على الإجازة؟ وقيل: بَلْ هن الخلآف مني على الول 
بالوقف أمّا على البطلآن فلا وجه لاسّفيل» وهو أشبه قرر الشيخ هي الدين أن الوارث إِذَا 
استتى حقه فيل القسمة له سقط وطرد هذا في الأعيّان المشاعة كالعانم إذا استشتی حقة 
من الْعِيمَة والْمَوقُوف عليه إا أسقط حَفَهُ من الوقف والْمضارب إا أسقط حقة من البح 
وأحد الروجين إذا عا عن حه من المهر إا كان عينًا والح المشاع بالديون في جواز 
إسقاطه قبل القسمة. 

ولِهذَا الخلآف فوائد عديدة: 

منها: أله لا يشترط لها شروط لهب من الإيجاب والقبول والْقبضِ فیصح بقوله جرت 
قدت ونَحوَ ذلك وإن لَم يقل الْمُوصى لَه في المجلس. ون قُلنا: هي هبه َرَت إلى 
إجاب وقبول ذكره ابن عقيل ويره وكلام القاضري يقتضي أ في صحنها بَقظ الإجازة ذا 


\ 


52 
54 


a‏ چ وسة ا هو ل و من ال« ا کک قاض وق حال ار 
قلنا: هي هبة وجهين» قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب وهل نعتبر أن يكون 
ی ا د 3 35 


AT OCT O ا‎ O EO OT E N 
المجاز معلوما للمجيز قفي الخلاف للقاضي والمحرر هو ميني على هتا الخلاف وصرح‎ 


۸٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 
بعد ذلك صاحب المحرر باه له لو أجاز قدر) منسوبا من الْمّال ثم قال: ظَدنْت امال قليلا لَم 


و و 0وو r‏ صر 


ا 


E‏ كم نان 


لیر لم يعلمه 8 5 كم 1 فيمن ا شفعته والاميكْساب ثم ب 


يخلافه فإن لَه العود إليها فكذلك ماهتا إ6 أجاز الْجزء الموصى به يَظنُهُ 5 یلا ا کی 


له الرجوع يما زاد على ما في ظبّه. 

والتاني: أله إن اعتقد أن التصف الموصى به مقلا مائة وخمسون درهما فبان ألما فهو 
ِنّمَا أجاز مائة وخمسين درهمًا ولم يجز أكثر منها فلا تنفد إجازتة في غيرها وهڌا بخلآف 
7 1 أجاز النصف كائنًا ما كان اع ويكُون إسقاطا لحقه من مجهول نفد كالإبراء 


ل 


يقة صاحب ٠‏ المثنيٍ أن الإجازة لا 1 تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى 


وا ا تس og‏ م اروس ت 6س o‏ 


ا ومن ١‏ انناب م فل إن قُلْنا: الإجازة تت صّحَّت بالمجهُول 
ولا رجوع» ون فلنا: هبه فوجهان. 


هم سے سو 


ومنها: لو وقف على وارثه فأجازه 


N ا‎ 


قان فل فلتا: الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع 


ون قُلْنا: هبة فوجهان. 

ومنها: لو وف على وارٹو تا فأجازه فن فلتا: الإجازة تنفيذ صح الوقف وكرم ون قُلْنَا: 
هبة فهو كوقف الإنسان على تفه 

ومنها: إن كان الجا منت إن ثل: الإجازة تنفيذ فالولاية للموصي تخت ص به عصيئة 


وإن قُلْنا: عطي َالوَلاء لمن أجاز ون کان أنتى. 
ومنها: لو كان المجيزٌ أب سبك N‏ ولده فأجازه ولده فليس للمجيز 


الرجوع فيه إن قُلنَا: هو تفيل نيد وإن فلتا: عطي قله ذلك لأنَهُ قد وهب لوده مالا. 


ست وس _- 2 عياش 


ومنها: لو حلف لآ يهب فأجار فَإِن قُلنا: هي عطي حتت ولا فلا 


ومنها: لو قبل الوصيّة المقَقْرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فَإن فلتا: الإجازة 
تفيل تي للك كات لَه ِن حين قَبوله أو وإن قُلْنَا: يك ل يلت الوللة” إلا ند لبان 


ذكره الْقَاضيي في خلافه. 
ومنھا: أن ما جاور الث من الوصايا إذا أجيز هل براحم يالزائد ما لم يجاوزه؟ وهو 


0 رومع سبدب 


سه #5 ت سإ و ص رو اس و ووي ع 
مبني على هذا الخلاف ذكره صاحب المحرر E EE RE‏ 


القاعدة الستون بعد المائة ا 
القاعدة الستون بعد الائة ل 


ro‏ و 


له إا كانت معنا وصيّتان إحداهما مجاورَة للل للت والأخرى لا أ نجوه كتصفو ولل 
ا الورتة الوضة المجاوزة للف ا فإن قُلنَا: الإجازة تنفيذ يزاحم سات 
الم مناجب الك صف كايل سم اقلت بنا على حش لعجب الصف 


لاله أخماسه والآخر خمساه ثم تُكْمِل لصاحب التُصف نصفه بالإجازة ون قُلْنَا: الإجازة 


رط م 7 ۶ 0 4 ا 


عطي فإِنَّمَا راحم بل خاص إذ الاد عليه عملي مخضة من الورئة لم تعلق من الميت 
َل براحم بها الوصايا ينيم الت هما على نصفين ۴ له یا لتاب اتس اله 


بالإجازة. وهلا مي على أن القول: بأنّ الجا مَأ ني تيه حل القول بإبطال 
الوصيّة بالرائد على الث وصِحيُهَا كما سبق. 

ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروئة فان قُلْنا: (جازن بيه فهي 
معتبرة من لن ون قُلنا: تتفي فطريقان: أحدهما: لتم با ين اقلت أف كذلك 


4 


2 


1 
1 
= 
0 


ضري في خلافه و ي المحرر وش ا ا 9 حابا فی فيه 
مض في مله الخيار ل تصير محابائه من الثُلث؛ لاله تمكن من ا ماله إليه فلم 


يفعل فام اقل يراج في امرض ونظيره لو وهب کک 


oro i e 2 028 


2 0 


اا ر 59 أَصْلِ الخلاف ۽ في حکم الاجا وقد يقر ركان ًن الملكَ 


يتقل | إلى الور في المُوصى يه أو يمع ل من الوصيّة للاشقال وقيه وجهان فن قلا تقل 


إِلَيْهُم فالإجازة مِن التّلْثْ؛ لاه إخراج مال OE‏ فهي من رأس ماله؛ لک امتتاع من 
تحصيل مال لَمْ يحل بعد في يله ونم على به َوه ملك بخلاف مُحَابَاةٍ الصّحيح إ6 
مرض فان المال كان عل نلک ور قادر على ار جاع 


ا و عدي > سه برعي 


ويتها: الف وقي ا وهو مل على القول ؛ التَنفِيذ» ولا بعد 


8 € کہ کد کوت ع سو 


yT 


الحادية عشرة: المُوصى لَه هَل يَمْلك الْوَصِيّة مِن حين الْمَوْتِ آَم من حين قبوله لها؟ 


م سو سير 


في المسالة وجهان معروقان. وَعَلَى الول ڀا لما يَملِكُها من حين قبوله فهل هي قبله 


0 مه 


عَلَى ملك اميت أو على ملك الورئّة؟ على وجهين أيضا. ور الأصحاب على اقول باه 


ل و 


ملك للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومتصوص أحمد بل نص أحمد في مواضع 


A^‏ القاعدة الستون بعد المائة 
کچد ,و و o‏ و و وسو کرک ا 


على آله لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث وهو وجه للأصحاب حكاه غير وأحا 
لها الاختلاف رايد علريدة: 


4 
35 
عدم‎ 
8 1 
5 
2 
E 
0 
١ 
ألما‎ 
١ 8 
لط‎ 
9 
95 
£. 
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وإن فلتا: هو على ملك الوركة فتماؤه لهم خاصة. وذكر الْقاضي في خلافه أن ملك 
الموصى لَه لا يتقدم القبول وان الما قله ورت مع أن الْعين باقية على حكم ملك الميّت 
قلا يتوفر الل له لم يكن ملكا لَه حين الوفاة وذكر أيضا إذَا فلتا: إله مراعى وإنَا بين 
يقبول الموصى له ملكه لَه من حين المت فَإِنْ النّماءِ يكون للموصى له معتبرا من الثُلْثْ 
قان خرج يِن اثلث مع الآصل هما لَه وإلاً كان لَه بقدر الث من الآصل إن فضل شي 
من القُلْثِ كان له من التّمَاء. 

ord 200 2 a ا‎ 4 0 ٠. 22 َه بي> ب ع يي‎ r 
ومنها: لو نقص الموصى به في سعر أو صف ففِي المحرر إن فلنا: يملكه بالموت‎ 
ثرت تيم من اركذ سيعره يوم اموت على أذَى ميقانه من بوم الوت إلى اول‎ 
أن لزا حصلت: في ملكو قلا نسب عل والقص لم باعل في نماي بل هو من‎ 
ضمان التركة وهنا لو تلفت العين أو بعضها لَبَطَلَتْ الوصيّةُ في التَالِفٍ وأَمًا نقص الأسعار‎ 
قلا تضمن عنْدنًا. وإن قُلْنا: يملكه من حين القبول واعثبرت قيمته يوم القبول يعر وصفة؛‎ 


سو > واس هم 0 7 ا کک > مج >> 5-0 سه في م رو 5 کے # يد 
لاه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور وذكره الخرقي أنه 
وس بير و سد وس ا ت وو ےو وو ماه 


يعتير قيمته يوم الوصيّة ولم يحك صاحب الْمعْنِي فيه خلافا فظاهِره أنه عتبر يوم الوت 


على الوجوه كلها لان حه تعلق بالموصى لَه علا عم تصرف الورة فيه فيكو ماله 
عليه كالعبد الجانى إا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حى تلف أو تقص. 


نه عاد المُوصى به أنه فوته المُوصى له قبل الول ويد المت إن قل 
ابلك له قوي ام ولد إل قلا لوطه رار ث فإ فل الاك له يي م وله ويار 
3 2 مو بم و ê‏ > ر هسرع ه لوي عد مو 
قيمتها للموصى له وإن فُلَنا: لا يملكها لم تكن آم ولد له 

ومنها: لو وصى بأمة لزوجها فلم يعلَّم حتى أولدما أولادا ثم قبل الوصرية فإن قيل: 
يله اموت هوه حر الام ام ولد ول نكاحه لمت وإن قبل: لا ملك إلا بعد 


القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث. 
2 00 > يي 3 دي وو 7 چ ا موو و و م وو سي عو 
ومنها: لو وصى لرجل بابنه فمات الموصى له قبل القبول وقلنا: يقوم وارثه مقامه فيه 


القاعدة الستون بعد المائة ش ۸۹ 


قل انه من وض دعل يلك من آذه لي آم ل إن فنا مك لتك هد اه 
کر 2 جه رت ادت جنا وإ ف ل يناك بن الول و مولت أيه 


و فلا برك ولو كانت الوم بعال في هله الصُورة قن كنا ناه يبت املك بالْمَوت فهر 


22 


ملك للميت فيوني سان وعلى الوجه الأخر عر يلك لأوارث ِي قبل. 
ذكره ف في المحرر ترح فب وجه آخر أله يكُونُ ملكا للمُوصّى 1 له على الوجهين؛ لان 
اتيك حصل لَه كف بمح اليك بدا لغيره؟ ولِهذا تقول على إحدى 2 ن 


2 32 > سس ورور ر جع 


المكانب 9 مات ' ولف وقاء آله يودي مه بق مال الكتابة. ٠‏ ويتبين يذلك موته حرا مع أن 
الحريّة لا تبت للمكائب إلا بَعْدَ الآداء. 


2 E Gg 2 e وم‎ 


0 1 وصى لرجل برض فی لوارث نيها ف فيها وغرس قبل القبول د 0 ) قبل قي الإرشادٍ 


رج على اتر باو بمرت أذ يز رتل اترا ی اد ر 
كيتاء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته. ٠‏ 


وینها: ا ى له قبل قبوله إن فلا املك لَه مِن 
ينها ی الا في ر ا ن فلتا: يمْلكها الموصى لَه جرى في 


ص ا ر ور ين 0 


حوله وإن قُلْنَا: لور فهل يجري في حولهم حى لو تحر القبول سنة كانت زكاته عليهم 


م 


آم لآ! لضعف م فيه وتزلزله وعلق حق الموصى لَه په فهو كمال الْمکاتب؟ فيه ردد 
الكانية م : : اليه هل يمتع قال التركة إلى الورئة آم لآ؟ في المسألة روايتان 


SAF‏ رو 


اشر هما الاشقاله اوهو انيار أبي کر اقاي وأصحابه قال أبن عفيل هي المتعب 


سر ص و ص 2 


ورته. والرواية الَانية: TT‏ و 
الغرماء يبتغون المال وقال أحد بنيه: أنا أعطي ر ربع الدين ودعوا لي دبع | اللاب فال اخ 
هزه الدار للعرماء ل يَرِنُوتّهاء ي يعني الآولاد و فرق ديون الله 4 تَعالَى وديون الآدميين 
ولا بين الديون اة في الْحيّة والمسجدة بعد الوت سبع مه يتضِي الضّماد حفر 


س مھ وو 


بثر ووو صرّح به القاضيي. وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتّركة آم لآ؟ ظاهر كلام 
طائفة اعتباره حيث فرضوا المسالة في الدين الْمِستَغْرق» وكلام ي الْخطاب في التصاره 


۹۰ القاعدة الستون بعد الماثة 
كالصربح في ة فيمئة قبمتّه ومنهم من صرح بالمتع من الانتقال وإن لم يكن مستغْرقًا ذكره في 


مسائل الشفعة وعلى الْقَل بالانتقال فیتعلق حق راء يها جويعا وإن لم يها 2 


ي ذه د و وه 


صرح به صاب غيب وهل تعلق 8 نوم بها تعن رن أ تية؟ فهو يلاف تحر 


بتحرير مسائل: 
إحداها: هل يِتعَلّقَ جميع الدين بالتركة ويكل جزء من أجرَائها أو يتقَسّط؟ ع 
القاضي فق خلافه بالأوّل إن كان الوأرٹ e:‏ ون کان متعددا انقسم على قدر حَتُوقِيٍ 


E GE‏ ويکل جز منها كالعبد لرك إذَا رهه 


2 e 


و AG‏ 6 مم ,هذا لمعل من قوذ التُصرف؟ وستذكره. 


س ھر وا يه و عه 4 


والكَالمّة: هل يتعلق الثين بعين التركة مع الذمة؟ فيه للأصحاب ثلاثة ته أوجو: 
ادها يتتقل إلى ذِمَمٍ الورثّة قَالَهَ القاضبي وأبو الْحَطَابٍ في خلافيهما وابن عقيل 
ومنهم من فيده بالْمؤبجلٍ ونم من صم اقول باشقال التّركة إليهم. والقاني: هو باق في 


يس ب سير 7 ی الي ا ا نوو ر وی لع عر ولون r‏ 


ذمة الميت. ذكره القاضِي أَيْضا والآمدي وابن عقيل في نون وصاحب المعني وهو ظاهِر 
كلام الأصحاب ۽ في ضمان دين الْميّت. والقالث: يعلى يأعيان الشركة فقط قال ابن أَبي 


موسى ورد بوم رام مه المت فيه بالف وإذا عرف هت كلهت لحلاف ويد 
مس کو في 


منها: مود تصرف الورتة فيها فيها بيع أو غيره من الود فإن فلتا: يعدم الاثتقال إليهم قلا 
إشكال في عدم التموفى إن فلتا: پالانتقال فوجهان: 


2د دوو يو 


أحدهما: لا نفد قله لقاش فى الج وابن عقيل في باب الشركة ين كته 
وحمل القاضيي في غير المجرد رواية ابن منصورٍ على هذا. والثّاني: ينغد ل القاضي 


کر سو يوس سم سس ا و کو 


اين عقيل أيضا في الزن ال 0 00 aS‏ 


ت 2 00-0 سه م 


ل ت ەو و 032 ااج 2 و 


باليُون وَنَصّب الحم من يوقيهم مِنْهَا ولم لکا لذا الك وهنا ل على 3 


سر صصص 


تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سيد الجاني إا فداه: إل يفده بارش 
بَالعًا ۶ بلع على روأيق وكلام كمه شي رواية البرزاطي هاهًا ذل عليه 4 وستذكره وقي 
الكافي إِنّمَا يضمئون أَقَل الأمرين من قيمة 3 لَك أو الدين وعلى الأول ينقد التق خاصة 


کعتق الرأهن. 


القاعدة الستون بعد المائة ۹۱ 
الات في الْيصاره وحكى الْقَاضبِي في الْمُجَرَدِ في باب الْعثق في نُفُوذِ العتق 
مع عدم الْعِلَمٍ بالذين وجهين» وك دمع اليل وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن 


00 ب همهم 


حقوق الْغرماء المتعلقة بالتّركة هل يمك الورئة إسقاطها بالتزايهم ۽ الآداء من عندهم آم لآ؟ 
وروا إن متصور اسايق تذل على آم لا يَمْلِكُونَ لك وي النَطْرِيّاتِ لابن عقيل أن 


عت الور لما نفد مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه؛ لان 


وروم کان كه جا فيا فير لاف ولا يِه مم الصا فان لا بذ حلم م 
إعسارهم والاختلاف في مِلكهم أولى. وهل يصح رهن الّركة عند الْعْرمَاء؟ قال الْقَاضيِي 


موو يع 


في المجرد: لا يصح وعلَل بأنّها كالمرهونة عِنْدَهُم بحتهم والمرهون لآ يطيخ E‏ 
امرك لك لور فلا يصح رهن مأك الي يِذ فى على التَعليلٍ الأوّل لآ يصح رهن 


الوركة لها من الغرماء إن قيل: هي ملكهم وعلّى الثّاني: أن يفي رفن اوي 
لها إا فلنا: ليست ملكا للوركة 
ومنها: نَماء التّركةِ. ن قن لا يِل إلى الوركة تعلق حى الْعْرمَاءِ بالنّمَاءٍ كالآصلء ون 


51 سوس ی۶ رر ر ر و وہہ آذ ا ص و 


فلنا: ينتقل إليهم فهل يتعلق حق الغرماء ب بالتّماء؟ على وجهين. وقد سبق بسط هذه المسألة 
في قاعدة النَمَاءِ. 


م وس هده سم ا ا مه و ل 


ومنها: لو مات رجل عليه دين وله مال كوي فهل يبترئ اورت حول زَكايِه ِن جين 


موت سوریو آم ل إن ل تقل لتركة إل مع الدين َا شكال في آله لا يجري في 
حوله حتی ينتقل ليه ون فلتا: ينتقل. انبتی على أن 5 اين مل مر قمر في فم اورت 


3ه يي ا 


آر هو في و اميت خاصة 0 لين في ذم الواش ك بی 


فيه روان 38 في شرع الهمية. 200 7 5 الانعقاة 8 قاد الول 
على مقدار الدين من الْمَال وإن ُلنَا: إِنَّمَا ينع وجوب الزكاة في آخر الحول مع من 
الوجرفت هاهتا آخير الول في در ياء ون فلتا: ليس في ذم الوارث شيء َي فظاهر کلام 


أصحاينًا أن تعلق الدين ِالْمال مالع وستذکره. 


اس وص ا و2 و ايه 2 سے ص ص وم 


ومنها: لو كان له شجر وعليه دين فمات فهاهتا صورتان: 
ممه أذ مرت قل ان مير كم مره قل ركه يني لى أن لن ملت 


رصت 


يالتّمَاء آَم ل فان ف قُلنَا: تعلق به ۾ خرج م على الخلآف ۽ في مع الدين الزكاة في الأموال 


4۲ القاعدة الخد ن بعد الماكة 


سوہ فا كاء عله و سم واش ~~ 


ا کک لو ا 2 


ہو o r o‏ نر 


زرب 5 فد وجبت ع 5 إل أن 1 ن ل يمنع 2 في الْمَال الاجر 1 
کان قبل وقت الوجوب». إن قلا تنبل التركة إلى الوركة مع اللين الحم نلك لاه مَل 


لق تعلى در ولا ا إن ا ُلنا: له في نهم وإن قُلَْا: لا تقل التّركة الهم فلا زكاة 


عليهم وهذه المسالة تذل على أن النّمَاء المتقصل بتعلق به حق العرماء بير خلافي. 
ومئها: لو مات وله عبيل وعليه در دين وهل هلال الفِطر فإن قُلْنَا: لا ينتقل الْملك قلا 
فطرة لهم على أحلوء ون قُلْنَا: ل على ارق 


رر ى لاي لي 


ومنها: لَوْ كات التركة حيّوانا إن فلتا: بالانتقال إلى الوركة فالتققة علَيهِمْ وإلا فين 
ا 

ومنها: لو مات المدين وله شقص: فباع شريكه تصريبه قبل الوقاء فهل لور َه الآخذ 
بالشقعة؟ إن قُلْنَا: بالانتقال | ایم لم ذلك ولا قلا فلو كان الوارث شريك لوث 


بيع تصيب الروت في دنه فان قُلَنا: بالانتقال فلا شفعة للوارث» ولان ليع وقع في 
لك قلا يلك استرجاعة ون قبل بده له الششعة؛ لان الميم لم يكن في ملک بل في 


شركته. 

ومنها: لو وَطِى الوارث اجار الموروئة والدين يستغرق فَأولَد فلتا: هي ملکه 
لاح ويرم مها يوي ينها لين عَمَا ل و اراهن إن فلت ل 
يا لشبهة الولك وه ملكا الاك هي كالرهن وعليه يه قيمتها ومهرها يوفى يها الدين» 


سخ وو 


3 ففائدة ا‎ E 


کلت حر لمك وعم ر شفرف لأ و لياق الین للركة قل لت الم 
ليد نه لق عل بقع الاق قال اَي ذ في المُجرَد: نَم عل به م يها هي 
باقيةً على نكاحه وقال ابن عقيل: لآ تَطلّق؛ لأن التركة تنتقل إلى الْورنَة فيس فيسيق الفسح 
الطلاق فالوجهان ميئيّان على الانتقال وعده وكتكك لو لم يره اليه سواء. وقي 


الٰمذعب وج آخر بالووع ون قبل: بالائتقال حتّى ولو لم یکن دین بتی عَلَى ما سبق من 


القاعدة الستون بعد الماكئة  ٠‏ 4۳ 
القاغدة الستون ب ا ع و ل س ت 
الطّلدق ب للفسخ وقد ذكرناه في القواعد. 


ر وس مع f‏ عه 


0 لو قر لشخص فقال له: في ميراثه آلف فالمشهور أله متتاقض' في إقرآره وقي 


وو رەو 


ال رارم ا الهرر علدنا ن ال ذا بب اليرات فور كما لر قال ل 
لمشهو ين لا يمنع 


ا لو رکه أله له إفْرَارٌ صحيح وعلّى هتا فإ فلتا: يمتع الدين الميراث كان منّاقِضًا 
بغیر خجلافي. 


ومنها: ورك ابتين ولف درم وعليه آلف رهم دين تم مات ؛ حل الابتين 
وترك ابا د تم أبراً اريم الوركة دك القاضيي آله يتميق ابن لابن نصف ارك براه عن 
أب 7 e‏ وَعَلْلَهُ في موفيع 31 e‏ ا 


لباقي من لووك 1 الان 0 د وار 3 ت" ر بيه + وما اقلت بعل 


موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصيّة يه إذا مات الموصى له وقبل ) وره فاه 


اکا هر دون موززئة على قر مهلك ال ا 
ومنها: رجوع بائع الْممْلِس في عين ماله بعد موت المقلس ويحتمل يناؤه على هذا 


الخلآف فَإِنْ قُلْنا بقل إلى الورقة امتتم جوع ويه علّلَ الإمام حم وإ قلنَ: لا يقل 
ا اراس هتا هنا تعن في لحي تا ماكلا ومن العجب أن عن أحمد 
رواية يسقوط حق المرتهن من الرّهن بموته فيكون أسوة الْعْرَمَاء كغريم الْمفْلِسِء حكاها 
لّقاضِي وان عقيل وهذا عكس ما نَحْنْ فيه. 

ومنها: ما تقل البزراطي عن أحمد أله مل عن رجل مات وخلف آلف رهم وليه 
للغرماء أكثر من آلف درهم ولیس ل له وارث غير اينه فقال اينه لغرمائه: أَتْركوا هذا الألف 
في يلي وأحروني في موقم لات مي ئى فيكم جوع ريع حَفُوفكُم» قَال: إذَا كانُوا 
استحقوا بض هل الف وإلّما يؤخرونه ليوفيهم ا 


فيه إل أن يقبضوا لأف من يرون في الباقي ما شاعو قال بعض شيوخنا: تحرج هر 


۶ e e او‎ 


الرواية على اقول ان لتّركة لا تنتقل قال: | ن قُلْنَا: تقل إليهم جاز ذلك عر : يس 
بالمذهبء ی قح الأ في عل اش مون لذ اا س 


من اعلق يشرط أن يوفيهم الورثه بقيَة حفُوقهم فهو إسقاط يعوض غير لازم للورثة إن 
قبل باثقال الَركة إلى الوارث ققد آذنَلَهُ في الانتقاع ب بمَاله بعوض يلزمۀ لَه في ذه وإن 


۹٤‏ القاعدة الستون بعد المائة 
قيل يعدم الانتقال فهو شيبه يتمليكه ألا اين | إلى أجل وإن لم يكن تمليكا مع أن قول 


أحمد لا خير فيه ليس تصريجا بالتحريم فيَحتَا ) الكراهة. 

قوله: ويؤخروته في الباقي ما شاءوا يدل على أن الوركّة إذا قصرفوا ف في التّركة صاروا 
ضامين جميع الاين في ذميهم فيطالبون پو ومتی کان لين في ذِمم الور قوي الجواز؛ 
لان انتقاله إلى ذميهم فرع م انتقال التّركة | إليهم فيبقى كالمفلس | إا طلب من غرمائه الإمهال 
وإسقاط حقوقهم من أعيان ماله لوهم يها كايلة إلى أجل. 

ومنها: ولآية الْمطالبة بالتّركة إذ كانت ديتا ونحوه هل للورلة خاصة ة آم للغرماء والْورثةٍ 
قال أَحْمد في روآية عبد الله في وجل مات ولف وديعة عند جل ولم يُوص | ليه يشيء 


وخلف عليه ديناء يجوز لهذا المودع أن يدقع إلى ولد الْميت؟ فقال: د کان أصحاب 
اين جميعا يعلمون آله مووم ويخاف تبعتهم أن يرجعوا عليه لِيَخْلقُوا جميع أصحاب 
الدين والوركة يسلم إليْهم ونقل صالح تَحوه وهذا یدل على أن لِلْعْرَمَاء و 3 المطالبة 
والرجوع على المودع إا ملم الوييعة | إلى الوركة وحم الاي على الاسخياط قال: لان 
التركة ملك للوركة م الْوقَاءُ مِن غيرها. وَظَاهِرٌ كلاه إن فلتا: التركة ملك لهم فلم 
ولاية الطَلَّبِ وَإِنْ نا ليست يلكا لهم ايس لهم الاستقلال يتلِك وال الشيخ مَجد 


ور ےہ ص ت و وو وو 


الدين: عدي ان ص احم على اجره لن الورلة اشرما َل قوم بالئركة كالرفن 
بلجي ند سر الدقع إلى بعضهم قال وإّما المشكل أن مفهوم كلاه جواز الدقم اى 
الوَرلة بِمْردِهِم ولعله أراد إذَا وق بتوفيتهم الديْن» انتهى. 

ولا يب أن حثوق الور تما يها يض وإذ ؛ ؛ نا ا 


سر 8 


الف إلى الورئة موتو ل 00 لقم إلى لت ع ان وقد 
نص أحمك في رواية مهتا فيمن عِنده ودبعة وصى يها رها جل ثم مات أن المُودم لا 
يدفعها إلى الموصى لَه. فَإِنْ فعل ضمن» ولَكِن يجمع الودثة. وَالْمُوصى لَه فن أجَارُوا وإلاً 
دقع | لبهم جويعا لعل هذا فيما إو لم ب يت الوصيئّة في الظجر وإ امومع يدعي ذلك 
وآها لا تخرج من اثلث وكذْلِك قال إن أجازوا لغير الورئّة لا فَالْعِينَ الموصى بها إذا 
خرجت من القُلْثْ لآ حق فيها للوركة ولا تقل لبهم يكل حال على الصّحِبح وقي المحرر 


أن من عليه د 8 دين يوصي به لمعين فهو مخيّر | إن شاء دفعة إلى الموصي وإن شاء دفعة إلى 


القاعدة الستون بعد المائة 6 
الفاعدة السكون بعك انا ا ب ا ت 


الموصى له بخلاف الوصيّة المطلقة فاه لا يبرا يدون الدّفع إلى الوارث والوصي جویعا؛ 
لاتا كاين وقد نص حن يض في روآية أَبِي طالب فيمن عليه دين ميت وَلَى المت 


دين فقضى ربه أله يجوز في الباطن دون الظاهرٍ وجه لقاضيي ا لاح ا 


ذلك الْمَال الذي في مقَابلة الدين قلا يون متصرقًا في حموقهم وهل رة على القول 
يأ التّركة EE‏ هم مع لين فلا يكن القضاء من أموالهم ويرجع ذلك إِلَى أن كل 


و اد 9 ا و الم ی 


مال مسح يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجودِ من ل َه ولا القبضء وقد سبق ذكره في 


القوأعد. 
الالئة عشرة: اتير هل هو وصية أو ع عتق بصفة؟ في المسألة روايتان ينبني عليهما 
فوائد كثيرة: 


منهَا: لو قل الرس مل بعتن ونيو طريقان: 

أحدهما: پتاؤه على الروايتين إن فلتا: هو عثق بِصفَةٍ عتق ون قُلْنَا: وصرية لم يعتق لأ 
ل ا ها ي طريقة ابن عقيل وغيره. 
واللانية: آله لا يعت على الرواييْنِ وجي طريقة القَاضبي؛ لاه َم عله على م موته بقتله إيَاه. 


اهس -ه وير ےہ سورعو ماه سيوم يي آآ و و 00 08 و سل وس 3 


ومنها: بيع المدبر وهبته والمذهب الجواز؛ ر وكلاهما لا يمنع 
قل الملك قبل الصفة وفيه رواية أخرى بالمنع ناء على أله عتق بصفة فيكون لازم 


كالاستيلاء. 
ومنها: اعتباره من القُلْثْ على المذهب؛ لأّهُ وصية ونقل حتبل أله مِن رأس الْمَال وهو 
م تحرج على که عت ' لازم كالاستيلاء. 


ومنها: إبطال لير والرجوع عنه بالقول وفي صحته روايتان اهما الخرقي 
والآصحاب على هذا الأصل فَإِنَ فيل: هو وصية مين جا جوع عله وإ قلنَ: عق" فلا 
وللقاضِي واي لحب في تنليقهما طربقة رى أن الروایتین هنا على قوت إِلَّه دصر 
لہا ل ا و 
لجهات البر ولأبي لحلاب في الوداية طريقة بآ لئ وهي ينَاء هاتين ارا ا 
الرجوع بالبيع آم إن قُلَنَا: تع الوح باعل لقو أولى. 


ومنها: وع ا شتراه فهل ي کون ببعه رجوعا فلا يعود تدبيره أو لا د 
رجوعا فيعود؟ فيه روايتان أيضا تاهما القاضِي والأَكتَرُونَ على هذا الآصل فَإِن قُلنَا: التَدييىَ 


۹٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 
وصيّة بطَلَت بخروجه على ملكه ولم يعد وده ون قُلنا: هو تعليق بِصِفَةٍ عاد بعود الْمِلّك. 


ا کے ر 


بناء على صتا في عود الصفة يعو الوك في العنق والطلاق وطريقة الخرقي وطاق مين 
الأصحاب أن ادير يعد ود اليك هاهتا نا رواية رعذ پخلاف ما ا 0 تدييرة 


0 0 ا م 


ون ماک از یی ام م 


ومنها: لو قال: بي لان حر بعد موي پستة هل يصح ويحتق بعد موه ينڌ آم يطل 
ذلك؟ على روايتين بتاهما طاثفة من الآصْحاب على هنا الآصل فَإِنْ فلتا: ادبي وصيّة 
صح تقييل يدها بصفَة أخرى تُوجَد بعد الوت وإن قُلنا: عتق بصفة لم يصح ذَلِك. وهؤلاء 


o 7o03 م‎ 


قَالُوا: َو صرح بالتعليق فقال: إن دخلّت ١‏ انار بعل متي بسن كنت حر لم يق روآية 
واحدة وهي طريقة ابن عقيل في إشارته والصّحيح أن هذا الخلاف ليس ميا على هذا 


الأصنل إن التدير والتعليق بالصفّة إِنَمَا يطل اموت مح الإطلآق؛ لن ممعضى الإطلاق 
وجرد الصقة فى ا الد فام الد يا بم به المرت دة بد ون الأصحاب 


م ت ors ~o‏ لبعد ی رک کے ا و 


من جعل هذا العقد تَدير) ومنهم من يني ذلك ولهُم في حكاية الخلآف فيه أربعة طرق قد 


ذكرناها في غير هذا الْموضع. 
نا ل كاب مره هل كوم ريوع عن ایر إن فلا: تن بعفة لم بن 


ان > ورو ووو عم 


رجوعاء وإن فُلْنا: 1 a N‏ 


ووو د ور و TT‏ 2 سے سے ہے وس و اس اه 


أشهرهما أنه رجوع والمشهور في الْمذهب أ كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره وتقل 
ابن الحكم عن أحمد ما يذل على آله رجوع. 


وس و oÈ o‏ ¥ ې ١‏ وغم شيع رع ي 


ومنها: لو وصى يعبده ثم ديره ففيه وجهان أشهرهما آله رجوع عن الوصيّة وآلتَاني ليس 


e A‏ ا و 7 سو 


پر جوع فَعلَى هذا فائدة الوصية به آنه لو أبطل تدبيره بالقول اة الموصى له ذكره في 


3 ي 


الْمعْني وقال الشيخ تفي الدين: يني على أن الي هل هو ء عق ية أ وص ف قن 


هو عت بِصفَة م على المُوصي به ون قُلنَ: روا واي 
العبدٍ فيتيني على أن الوصايا المردحمة إذ E‏ بحاص التق 


or‏ وو سمه مسو له 


وغيره؟ على روایتین إن فلتا: بالمحاصة فهو كما لو دير نصفه ووصى ينصفه ويصح ذلك 


0 


على المنصُوص التهى. وقد يقال: الموصى لَه | إن قيل: لا يملك حتی يقبل فقد سبق زمن 
التق لِرَمنِ ملكه فيفك وإن قيل” يلك مِن حين الموت فقد قارن زمن مِلَكِه رمن الْعتق 


ا ر س امه 


القاعدة الستون بعد الماثة 4۹۷ 


ص و ن س ص 02 


it‏ اا عو ٠ه‏ سه مه ا ته E‏ ه سير له 
فينبغي تقديم العتق كما نص عليه أحمد في مسالة من عق عبله ببيعه. 


وينها: الوصيّة يالمدبّرٍ والْمدَمَبْ أا لآ تصح ذَكرهُ القَامبي وآبر الطاب في 
خلاقبهما؛ لن التَديرَ الطارئ إا أبطل الوصيّة على المشهور فكيف يصح طريان الوصية 
على التدبير ومزاحمتها له؟ وبنى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة. 

ومنها: ولد المدبرة والمشهور أله يتبعها في التَديير كما ولدنه بعد سواء كان موجودا 


حال التعليق أو العتق أو حادئًا بيتهما وحكى القاضبي في كتاب الروايتين في تبعية الولّد 
واک مناخ عل أن ای هل هر عا ا ر د قال آلو ایی 
0 ل > سا ی 2720 سم 4 رہ 0 ل دي م Hr o‏ وس ص سس سوس ووم و سم 5 
انقصاره تبعية الولَدِ مبني على لُرُوم التّدِبير وخرج أبو الخطاب وجها أله ل يتبعها الحادث 


بوص ي جر “تت ع و 550 سے 8 7 0 سے و و ساس 
بينهما وإَِّمَا يتبعها إا كان موجودا معها في أَحَدِهِما مِن حكم ولد المعلق عتقها بصفة ناء 


4 


على أن التدبير تعليق بصفة فينبغي على هذا أن يحرج طريقة أحرى آله لا يتبعها الود 


الحادث بيتهما بعر خلا وما كان موجودا في أحد الحالين هل يتبعها؟ على وَجهينِ 
بناء على أن المدبر وصريّة وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الأصحاب. 

ومنها: لو جحد السيد التَدِيير عن أحمد آله ليس برجوع وقال الأصحاب: إن فلتا: هو 
عتق بِصفةٍ لم يكن رجوعا وإن فلنا: هو وصيّة فوجهان بتاءُ على أن جحد الْموصي الوصيّة 
هل هو رجوع آم لآ؟. 

الرايعة عشرة: تَقْقَهُ الْحَامِل هَل هي واجبة لها أو لِحَمَلِها في المسالة روايتان مشهورتان 


چ rz‏ وو 


صَحْهُمَا لها لحل وهي اخبيار ارقي وآيي بكي ويي عليها وود 


منها: إا كان أحد الروْجَينِ رقيقاء إن قلا ال للروجة وَجبّت' لها على الْج؛ لن 
٠‏ کر و ر م و وو 


تفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق يرقبته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته 
على سيله فتجب هاهتا على السَيّدء وإن فلتا: لحمل لم تَجب عَلَبَه؛ لأنّه إن كان هو الرقيق 
قلا يجب عليه نَفَقَهُ أقاربة وإن كانت هي الركيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فففته على 
مالكه. 


وَمِنها: إ6 كان اروج مس إن لتا للرّوجة وجبّت عليه ون قُلنَا: ِْحَمْلٍ لم تحب 
عليه؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الروجة. 

وَمِنهًا: لو مات الروج قهل يلْرَمُ ايه اة إن فلتا: هي لِلْحَمْل لَرِمَت الور ون فلتا: 
هي للروجة لم يلزمهم بحال. 


۹۸ القاعدة الستون بعد الماثة 
ومنها: لو غاب الزوج فهل تثبت التق ف مه فيه طریقان: 
أحدهما: إن قُلنَا: هي للزوجة تبت في ذه ولم تسقط مضي الزمان على المشهور مِن 
المذهب وإن فلتا: هي للحمل سقطّت؛ لأن نة الأقارب لا تبت في النمّة. والكاني: لا 
ع مقعم اللي ون ارم وني ابا ع عي لم من اوت a‏ عام : 
تسقط يمضري الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بها مصروفة إلى الزوج 


مو ا 0 2 ر مدع مدو _ و 1 وم واب oso‏ 2 سح له - ت ي 
ويتعلق حقها يها فهي كتفقتها. ويشهد له قول الأصحاب لو لم يثفق عليها يظتها حائلاً ثم 
ناض تت 0 و کن ور 2 


ومنها: إذَا اختلعت الحامل يتفقتها فهل يصح جعل التَفَقَة عوضا لأ للخلع. قال الشيرازي: 
إن قلنا: الق له نصح وإ 5: لحل لم صم لأكها لم مها وال القاضبي 


والأكترون: يصح على الروايتين؛ لأكها مصروفة يه وهي المع بها. 
وينها: لو شرت الروْجَةُ حَامِلا إن كُلنا: فة احمل لها مقت بالششوز ون قُلنا: 
ومنها: الحامل من وطء الشبهة أو ناح فاس فهل تحب نفقتها على الُواطع إن فُلْنَا: 
التَمَقَهُ لها لم تجب؛ لان الققة لا تجب للموطوءة يشبهة ولا في نكاح فاساي؛ لاله لا يتمكرة 
من الامنتمتاع يها إلا أن يسكتها في مترل يليق يها تحصيتا لمائه فيلْرَمهَا ذلك ذَكَرَه في 
المحرر وتجب لها التَقَقَةُ حيتئذ ذكره الشيخ تفي الدين. ون فا َة لحمل وجبت لان 


اسب لأَحِق بهذا الْوَاطئ ونّص أَحْمَدٌ في رواية ابن الحكم على وجوب اة لها وقال 


ال ت الي يومد جرب الق لها ما ين عبر حل كما يجبا لها الم 


وو a 3 g2‏ 214 6 سه سل سس سه اع 9 o‏ 8 م اي ع م مع ر ل 
المسمى ويتقرر بالْحَلوة على المنصوص لأنّها محبوسة عليه في الْعق الفاميل ولا تتروج 
عندتا يدون طَلافِه وقاسة على الْعبْدٍ المقبوض يعقل قاس ولو أَلْرَم حاكم بِالتَمَقَةِ ني 
اكام اليد المتاف ف لاد ميڪ لح جوع بالق ند من رى قاد 
ذكره القاضري في المجرد وذكر صاحب الْمَعْنِي احتمالاً يعدم الرجوع؛ لأنَهُ تقض للحكم 
المختلف فيه ولا يجوز ما لم يحالف كتابا أو إجماعا. وذكر في المغني أيضا أله لو أثفق 
في التكاح الاد من غير حَاكِم لم يرجع؛ لاه إن علِم فساده كان متبرعا ون لم يعدم فهو 
1 

وس ق ص سا هنر و ور 9 


ومنها: لو كان الحمل موميرا بن يوصي لَه يشيء فيقيلة الأب فإن فلنا: التق له سقطت 
تفقته عن أييه وإن فلتا: لأمه لم تسقط ذكره الْقَاضِي في خلافه. 


القاعدة الستون بعد الماثة 4 
ھت قو ا ت س ص سے سے ‏ ومل ےی e‏ رو 


وينها: لو دقع الها اة فلت بعر تفريط إن قأنَ: التق ها لم يلرم بدأ 
لحمل وجب | إبدالها؛ لن ذلك حكم نه فة الآقارب. 


وم ~e‏ و له ا 50 Ae‏ 2 ال 
۴ 


ومنها: لو أعتق الْحَامِل من ملك يمينه فهل يلزمه نها إن فلتا: النققة لها لم توب 
ل ا ا 

وينها: فطرة اة الحامل إن كل لَه لها وجيت لها النطرة وإ فل: لحل 
ف لكل عاك اواز على ا 

وا هل تحب السكتى لِلْمَطَلَقَةِ الْحَامِلٍ | ن قُلنَا: التمَقَهُ لها فلَهَا السكتى أَيْضًا وإِنْ 

ُلنَا: لِلْحَملٍ فلا سكتى لَهَا ها دك اْسلوآني' في التبصيرة. 


ومنها: : فة المتوفى عَنْهَا إذَا كانت حاملاً وني وجوبها روايتان بنَاهما ابن الزاغوني 
e‏ إلا أله 6ل ق اققا للل جت ين ال كما ار 6ة الأب حا وإذ 


E E ا‎ 


صن 


EE‏ إن قُلنا: لال ا ا: مرآ 


Eg MP FET EE ES وا‎ 
E 


20000 


ومنها: البائن في الْحياةٌ : فسخ او طلاق إا كات حاملا فَلَهَا التَعَقَهُ وحكى الحلواني 


ونه رواية أنه لا تفقة لها كالمتوفى عنها وخصها ابنه بالمبتوتة يالئّلاث وبتاها على أن النّمقة 


للمركة والمبتوتة لا تستحق ق تَفقَقَ إلّما تستحق التَقَقة إذا فلتا: هي لحمل وهنا متوجة في 
القياس إلذاله ميف ا ل او باط رجرب الم ة للمبتوتة الحايل 


يرجح اقول أن اة لْحَمل. 


ومنها: لدت لحل ھا حرا اتان رر ن يح کک الإ قسغ بنذ 
الدخول وهي > حايل منه قي كتاب النكاح من الْمجرد هو النكاح القاميد إن ل: التَمَقَة 
لحمل وجبت على الرّوج إن 6: حال لم تب عله ره في الات ما يدل على 
وجوبها على الروايتين وهو الصّحبح؛ لان هذا نكاح صحيح فيزم فيه اة وقي عدته. 

ومنها: و وطتت الرجعیة يشبهة أو نکاح قاميا ثم بان يها حمل يمكن أن کون يِن 
0 فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عد الواطئ فاما تفقتها في مل هذه الْعدة : فان 


رو له ےا راصو ا ر صو صو سے و 


فلتا: التق لحمل هلهم الق عليه حى تضم لن الْحَمْلَ لأَحَدِهِما بقيتا ولا عَم 


0۹ القاعدة الستون بعد المائة 
عیته ولا ترجم المرأة على الروج يشيء من الْمَاضبي» وإن فلتا: لا تفقة لأحامل فلا نفقة لها 


على واحا مهما مله الْحَمْل؛ لاله ب يحمل آله ِن الزوج فيلرمة التَققةُ ویحتمل آله ين 


الآخر فلا فة لها عليه فلا جب بالشئك فإذا وضعته فقد عمتا أن الق على أحدهما وهو 


و وس سد و وہ 


ير معین یرما وبع ال حى ينيف الأب يِنهما. وترجع المرأة على الزوج بعد 
الوضع فة فق بتَفقة فصر المدتين من مل الحمل أو قدر ما بهي ) من الع بعل الوطء الفاسل؛ 
لأنها تعتد عله ا تطعا كه ته إِذَا زال الإشكال والحقته القافة بأحدهما بعينه عمل 


مقتضى فيك اها وقح من ال ولس على الج ال ولو كا 
الطَّلدةٍ ف بايا فالحکم كما قم في جميع ما ذكرنا إلا في مه وأحدة وهي أله لا تر 
المرأة بعد الوضع بشيءٍ على الرّوج سواء قلنا: اله حمل أو للحايل؛ ؛ لان التفقة لآ 


تستحق مع البيئونة إلا ا بالحمل وهو غير ممَحققِ هنا آله من بخلاف الرجعية م عة كر ذلك كله 


القاضي في المجرد, E‏ رجو إ6 قن كذ حول e‏ 


> عي 2ro‏ ور هدام 


د ان ال E RE‏ جیا ن لعا عل ایی لك وى 


عد ری بی ف برع عليه الآخر يما نف 


له لم ينيق متبرعا وقيّده في موضع آخر منه په د يشترط الرجوع ويثيق بإذن الْحَاكِمٍ فان 
شرط الرجوع وآتقق ين خير | إذن حاكم فعلى روايتين كقضاء ء الي وقد ذكرنا ذلك مستوقى 


في القواعل المح 537 الرجوع مُطْلَنَا واب عليه في الظَاهِرٍ وقد ذكرٌ صاحب 
المغني أن الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم استَلْحَقَه الْملاعن ا عليه لآنّها إِنَمَا 
فقت تا لِظنها أنه له أب ل لَه وآما إدا قُلنَا: الق للحامل فإ لم وجب لها اله على وأح 


منهما؛ لان الحامل لآ 7 فة لها على الواطئ بشبهة أو في نكا فاس كما سبق والروج لَيْسَ 
متمكْن ِن الاستمتاع يها في حال الحمل؛ أن الرّجوية إا حملت في علو من شبهة 


هاا ال حت 


القطعت عد الزوج من مل ة الحمل وحرم على الزوج الاستمتاع يها وهل له رجعتها في 


هذه المدة لبقاء + بي عابي ها على جهن ورم القاضيي في خلاقه المع وح 
صاحب الْمَخْنِي الجواز على الوجهين لآ ن فقة لها لتحريم الاسستمتاع يها على الزوج سواء 


4 صر صم 54 سے صر صر سے سے سے 


کال مكحا ين ار ار لار شا خاصيب' فل[ 


الخامسة عشرة: القثل العمد هل موجبه الود عنها أو أحد مرن في المسالة روايتان 


القاعدة الستون بعد المائة 0۰۱ 


وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد يما يعني عنه. 
السادسة عشر: المرتد هل يزول مِلَكْه بالردة آم لآ؟ في المسألة روايتان: 
إحداهما: لآ يزول NE‏ والكانية: تزول وقي 
وقتِ زواله روايتان: 
إحنَاهَا: : من حين موته مرتلا الثاني من جين رديه إن أَسلّم أعيد إِلَيْه ماله ملكا 
a‏ 


جليدا وهي ) انيار أبِي بكر وأبن آي موسى ہی روایة تالت آنا 
حين الردة. 

وهنا لاحلا واد کر 

مِنها: لو ارت في أثتاء حول الز کاة فان قُلنَا: رال مِلكه پالردة القع الحول بير ترد. 


عو e‏ واه دمو 


إن قُلْنَا: الم 1 الزكاة تچب عليه وإن عاد إلى الإسلام فيتقطع الحول 
يض لن الإسلام من شرائط وجوب لك يبَر جَودهُ في ديع الحول. وحكى ابن 
رواية آله تجب عليه ي الركاة 1 إذا عاد لَمَا مضى من الحوال واختارها ابن عقيل وإن 


06 س ود صب So‏ ار ر 2ے ~r‏ ەور 
٠‏ 


بد الول لم سقط عله إل | إذَا عاد | إلى الإسلام وقلنا: : إن المرتدَ لآ يلزمه قضاء ما 
7 دة من الواجبات والصحيح من المذهب خلافه. 


و مس ی ےا 


ومنها: اكمس في وأو ف از الل وقل أعسر فن قُلنَا: 


بین بموته مرتلا لقي 


5 
0 


إن ملكه يزول بالردة و لم يلرم الحج السار السسّابق ون فلت ل ا مه ا 
الحج بذلك السار ف عليه ۾ وجوب ' العبادات عليه في حال ارد وإلزامه قضاءها بعد 
عوده إلى الإسلام والصّحيح عدم الْوجُوب فلا يون بلك ذلك مستطيعا 

ومنها: حكم تصرقائه بالمعاوضات والتبرعات 0 7 07 لا يزول مِلکه بحال 


i4‏ ذه 


و وو وو دمو ەور د وري وا جه 


هي صحيحة تافذة ون قُلنا: زول بموته أقرَ 8 لمال ڀلو في حياتِه وزفذت معاوضاته 
ووففت تبرعاته المنجرة والمعلقة ِالْمَوْت ف مات ردت كلها وإن لم بلغ الثلك؟؛ لآنّ 
حكم الرد ة حكم الْمَرض , الْصَخُوف وما َم تد من له امل بصي فا بمو مرق 


س م و 


وإن قلنا: يرول که في الحال جيل في بيت الال وم ب يصح تصرف فيه بحال لکن إذَا 


سم رد له لکا جلِيدا ون ف حر مروف مراص حيط الاك مل و ترا 
كلها وذ ألم أنضيت' ولا تيا ََاَع. تنبية) إِنّمَا د بطل تصرقائه لتشيو في ماله فلو 


تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وابن عقيل؛ لان إبطال تصرقاته ِنَم هو رال 


o۲‏ القاعدة الستون بعد المائة 
ا ا ا ا ی 
a lH‏ یو EE N‏ 2 ص o2‏ 0 و ور ور روو 
ملكه ولا أثر لذلك فيتصرفه بالوكالة» نعم لو كان قد وکل وكيلاً ارتد وقلنا: يزول ملكه 
عت و > و ا 20 2 ل دواو 


بطلت وکالته ولو تصرف لته ينكاح لم يصح لان الردة تمتع الإقرار على النكاح وإن 
ا r‏ 


4 رم ر 
coq Ss - 2‏ وج کے ر 0 57 eg‏ م م ذه 
زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة حتّى عن أمته الكافرة. 
بها بام شيفص) دشرا في لر فإ قن بصي يد حل ينه بلقم ولا قلا 


ا وا ل ل و عا نت ل ل مالقا امعد ومح فا امإو ري 
ولو بيع في زمن رده شقص فجعل في تركنه فن قُلنا: مله باي أخدَ بالشفعة وألا قلا. 
Ê ACA A E AG a U a Î e‏ 6ه 
ومنها: لو حاز مباحا أو عمل عملاً بأجرة فن فلتا: ملكه باق ملك ذلك وإن فلتا: زَال 
ا و ی ا 


ملكه لم يَمْلِكْه فن عاد إلى الإسلام بعد ذلك فهل يَعود ملْکها إِليْه؟ فيه احتمالان مذكوران 


as‏ ١م‏ ع مير و 2 ل وص 8 اخ هه 2 8 1 0 ب “عي مه ورو دهم 

ومنها: الوصية له وففي صحتها وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه فإن فلتا: زال ملكه لم 
أ 25م وعديو لس ماي اهم 

5 3 og” چو و ده مع و يروو م مه ووه‎ e 

ومنها: ميراثه» فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين أو من دينه الذي 
عار على اغلاف الاين في ذلك وإ فا يول مين جين ال أذ بمرت 

وو وو م 2 روو ا ا و ا ل وي لي ال 3 

ومنها: نفقة من تلزمه نفقته» فإن فلنا: ملكه باق ولو في حياته أو مراعى أنفق عليهم من 


إل ر سس سه سم و 
wo’‏ 


ماله مه الوق ون قل أل بالركة لا فة لَه من في مل لر لاله ليله 


اعم ا يد لص و E‏ مع اث اع ا عو بع له 00010 وو سه ٣‏ 

ومنها: قضاء ديونه وهو كالتّققة فيقضري ديونه على الروايات كلها إلا على رواية زوال 
1 ا کو اه چو وا وور لسو عي سوه موو ل فو كو اوس سير 
ملكه من حين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة وتقضى منه الديون الْماضِية 


نه إنّمَا يكون فَينًا ما فضل عن أداء ديونه ولفقات من يلزمه لفقته لان هذه الحثوق لآ 
سكو وره وم سوه و 


2 3 5 6م 0 ۶ 7 20 
يجوز تعطيلها فيؤخذ من ماله ويصير الباقي فيئا. 


> وس o‏ م سه 20 g3‏ ابي الم و ممع بع روو دارب ه عي 
ومنها: لو دير عبد ثم ارت السيد ثم عاد إلى الإسلام فإن فلتا: لا يرول ملكه فَالتَدبير 


حال ون كله آل ملک انبتى على أن رول اليك على الْمُبرِ هل يِل تيه آم له 


ا يج مد اق يد ا حير ان 


عور - 
وجزم ابن أبي موسى يبطلان تدييره. 


م ص 1 1 o2‏ اس صو م دم o‏ 0 22 0 ت o4‏ ص عم 2 
السابعة عشرة: الكفار هل يملكون أموال الْمَسَلِمِينَ بالاستيلاء آم لا؟ المذهب عند 
القاضي أنهم يملكونها من غير خلافي والمذهب عند أبِي الْخَطّاب في التِصاره نهم لآ 
يعلكوتها. وقد تقل أو طالب عن أحمد ما يذل على ذلك وحكى طَئفَةٌ ر يتين في 


ه وي 4 


> ° 0 3 5 عو 98 رو ميس ص سمس و کک 2 3 و 
المسألة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك. وقال الشيخ تقي 


القاعدة الستون بعد المائة 0۰۴ 
للسسطة سس الس وين ا ا ا > ا س ا > ا 
الدين: إن أحمد لم ينص على الْمِلّك ولا على عدمه وإنَّمَا ص على أ حكام أذ مِنها ذلك 

ا ع يمره ٦‏ ٢0رد‏ > سے 7 و ږ ص م ر لر 


والصواب أنهم يَملِكُوتها ملكا مقيّدا لا يساوي ملاك الْمسَلِيِينَ من كل وجو ولهذا ِ 


هم G4‏ ”همه صر رص 6 كرام سے قو ص و ” وی “مي #2 > ې o‏ 5-9 0 
منها: أن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانًا بغير عرض وإن 
ر سس سيو وص © 22 or‏ اهم بيب و سداس جمد عنقا 3 ETE 4 o‏ ر 2 
وك كلذ القخة العام ره عن لاجد اق راع يدر قيرطل قط كنا ره 


ده رو وچ gz‏ سے و ے ےہ وو 
5 


بِالْكليّة أو یکون احق به بالكّمن؟ على روايتين واخبَارَ أبو الْحَطَاب آله أحق به مَجَانَا بل 
حال وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في هتا: هو القياس؛ لان املك لا يرول إلا بهبة 
و صدكَة ون عمر قال لا حى لَه فيه. ) 

ومنها: إذا ُلنَا: يَملِكُونَ أَمُوال المسلمين فغنمت منهم ولم بعلم أربابها من الْسْلِيين 
اله يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال: لا يلوا فقیاس قوله إِنّهُ لا يجوز قسمتها 
اصرف بل رقف >النقلة كر عات المت اور وآذا ما عرف مالك ين 
واج ويد لك من روآية بي داد يما إ6 کان مالک اقرب 1 

ومنها: إ6 أملَمُوا وي يديهم مول المسْلِيين فهي لَهُمْ ص عَلَيْهِ أَحمد وقال في 
روآية ابي طالب ليس بين الاس اختتلاف في ذلك وهذا يتترل على الْقول بِالْملك فإن قيل 
لا يكنا قهي ذرتها و وجلا وقال ابو الخطابا في التضارو وتتى صاحبا المي 


الخلآف في امدعب في الْمَسالَة فكأ ظَن أن أا الْحَطَابٍ وافى علَيها وله لم يقف على 


الانتصار. ولعل مأخذة أن الشتارع ملك الكافر يإسلاَمه ما في يده من أموال المسلمين 
ولد من ألم على شي تیو ل تهنا َلك بيد يمك ب لا متيلا لآل 


للم و قيل: إن هذا يرج إلى كل ما قبضة الاين الأنوال ورم قيضا قاد 
يعتقدون جوازه قله يَستَقِر لهم بالإسلام كَالْعقُودٍ الماسدة والأنكحة والمواريث وغيرها 
وه لا بضلمتون م تلو على اسمن من اشوس والأنرال بالإجماع. 

r of‏ 7~ اه ص هسم صسصوب درو 


وَمنها: لَوْ كان لملم معان أحتان قأيقت إحداهما إلى دار الْحَرب فاستولوا عليها فله 


ست سي هس ج رس س ه في مه لس 08 00 4 70 ےت سے و 
وطء الباقية عنده؛ لان ملكه زال عن أختها. وقياس قول أَبِي الخطاب لا يجوز حبّى يحرم 
الآبقة بعتي أو تحوه؛ لأَنَهُ لا يمع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم الأخرى. 


E ا ا‎ 23 o وق د سس ص نق ول سا6‎ ^a وس‎ o a 


ومنها: لو استولى الْعدرٌ على مال ملم ثم عاد ايه بعد حول أو أحوال فإن فلتا: ملكوه 


60 القاعدة الستون بعد الماثة 


ل ل ىا الى TA‏ ال ا 


فلا زكاة عليه لَمَا مُضى من الْمده بعيْر خلاف وإن فلتا: لم يملكوه قهل زمه كات لَمَا 
مضى؟ على روايتين ينا على زكاة امال المقصوب والضائع من ربه. 


مد م عوه و وو درو و م م رە رو و مه 


ومنها: لو أعتّق الْمسَلِم عبْده الذي اسستولى عليه اكمار إن فلتا: ملَكُوه لم يعت ول 


2000-0 
ساعد 


عنس 

ومنها: لو سبى اكمار اة مزوجة بمسلم فان ُلنا: يملكوتها فالقياس أله يتيخ التكاح؛ 
نكاح الكافرة المسيية لسييتا لَه لهذا المعتى. ومن الآصحاب من علَل الفساح الكافرة 
المسية بالجهل ببقاءِ زوجها فيكون کالمعدوم وعلى هذا يمتنع الفساخ النكاح هاهنًا وأبو 
الطاب مع مِن انفساخ التكاح بالسبي يكل حال وهو قول شاد ومُخَالِفُ الكتاب والستّة. 


والعين المؤجرة كالآمة المزوجة سواء فأما الروجة الحرة فلا تفخ النكاح يسبيها لأنَهُم لآ 
يملكون الحرة بالسبي فلا يملكون بضعها وفي مسائل ابن هانئ عن أحمد إذَا سيت المرآة 


AT‏ ا ام ا نم ل ف ا ل ان ل 
ولها زوج ثم استنقذت تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا یدل على الفساخ التكاح يالسي 
>> وور عه کے اك کے , 8 و ا جزم 820 20 ص e‏ 3 امن ع ع اف ل وك مر 
ووجهه أن متافع الحرةٌ في حكم الأموال ولهذا تضمن بالْعَصب على رأي فجاز أن تملك 
e‏ اا 5 33 ت a‏ 7 3 ت 0 2 ¥ o 2 o‏ ع 
بالاستيلاد بخلاف غيره ولا مما والاستيلاء مسبّبْ قوي يمك به ما لآ يمك بالعقود 
عي ل ا ب ا .6 سے م ا و 


الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرفيق | لمسلم ويملكون به كأم الولّد على رواية 
فجاز أن يَملِكُوا به متفعة بضع الحرة ولا يلوم من ذلك إباحة وها مہ لان تصرقهم في 
I1‏ م o‏ م و Ba ê‏ جع هه ص رن ع م سر 
أموال الْمِسَلِمِين لا يباح لهم وإن قيل: إلهم يملكوتها وعلى هتا فلو سبوا آجيرا مستاجرا 


0 سيد ممه 


للم الست الإجارة إنها. وق ترل الامدي قرول حم مرجم إل إن شات على آنا 
المراد إن شاءت ترجع إليه في الْعدَه من وطء أهل الحرب وإن شاءت اعتدّت في موضع 

5 3 ام 0# 3 ل 203 r2‏ رصم ے a‏ 2 50 2 و 3 بر ١‏ 
آخر؛ لان العدة ليست بحق لَه وإنّمَا هي حى عليها لزمها في غير جهته ولا يخفى بعد هذا 


ار ا سے سے 


لاویل من كلام أحمد ون کلامه لآ يدل عليه يوجه. 

نه ر ستوتى الا على ملک اسیو فم عاد لی سيك هل بطل ير إن فلن 
ملم يكوه لم ين وذ لاه كوم تى على أن الم ذل اليل فم هَل يط 
لدبي آم ل؟ على روايتين وجزم ابن بي مومى يبطلانه هاهنًا فام المكاتب قلا تبط 


کا لله مجو دوي على يله كنك لمر لان اليلك يول" فه بالإث 
2 17 57 2 م6 ص 5 2 
وغيره والوهن باق. 


القاعدة الستون بعد المائة ظ 00 

سؤال: عندكم الْكافر لآ يم يلك انيزح ملك المسلم بالششفعة قهر) مع ألها معلومة فكيف فكيف 
ملك عله هرا يتير وضي؟ الجرات: عة أن امار لا يمون أموال الْسسلوينَ بمجرد 
الاستيلاء» على المنصوص عن أحمد بل الحيارة إلى دارهم فَعلى هذا لآ يثبت لهم ملك 
في دار ر الإسلام وعلى الرواية الأخرى المُحَرَجَة َم لون بمجرد الاستيلاء فالمستولى 


وہ ديع وري og r‏ 


عليه إا أن يون عقارا قلا يتصور استيلاؤعم عليه إل بمصير الدآر دار حَرْب قَلا ملك لهم 
في دار السلا يض وم أن يكن متثولا امقول حالف حكمة حكم اعفار أن الْعَقَارَ 


رو وا وہ صم وو 


يحختص يداز ر الإسلام والكافر ملتجئ ليها ومستدم ومتحص بها سن من أهلها بالأصالة 
فهو کالستاجر مع المالكين ولهذا يمتع الكافر من إحياء الموات في دار الإسلام على قول 3 


سم آل یادا مار ولیس الموآت' ولع لمن ين لوین مف يسن 


و و lS‏ ا °7 4 


ا ب سه إل العا مل عطي وأ عل سی کن ی می ا 


وعرة و oro‏ > ه م برو 


لاا شين ا أ صر باذ لا ااي لو الى 


8 اا 0 جزيرة 007 

الامنة عشرة: الْعَنِيمَةٌ هل تملك بالاستيلاء المجرد آم لآ بد معه من نيّة التَمليك 
المتصو ص عن أحمل؟ وعليه أكثر الآصحاب أنَهَا تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أَبْدِي 
الكقار عنها وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات آم ل؟ قال الْقَاضيِي في خلافه: 


جم ةما - ام ار سر مم 


لا يلك دون : احتياز الك وتردّد في املك قبل القِسمة هل مواقي للكقار أو أن مِلكهُم 
انقطع عنها؟ وينيني على هذا الخلاف فوائد عديدة: 


و o‏ ع > a‏ ص هم ~o‏ هم 


منها: جريانه في حول الزكاة فإن كانت الغنيمة أجتاسا لم نقذ م حول بدون 
الْقِسَمَةِ وجها وأحدا؛ 5ا سق الواید منم لم بغر قي جنس مین وان کا جنا 
وأحد) فوجهان: 


أحدهما: ينعقد الحول عَلَيْهِمَا بالاستيلاء ياء على حصول الْملك به قَالَهُ القاضي في 


2 ا 8 ا صر ر تو 2 


المجرد وأبن عقيل. والثّاني: لا ينعد يدون اسم قاله القاضي في خلافه وحكاه عن أبِي 


بكر وبناه على أَنّ املك لآ بث يت فيها دون انيار الَمذّك لفظا وهنا بيد لان با بكر 


0۰٦‏ القاعدة الستون بعد المائة 


م ا r‏ 8 س ےو کان اس لس ص له سر و و سح سمه 00 ے2 ب 
يقول بنذ العتق قبل القسمة ولأنّه لو كان كذلك لانعقد الحول عليها باحتياز التّملّكِ دون 
انم لذ القسمة جردا يي الك" عن القاضبي ونم ماحد لبي بكر آنا انيتا 
يي لس على ونه الشركة فة وفك لايح َم نه يدون حصنو 


له بالقسمة فلا ينعقد عليها الحول قبلها كما لو كانت أصتافًا. 
:ل أعتق َد الاي" رتيا من العم بد بو رق أ كان يوم من ين عليه 
في رواية الْمرُوَذِي وأبن الحكم واختاره أبو بکر والْقَاضيي في المجردِ وقال في الخلآف لآ 
7 و عر وى صو ا و و > بردي 


3 س o‏ ےد ا د ع رسع هو 0 7 ماسم 
یعتق حتّى يسيبق تملكه لفظاء ووافقه أبو الخطاب في اتتصاره ولكنّه آثبت الملك بمجرد 


0 ي ت صر اوس 2ے 4 0 0-1-0 oe‏ ص 4 صر ص ن الي 06 <۶ 2 م اه 
قصد التَّمَلّكِ واختار صاحب المحرر المنصوص فيما إذا كانت الْعْتِيمَةٌ جنسا واحداء وقول 


القاضبي فيما إذَا كانت أجتاسا كما سبق في الزكاة وفي الإرشاد لابن بي موسى إن أعتق 
جارية معينة قبل القسمة لم يعتق فَإِنْ حصلت له بعد ذلك بالقسمة عتقت قال: وإن كان في 


س0 م ها ساهة اب اسه ا ص س م 2 ر ےو 


اسع 8ه لس ع ساسع مسا سس 2 2 ال 0 4 1 
e‏ 0 7 8 0 5 هو هه ٠.‏ 9 3 
السبي من يعتق عليه بالملك عتق عليه إن كان بقدر حصّه وإلا عتق منه بقدر حصته فكأنه 


3 2 5 ل 7 0 o‏ ور دع سم 8 0 02 35 
جعله عتقا قهريا كالإرث وفرق بينه وبين العتق الاختياري. 


EE کے‎ a ير ف‎ a 0 و > ت‎ 2G 2o 2 o o 
وينها: لو استولد أحد الْعَانمِينَ جارية من السبي قبل الْقِسمَةٍ فالمنصوص أنَهَا تصير آم‎ 
ہے ہو‎ ro co ت 7 سس و م م ص 2 ل ص عه ا سل 3 ر‎ 
ولد له ويضمن لبقية الْعَانِمِينَ حقوقهم منْها وتال القاضبي في خلافه: لا تصير مستولدة له‎ 


ر 


چ ب سے و مقو 02 4 ص و و ل ن 5 4 ا ا 0 2 يمن 0021 
وإنما يتعين حقه فيها؛ لان حملها بحر يمتع بيعها وفي تأخير قسمتها حبّى تضع ضرر على 
52 6 عي ساس 2 6 و ص ھە 22 لصيس م دسي 2 ار ا 22-6 8 42 
أهل الغزيمة فوجب تسليمها إليه من حقه وهذا بعيد جداً. ولأبي الخطاب في التصاره 
ر و وم مه ممع ل موو 


طريقة أخرى وهي أله إلّما نفذ استيلادها لشبهة الْملك فيها وإن لم يتمذ إعتافها كما يتمد 
استيلاد الابن فى أمة أبيه دون إعتاقها وهو أيضا ظاهر ما ذكره صاحب المحرر وحكى في 


سن مس ت و سربير اس 


ليقو على الهداية امالا عر برق ينن أن نكر اة شا ودا أ ر أجتامنا كما 


و 8ه 
ذكره في العتق. 
وهم 7 کے م مس 2 2 ال - ا ا 0 ا i‏ 
ومنها: لو أثلف أحد الْغانمين شيا من الغتيمة قبل القسمة فإن فلتا: الملك ثابت فيها 
TE E‏ تت نك ف د اود شوق ا كان ل 2 
فعليه ضمان تصيب شركائه خاصة وص عليه أحمد في الاستيلادٍ وإن قُلْنَا: الْملّك فيها 


2 E جاخ‎ is 
5 0 0 
+ فعليه ل‎ 
oA ەر‎ 
وى وت‎ 


منها: لو أسقط الْغَاز 


ت 


57 و 9 و لس 74 ا 
مه 5 ٠.‏ »(. 
حقه قبل القسمة ففيه طريقان: 
- م کے ت ت 
وو و3 ەي 2 ا 


أحدهما: أله مي على الخلآف فَإِنْ فلتا: يَملِكُونهَا لَمْ يسقط الحى ذلك وإلاً سقط 


خب 


القاعدة الستون بعد المائة ٠‏ | 0۹۷ 
وهو ظاهِرَ ما دکره الْقَاضيي في خلافه. والنّاني: ب يسقط على القوليْن لضعف الْمِلك وعدم 


استقراره وهو ما ذكره صاحب المحرر والتَرغِيب. 


هص 57 فت نه وار م 2 Gg‏ د عو لوس 


ومنها: لو ما دهم قبل ال والاحتياز فالمنصوص أن حقه يتل إلى ورت 


وظاهِرٌ كلام القاضي آله وافق على ذلك وجعل الوروك هو الحو دون الال وفي 
التّرغيب إن فلا لا نلك دون الاخييار فمن مات قبل لا شي لور ل 


و و ا و و a‏ و 


الشفعة ويحتمل أن يقال على هذا يكتفِي بالْمَطَالبَة في ميراث الح كالشفعة. 
ومنها: ay Es‏ 


ص نامير ا 


كشهادة أحل د الشريكين للآخر وإن 6 فلتا: لم يملكوا فيلت دکره القاضي في خلافه قال 


الشيخ تي الذين: وقي قبولها نظن وان فلت e‏ هنا 


ل ل وس ار 7 


ب ت المال رال E CIEE‏ 
التّاسِعة عشرة: القسمة هل هي إفراز أو بيع المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما لآ 


کے 7 


َل في رڈ وض من خد لكين ولا ضور لأ نوعب اين بط ة إلى أنها 
كالبيع في أحكايد وحكى الآمدي روايتين قال الشيخ مجد الدين: الذي يَتَحَرَرُ بر عدي فيمأ 
فيه رد 1K‏ بیع فيما يقابل ار وإفْرانٌ في الباقي لآ أصحابتا قالوا في نة الطَلق عن 

الوقف إا كان فيا رد من جهة صاخت الوق ازا ؛ لاله ي يشتري به الطَلّق وإن كان في 


جهة صاحب اطق َم ير وير على الايلاف في كيه فر أو بيعا فوائل كثيرة: 

منها: لو كان بينهما ماشية مشتركة فَاقْتَسماها في أَنْناءِ الحول واستداما خلْطَة الأؤصاف 
فإن فلتا: القسمة إفرازٌ لم يتقطع الحول بغَيّر خلاف وإن قُلَْا: اخ على جم الايد 
بِحنْسها في ناء الحول هل يَقْطَعُه آم ؟. 


- 


وينها: إا تَقَاسَما وصرًحا بالتٌراضي وافتصرا على ذلك قهل يصح إن فل: هي ٳفراڙ 
صِحّت > لتا ع جهن حكاهما صاجب ١‏ شرج دكأ مأخذهما الخلاف 2 


معت : ماود 


0 کا ر وا ل ا يكم رزلا التي ب سر 


َو الربويّات على ما يَحْتَارُونَ من كيل أو وَرْن قن قُلنا: هي إفراز جاز وص عليه أحمد في 


0۰۸ القاعدة الستون بعد المائة 


رواية الأَنْرم في جواز القسمة ة احرص ون 550 بيع لم ي يصح وقي التّرغيب إشارة إلى 


4 00 


خلافو في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تَقَاسَمُوا الكَمر على الشجر قبل صلاحه 
يشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع. 


ق و e‏ سے و ي سے رص ا ا وو 


ومنها: لو كان بعض العقار وقمًا وبعضه طلا وطلّب أحد حلهما القسمة جازت ت إن فلتا: 


هي إفرادٌ ون 51 قُلنا: يبع لم جر لاله بيع لوقف فام إن كان الكل وشا فهل يجوز قسمته؟ 
فيه طريقان: 


أحدهما: آله كإفراز الق من الوقف سواء وهو المجزوم , به في المحرر. والثّاني: أنه ل 
يصح قسمثة على الْوجهيْن جييعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز 


ومس و n‏ ر وو 


e 


الشيخ تي الل 
ومنها: ْم امون کل أيه مقن إن كاه هي انرز صَّحَّت وإ فلتا: بيع َم 
صو هھ ر 


صح ولو امقر يها المرتهن قان رهت أحَدُ الشتريكين حصته من حق معن ون دار تم 
SG EGS‏ 


ly‏ ق ادا سا ف تمي ور كع ليقت لاز ل خرن 
ویناژه إن قُلْنَا: : هي إفراد لم يرجع على شريكه وإن قلنا: بيع رجع عليه يقيمة القيض إذا 
كان الما الْحَال دونه ذَكرَه و في الْممْنِي وجرم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة 
إفراز. 

وينها: بوت الخيار فبا ونيد طَرِيقَان: 

أحدهم: ّي عَلَى الخلآف إن قل | اراز لم بشت ت فیا خيار وان كن بيع بت وهو 
المذكور في الفصول التلَخِيصٍ وفيه ما يوهم امار الخلآف في خيار المجلس فام 
خيار المجلس فلا تم ينبت فيها على الوجهين. 


والاني: ثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قله القاغبي في خلافٍِ 


معلّلاً بن لك جر للارياء ما ف ان ن ال موعرة ن ا وقال الشيخ 
تقِي الدين: وها صريح في أن قِسمة التَرَاضِي بي إفرار؛ + لآ قسمة الإجبار لا معتى لوت 


عت ا ده دسم هه 4 


ایر اذ كل ن ينا لر قلا يق رت الارن ا رر ا كه 


القاعدة شرف بعد ااال 
حت وجيف القسمة في فينبغي أن تكن لازم أن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته لبه 
اها 9 ة فد رقا يكرد فم هيه على سيا ل ق اف N‏ 
ولغيره فإ انقّضت القسسمة َر بذك ولم حص له الانتاع ولا مما إن تَكرَرَ ذلك من 
شريكه مشار لت ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في خلا أنه في المعنيين بِالتَفقة فإ طلّق 
لاوم عله یی فم رت ون خسار تع لله ل مئ ر لا فيه ون | فاد 
الضرر ادي أَرَلتاه بالطّلاق وقال ؛ ابن عقيل في عَم الأول وصاحب المعني: له الرجعة فإ 
ارتجع عادت المطالبة له ا ع حل بتري لل ات راع يل ن 
المولي عليه إا ل في أَثنَاء المدة بعد طلَّب الفيئة طلاقًا رجعيًا ان له رجعتها ويطالب 
بالفيئة تايا والقاضي يفرق ببنهما يان رجعة وى أرب إلى حصول مقصود کک 
ية من حال الْعدَةٌ الجارية إلى البيئونة يخلاف رجعة المعسر ولک لا وجه على قول 

أن عق المي ين قنع س اجار هه أن عر في الاق لا ا لله حدر 
بثلاث مرات يخلاف ضرر الفسخ ها فإ يون لا نهاية له وذكر الشبخ ‏ تي الدين أن 


10 


الى إ6 طن لم يكن من الرجعة إل شط أن بء لن أصلل الجة اك لاله 
لمن آراد الإصلاح فكيف بالمولي لي يُظْهِرٌ قد الإضرار قلا يمكن من الرجعة 


شرط الْفيئَة؛ لان ارتجاعه ياد في الإضرار وڏکر في الکافي في ها EE‏ 
سما يأنشيهما لم يم اة إل بتراضيهما وتفر هما اليم وإن قسم ينهم الحاكم أو 


وہ پک و ورو لق سس سر 


ا إلا أن يكُونَ فيها رد فوجهانء 
نَظرا إلى أنها بيع قيقف على الرضاء وإِلَى أن المقاسم كالحاكم وفرعته كحكمه. 


روت رهس 


ومنها: بوت الشفعة فيها وفيه طريقان: 


eek‏ سر وو او 


هما: پتاؤه على الخلاف فَإِنَ قُلَنا: إفراڑ لم ثبت ولا تبت وهو ما ذكره السَامِري 
في باب الربًا. والگاڼي: لا وجب الشقعة على الوجهين اله القاضبي وصاحِب المحرر؛ ؛ لآنه 


لو لنت لأحدهما على ا ومنهما قسمة المتشاركين في 


ا 5 >ة ى كاه ع لره 


اهدي والأضاحي الحم ٠‏ قإن قُلنا: | افر جا ع زت وإن قلنا بیع لم يجر وها ظَاهِر كلام 
الشاب 


ومنها: 1 قاسم ا لبي يدوالا قر مانا وا 


يقال الأيمان محمولة على اعرف ولا تُسَمَى القسمة بيعا في العرف قلا يحتث بها ولآ 


0۱1۰ القاعدة الستون بعد الماثة 
لحوالة ولا بالإقَالة وإن قيل: هي ببوع. 


- ام ل 0101 الع 
7 لو اقتسّم الور ر 
f e‏ سي 


ك0 5 


کے لل ل 


َم ظهر على المت دين أو وعيية إن کک 


52 


وم 


0 طرفي الین خن قاس ش فن فلتا: هي إفراز لم يصح لتبين فسا الإفراز. 
وإن فلا اي متك را وحار الجوة ی 


ومثها: َو اسما دارا نصفين ظهر بعضها مُستَحَهَا فَإِنْ فل: القسمة إفراز التقضت 


القسمة لفسا الإفراز ون قُلْنا: بیع لم تقض ويرجع على شريكه يقد ار حَه في المستحق 


كما إ6 قُلنا: يذلك في تفريق الصفقة كما لَوْ ا ری ارافان مشه ما ذكرة الأييف 


ع ۶ مع مه 


وفي المحرّر إن كان المستحق معينًا وهو في الحصنين فالقسمة بحالها ولم یح خلاتا 


وذكره صاحب الكافي احتمالا بالبطلآن ن بناء على عم د تفریق الصفقة إا فلا : هي بيع ون 
كان المستحق معنا في إحدى الْحِصيْن أو شائعًا فيهما أو في أَحَدِهِمَا فلل ٿه أوجه في 


عدي 


المحرر أحدها تبطل. والتاني: لا تَبطْل» الث بطل بالإشاعة في أسَديْهِمَا خاضة :وهو 
تأر كلا افاي والأول اعيا ااي مان عقيل مع فوم ريق الصققةٍ کک 


ص همس وس 


س سے صر سے ی ت 


ليق اھ بطل ما وج وب ولي لا 8 کی تفر جم اي سق 
انتقضت الْقِسمة وإن ظهرت حِصتها على استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض وا علَنا 


سے و ع عاسم 


يفاد تفريق الصققة بالجهالة وإن علَلناهُ عى على ما لا يجوز بت ون كان المستحق 
مشاعا التقضت الْقِسَمَةُ في الجميع على صح م الوجهين. 

ومنها: إذا مات رجل وزوجته حامل وفلتا: لها السكتى فأراد د الورئة قسمة المسكن قبل 
القضاء الد من غير إضرار يها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحو غير لقص ولا تاءِ قفي 
المغني يجوز ذلك ولم ينه على الخلاآف في القسمة مع أَنْهُ قال: لآ يصح بيع المسكن في 
هذه الحال لجهالة مد الحمل المستئتاة فيه حكما وهذا يدل على أن هذا يعتفْر في القسمة 


2 
تس oro‏ سو وس سل و 0 بع مه في مرت مه 


على الوجهين ويُحتمل أن يقَال: متی فلا الِسمة بيع؛ و بع هذا السكَن يصح لم تصرح 
القسمة. 


- 
ت اش 8 > يم ه 


ومنها: : قسمة الديْن في ذِمم الْعْرَمَا ء فإن و لسم إفْرارٌ صخت وإن فلتا: بيع لم 


ت 


القاعدة الستون بعد المائة 0۱۱ 
تصح وقد حك الأصحاب في المسألة 3 روايتين وهذا البتاء وج على طريقة مر طرد 
عو 00000 ج و 


. الخلاف في قسمة ارآ يي كالشيخ تة تفي الدين ر الله تعالى مع آله يميل إلى دخول 


سم 
ST‏ 5 0000 


الإجبار في قسمة م الین على الغرم مء ء المتقارين بين في الملاءي ل 0 عِنْدنًا 0 بطل 


4 ن ساو لن لن في ذم ترا ا 0 


o2 و‎ 


الشيخ مجد الدين ويشهل لقوله اَن القاضي في خلافه قال: ذا فشن د الشريكين من 


ر ا 2 2 


الدين يإذن شريكه اختص يما قبضه وفرق في موضع آخر بين الدَيْنٍ اللات يعقلٍ مق دعق فخت 


أحد الشريكين يما قيض مِنهُ ولو بير إذْن وين اللابت يإرث ونّحوهِ فلا يختص. 


عت ن 


وقد نص أحمد في رواية ابن منصور على الاث e‏ 
روايته على جواز الْقِسمة :برضي في الم الواحدة وسلك صاحب الْمْنِي في توجيه 


الروآيتيْن في المسالة طريقة ني وهي أَنّ قبض أحد الشريكين من الدين الشركة ا 


قسمة للدي أو تعيين * لحه ۾ پالاخ كالوبراء إن قُلَنَا: مويسم لم جر حدما الاتفراد 
بابض إن أَذنَ الشريك فيه فوجهان: ا يصح ويتفرد به القابض؛ ا 


ور قل والتاني: لآ يصن وهو قول يي بكر؛ لآنّ حَق الشريك فِي الذمة لآ في عين 
الْمال فلا ينغد نه في قبض الأعيان. وفيه ضعف فإن 21011107 


رہ رت و ورو ر ور ل o‏ 3 و ا يي 


e re e‏ لان حن الريك في 


1 دون 8 ا 7 إذن الشريك أ بدونه. . ولك ا سحب المي 


هذه نه الرواية وکر عن احم ما َل عليه وقد كرما بو بكر عبد الحزيزٍ يتوه حي في 


توجيه الروايتين طريقة الت وهي أن أحد الشريكين إا قيض من الديْن فما قبض حقَهُ 
المختص به لكن ليس لَه الْقبض دون شريكه لاشتراكهما في أصل الاستحقاق كغرماء 
املس بإ بض بدُون إذن شریکه کل لشريكه ماه فيا َه آم لا؟ على الران 
فوجه المحاصة ليام 017 قبضٍ بعض الشتركاء من الأعيان المشتركة بدون قِسمةٍ 


کالمواریث أو من الأعيان المتعلق بها حقوقهم م كمال المفلسء ووجه علام المحاصة أن 


عت واص واس هم 


الْممبُوض من الليْن كله حق للقابض وهتا ل أثلف في يه كان من تصمبه نصيبه ولم يضمن 
لشريكه شيئًا بخلآف الْقبض من الأعيان فعلى هذه الرواية لآ فرق بين أن يقيض پان 


حك القاعدة الستون بعد المائة 


فنا له 0 َءَ و 


الشريك أو پدونه وعلى الأولى إ إن قبض يدنه فهل له محاصة فيه؟ على وجهين؛ لان حقه 
في المحاصة إلما ثبت بعد القبض فهو كإسقاط الشفعة قبل اليم وله أعلم كل يقال: 
الترأغبي يفيض كل وأحلد مما بض الدين قِسْمَة لَه أن القسمة في الأعيان تفع في 


العيجاسة ة والأقوال في المنصوص فکڌا في الديون وآما إن کان امرك بض عبت وعضه 


دينا فأخذ بض الشركاء العين ويحضهم الديّن وقد تمر“ أحمل على جوازه م مع الكراهة. 
وحكاه عن ابن عباس وقَال: لآ يكون إلا في الميراث وخرجه الشيخ مجد الدين على 


اقول » يجواز بيع الدين من غير القريم؛ ۽ لآ هذه و القسمة بع عير خلافي عِنْدهُ وَعلى ما 
د تفي الدين قد بطر فيها الخلآف» واه أعلَّم. 


لر وت 


وا ا RN‏ 


سر هاس و 


5 
سم‎ o 


فلا را کان قل هي يم لم جر وجا وسا قائ عير ليقي فلا َم إل مع 
الشريك أو من قوم مقامة كال صي والوي والحاكم 


اس سے ام اسم 


ومنها: لو افْقسَمَا دارا فَحَصّل الطريق في تريب حدما ولم يكن لآختر عر متف منفذ يتطرق 
منه فقال أبو الخطاب وصاحب معني والمحرر: تبط الْقِسمةُ ورج 0 الْمعْنِي فيه 
وجها آخر أنّهَا تصح ويشتر ترکان في الطريق من نص حم عَلَى اد شتراكهما في سيل الماء 
وقد ذكرتا ذلك فيما سبق في الْقواعد ويتوجه أن يقال: إن فُلنَا: القسمة مَهُ إفرانٌ بَطَلَت ون 


قتا ب ا بیع صحت لم الشريك تمكينة ين الامنتطراق , بناء على قول ا د ا 


راس ص 


ا صح البيع واستتيع طريقه كما ذكره القاغري في خخلافه لو 


اشترط عليه الامنتطراقَ في القسمة صح قال الشيخ مجد الدين هذا قياس مذهيتا في جواز 
بيع الممر. 


و رت ووو ا N‏ اي لا r0‏ ب وس بير 


ومنها: لو حلّف له مما اڈ شتراه زيد فاش شترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقُلْنا: يحنث 
بالآكل مه اسه فم أكل احالف من تعريبه صنيو لكر الايدي أنه ل يحدث؛ لأنّ 
القسمة إفراز حق لا بيع وهتا لآ يقضي أله يحنت إا قُلنا: هي بيع وقال الْقَاضِي: قياس 


« سوس سو سا مہ و 0 وو لس 


المذهب أله يحتث مطلقًاء ؛ لآ القسمة لا تخرجه عن أن يون زي اشتراه عند أصحاينا 
بأكلٍ ما اشتراه ريد ولو اقل الملك عنْه إلى غيره وفي المعتى احتمال: لآ يحت هنا 


ب e‏ ا سے و م جسم وه 


وعليه يتخرّج أنه لآ يحتث إا قُلْنا: القسمة بيع وتختم هذه الفوائد يرك فائدتينِ بل 


القاعدة الستون بعد الماثة 0۱۳ 
القاعدة الستون بعد الالة_ لال 


قاعدتين يكر ذكْرْهُمَا في مسائل الفِقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا وتذكر ضوابطهما 
وَأقْسَامَهُمًا. 
اليشرر ند الفلا اه الأولى ا يدون إذنه هل تقف على إجازته آم لا ويعير 


۱ ف الأول تاشر ا إلى التَصرّف في مال الغير أ أو حقه ويتعذر اسيئذانه إا 
جه بعينه أو لغيبته ه ومشقة ة النظاره فهذ) التصرف ماح جار مروف على الإجازة وهو 


o + م‎ 


ا ی سطع زا ذن ن حاكم على امجح وني 
الإبضاع مختلف فيه غير أن الصحيح من المذهب جا انها وقي افتقاره إلى الحاكم 


خلاف فم الآموال كَالتُصرْفٍ باللّقَطَة :الي لا تملك وكالتّصديق ۽ بالودائع والخضوية ّي 
لا يعرف ربها أو القطم خبره. وقد سبق في القواعد استقصاء هذا النّوع ويكون ذلك 
مووا فان أجازه الْمَالِك وقع له له أجره ولا ضمنه المتصرف وكان أجل له صرح به 
الصحابة 2 الله عنهم و الإبضاع فتزویج م امرآة المفقود إ5 كانت غيبته ۾ ظَاهرها اللاك 
فان امرآته ترص ريع مدن م تعد باح زواج وقي توف ذلك على الحايم روايتان. 


r ر‎ 2 


وأختلف في مأخذهما فقیل؛ لأَنّ آمارات موته طاهرة فهو كالميت حكماء وقيل: بل لأنّ 
e eT‏ ايم : داتع من 


مور ووم دي د 


قط وني الان في طلا الى لهاو مأخل ثالث نرم ا رو انض 


70 9 وہ م ر سوت و o‏ 


دعت هنا | إلى الصف في حقه من بنع الروجة بالقسخ عليه فيصح الفسخ ويزوجها غير 
ياء ِلْحَاجة إن َم يهر الام عى ما هو ليه وإن هر إن ذيك موثوف' على إجازته 


سے یو 


ف قم فان شاه أمضاة وإن شأء رده. 


و > سموود 


وألْقسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هتا اصرف ابتداء بل إلى صِحتّه وتنفيذه بان 
تطول مده 4 الصف وتكثر ويتعدد استرداد أعيان ماله قالأصحاب فيه طريقان: 

أشهرهما: : أله على الخلاف الآتي ذكره. والثاني: أله ينها هنا بلون إجارة دفعا لضرر 
امالك بتفويت اربج وضرر المشتري يتحردم ما قبضوه يهذه الْعقُودٍ وهه طرِيقة صاحجب 


التَلَخِيصٍ في باب المضاربة وصاحب الْمعْنِي في موضع منه. 


والقسم الكالث: أن لا تَدْعْوَ الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دوم قهذا القسم فِي بطلان 


014 القاعدة الستون بعد المائة 


التَصِرُف فيه 4 من أصله 4 ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان» واعلم أن 
لتصرف الشخص في مال عرو حالَان: 


مه > وس 04 5 7 064 


إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلآف ۽ الي ذكرتاه وهو تئب في 
التَصرّف في ماله بالبيع والإجارة وتحوهما. وما في التكاح فللأصحاب فيه ه طريقان: 


أحدهما: جره على الخلا ورم قال القاضي والأكترُون والكاني: الحم يليه ولا 


واحدا وهو طريق بي بكر وآبن يي موسى ونص أحمد على التَّرِيق بيتهمًا في رواية ابن 


القاسم فعلى هذا لو زوج المرأة اجنین ل ارال م يد بي خلافي كما ور 


م سس وسو ماه ص سس 0 سام ا ES‏ 


المراة فا ؛ نعم لو زوج غير الأب مين الأولياء الصغيرة ة يدون | إذنها 51 دیج الولي الكبيرة 
باون إذنها فهل بيبطل مِن أصله أو يقف عَلَى إجازتها على روايتين ذكر ذلك ابن أي 
موسى. 


الحالة الثازية: أن يتصرف لنفْسه 4 وهو الغاصب ؛ ومن يتملك مال عير ا لنفسه فيجيزه له 
المالك فان ميب فذكر أبو الْحَطَّابٍ في جويعٍ تصرقاته الحكمية: روايتين: إحداهما: 
البطلان. وَالَانِية: الصحة قال وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والركاة والحج والعقود 


يه AI 7s‏ معو 


كالبيع والإجارة والتكاح وعلى ذلك جماعة ممن بعله ثم مِنْهُم من أَطْلقَ هذا الخلاآف غَيْرَ 

مقيلد بالوقف على الإجازة وينهم من قيده يها كالقاضيي في خلا وأبن عقيل وصاحب 
المي في موضع من كلآيِهمًا ان آرید بالصحة من غير وقف على الإجازة ووقوع 
التصرف من امالك ۽ وإفادة ذلك لِلْمَالِكِ ل له فهو الطريق الاي في الْقِسْم الثاني الذي سبق 
ذكره وإن أريد الومُوع لااب هن غير إا َفَاسِل قطعا في صورة شرائه في الم 5 
د امال من الْمَْصُوب فن املك تبت لَه لَه فيها نص عليه في رواية المروذي ولا ياي 


سس 0 وو س 


ذلك قولا: إن الربح للْمالك؛ که فائدة ماله ويلزمة فيختص به ون كان أصل الْمِلك ليره 
صرح به الْقَاضيي في خلافه. 

ومن فروع ذلك في العبادأت المالية لو حرج الركاة عن ماله من 
قباطلا رسکی عر سم إن جار الال اا 58 


ومنها: لو تصلق الْعَاصب يالمال فَإنَّهُ لا تقع الصّدقة له ولا ياب عليه قال سول ال 


و هسمه 


6 الب ال سك بتر عر ولا مق فة مِن غلول» ولا ياب المالك على ذلك 
يض لعدم ذ نسو ليه ره ابن عقيل في ونه ولل عته ونل نحو صن N‏ 


القاعدة الستون بعد الماثة 010 
العاعكة السكون يق الال ا و ي 


من القن مرك قال كا الات وه شمر را نهنا الذي وله بين مال 


ەر رو عون و 02 ر سے 


السب يوجر وإن لم يقصده كما يوجر على المصائب التي تُولِد له خيرا وعلى عمل ولاه 


الصالح وعلى ما ينتفع به النََّمن والدواب من زرعه وثمار 0. 

نه ل قصب شاه نها مُه أ وان مقلا َل لا جز مس يه الحا 
وص عله احم في روانة علي بن سعدا لان أصل التع لم يع رة بين الانتاء قلا 
ِب كي َه كما لَه هه م وی بها امَك وحكى الأعنحابْ روآية موثو 


على إجارة امالك كالركاة وص أحمد على الْفَرق بين أن يَعلَم أنَهَا لغيه فلا يجزيه وبين 
ا ا ل ST‏ ا چ س مو 
أن يَظنَهَا لته فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسرى كير من الأصحاب بيتهما في 
حكاية الخلآف ولا يصح. 

ور صر ر اا ر ن ر ا 0702 


وينها: لو أك الم الْمفْصوية وي وقفِه على الإجازة الحخلاف» وعلى طريقة آبِي بكر 


دن لي موسى هو باط ولا وآجدا وم هاا الول وذو مقا ورون إجارة ب هو 


5 و 0 5 ی و و ا 000 2 س ن سس ت ود ا ا مه 6 
بَاطِل” مخالف لتص السنّة ولنصوص أحمد المتكائرة وآما من يتملك مال غيره لنفسه 
ده سو ًّ ی 2 ا 


58 کے دل ا ل ع تق ا 407 
رض ار رة وه لال فهر فيه يعرف الفضولي المحضن شرع على ر 
5 ت هټ ا ر A‏ موو و تت ر2 ت تي ج ر امو د و قساف 
فيه. ومن صور ذلك ما إذا قال: عبد فلان حر فِي مالي فأجازه المالك فالمنتصوص عن 


وماس سير مي 7 م روعي وم 0 وس ېو 5 سے ر لست سي سس سس تعر 
أحمد أنه لا ينفذ وخرّج ابن أبي موسى وجها بنفوذه بالإجازة وبلزمه ضمانه. 
اہ ۶۹١‏ کے ل د ام هو كس خلا م a‏ ا 
القسم الرايع: التّصر للغير في الذمّة دون المال بغير ولايةٍ عليه فإن كان بعقد نكام 
ب EI‏ و ر ت له ا 5 س ر ا 2 ےر تس وو r1‏ 
ففيه الخلاف السابق وإن كان پبیع ونحوه مثل أن يشتري في ذمته فطريقان: أحدهما: آنه 


عير اُخلآف أيضا فَالَهُ القاضِي وان عقيل في مضع وآبُو الْحَطَّابِ في الانتصار. والقَاني: 
الجزم بالصحة هاهنًا قؤلاً واحدا ثم إن أجازه المشتري له مله وإلا لزم من اشتراه» وهو 


١ 6> 5 Ee Eg r E‏ 0006 9 ا ال 
قول الخرقي والأكثرين وقال القاضي في موضع آخر وأبن عقيل: يصح يغير خلافى لکن 


هل يلْرّم المشتري ابتداء أو بعد رد المشتري ؟ عَلَى روايتين» واختلف الأصحاب هل 
ا 6س و a‏ ەر و 504 ا o2‏ ا 8 ت AE‏ وميم 9 0 e‏ 
تفتقر الحال بين أن يسم الْمُشترى لَه في الْعَقَدِ آم لا نهم من قال لآ فرق بيتهماء منهم 


8 ر ر ووه > oo‏ > عينم له SIG‏ ل ايل o‏ و امه 

ابن عقيل وصاحب المغي ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين 

مالهء ذكره القاضي وأبو الخطاب في انْتصاره في غالب ظتي وابن الْمنى كذاء وهو مفهوم 
Te‏ 


الْقِسْمُ الحامس: التصرف في مال العَيْر بإذنه على وجه تحصل فيه محالم الإذن وهو 


ع0 القاعدة الستون بعد الماثة 
س 22 سكس 
سوام د سرود a‏ هد بي شض or‏ 2ه عرو 2 لے هه عي 


نوعان: أحلهما: أن تحصل محالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التَصرف 


0 وا 


لوقع آوآی بالرضا يه ين الْمَأُون فيه المج أله بصم اعا فد بالإن المي 
وين صور ذَلِك: ما لو قال: : بعه ماو فباعه پتمانین إل بصح. وكذلك لو قال: اشتر ِي 


وص کو ر ص 


وس 


ومنها: لو قال: : بعه عا ورهم قباعة ؛ بمائة ديئًا ر فإله يلعل الیم وی رة 9 
يصح لمخالقته في جنس الد 


ع 


له 


ا 


ومنها: لو قال: : بع هلي الشنّاة ا ر فإنه 
يصح قال القاضبي: هو المذهب ثم ذكر امالا َه يطل في الوب ۾ بحصيّه من الشاة لاله 


من غير الْجنس. 

ومنها: وْآم رآ بشتري له شاه ييار اد شترى شاتين پالديتارينٍ تسَاوِي کل واج مِنْهمًا 
ديثارا نه يصح لذلك إن حداف يدو ن إذنه فيه طريقان: 

أحدهما: E‏ لتصرف الفضولي. والقاني: را ') وهو المنصوص عن 
ل وه مده ف RA a‏ - اي 


حم لخب عرو بن الجخ ولان ما قوق الث الْمَأُورِ ها لم يتين أله صحيح فصار 


00 


موكولا إلى نظره وما يرأه. 
الس الاي أن يقع نع التصرف مالقا للإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة مِثل 


ماف المضارب اویل في ما العذد دون آنل كآن ا المصاربا نع على فر 

م ية أ بيع الوكيل بون من الول أو بتري باكر نة أذ بيع تنا أ يتير فد لبد 
صرح القاضي في المجرد باستواء الجميم في الحكم لاحات عاهنا طرق لدعا أله 
بص ويكون المتصرف ضامتا للمالك وهو اختتيَارٌ القاضِي في خلافه ومن البعهُ في 


المحَلقَة في اموا لآ اصرف ٠‏ هنا هنا مسنتد صله إلى إن صحيح ونما وقعت المحالفة 


ر س سے س راد 


في بعض أوصافه فيصح العقد يأصل الإذن ويضمن الْمحالف لمخالفته في صفيه وَعَلَى 
عتا فلا فرق ين أن بيع الوكيل يدون تمن المثل أو يشر تري يأكثر ينه على المنصوص في 


ا وت و ج 


رواية ابن منصور ومن | الأصحاب من فرق بيتهما ابل في صورة الشراء كصاحب المغني 


والسايري ولا فرق أيضا بن أن يقد له لن أو لا عى أصح الطَريقيْنٍ وصح به لقَاضِي 


يمه وو 2 


وغيره ونص أحمد على ذلك في روآية 3 الأنْرم وأبي داود وأبن منصور. واكاني: أنه يطل 
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العقد مم مُحَالقيْ التَسْمِيةَ لِمُحَالَقَةَ صريح الإذن بخلاف ما إا لَم يسمه لله إنّمَا حالف 


دلالَة العرّفي» ومن قال ذلك القاضي ذ في المج وان عقيل في فصول وقرق الْقاضِي في 


سم سم 0 وس لس سه ھر ن 


عله وكين الآصنساب بين الم سا ير تقد اب لم خلا نص الم 
وزيادته وَقَرَقُوا أن المخالفة في النّسَاءِ وغير نقد البلّد وفعت في جميع الْعقَدِ وفي التقص 


زياد وني مضه وتو ضتعف" وق نص" حم على التي يها في ووأ إن مور 
والطريقة ية الكانية: أن في الجييع روايتين: 
إحداهما: الصحة والضَمان. والثانية: البطلان وهي طريقة القاضي في المجردِ وابن 


ا 2 


عقيل وصحَحا رواية البطلآن واولا رواية الضّمَان على بطلان العقد وأن العين تعذر رذها 
يأك امالك الم وب يضمن المشتري ما لقص من قيمة السلعة ين القَمَن. وهذا بعيل جد 


رو و 


وهو مخالف ' لصريح كلام أحمدٍ وَحَاصل هذه الطريقةٍ أن هذه المخالفة كتصرف الفضولي 
سواء وَظَاهِر كلام الخرقي في الوقف هاهنا عن الإجازة دون الخال ة لآصل العقد مثل أن 


تي بع مله ما لم يا له في يراك له صن في لان اا جع صر 


الفضولي المحض» وص أَحْمَدُ في رواية عبد اله وصالح فِيمن أَمر رجلا أن , يشتري له 


شیا فخالفه کان ضامنًا فان شاء الذي عه ضيتة وح ما دة إل ون شاء أجاز الع 
فان کان فيه ؛ ربح فهو لصاحب الْمَال على حديث رو والَْارِتي وفنا للوقف 


e‏ معو 


بالمخالفة إلا 4 لم يقيذه بالمخالفة بال 


والطريقة ية الكَالئةُ: أن في بع يدون تمن الول وغیر تقد الْبَلَدِ إِذَا لم يقدر له التَمنَ ولا 


عو إن ر و ہو e‏ 3 سر ص ي 


عين التقد روأيتين: البطلان كتصرف الفضولي والعسحة :ولا يضمن الوكيل شي لآ 
إطلاق العقد يقتضي البيع بأي تمن كان وي قد كان بَِاء على أن الأمر بالماهية الكلية 


یس أمرا بشيء من جزتاتها والْيْع نتا كالبيْع بير تقد الد وهه الطريقة سلكها القأضري 

في المجرد وابن عقيل يض في موضع آخر وهي بعيدة جا لمخا لما فته لمنصوص أحمد 
رلك م المخالفة في المهر فلو أَذِنَت المرأة لوليها أن a‏ و 
بدونه» فإله يصح اوبره الزيادة A E‏ في روآية ابن منصور وک الأصحاب 


سے مع م ومع عو ودي ہہ ہو هاس ەم 5 ه او 


رواية أخرى أله يسقط الْمسمّى ويرم الزوج مهر الْمثْلٍ وكذا لو لم يسم م المهر قان الإطلاق 


يتصرف إلى مهر امل ويسم E ET‏ ليرد في ذه موى الس 
ولو لَمْ تان فيه أو طلبَت تَمَامَ المَهر ص علب في روابة مهتا وما لْسُحَالَفَةُنضي عرض 
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ال باکر ین مر ال ار وکیل الج بوه فيه اك أرب 


2 و 


الْخَلْع إِذ خالّم وكيل 


و د ماه ايو اه Ard‏ 2 هع معت 4 9 سمه لير و مع م سس 
البطلان وهو قول ابن حامك والقاضىي. والصحة وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد» 
و و و وی ارو سل ورو و رامسم امود يمو م 36 5250 
والبطلان بمخالفته وكيله والصحة بمخالفته وكيلهاء وهو قول أبي الخطاب ومع الصحة 


يضمن الوكيل الزيادة والتّقص وهنا الخلآف من الأصحاب مِنْهُم من أطلقه مع تَقدِير 
لمر وتركه وينم من ختصّة يما إذ وقح اليب قاتا مع الإطلاق يصح الحم وها 
وأحدا وفيه وجهان آخران ذَكَرَهُما الْقَاضِي: 

أحدهما: يطل المسمى ويرجع إلى مَهْرِ الْمِثْلٍ. والكاني: يخير الزوج بين قبُول اليوض 
أقصا ولا شي« له غيره ويسقط حقه من الرجعة وين رده على المراة ويت له الكجمة 
وفي مخالفيه وكيل الزوجة وجه آخر أله يرما أكثر الأمرين من الْمْسَمَّى ومهر المثل. دَكرهٌ 
ابن الْبنَاء ا 


لقم السّاوس: الصف عبر يمال المتصرف مفل أن يشتري بعين ماله عة ليله ِي 
المجرد بقع باطلاً رواية واجدة وين الآصحاب من رجه على الخلاف في تصرف 
لصوي" وهو أصح؛ لان العف بف على الإجازة ومر امن من ماله بكرن إفراض 
متي ل أو هة له هو كمن ولي عق في ماله قبل الأعر بد امجيس وقد 
ت ص احم على صبحة ول ذلك في الاح في رواية لبي طالب والصحيح في ييي اٿ 


ين باب وق الود على الإجازة وعو مأ ين عقيل غير عى هنا ل هرق في لك 


\ 


0 


بين عقاو وعقد فكل من أوجب عقد الْعَائِبٍ عن المجلس فَلْمَهُ فَقبلهُ قد أَجَارَه وآمضاة 
ت ر ل 52 gd‏ ر م ر 0 04 re‏ ےو ا 3 3 5 ه 14 
ويصح على هذه الروأية ويرى أبو بكر رواية أخرى أله لآ يصح إلا في مجلس وأحد 


وأشتارها. 


الحادية والعشرون: الايد الثانية: الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض 


?° و ام عا O‏ ده وٹ 8 r‏ ست م - کہ Err‏ وري 
أم لا فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ في الْمسألَة روايتان أشهرهما أنها ترق وللمسالة صورة 
a‏ و 1 سس واس 0ro‏ سم سر ص 0 سر سو رص م د و 2 سمي o‏ 8 
حدها: أنه يجمع العقدين ما يجوز العقد عليه وا لا يجوز بِالْكلَيَة إمًا مطلَقًا أو في تلك 
الحال فيبطل العقد فيم لا يجوز عليه العقد بالفراده وهل بطر في الباقي؟ على الروايتين. 
e7 Rr‏ سه سا سا سين انر و 


ا ا کک که و و 
ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرمن والهبة والوقف ولا بين ما يطل 
بجهالة عوضه كالْمييع وما لا بطل كالتكاح فإن التكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد 


َر أن صاب اغبي امار أن اليم إذا كان امن منَْسما عله بالقيمة بين حدما 
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or کچ2 ل وه معو و‎ 2s o 


E‏ لا بص لحد نييما تيلا بجهالة الوص بخلافي ما يقسم للم عَلَيّه 
بالأجزاء كقفيز من صبرة وأحدة وهنا ما البطلان وراء تفريق الصَقْقَة كما لو قالوا فيما 


: 0 ا ومجيولةة نه ل يصح م رواية واد لجهالة النّمَنِ هذا هو الماع هتا من 


ے ووک - و 


يقيما دفي اللْخِيصٍ أن للبطلان ذ في الكل مأخلين: أحدهما: كون الصفة لا تقبل 


وألاني: جهالة العوض» قال: َعلَى الأول يَطَرِدُ الخلآف في كل امود وَعلَى الاني لآ 
N CS,‏ ا 1 :شيل 


E E o E RE 2 4 که‎ 44 


کی ن وی ای نتر اا س ا 1 يبل کر وأحد بنا على 


مه 3-3 060 هي مه و 


ماين ثم أَهُ اخمار أن ماين إن علِما أن بعض الصفقة غير قابل لمع لم يصح 


ا ی س ا 


رواية وأحدة؛ لأَنّهما دخلا على جهالة اللَمن وإِن جهلا ذلك فهو محل الروايتين؛ لان 


الل يمل فلك نالفي ع عه رو الى الذي ل ةزه جد الوق ولا 


وس r‏ و 8 000 سه و 


یر ب على المي عن ل ال بم في ك لو تاق يض القن ومام 
طريقة ايه دقع جهالة القن وهي تقيطة على علد المع لآ على اليج ذكره الْقَاضِي 
وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول فيما إا باع عبدين أحدهما 


بے م 244 صصص 2ے 


له والاعر عبرو أن القن يس هما نصفينٍ كما و ترچ ارين في عقاو وهنا بويد 


e‏ له 


ي و ي اي 2 


مس ص ر 


ار ل ل اول ا کی لا جام كا ر لس م 
وميت بعلم موته بشيء أن الوصريّة صي كلها للحي. ولبعضرهم طريقة أخرى في امال وهي إن 


کان يما لايو علب الد ييل إلمعاوضة اللي كالطريق بعل لين ؛ لاله غ غير قال 


للحول بالكلية وقياسه الْحَمر وإن كان قابلاً للصحة فيه الخلاف. ره الأرَجِي ولا يبت 
ذلك فی المذهب. وعلى القؤل بالتقریق فللمشتري الخيار إِذَا إِذَا لم يكن عالمًا پتبعیض 


o و‎ 


الصفقة عليه وله أيضًا الآرش إِذَا أمسك بالقسط فيما ينص بالتّمريق كالعبد الواحد والتّوب 


o1۰‏ القاعدة الستون بعد الماكة 


E O E ا‎ 


الوأحد ذكره صاحب المغْنِي في الضّمان. الضورة الثانية: أن يكو التحريم في بعض آفراد 


دوساو سه 


الصفقة تاشئًا من الجمع بينه وبين الآخر فهاهنا حالتان إحداهما أن يمتاز بعض الأفراد 


بمزية فهل يصح العقد بخصوصه آم بطل في الْكُل؟ فيه حلاف والأظه” صحة المزيّة. 
فون أمئِلةٍ صور لِك ما إذا اجتمع عفد نكاح بين ا رن تلن یت از بم 
في الت إصيحة ورود عقا على عق الام من عير كس ؟ على وهن تھ 


همس ده سمه ٠‏ موي 


ومنها: :ل ج وج لوال أيه خف لين حر وكأ في عقب ده فيه 
روایتان منصوصتان: 1 

إحداهما: يطل لحان مَمَا. الكانية: يصح نكاح الْحرة وحدها. ٠‏ وجي أصح لأها تمتازٌ 
بصحة ورود نكاحها على نكاح الآمة مِن عبر عكْس فَهِي كلت مع الام وأولى لجواز 
دواع نكا الام مها على المح أيضا. 


g2 2e‏ و 


ومنها: أن بروج حر حاوف لِلعتت غير واد للطول حرة عه راوها وأمة في عق 
واحلد وفيه وجهان: 


أحدهما: 0 نكاح الحرة وحدها وهو ظَاهِرٌ كلام القافبي في المجرد؛ لن الحرَة 


و سمه ل ge‏ 


تمتاز على الآمة بصِحة ورود نكاحها عليها فاخعصّت بالصحة. 
والاني: E‏ ۴ قل واب ع ألم في هل 


I‏ رم حك م كا الآمة بار كح 
الحرة أولَى لتا 3 إذا كان المتزوج عبدا وفلتا: بمتعه من نكاح الأمَة على الْحر التي 


عه يه وجهان: 


a‏ و ووه دمو مادو 


حدهما: أله كالحر سواء قال القاضري في الجايع وصاجب احور 
واا جمعه يبتهما في عقا بير خلا و[.....] وصاحب الْمَعْنى لان الْعَبْدَ لآ 
ِي يصح > ل 


ى ] 3 ا ا 


2 1ت و و و 


ا الحالة التزية: a‏ م 
البطلان في ال ت نص عليه 1 في روا مالع 9 لسارت ول عله إن 


منصور إذا تزوج أختين في عمل بار إحداهما و ا ه القاضيي على يختارهاً عق 
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ف ص سي ل ی کم ساف سس وو ت سس ووه و مو 
مستأئفب وهو بعيل. خرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين وفعا معا أنه يقرع بينهما 


اه اتوت ع شا وو سو ہے و توس دج ي 


3 


و وام ع Zn‏ 5 ا وسو ص 9 Jere‏ ص 2و ru‏ ر 2 
الصورة الالئة: أن يجمعا في صفقةٍ شيئين يصح العقد فيهما أم يبطل العقد في أحدهما 
و ل ر ا 20000 a CT‏ 
قبل استقراره فَإنّه يختص بالبطلآن دون الآخر. قال القاضي وابن عقيل: رواية وأحدة» لان 


اس کک سم و و سے سی و م وو ع A E‏ 
7 ا A‏ ل كم 0 2 E Ga‏ ا ا ا A r‏ و 
تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف أنه يبطل العقد فيما لم يقيض وفي الباقي 

ع و م قا فلم لتم ال رسا 22 کا ا ا | لان 
روايتان. تفريق الصفقة وهَذا تفْريق” في الدوام إلا أن يقال ابض في الصف شرط 
3 1 لوك 25 و وخ ا ل سه سل بيه حرو و 


لانعقاد العقد لا لدوامه وأن العقد مراعى بوجوده. صرح به جماعة من الأصحاب فيكون 
التمريق حِيتئلو في الانتداء عير أن القاغيي حَكى الخلآف في تفريق الصفقة في السلم 


والصرف» تصريحة في المسألة بان القبض شر للدوام دون الاعقادٍ وها يقتضي ولا بد 
تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دواما قبل استقرار العقد. وذكر أبو بكر الشامي أن مال 
الركاة إا يبع ثم أعسر البائع بالركاة فللساعي الفسخ في قدرها فإذا فسخ في قدرها فهل 


5 2 و ھی فى ص a‏ و 5 ا 0200 2 0 ع ەت ل 1 ت 5 
کی ی 


في الدوام فن الفسخ هنا ب بسببو سابق على العقد فلا يستقر العقد معه فهذا في البيع وتحوه 
فأمًا في النكاح فإن طراً ما يقتضِي تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة ورضاع وأختصّت 


شاخ لتقا وها ب حلاف وإذا طر م يفضي تحرو الع يتم ا لم يكن 
لَحَليْهِما مي بان صارتا أا ونا بالارتضاع فروايان أصحهما يختص الائفِساح بالأم 
وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لان الاستدامة أَقُوى من الابتداء فهو كمن أسلّم على أم وينت 
ولم دحل بهما أله يبت نكاح ابت دون الأم وآلله عَم 
د # فنا 
ود في آخر الشنحة ما نصنّه: الْحَمد لله كثيرا بلا التهاءِ وصلى الله على سينا محم 


و وس 0000 


وال وصحبه تَسَلِيما كثير) دَأئِما إلى يوم الدين» وحسبنا الله نعم الوكيل» ولا حول ولا فة 
ليل المي اتيم 
3 وادي اه .د ەت و صوص ا ر 


تمّت القواعد يتجديد مالكها افير إلى الله تعالى محمد بن أَحَمَد سيف الحنيلي غفر 


الله لَه ولوالديه ومشايخه في الدين آمين. 


0 


تن يم ينا 


القاعدة الأولى 


22 رو ے سير 
القاعدة الثانية 


م رو دار مش 
القاعدة الكالئة . 
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القاعدة الرابعة . 
القاعدة الحامسة 


e‏ و 0 و 
القاعدة السادسة 


و و 2 و 
القاعدة السابعة 


206 دع ے سو 
القاعدة الثامئة . 
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القاعدة الحادية عشرة 
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القاعدة التّاسِعة عشرة 
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6م سيو هد سم سير ماه معي 4 
القاعدة الحادية والعشرون 
8 ن ی لاود تن 
القاعدة الثانية والعشرون . 
000 سيو اس و ت معي ده 
القاعدة الثَالئهُ والعشرون . 


م و 00 رو سر هو ممعي ت 
القاعدة الرابعة والعشرون 50 
و سمو 8 ا سره معي ص 
القاعدة الخامسة والعشرون 
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2 6 20 ...عرز 30 24 
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م و | رو سا سل 22 2 
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و وسار ذه 
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